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    الدَرب ي ل وأنار بفضله العظيم يعطانأالله و  يتعلم لولا أن علمنلأ تو ما كني الحمد لله الذي علمن   
لم على سأ  صلي و أ  ، و  البحثبفضله على إتمام هذا  يوأعانن يإلى هذا المقام ، وتوج جهودي وأوصلن

 عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. –المصطفى البشير النذير 

  أما بعد

على  لإشرافالقبوله له ، تقديرا مني  حوادق عصامللأستاذ الدكتور  تنانوالام الشكرخالص بأتقدم    
ه وعلى دعم طوال فترة تحضير هذا البحث ، نصائح وتوجيهات الأطروحة ، ولما قدمه لي منهذه 

صرارا .  المتواصل لي الذي ازددت به طموحا وا 

 عني كل الخير ... فجزاه الله                                                     

 عملالأن ينال هذا  يةراج الأجلاءلجنة المناقشة  كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل أعضاء   
  هم.شمل نقائصه بعفوهم وصفحتقديرهم، وأن تحض أخطاؤه وهفواته بتقويمهم وتنويرهم، وأن ت  

لأستاذتين ، والشكر موصول أيضا لالذي شرفني بترؤسه لجنة المناقشة  قموح عبد المجيدالأستاذ الدكتور 
طروحة اللتين تكرمتا بقبول مناقشة الأ شايب باشا كريمة والدكتورةمسكر سهام الفاضلتين الدكتورة 

 ،وتحملتا مشقة وعناء السفر.

 فمن حقهما علي واجب الاحترام والتقدير ....                                     

ن ب  بالشكر والاعتراف بالفضل والجميل للأستاذتين والأختين الفاضلتينولا يفوتني أيضا أن أتوجه    
اللتان شرفتاني بقبولهما مناقشة هذه الأطروحة ، وساهمتا بكل جد  وبن شرطيوة سناء حبيلس أمينة

المولى  راجيةمنوكانتا لي سندا قويا خلال مشواري بالجامعة  وصدق في تكويني ضمن هذا التخصص،
 أن يجعل ما غنمته منهما صدقة جارية تضاف إلى صحائف حسناتهما . سبحانه وتعالى 

وأخير لا أنسى في هذا المقام إسداء الشكر إلى كل الأساتذة الذين ساهموا في تكويني خاصة الدكتورة    
، وكل من ساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور من  سالمي وردةوالدكتورة  خوادجية سميحة حنان

د ، وأخص بالذكر إطارات وموظفي مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة وبالأخص قريب أو بعي
 . صاولي أسامةوكيل الأوقاف السيد 
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 مقدمــــــــــة 

مكانة هامة وحيوية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويشكل مصدر ربح هام  1يتبوأ العقار   
والنظم الوضعية  باهتمام كبير من مختلف التشريعاتعامة 2دولة ، لذا حظيت الملكية العقارية لخزينة ال

ولقيت عناية فائقة من طرف الفقهاء والباحثين القانونيين في مختلف الدول  حيث اعتبرت ، قديما وحديثا
 .من جهة هذا مصدرا من مصادر الثروة ومقوما فعالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية للدول 

من جهة ثانية يكتسي الوقف بصفته مالا من الأموال التي تتداخل فيها حقوق الله تعالى مع حقوق    
رثا إسلاميا خالدا ، وتراثا حضاريا يشهد على عراقة وأصالة حضارتنا  العباد طابعا دينيا تعبديا ، وا 

 الإسلامية وقيمها الإنسانية حتى صار أحد المعالم البارزة فيها. 

ة في ـة خاصومكان بأهميـة حيث شكل الوقف ثروة وطنية هامة ورصيدا هائلا لا يستهان به جعله يتمتع
، وذلك بالنظر لما قدمه من خدمات وما حققه من منافع كثيرة ، فهو أحد مظاهر مجتمعنا الإسلامي

والمنقولة  العقارية اهتم الناس بالوقف وكانوا يتسابقون في وقف أموالهمالخير في الأمة الإسلامية، إذ 
 . ودافعهم الأساسي الاستمرار في الحصول على الأجر بعد الممات

فقد انتشر الوقف في العصر الإسلامي منذ عهد الدولة المحمدية وتعددت سبله وأهدافه ، فكان مسجد 
حيث   يقباء الذي بني على التقوى منذ أول يوم هو أول وقف ديني عرفه المسلمون في بداية العهد النبو 

"إذا يه وسلم :ه صلى الله علمصداقا لحديثرغًب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوقف وحث عليه 
 . 3 مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"

على مر العصور  الأوقاف من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت كما اعتبرت
والأقطار في بناء الحضارة الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، إذ أن المتأمل في تاريخ 

                                                           

المعدل  76، ص،  7770لسنة  63، ج ر عدد  36/70/7770المؤرخ في  70-70من القانون  386نصت المادة  1 
 المعدل والمتمم  30، ص، 7770لسنة  44، ج ر عدد 77/73/7770المؤرخ في  37-70والمتمم للقانون 

على     007، ص، 3000لسنة  08المتضمن القانون المدني ، ج ر عدد  73/70/3000المؤرخ في  08-00للأمر 
 ت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ".أن " كل شيء مستقر بحيزه وثاب

ق م ج على أن: " الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن يستعمل استعمالا تحرمه  304نصت المادة 2 
 القوانين والأنظمة ".

موارده ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص ، كلية  ، تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنميةدلالي الجيلالي  3 
 .7، ص،7734/7730، 3الحقوق، جامعة الجزائر 
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في الحياة الاقتصادية للمجتمع والدولة الإسلامية، زيادة على دورها  الأوقاف وما كانت تلعبه من أدوار
 به.  ة وموروثا حضاريا متجددا لا يمكن الاستهانةثروة هائل في الحياة الدينية والثقافية يجد أنها تشكل

فقد عرفت المجتمعات الإسلامية القديمة والحديثة ممارسات وقفية كان لها الدور البارز في المجتمع 
الإسلامي وازدهار حضارته ، لم تتوقف على بناء المساجد والمدارس التعليمية بمختلف مستوياتها 

 ط ، بل توسعت لتشمل المكتبات العامة، بناء المستشفيات التي تقدموتخصصاتها الدينية والعلمية فق
عانة  العلاج المجاني ، وصيدليات تهب الدواء دون مقابل، إضافة إلى إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية وا 
الفقراء والمحتاجين وكفالة اليتامى ،ثم تعددت أغراض الوقف حتى صار يشمل مجالات اقتصادية أخرى 

ق وتشييد المدن وتعميرها واستغلال الأراضي الزراعية وزراعتها ،وبناء المساكن والمحلات كشق الطر 
 . 1وتأجيرها

وقد كان لفترة الخلافة العثمانية لدى عموم الدول التي بسطت عليها حكمها آنذاك، بما فيها الجزائر    
اره الوقف حينها أوج ازدهالدور البارز في ترسيخ  ثقافة الوقف أكثر لدى عموم المسلمين ، فبلغ 

، حيث كان لانتشار الروح الدينية وتأثير رجال الدين إلى جانب سياسة الحكام والسلاطين 2وانتشاره
العثمانيين الذي كانوا يوقفون أموالهم لإضفاء نوع من الحصانة عليها في مواجهة خلفائهم من الحكام 

ل كبير وتوزعها في مختلف أنحاء البلاد ، حتى كلها عوامل أدت إلى تزايد عدد الأملاك الوقفية بشك
أصبحت الأراضي الموقوفة بالجزائر في مطلع القرن الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة لا 
يضاهيها من حيث الاتساع سوى ملكية الدولة ، بحيث اتسع الوعاء الاقتصادي للأوقاف بها خلال هذه 

ة والأراضي الزراعية ، إضافة إلى العديد من الدكاكين الفترة وأصبحت تشتمل على الأملاك العقاري
 .  3والفنادق وأفران الخبز والعيون والسواقي ، هذا بالإضافة إلى الكثير من المزارع والبساتين والحدائق

                                                           
، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر،أطروحة مسدور فارس  1

لعلوم الاقتصادية والتسيير ،جامعة يوسف بن خدة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،تخصص تحليل اقتصادي،كلية ا
 .70، ص،7770/7778الجزائر،

2 Saidouni Nacerddine ,Le Waqf aux Algérie a l’époque ottomane, La fondation publique 
des  awqafs ,Koweït ,2009,p,97 . 
3 Saidouni Nacerddine, Les biens waqfs aux environs d’Alger, Acte d La Table ronde 
d’Istanbul ,Le 13-14 Novembre 1992, Institue français d’études Anatoliennes 
Istanbul,1994,P P, 101-104 . 
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حيث أكدت الوثائق والدراسات التاريخية أن دايات الجزائر آنذاك وكبار الملاك والإقطاعيين حبسوا 
من   % 00والعقارية بشكل منقطع النظير، حتى صارت الأوقاف العقارية تمثل نسبة  الأموال النقدية

 .1مساحة الجزائر العاصمة مثلا ، مما جعل حضارة العثمانيين تسمى حضارة الوقف بامتياز

لكن بدخول المستعمر الفرنسي للجزائر سعى بشتى الوسائل إلى الاستحواذ على الملكيات العقارية    
ك الأملاك الوقفية منها، حيث كان هدفه الاستراتيجي بخصوص الأوقاف هو تقويض دعائم بما في ذل

، حيث اعتبرت فرنسا الأوقاف أحد العقبات الهامة التي تحد 2نظام الوقف وتشتيت شمله وهدم معالمه 
عتها ضمن سياستها الاستعمارية، وتحول دون الإصلاحات الكبرى التي من شأنها تطوير الأقاليم التي أخ

قوة السلاح ، وهو ما دفع المحتل للقيام بعدة محاولات بينت فيها نية الاستيلاء على الأملاك الوقفية من 
دخال الأملاك الوقفية في نطاق التعامل التجاري والتبادل العقاري حتى  خلال تصفية مؤسسات الوقف وا 

من تحقيق  خل في تسييرها ، مما مكنهيسهل للأوروبيين امتلاكها ، لتنتهي العملية بنجاح المحتل بالتد
سياسته الاغتصابية بتصفية الأملاك الوقفية والاستيلاء عليها من خلال نصوص قانونية متتالية ،خل صت 
لغاء تصنيفها من بين تصنيفات الملكية في النظام القانوني الفرنسي ، مما فتح  للتخلص من الأوقاف وا 

ملاك الوقفية وتحول الرصيد الهائل منها إلى ملكية المعمرين الباب على مصراعيه للاستيلاء على الأ
 . 3واليهود وملكية الدولة 

وأما عن مقدار الثروة الوقفية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ،فقد كانت كثيفة إلى جانب انتشارها    
ماريشال فعه للالواسع في التراب الوطني ، فحسب آخر تقرير إحصائي قام به الجنرال "كاستو"، ور 

، يذكر فيه بأن مساحة الأراضي الوقفية  3808أوت  30"راندون" الحاكم العام للقطر الجزائري بتاريخ 
هكتار . وما هو متوصل إليه من معلومات عن الأملاك الوقفية التي  38777كانت يومئذ تقدر بـ 

–ر ر الأوقاف في الجزائحسب إحصائيات مكتب المنار المكلف بحص–ضمت لأملاك الدولة الفرنسية 
 .4هكتار  8747عقار بمساحة  080هو ما مقداره 

                                                           

 .76ص، دلالي الجيلالي ، المرجع السابق ، 1 
يير وم التسالإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف ،دراسة حالة الجزائر ،رسالة دكتوراه في علكمال منصوري ، 2 

 .700ص، ،7770/7778تخصص إدارة الأعمال ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
مجوج انتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،رسالة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون  3 

 .48، ص، 7730/7733محمد خيضر ، بسكرة ،  خاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة
قاسمي أحمد ، الوقف ودوره في التنمية البشرية مع دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستير في علوم التسيير  تخصص  4 

 .347، ص، 7770/7778نقود ومالية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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لكن لم يكن العامل الاستعماري وحده مفككا للبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الجزائر، بل ما تبقى    
من هذا البناء تم هدمه إن لم نقل تصفيته في السنوات الأولى للاستقلال ، خاصة أن الجزائر كباقي 

العربية آنذاك لم تكن تملك مناهج تنموية مستقلة بل تركزت حدود اختيارها على مناهج تنموية  الدول
 .  1أجنبية هي السائدة آنذاك ، والتي لم تخرج في وقتها على النهج الاشتراكي والنهج الرأسمالي 

ن القوانين ثير مفعند الاستقلال شهدت الجزائر فراغا قانونيا في مجال الأوقاف ،لاستمرار العمل بالك
المتضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية  63/37/3037المؤرخ في  300-37الفرنسية تطبيقا للمرسوم 

، ما عدا تلك التي تمس بالسيادة الوطنية ، وعندئذ لم تهتم الدولة برعاية الأوقاف المتبقية  2في الجزائر
اع في تسييرها ، مما جعلها عرضة لكل أنو وصيانتها وحمايتها ،بل استمر العمل بالقانون الفرنسي 

التجاوزات بالاستيلاء عليها من طرف الخواص والمؤسسات ، وذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي 
ثر ذلك أدمجت الكثير من الأملاك الوقفية ضمن أملاك الدولة  القاضي بعدم جواز التصرف فيها ، وا 

 ،ا في ميادين محدودة ومجالات ضيقة( ، وانحصر دوره)الأملاك الشاغرة أو في الاحتياطات العقارية 
بالرغم من إنشاء وزارة خاصة بالأوقاف سميت بوزارة الأحباس أوكلت لها مهمة تسيير الأملاك الوقفية 
نشاء وزارة بهذا الاسم يبرز نوعا من الاهتمام بالأوقاف من طرف الدولة ، ربما  وسلطة الرقابة عليها . وا 

روة الوقفية ودورها الذي كانت تنهض به في أواخر الدولة العثمانية وأيام الاحتلال لإدراكها لعظم الث
 .3الفرنسي

ولسد هذا الفراغ وباقتراح من وزير الأوقاف في تلك الفترة تم إصدار أول نص قانوني ينظم الأملاك 
سية ضمن نظام الأملاك الحبالمت 30/70/3036المؤرخ في  786-34الوقفية وهو المرسوم رقم 

، والذي صدر من اجل تنظيم الأملاك الوقفية العامة ضمن أحد عشرة مادة جاءت خالية من 4العامة
 .5أحكام جادة وقادرة على استيعاب الوضعية التي آلت إليها الأملاك الوقفية والنهوض بها

                                                           

، يرها مع الإشارة إلى بعض التجاربب إصلاح القطاع الوقفي في الوطن العربي ومحددات تطو مومني إسماعيل، تجار  1 
، 7736 76، العدد77مجلة الشريعة والاقتصاد ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة ، المجلد 

 .703ص،
 77ين الفرنسية في الجزائر ، ج ر عدد المتضمن تمديد سريان القوان 63/37/3037المؤرخ في  300-37المرسوم  2 

 . 3036لسنة 
 .343، ص، نفسهقاسمي أحمد ، المرجع  3 
لسنة  60المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، ج ر عدد  30/70/3036المؤرخ في  786-34المرسوم رقم  4 

 .043، ص،3034
 . 03-07مجوج انتصار ، المرجع السابق ، ص ص، 5 
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دة ،ورغم نص الما1المتضمن الثورة الزراعية  78/33/3006المؤرخ في  06-03وبصدور الأمر رقم 
منه على استثناء الأملاك الوقفية من عملية التأميم إلا أن تنفيذه سار عكس ذلك ، إذ أممت  64

 73-83الأراضي الوقفية ،واستمر الوضع على ما هو عليه ، بل ازداد تدهورا بعد صدور القانون رقم 
ملاك الوقفية ، بحيث لم يستثني الأ2والقاضي بالتنازل عن أملاك الدولة  70/77/3083المؤرخ في 

 70/73/3084المؤرخ في  33-84من عملية البيع ، ليبقى الأمر كذلك بالرغم من صدور القانون 
والذي خصص فصله الثالث للوقف ، ولكنه لم يكن كافيا أيضا لضمان الحماية  3المتضمن قانون الأسرة 

صدر  مجالات استثمارها. ثمالقانونية الفعلية لهذا الأخير ، ولم يتضمن أي نص يبرز دور الأوقاف أو 
، بحيث عمل هو الآخر على  4المتضمن الأملاك الوطنية 67/73/3084المؤرخ في  33-84القانون 

انتهاك حرمة الأملاك الوقفية ، وذلك من خلال تحديد طبيعتها القانونية بأنها مال عام وكل ذلك كان 
بب عظمها للاندثار خاصة العقارات منها بسله أثر سلبي على استمرارية الأملاك الوقفية ، إذ تعرضت م

، وشهد  5تقادمها وعدم صيانتها ، وضاعت معظم الوثائق والعقود الخاصة بها ، وتوقفت عملية الحبس 
 الوقف تراجعا رهيبا حتى في ضمير المجتمع الجزائري ولم يعد يذكر إلا قرينا للمسجد والمقبرة .

أضفى المشرع الجزائري حماية قانونية خاصة على  6 3080لكن بصدور الدستور الجزائري لسنة 
منه على أن :" الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية  40الأملاك الوقفية ،حيث نصت المادة 

المؤرخ في  37-03معترف بها ويحمي القانون تخصصها " ،وعقب ذلك صدور القانون رقم 
واعد التنظيمية للأملاك الوقفية وأسند تسييرها المتضمن قانون الأوقاف الذي حدد الق 70/74/3003

دارتها وحمايتها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف . غير أن النصوص التطبيقية اللازمة للوقف لم تكن  وا 

                                                           

 .3347،ص،3003لسنة  00، ج ر عدد المتضمن الثورة الزراعية 78/33/3006في المؤرخ  60-03الأمر رقم  1 
المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو  70/77/3083المؤرخ في  73-83القانون رقم  2 

الهيئات التسيير العقاري والمؤسسات و المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية و 
 .373،ص، 3083لسنة  73والأجهزة العمومية ، ج ر عدد 

 .3084لسنة  74المتضمن قانون الأسرة ، ج ر عدد  70/73/3084المؤرخ في  33-84القانون  3 
 .7337، ص،3084لسنة  70، ج ر عددوالمتضمن الأملاك الوطنية 67/73/3084المؤرخ في  33-84القانون  4 
 .347-343قاسمي أحمد ، المرجع السابق، ص ص، 5 
المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  78/77/3080المؤرخ في  38-80مرسوم رئاسي رقم  6 

 . 764، ص، 3080لسنة  70،ج ر عدد  76/77/3080
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المحدد لشروط  683-08كافية ، بل عرفت تأخرا في ظهورها ،حيث لم يصدر مثلا المرسوم التنفيذي 
 . 73/37/30081سييرها وحمايتها وكيفيات ذلك إلا بتاريخ إدارة وتسيير الأملاك الوقفية وت

لكن التكريس الفعلي لإحياء الوقف وتفعيل دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، برز من    
  نوناخلال إعادة النظر في طرق استغلال الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها من خلال صدور الق

     ومن بعده  37-03الأوقاف  المعدل والمتمم لقانون77/70/7773ي المؤرخ ف 70-73 رقم 
الذين عكسا اهتمام المشرع الجزائري بضرورة إعادة  34/37/77772المؤرخ في  37-77القانون

الاعتبار للوقف ودور استثماره وتنمية موارده في تحقيق الازدهار للحياة الاقتصادية والاجتماعية 
 للمجتمع.

لجزائر منذ بداية التسعينيات اهتمت بهذه الثروة الوقفية العقارية الهائلة ، وهذا بعد ما عانى لذا نجد ا   
عرض له ، إضافة لما ت من الإهمال والتهميش وغياب الإطار التشريعي لفترة طويلةالوقفي  القطاع منه

 يل .      التمو  من صعوبات جمة اعترضت مسار تطوره  إداريا ، تنظيميا واستثماريا وبالأخص مشكلة

ــــش إلا أن الإهمال والتهمي ،كما سبق القول  ان الوقفية في الجزائريالرغــم من كثرة الأعلكن وعلى    
الرغم من الاهتمام ب،  غير مستثمرة بتاتا أو مستثمرة بأساليب تقليدية الوقفيةالعقارات قد طالها، فمعظـم 

رفته نظرا لما ع تنموية في ذلك لم تحقق بعد ما ترجوه من أهدافالجزائر ف ، بهاالمتزايد للمشرع الجزائري 
كتسب الوقفية بشكلها التقليدي لا يمكن أن ت الأعيانحيث أن  وتعرفه المؤسسة الوقفية من ركود ملحوظ،

دورا بارزا في العملية التنموية لأنها لا تلبي شروط النماء الاقتصادي من مواكبة للتطورات الجديدة التي 
الحياة الاقتصادية المعاصرة في ظل غياب الإطار التشريعي الذي يسمح بتحرير الممتلكات الوقفية  تميز

 .رنحو حركية اقتصادية وتنموية في مجال الاستثما

ضرورة  في الوقت الحاضر تدعو إلىبالجزائر الوقفية  العقاراتالوضعية التي وصلت إليها وعليه ف   
غلالا متجددا على إنمائها وتعظيم ريعها واستغلاله است والعملتها مكانع رجاكيفية استوالتفكير في إحيائها 

ي الاستثمار وتفعيل دورها فالعقارية بالجزائر في محاولة لإحياء الأوقاف ،  يتكيف مع التطورات الحديثة

                                                           

ج ر عدد  ، فية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلكالمحدد لشروط إدارة وتسيير الأملاك الوق 683-08المرسوم التنفيذي  1 
 .30، ص، 3008لسنة  07
 المعدل والمتمم للقانون            76، ص، 7777لسنة  86،ج ر عدد 34/37/7777المؤرخ في  37-77القانون  2 

 70/74/3003المؤرخ في  37-03والقانون  70ص، ،7773لسنة  70عدد  ،ج ر77/70/7773المؤرخ في  73-70
 .307، ص، 3003لسنة  73لمتضمن قانون الأوقاف، ج ر عدد ا
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ا وجبهـبم لجعلها جهة تمويلية مانحة تتحكمخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتجددة ، والتنمية 
لشرعي ـب انبتوجيهها نحو مشاريع عقارية ، تنموية واستثماريـة مع مراعاة الجايها ة القائمة علهالج

مما يقلـل العبء المالي على الدولة ويساهم في تمويل مشاريع التنمية المختلفة ويوفر الكثير ، للوقــف
 من الخدمات والمنافع العامة على نطــاق واسع . 

أكثر عن طريق التنويع في مجالات استثمار  بعث الاهتمام بالوقفن طريق إعادة وهذا لا يتأتى إلا ع
أصوله وتطوير إدارة أعيانه الوقفية دون تحميلها مخاطر إضافية ، ومعالجة كافة المصاعب التي 

خراجها من حالة الركود وحيز العمل الخيريتعترضها ، إضافة لتعظيم أموالها و  لى آفاق إ استغلالها وا 
لاميا عربيا ، إس –،خاصة مع بروز تجارب عصرية حديثةفيها أكثر نفعا وخدمة للصالح العام تكون

دارته وتسييره يمكن الاستفادة منها في استخلاص دروس  -وحتى غربيا  في مجال الاستثمار الوقفي وا 
 الماضي واتجاهات الحاضر والخروج برؤية مستقبلية للاستثمار العقاري الوقفي بالجزائر .

للاهتمام بالوقف كشخص معنوي مستقل عن الواقف والموقوف  البحثووفقا لما سبق يتجه بناء عليه     
، وتسليط الضوء على الملك العقاري الوقفي  1عليه ونوع منفصل من أنواع الملكية العقارية في الجزائر

  الدول العربية ادة من تجاربوالآليات القانونية الكفيلة بتطويرها استف،استثماره واستغلاله إدارته و طرق 
صر كافة ، بعد ح الإسلامية والغربية وما تتيحه من عقود عصرية ومبتكرة لاستثمار عقاراتها الوقفية

وخاصة  ،استثماريا ، إداريا وتنظيميا  الإشكالات التي قد تعترض العملية الاستثمارية من كافة الجوانب
ه في استرجاع مكانة الوقف واستغلال فعليا بدأت تفكرقد على اعتبار أن الجزائر في الآونة الأخيرة 

ا النصوص القانونية المختلفة المتعلقة بالوقف والتي ما فتأت تصدر تباع تعكسهما وفق  متجددا، استغلالا
الذي يحدد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق  7733سبتمبر  77القرار الوزاري المؤرخ في  وأهمها

نص تطبيقا ل 2ة حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدول الامتياز إلى
الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار  7734فبراير  37المؤرخ في  34/07من المرسوم التنفيذي  70لمادة ا

 7738أوت  77المؤرخ في  38/736المرسوم التنفيذي آخرها ، و 3الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة 

                                                           

لسنة  40المتضمن قانون التوجيه العقاري ، ج ر عدد  38/33/3007المؤرخ في   70-07من القانون  76المادة  1 
3007 . 

 متياز إلىالذي يحدد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الا 70/7733/ 77القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2
 .63ص، 7733لسنة  37حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة ، ج ر عدد 

المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة  37/77/7734المؤرخ في  07-34المرسوم التنفيذي 3
 . 70ص، ،7734لسنة  70للفلاحة، ج ر عدد 
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كأداة لتفعيل الأملاك  1المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
العقارية الوقفية المبنية وغير المبنية ، الواقعة في قطاعات معمرة أو حتى قابلة للتعمير كصيغة استثمارية 

 ر ودوره التنموي.تفتح آفاق جديدة من أجل تفعيل الوقف العقاري بالجزائ

ونظرا لخصوصية وثراء هذا الموضوع ، الشيء الذي حفزنا على البحث أكثر في  ى ما سبقبناءا عل   
 اجتماعية واقتصادية.  ة ،قانوني هذا المجال الذي يعتبر مجالا خصبا وذو أهمية متعددة

يكتسي  "عقار الوقفي تطوير آليات الاستثمار في الفالبحث في مثل هذا الموضوع الذي ينصب حول " 
أهمية خاصة استمدها من أهمية الوقف في حد ذاته كمؤسسة وقفية قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية 
المعنوية ، وتماشيا مع نسق اهتمام الدولة الجزائرية بهذا القطاع ، حيث سعت مؤخرا  بكل جدية 

عادة ب عث ما تضرر منها وبسط الحماية لاسترجاع الأصول الوقفية المحتجزة لدى الإدارة والخواص، وا 
 القانونية اللازمة لها من كل الجوانب، وحمايتها من النهب والاندثار هذا من جهة . 

شراكه من جهة أخرى فإن أهمية الدراسة تكمن أيضا في ضرورة إحيا    ي ف ء دور العقار الوقفي وا 
ة         بمختلف الصيغ العقدية المتاح عملية التنمية، واستغلال ثرواته المتنوعة والمتعددة واستثمارها

سلامية عربيا  إ -قانونيا، مع مراعاة الجانب الشرعي للوقف وضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول
التي قطعت شوطا كبيرا ومتميزا في تنمية واستثمار الأعيان الوقفية وتعظيم عائداتها، من -وحتى غربيا 

وتنمية العقار الوقفي خاصة في مجال التمويل وتوفير السيولة  خلال عقود حديثة ومبتكرة لاستثمار
 المالية. 

إضافة إلى مواجهة جميع العقبات التي قد تعترض طريق تطوير الاستثمار الوقفي في الجزائر تنظيميا 
إداريا ورقابيا ، مع العمل على عصرنة الإدارة الوقفية في تسييرها للأوقاف الاستثمارية والحفاظ عليها 
دارة متخصصة  من خلال الاستفادة من خبرات الدول الأخرى المبنية على أسس اقتصادية حديثة ، وا 
في التخطيط الجيد لتسيير الثروات الوقفية ، باعتبار الوقف مؤسسة قائمة بذاتها تتولى الإشراف والإدارة 

لة لمشاريع الوقفي جهة ممو لجعل العقار محاولة والرقابة على أعيان الوقف وتثمير ممتلكاته. كل ذلك في 
مكن لها أن وما ي الخاصة امداخيلهبتقليل العبء المالي على الدولة من خلال  كفيلةتنموية واستثمارية 

، مما ينعكس على تشجيع الأفراد على وقف ممتلكاتهم أكثر،  توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى

                                                           
المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة  7738أوت  77المؤرخ في  38/736نفيذي المرسوم الت 1

 . 70، ص، 7738لسنة  07لانجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 
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متاحة الناتجة عن استثماره بمختلف الصيغ ال وبالتالي تطوير فرص الاستفادة من موارد العقار الوقفي
 قانونا نحو مناحي التنمية في المجالات المختلفة خاصة الجانب الاقتصادي  منها . 

وعلى ذلك فإن الأهمية الخاصة للملكية العقارية الوقفية بالجزائر ودورها في تشجيع الاستثمار وتحقيق    
افع الرئيسي في اختياري لهذا الموضوع ، وذلك في ظل التنمية وفق ما سبق طرحه، تعد السبب والد

الاهتمام التشريعي بالأوقاف العقارية الذي تعكسه الحركة التشريعية الأخيرة التي عرفتها الجزائر من أجل 
نعاش الاقتصاد الوطني. إضافة للرغبة في طرح العديد من  تفعيل الأعيان الوقفية بهدف تحقيق التنمية وا 

ي يمكن الاستعانة بها للخروج برؤية مستقبلية واضحة المعالم لتطوير الاستثمار العقاري المقترحات الت
 الوقفي في الجزائر.

ات في الدراس هذا وبالنسبة للدراسات السابقة في موضوع البحث فيمكن القول في هذا الشأن أن   
 مرتبطة بالجانب الشرعيـــ ـ رأيناموضوع الوقف بصفة عامة جد كثيرة ، إلا أن مجملها جاءت ـــ حسب 

متعلقة بالجانب القانوني للأملاك الوقفية كعقد من عقود التبرع للوقف من منطلقات فقهية محضة، أو 
لزامية الوقف وطرق استثماره وغيرها من حيث الأركان  والأحكام المختلفة المرتبطة بشروط الواقف وا 

ات دارة الوقفية من حيث التنظيم والتسيير، ودراسبصورة تقليدية ، إلى جانب ما تعلق منها بهيكل الإ
أخرى متعددة ارتبطت بالجانب الاقتصادي للوقف مبرزة دوره في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع في 

 شتى مجالاته كانت مجملها عبارة عن رسائل وأطروحات .
 ومن كل هذه الدراسات نذكر  : 

 لجزائر بين النظرية والتطبيق .مسدور فارس ، تمويل واستثمار الوقف في ا -
 فؤاد عبد الله العمر، استثمار الأموال الوقفية ، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية .-
 عبد القادر بن عزوز ، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام ،دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري.-

عن ما سبقها من أبحاث في ذات  -ا تمكناقدر م-وعليه فسنحاول أن تكون هذه الدراسة مختلفة 
الموضوع ، أي أنها ستكون دراسة شاملة لصيغ استثمار العقار الوقفي بالجزائر بكل ما هو مرتبط بها 
من أحكام وضوابط وشروط فقهية ، قانونية واقتصادية ، مع تحليلها ودراستها وربطها بما هو موجود 

ثمارية لنا باستنتاج كل النقائص التي قد تعترض العملية الاستبالواقع بناء على إحصائيات فعلية تسمح 
للعقارات الوقفية بالجزائر لنتمكن من خلال كل ذلك ، وبالمقاربة مع ما هو موجود من صيغ حديثة 

أهم  الخروج بإستراتيجية واضحة المعالم تتضمنومبتكرة في الاستثمار العقاري الوقفي بدول أخرى من 
 وير الاستثمار العقاري الوقفي بالجزائر وتفعيل دوره في تنمية المجتمع . متطلبات تنمية وتط

أما فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتني لإعداد هذا البحث فأهمها بالدرجة الأولى طبيعة الموضوع    
الذي اقتضت مني الخوض في عدة مجالات للدراسة نظرا لتشعبه بين الدراسات الفقهية  القانونية 
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تصادية ، مع ضرورة تحليلها وتمحيصها في كل مرة ، زيادة على انعدام المراجع المتخصصة والاق
 والشاملة من الناحية القانونية في مجال تطوير آليات استثمار العقارات الوقفية . 
دينية وزارة الشؤون ال–إضافة لصعوبة حصولنا على الإحصائيات الحديثة التي تقوم الجهة الوصية 

بإعدادها دوريا ، والمرتبطة أساسا بالأصول الوقفية المسترجعة ، طرق استثمارها والإيرادات  -والأوقاف
المتحصل عليها، حيث لم نتمكن في هذا السياق من الظفر إلا بإحصائيات حديثة مكنتنا منها مديرية 

جد في ذلك و مستالشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة ، رغم محاولاتنا المتكررة للحصول على ما ه
على مستوى الوزارة الوصية أو بعض المديريات الأخرى عدة مرات دون جدوى ، مما دفعنا للاعتماد في 
تقييمنا لواقع التجربة الاستثمارية للعقارات الوقفية في الجزائر على الإحصائيات المتاحة على مستوى 

ة ه كما سبق القول من إحصائيات من مديريتحصلنا عليموقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إضافة لما 
 الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة .

وبناء على واقع الاستثمار العقاري الوقفي بالجزائر فإن موضوع البحث وعلى ضوء هذه المعطيات    
وني نلى أي مدى يمكن للنظام القاإ السؤال الجوهري التالي:يطرح أمامنا إشكالية رئيسية تتمحور في 

 لمتطلبات التنمية الاقتصادية في ظل خصوصية الوقف؟ الاستجابةالوقفي العقاري للاستثمار 

العملي للموضوع، ومحاولة الإجابة عن التساؤلات الأساسية من أجل الإلمام بالجانب النظري و    
، لجزائر وتنميتهافي ا الوقفية العقارية في تحديد الآليات اللازمة لتطوير استثمار الأملاك والمتمثلة أساسا

ها مختلف مع التجارب التي توصلت إليواقعيا من خلال تحديد الأساليب القانونية لاستثمارها ، ومقارنتها 
 أن تساهم في إيجاد طرق وأساليب أخرى متطورة الدول خاصة الإسلامية منها والخروج باقتراحات يمكن

المناهج  كون وفقفإن ذلك سي ،يع أفراد المجتمع عليهللاستثمار الوقفي لتفعيل دوره التنموي أكثر وتشج
 التالية:

المنهج التاريخي والذي لا مناص منه في معظم الدراسات ، حيث اعتمدنا عليه في دراستنا لتاريخ -
التجربة الوقفية في الجزائر من حيث الإدارة والتسيير وتطور صيغ الاستثمار، ونفس الأمر بالنسبة 

التي استعنا بتجربتها من أجل الاستفادة من عقودها المبتكرة والمستحدثة في مجال لبعض الدول الأخرى 
 الاستثمار .

وص كونه أفضل المناهج للقراءة التحليلية والتفسيرية والنقدية للنص والذي تم اعتماده المنهج التحليلي-
طلاقا من النصوص معلومات انلل استعنا به في تحليلنا واستنتاجنا حيثالمنهج الوصفي  المعنية بالدراسة ،

المنظمة للوقف العقاري وطرق استثماره ، ومطابقتها ما هو موجود بالواقع ، مع تحليل النتائج القانونية 
 . دة في الجزائرمار العقاري المعتموالإحصائيات المتحصل عليها واقعيا لتأكيد أو نفي فعالية آليات الاستث
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وعربيا  إسلاميا ،غربياالاستدلال بتجربة الدول الأخرى  فينة به الاستعا تتموالذي المنهج المقارن -
 ،في معالجتها لموضوع البحث وتحديد مدى تقدمها في طرحه وحل إشكالاته مقارنة مع المشرع الجزائري

من أجل تقصي أهم الإشكالات التي حدًت من مسار تطور الاستثمار العقاري الوقفي لدينا والعمل على 
 رؤية مستقبلية مبتكرة ومتطور لواقع الاستثمار العقاري الوقفي في الجزائر.  معالجتها لأجل

على ضوء كل هذا ولأجل الإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين أساسيين:  في    
ن ندرس من خلال مبحثي النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية في الجزائرالفصل الأول سنعالج 

من خلالهما الأحكام القانونية لإنشاء الملك الوقفي وأسس إدارته في القانون الجزائري في مبحث أول ، 
 وأهم صيغ استثمار العقارات الوقفية في القانون الجزائري مبحث ثاني .

 اتالأملاك العقارية الوقفية في الجزائر بين الواقع ومتطلباستثمار أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة 
 واقــــــع الاستثمــــار العقاري الوقفي في الجزائـــر بين من خلال مبحثين أيضا ناقشنا في الأول  التنمية 

من أجل عرض مستقبل تطوير الاستثمار العقاري الوقفي  ه، أما الثاني فخصصنا المحفزات والعوائق
داريابالجزائر على ضوء التجارب المعاصرة للخروج بنموذج وقفي عصري ومتطو   .  ر استثماريا وا 

 البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات . وختم
 



 

 

 

 

 الفصـــــــــــل الأول
 

 النظــــــام القانونـــي لاستثمــــــار
 

 العقــــــارات الوقفيـــــــة
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 الفصـــــــــــل الأول

 رات الوقفيـــــــةالعقــــــا النظــــــام القانونـــي لاستثمــــــار

 

ويشكل نوعا مستقلا من أنواع الملكية العقارية في التشريع  1يتمتع الوقف بحماية دستورية خاصة    
وقد حظي باهتمام كبير من قبل الناس الذين تسابقوا لوقف ممتلكاتهم وبالأخص العقارية ، 2الجزائري 

أهمية العقار في حد ذاته كمورد للثروة في لما تحظى به هذه الأخير من اهتمام خاص تستمده من  منها
 كل الدول .

فالوقف تصرف قانوني تبرعي يخرج المال الموقوف من ملكية الواقف إلى الموقوف عليه على سبيل    
التبرع ، لتنشأ ملكية من نوع خاص هي الملكية الوقفية المتمثلة في المؤسسة الوقفية كشخص معنوي 

 وقوف عليه على حد سواء قائمة بأركانها الموضوعية والشكلية .مستقل عن شخصية الواقف والم

هذا وقد شكلت الأملاك الوقفية في الجزائر خاصة العقارية منها من أراضي، مباني، محلات سكنية    
ع الجزائري المشر  وتجارية موردا لتمويل العديد من المشاريع وثروة متجددة لا ي ستهان بها، الأمر الذي جعل

تلكات هائل من المم م اهتماما خاصا بعد ما عانى منه قطاع الأوقاف من تهميش وغياب وضياع لك  يوليها 
وص القانونية المحكم للنص ، إضافة لغياب التنظيم التشريعي الوقفية وبالأخص خلال الفترة الاستعمارية

برعي كتصرف ت اهتمت بأحكام الوقف ذلك بصدور ترسانة قانونية م حكمةالمنظمة لها ،حيث توج كل 
 وأسس إدارته بدرجة أولى وطرق استثماره وتنمية موارده بدرجة أهم .

حيث عرف الجهاز الإداري لإدارة الوقف في الجزائر تطوراً تاريخيا بالنظر إلى التغيرات الاجتماعية 
برزت من أ والاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، والتي ساهمت في إرساء قواعد قانونية وتنظيمية

خلالها تدخل الدولة في تسيير الأعيان الوقفية في شكل هيكل إداري واضح المعالم، تم تطويره وفق 
 المعطيات والمستجدات التي لحقت الأوقاف وأهمها بحث وحصر واسترجاع الأملاك الوقفية وحمايتها .

 

                                                           

لسنة  34والمتضمن تعديل الدستور الجزائري،ج ر عدد  7733مارس  73المؤرخ في  73-33من القانون  34المادة  1 
7733 . 

 المتضمن قانون التوجيه العقاري. 70-07من القانون  76لمادة ا 2 
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ن مجمل أئر تنوعا واضحا ، غير هذا وقد عرف النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية في الجزا   
فمعظم  ،الأعيان الوقفية المتواجدة بالجزائر وبالرغم من كثرتها طالها التهميش أو الإهمال بشكل أو بآخر

 الوقفية غير مستثمرة بتاتـــــا أو مستثمرة بأساليــــــب تقليدية ، تنـــــــــوعت واختلفت بحسب طبيعة العقارات
ذاته بيـــــــــن تلك المرتبطـــــــة بالأملاك الوقفية المبينة ، غير المبنية وحتى المعرضة العقار الوقفي في حد 
أكثر للأوقاف الموجهة  جديدة تولي أهمية قانونية إضافة إلى صدور نصوص للخراب والاندثار ،

 . بصورة واضحة أرفقتها بملاحق توضيحية  استغلالهاكيفية  ، بحيث نظمتللاستثمار

إلى مبحثين أساسيين نتطرق في الأول إلى إنشاء الملك الوقفي للدارسة جل ذلك نقسم الفصل الأول ولأ   
وأسس إدارته في القانون الجزائري ونعرض في المبحث الثاني صيغ استثمار العقارات الوقفية المنصوص 

 عليها قانونا  .  
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 ســـس إدارتـه في القانون الجزائـــريإنشاء الملك الوقفـي وأ: المبحــــث الأول

، لكن قواعد الفقه 1عرفت الشرائع السابقة بعض النظم المشابهة للوقف بالمفهوم الإسلامي الحديث    
الإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة وضعت نظام الوقف في سياق خاص يستقل فيه بقواعد وخصائص 

ميز ظومة قانونية محكمة وضحت حقيقته كتصرف إنفرادي متمتميزة ، ليتولى المشرع الجزائري ضبطه بمن
 اصة تؤكد وجوده وصحته )مطلب أول(يتوقف وجوده على مجموعة من الأركان الملحقة بأوصاف خ

وأسس إدارته من خلال اهتمامه بعنصر النظارة وأمانة القائمين عليها،مع وجود وسائل لتقويم الأداء 
ر ذلك ،حرصا منه على تطوير أسلوب إدارة الوقف تحقيقا لمصلحة الاستثماري وتصحيحه إذا لزم الأم

 تحسين أدائه الاستثماري ) مطلب ثاني ( .

 النظــــام القانوني للأملاك الوقفية في القانون الجزائري:  المطلــــب الأول

لكية ماهتم المشرع الجزائري بالوقف كتصرف تبرعي يخرج المال الموقوف من ملكية الواقف وينشئ    
من نوع خاص اهتماما واضحا برز من خلال منظومة قانونية متميزة حددت ماهيته ) فرع أول ( وطبيعته 
القانونية شاملة أنواعه المختلفة ) فرع ثاني ( ومتضمنة كافة الأركان الموضوعية والشكلية اللازمة لوجوده  

  ) فرع ثالث ( .

 

 

                                                           

أديانها ومعتقداتها عرفت أنواعا من  اختلافيلاحظ الدارس لتاريخ الأمم والشعوب في الماضي والحاضر أنها على  1 
ا من ن لهالتصرفات المالية التي لا تخرج في مدلولها عن جوهر معنى الوقف عند المسلمين ، وذلك لأن كل أمة كا

ض الأفراد الميسورين على تقديم الأحباس التي يخصص ريعها لإنشاء دور العبادة ورعاية الأنشطة الدوافع الدينية ما يح  
الدينية ومساعدة الفقراء والأيتام والأرامل ، إضافة إلى بعض الخدمات الاجتماعية المتنوعة ، إلا أن مسألة تحديد الهوية 

في كثير من الأحيان في الأملاك العامة التي يتصرف بها الحكام   أدمجتلم تكن منفصلة بل القانونية لتلك الأحباس 
ونجد تلك النماذج الوقفية معروفة منذ أيام الحضارة البابلية ، وكذلك الفراعنة الذين توسعوا في إقامة الأوقاف وكذلك 

كذا مكتبة عدة قرون ، و  الاستمراربفضلها من اليونانيين من خلال أوقاف شهيرة خصصت لمدرسة أفلاطون التي تمكنت 
حيث كثرت عليها الأوقاف ، كما عرف الوقف لدى الرومان والجرمان  التي كان لها دور كبير في العطاء الإسكندرية

ي عمر عبيد حسنة ، أوقاف الرعاية الصحية ف ووضعوا له نظاما يلتقي في بعض جزئياته مع مفهوم الوقف الإسلامي .
على  70/70/7730طلع عليه بتاريخ : أ www.islamweb.net الإسلامي ، مقال متاح على الموقع :المجتمع 
 . 33:47الساعة :

http://www.islamweb.net/
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 لوقفــــي ماهيـــة الملك ا:  الفــــــــــرع الأول

ينفرد الوقف بجملة من الخصائص والسمات التي جعلته يتميز عن غيره من التصرفات التطوعية    
والخيرية ، مما يدفعنا للتفصيل في أحكامه المختلفة من أجل ضبط تعريفه وبيان خصائصه في إطار 

 التدقيق في مفهومه ، وكذا ذكر أنواعه ثم تحديد طبيعته القانونية .  

 مفهوم الملك الوقفي : -أولا 

ثبت في تعريفه اللغوي ، والتي عادة ما ت المنع والتسبيل،  الحبسللوقف عدة مرادفات منها    
، ويتميز بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعله يتميز عن باقي التصرفات القانونية  والاصطلاحي

 نبينها وفقا لمايلي بيانه .

  قفـــي :تعريــــف الملــــك الو  -1

 لتحديد المفهوم الكامل والدقيق للملك الوقفي لابد من التطرق لتعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي.   

 التعريـــف اللغـــوي :-أ

، وملك الشيء 1الملك بفتح الميم وكسرها وضمها في اللغة هو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به   
فيقال: وقفت الحبس أما الوقف في اللغة فيعني . 2عه أملاك ملكا أي حازه وانفرد بالتصرف فيه وجم

أما أوقف فهي لغة  إذا حبستها على مكانها وقفت الدابةيقال ، وهو مصدر وقف ومنه 3كذا:أي حبسته
والوقف هو الحبس ، 5ونقول وقفت الدار إذا منعتها من التمليك بالبيع والهبة والإرث وغيرها  ،4 رديئة

 .  6والتسبيل

                                                           
 . 883، ص،  7774المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، الطبعة الرابعة ،  1
 . 407س ن ، ص،  ذ لسان العرب ، المجلد العاشر ، دار صادر ، بيروت ، دابن منظور ،  2
 ،7770دار الجامعة الجديدة للنشر  محمد عبد الله مغازي ، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ، دراسة مقارنة ، 3

 . 03ص، 
 .70، ص، 3033مطبعة سميا ، بيروت ،  زهدي يكن ،المختصر في الوقف ، 4
عالة فتيحة محمد ، دور الوقف  في التنمية والسبيل إلى تفعيله ، مجلة المعيار ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم بوش5

 . 784، ص،  7737،  76الإسلامية ، قسنطينة ، العدد 
طبعة الأولى لالإمام أبو عبد الله الحنبلي ، المطلع على أبواب المقنع ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، لبنان ، ا 6

 .780ه ، ص،  3680
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 تعريـــف الاصطلاحـــي :ال-ب

 . للوقف نبين فيمايلي التعريف الفقهي ثم التعريف القانوني   

 التعريــــف الفقهــــي :-

لم يتفق الفقهاء على تعريف الوقف في الاصطلاح الشرعي، رغم تقاربها في الكثير من الأحيان    
النحو  فات كثيرة نذكر منها الأهم علىوبالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية المختلفة نجد أن للوقف تعري

 التالي :

الوقف بتعريفات متعددة حيث يمكن إجمالها في تعريف الشيخ شهاب الدين  الشافعيةعرف فقهاء    
القليوبي الذي يعتبر أدق تعريف مصور لحقيقة الوقف وتكييفه عندهم ، والذي نص على أن الوقف 

فالمراد هنا هو منع التصرف في  ينه على مصرف مباح".هو:"حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء ع
رقبة العين الموقوفة، مع بقاء الانتفاع بها على مصرف مباح شرعا، ويؤخذ على هذا التعريف قوله "مال" 
وذلك لأن معنى المال عند الشافعية يشمل العين والمنفعة معا ،والأصح أن يقول " عين " لأن حبس 

 . 1المنفعة غير جائز عندهم

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه في ملك المالك ولو " فقد عرفه بعضهم أنه  فقهاء المالكية أما
كون أصل المحبس"، في يراه تقديرا، وهو جعل منفعة مملوكة ولو بأجرة أو غل ته للمستحق بصيغة مد ة ما

مال يكون الموقوف عليه منتفعا بالالمال الموقوف باق في ملكية الواقف ولا يخرج عنه مع اشتراطهم أن 
 .2الموقوف وعدم جواز بقائه في ذمة الواقف إلا إذا كان وليا عنه

يخرج أصل المال الموقوف  ، حيث" 3على أنه :"تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الحنابلةفي حين عرفه 
 . 4عن الواقف حسب الحنابلة، وتنتقل الملكية الى ذمة الموقوف عليه

                                                           
أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ، الأمانة العامة للأوقاف   1

 .76،،ص  7777الكويت ، 
انون ق بن شرطيوة سناء ،الأنظمة العقارية في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص تخصص2

 .307 ،، ص 7733/7730عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ، 
 . 44،، ص 3008أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، مكتبة بغداد الجامعية ، العراق، الطبعة الثانية ،  3
 .707بن شرطيوة سناء ، المرجع نفسه ، ص، 4



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

17 
 

اختلفوا في تعريفهم للوقف إلى اتجاهين :الأول ينسب لإمام المذهب أبي حنيفة حيث فقد  لحنفيةافقهاء أما 
، والثاني تعريف الصحابيين بأنه :" 1 أنه:" حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"عرفه على 

ترز به اح حبس العين على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب "، فكلمة حبس هنا هي قيد
بقى حق على أن ي-عما ليس بوقف كالرهن مثلا فالرهن غير ممنوع من تمليك العين المرهونة من الغير 

 . 2كما أنها تورث عنه بعد موته -المرتهن معلقا فيها 

ن اختلفت جميعها في ظاهرها إلا أن التعريف الأقرب     وبناء على مجمل هذه التعريفات الفقهية السابقة وا 
الأصل  " تحبيسأنه  ها للتصور الشرعي الإسلامي واتفاقه مع جوهر معنى الوقف ومفهومه هومن بين

أصبت أرضا  :إني وتسبيل المنفعة " لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
   ه وسلم :يبخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال رسول الله صلى الله عل

 .3 " إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها "

 التعريــــف القانونـــــي :-

اختلفت التعريفات القانونية للوقف بحسب تسلسل النصوص القانونية المنظمة له والتي تناولت أحكامه    
 وفق مايلي بيانه :

عامة لم يرد فيه أي تعريف لمعنى المنظم للأملاك الحبسية ال 786-34بداية الوقف ووفقا للمرسوم رقم    
الوقف ، كما لم يضبط فيه المشرع الجزائري معنى الوقف لغة ، فتارة سماه وقفا وتارة حبسا متأثرا على ما 
يبدوا بالتشريعات المنظمة للأوقاف في الدول المجاورة خاصة في المغرب ، كما أنه اكتفى بالتمييز بين 

ي نص المادة الأولى منه دون تعريف لها ، ليقوم بتعداد الأملاك الأوقاف العامة والأوقاف الخاصة ف
 منه .  77المنطوية تحت مظلة الأوقاف العامة على سبيل الحصر ضمن المادة 

                                                           
  ائريدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجز  قاته المعاصرة ،سية ، التصرف في ريع الوقف وتطبيإسعادي أ   1

نطينة عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قس الأميررسالة ماجستير في الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والاقتصاد ،جامعة 
 .70، ص، 7737/7736

 . 74المرجع نفسه ، ص، أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ، 2
لسيد سابق، فقه السنة ، طبعة جديدة م نقحة ومخرًجة الأحاديث وموافقة لأحكام الأحاديث للشيخ محمد ناصر الدين ا3

 .784، ص،3000الألباني ، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانية ، 
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المتضمن  70-70القانون في المقابل عرف المشرع الجزائري الوقف بعد ذلك ضمن عدة قوانين أهمها    
ضمن  1قانون الأسرةالمتضمن   33-84رقم والمتمم للأمر المعدل  77-70الموافقة على الأمر رقم 

منه التي جاء فيها أن :" الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد  736المادة 
 والتصدق ".

         من قانون التوجيه العقاري فقد عرفت الأملاك الوقفية والعقارية منها خاصة على أنها :  63أما المادة 
الأملاك التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها تنتفع به جمعية خيرية ذات منفعة عامة " 

حين نص  في سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور ".
يه أن: " الوقف هو المنظم للأوقاف جاء بتعريف جديد للوقف نصت ف 37-03من القانون  76المادة 

حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر 
 والخير".

بناء على ما سبق وبتحليل مجمل هذه التعريفات نلاحظ أن المشرع الجزائري وقف عند رأي المذهب    
على  ر من خلال العبارة الأولى في التعريف زيادةالحنفي في تعريفه للوقف بقانون الأسرة ، وهذا ما يظه

 من قانون الأسرة . 736إلحاقه صفة التأبيد بالوقف ، وهو ما ورد بصريح العبارة ضمن المادة 

المتعلق بالأوقاف فنجد المشرع الجزائري بموجبه اعتبر الوقف  37-03أما التعريف الوارد في القانون    
في المادة  –مال  –تعريف الوارد في قانون الأسرة ، غير أنه استعمل كلمة تبرعا رغم التشابه المجمل بال

، مع العلم أن لفظ  37-03في قانون الأوقاف  –العين  –من قانون الأسرة ، بينما استعمل لفظ  736
المال يشمل الأموال السائلة التي بدأ بعض الواقفين في الآونة الأخيرة من تخصيصها للصرف من ريعها 

وبالمقابل حصر  .2ضيق لا يشمل إلا العقارات والمنقولات  –عين  –جهات بر متعددة ، بينما تعبير على 
صين أحد المو  –في تعريفه الوقف في الأملاك العقارية وحدها دون غيرها، كما أن عبارة  07/70القانون 

 تبدوا غامضة وغير مفهومة. -الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور

ليه وعلى الرغم من تعدد واختلاف تعريفات الوقف في التشريع الجزائري ، فإنه يستنتج منها وبناء ع   
 مسألتين أساسيتين في تحديد مفهوم الملك الوقفي وحقيقته :

                                                           

لى الأمر المتضمن الموافقة ع 74،ص، 7770لسنة  46،ج ر عدد  7770ماي  74المؤرخ في  70-70القانون  1 
 33-84رقم المعدل والمتمم للأمر  38،ص، 7770لسنة  30،ج ر عدد 7770فبراير 70المؤرخ في 77-70رقم 

 .3084لسنة  07، ج ر عدد  المتضمن قانون الأسرة الجزائري 70/73/3084الصادر بتاريخ 
 ص 7737دار الهدى ، الجزائر، بوضياف عبد الرزاق ، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريع ،  2 

 .63- 67 ص،



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

19 
 

تتمثل في أن المشرع الجزائري أكد على خاصية تأبيد الملك الوقفي في مختلف التعريفات فاعتبر فالأولى -
 عنى الوقف ومفهومه وداخلا في مقتضاه، فيبطل الوقف قانونا إذا كان مؤقتا.التأبيد بذلك جزء من م

فتتمثل في أهمية التفرقة وضرورتها بين مفهوم الملك الوقفي الذي يعتبر أهم من المال، هذا الثانية أما -
لوقفي االأخير الذي سواء كان عينا أو منفعة يعتبر هو موضوع الملك الوقفي، وكذلك التفرقة بين الملك 
 . 1والتصرف المنشأ له أي الوقف والذي يعتبر أحد الأسباب القانونية والشرعية لإنشاء الملك الوقفي 

ونشير في هذا الصدد أن لفظ الوقف يتحمل عدة معاني ، فهو يطلق أولا على التصرف القانوني الذي    
العيني  ه ، كما يطلق ثالثا على الحقيقوم به الواقف تجميدا لماله ، ويطلق ثانيا على المال الموقوف نفس

، وهو ما 2الناشئ عن تصرف الواقف ، ويطلق أخيرا على الشخص المعنوي الذي يملك المال الموقوف 
يثير اللبس أحيانا عند استعمال مصطلح الوقف ، هل يقصد منه التصرف القانوني أو العقار الموقوف أم 

 الشخص المعنوي؟

 ــــــــف التي تميزه عما يشابهه.خصائــص الوق-ثانيـــــــا

 هم خصائص الوقف ثم نحاول تمييزه عما يشابهه .أنبين فيما يلي   

 خصائص الوقف:-1

المتعلق بالأوقاف تبين أن للوقف جملة من الخصائص المميزة له وذلك باعتباره  03/37بالرجوع للقانون  
 تصرفا تبرعيا والتي يمكن تعدادها على الشكل التالي :

 الوقــــف تصـــرف تبرعــي بإرادة منفردة :-

المتعلق بالأوقاف على أن: " الوقف  03/37من القانون  74نص المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة    
انطلاقا  راح في تكييف هذا التعريفعقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة " ، ولقد اختلف الأساتذة والش  

المادة ، فهناك من اعتبره عقدا انطلاقا من أن المشرع الجزائري اعتبره  من غموض وركاكة تعبير نص
بإرادة  غير أن الأصح أنه تصرف تبرعي من عقود التبرع صراحة وهناك من اعتبره تصرفا بإرادة منفردة.

منفردة وفقا لما سنوضحه لاحقا  بشيء من التفصيل عند التطرق الى الطبيعة القانونية للتصرف الوقفي 
 ناه. أد

                                                           

 . 30-38 ص، ، ص المرجع السابقمجوج انتصار، 1 
 . 70 ،، ص المرجع السابقبن شرطيوة سناء ، 2 
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 :ناقـــل للانتفاعو الوقــف تصرف تبرعي مسقط للملكية-

المتعلق بالأوقاف على أنه : " إذا صح الوقف زال حق ملكية  03/37من القانون  30نصت المادة    
 الواقف " .

وبناء عليه فإن الوقف يترتب عليه خروج المال الموقوف من ملكية الواقف ،غير أن ذلك لا يعني    
للموقوف عليه ، باعتبار الوقف تصرف من التصرفات التبرعية التي تنتج أثرها القانوني بزوال  انتقالها

 ملكية المتبرع وكل سلطاته على المال المتبرع به وانتقال الانتفاع الى الموقوف عليه المتبرع له .

الانتفاع  تقال حقفي هذا الإطار اعتبر المشرع الجزائري الوقف تبرع من نوع خاص ، يترتب عليه ان   
المتعلق  37-03من القانون  76إلى الموقوف عليه وفقا لاشتراطات الواقف ، وهذا ما أكدته المادة 

بالأوقاف التي جاء فيها أن : " الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة" ، 
 ع تحبيس رقبة المال الموقوف ، وجعلوبالتالي فمحل التبرع في الوقف هو منفعة محل الوقف فقط م

 .1الوقف ذو طابع مؤسساتي وشخص معنوي قائم بذاته يملك نفسه بنفسه 

هو سلطة يعطيها القانون لشخص معين على  الذي ويمكن القول بأن الوقف تصرف في الحق العيني   
عنه انتقال  ريسقط سلطة التصرف و ينج ،شيء معين تمكنه من استعماله واستغلاله والتصرف فيه

          الانتفاع إلى الموقوف عليهم ، وقد ينتقل الانتفاع إلى ورثة الموقوف عليه الذي يتقرر له حق الانتفاع 
ن مات انتقل حق الانتفاع إلى الموقوف عليهم من  ) ريع الوقف ( باسمه وصفته وهو محل اعتبار، وا 

ا الواقف في سند وقفه ،وهو ما دفع البعض إلى العقب أو الجهة الموقوف عليها مباشرة ، والتي حدده
هو سلطة يعطيها القانون لشخص معين على شخص باعتبار هذا الأخير  القول بأن الوقف حق شخصي

غير أن استحقاق ورثة الموقوف عليه لحق الانتفاع بالوقف خاضع لإرادة الواقف وليس للقواعد  آخر.
قوف عليه لحق الانتفاع لا يثبت إلا إذا نص عليه الواقف في العامة في المواريث ، فاستحقاق ورثة المو 

عقد الوقف في إطار الوقف الخاص ، وعليه فالوقف تصرف مسقط لسلطة التصرف ناقل لحق الانتفاع 
 .2مما يجعله تصرفا من نوع أو طبيعة خاصة

 

                                                           
على أن : " الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع  37-03من القانون  70تنص المادة  1

  .ة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها "بالشخصية المعنوية ،وتسهر الدول
زردوم صورية ، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون العقاري ، كلية  2

  .33،، ص7770/7737الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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 لـــــزوم الوقــــف على وجـــــه التأبيــــد :-

، وقد أخد 1محل خلاف بين العديد من فقهاء الشريعة بين مؤيد لها ومعارضتعتبر مسألة لزوم الوقف    
المشرع الجزائري برأي جمهور الفقهاء في ذلك ، حين اشترط لزوم الوقف بعد صدوره ، وهذا ما أكدته 

لى عمن قانون الأسرة الجزائري التي جاء فيها: " الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص   736المادة 
من قانون الأوقاف حين نصت : "يبطل الوقف...إذا كان منافيا  33" وكذا المادة  تأبيد والتصدقوجه ال

لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم ..." وبالتالي فلا يصح للواقف الرجوع عنه لأنه دائم ومؤبد، كما 
لمخالفة يصح من قانون الأوقاف على أن الوقف يبطل إذا كان محدد بزمن ، بمعنى ا 78نصت المادة 

الوقف إذا لم محددا بزمن أي على وجه التأبيد. ولعل من تبعات اشتراط المشرع كون الوقف على سبيل 
التأبيد نصه على نشوء الشخصية المعنوية للوقف  واستقلاله عن ذمة الأشخاص الطبيعية حيث لا يمكنهم 

 الرجوع فيه، وهو ما جعله يتميز بطبيعة خاصة .

 ف الوقــــفي في شكل رسمي  :وجوب صب التصر -  

الأصل في التصرفات القانونية أنها رضائية إلا أن المشرع الجزائري ونظرا لأهمية محل التصرف فقد    
 . 2أخضع بعض التصرفات لشكلية معينة من بينها السند التوثيقي

                                                           
صرف لوقف عنده بمثابة العارية التي تعتبر جائزة غير لازمة  فتمن بين القائلين بعدم لزوم الوقف الإمام أبو حنيفة ، فا 1

ت حنيفة يقر بلزومية الوقف في ثلاث حالا والمنفعة هي جهة الوقف ، وتبقى العين على ملك الواقف ، بل أن الإمام أب
 ر.أن يكون الوقف مسجدا إذ ينقطع حق الواقف بإقامة الشعائ ، أوفقط وهي :  إذا حكم القاضي بلزومه 

 أن يخرج الوقف مخرج الوصية ، فيلزم الوقف إذا خرج من الثلث . أو 
وقد اعتمد أبو حنيفة في ذلك على جملة من الأحاديث والمواقف للصحابة رضوان الله عليهم أهمها أن عمر قال : "لولا 

 أني ذكرت صدقتي لرسول الله لرددتها وهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه .
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أرضا بخيبر ثم اختار عليها عمر وهو دلالة على إمكانية الرجوع في  وكذلك أن

 الحبس في موقف ابو حنيفة وفقهاء الحنفية كأبي يوسف ومحمد والقاضي شريح.
 .64، ص،  3087زهدي يكن ، أحكام الوقف ، منشورات المكتبة العربية ، صيدا ، بيروت ،  

ريق الآخر أقر بلزومية الوقف وهم الشافعية والحنابلة مستندين في ذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه غير أن الف
 وسلم " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث .

  . 70 ،،ص 3038، الطبعة الأولى،ترو زهدي يكن، الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون، دار النهضة العربية ، بي 
السند التوثيقي من أهم العقود الرسمية المثبتة للملكية العقارية الخاصة ، وقد عرف الأستاذ حمدي باشا عمر السندات  2

التوثيقية بأنها:"هي تلك المحررات التي يقوم الموثق بتحريرها بصفته ضابط عمومي طبقا للأشكال والتراتيب المنصوص 
. بن حبيلس أمينة ، سندات الملكية العقارية الخاصة  ا قانونا، ويتم توقيعها من طرفه والمتعاقدين والشهود إن حضروا"عليه

 . 74 ،، ص7770/7778ر، كلية الحقوق، جامعة المنار تونس، في القانون الجزائري، رسالة ماجستي
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:" يجب على الواقف من قانون الأوقاف التي جاء فيها أنه  43وفي هذا الإطار واستنادا لنص المادة    
أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزم بتقديم إثبات له 
حالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف " فإنه يجب أن يحرر التصرف الوقفي متى كان  بذلك ، وا 

المتضمن  041-00من الأمر  33، 4،303واردا على عقار في شكل رسمي تطبيقا لنصوص المواد 
إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري التي تؤكد أن سند الوقف الذي محله عقار أو حق 

 .2عيني عقاري سند رسمي لابد من تدعيمه بعملية الشهر العقاري 

 ه الوصية يثبت الوقف بما تثبت ب من قانون الأسرة على أنه 730من جانب آخر نصت المادة    
من قانون الأسرة فإن الوصية تثبت إما بسند تصريحي أمام الموثق  303وبالرجوع إلى مضمون المادة 

أو استثنائيا بحكم ، وبذلك فالكتابة الرسمية شرط للإثبات وأهم من ذلك ركن في التصرف الوقفي العقاري 
 وفق ما سنوضحه لاحقا. 

ع الجزائري قد استعمل لفظ  "العقد" للتعبير على التصرف وعلى وجدير بالذكر في هذا الإطار أن المشر    
أداة إثباته ، وهو تعبير منتقد حيث يستحسن اعتماد مصطلح السند  بدلا من العقد  تعبيرا عن أداة إثبات 
التصرف، حيث عبر عن السند الرسمي والعقد الرسمي و هو تعبير خاطئ، إذ أن كلمة العقد لها معنى 

الإرادتين على إحداث أثر قانوني ، أما أداة إثبات هذا الاتفاق أو العقد فهي الورقة أو  خاص هو توافق
ن فيه هذا الاتفاق، ولا تلازم بين العقد وأداة إثباته، وعليه فان المصطلح الأصح  المحرر أو السند الذي دو 

 هو وجوب تحرير الوقف في سند رسمي لدى الموثق وليس عقد رسمي.

ة للوقف وتحوله إلى صنف للملكية كنتيجة للتصرف الوقفي يالمعنو  نشوء الشخصية-
 الصحيح:

إذا صح الوقف أصبح صنفا من أصناف الملكية العقارية إلى جانب الصنفين الآخرين المتمثلين في    
أملاك الخواص و الأملاك الوطنية، حيث يخرج التصرف الوقفي الصحيح  العقار الموقوف من الصنف 

لمتمثل في صنف الأملاك الخاصة ليتحول العقار إلى صنف ممي ز هو صنف الأملاك الأصلي له ا
الوقفية والذي رغم حبس التملك فيه إلا أنه يعتبر صنفا من أصناف الأملاك العقارية حيث يملك الوقف 

                                                           
راضي العام وتأسيس السجل العقاري ، ج ر المتضمن إعداد مسح الأ 37/33/3000المؤرخ في  04-00الأمر رقم  1

 .3773، ص، 3000لسنة  07عدد 
 .408،ص،3003لسنة  67المتعلق بتأسيس السجل العقاري،ج ر عدد 70/76/3003المؤرخ في  63-03المرسوم  2
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ه. ينفسه ، ومعنى ذلك أن الوقف كيان مستقل عن الواقف والموقوف عليه أو الناظر الذي تولى الولاية عل
 وبالتالي فالوقف يتمتع بالشخصية المعنوية وما يترتب عليها من نتائج  .

باعتبار الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية ، وهذا ما 1لقد تجاوب المشرع الجزائري مع النظم الحديثة    
 منه التي جاء فيها أن : " الوقف ليس 70المتعلق بالأوقاف ضمن نص المادة  37-03جاء به القانون 

ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ، ويتمتع بالشخصية المعنوية ، وتسهر الدولة على احترام إرادة 
 الواقف وتنفيذها ." 

.  2بحسب هذه المادة يستنتج أن المشرع الجزائري قد أقر بالشخصية المعنوية للوقف كالمؤسسة الخاصة
من القانون المدني الجزائري التي جاء  40أحكام المادة  وهذا الإقرار أو الاعتراف يعتبر اعتراف متفق مع

فيها أن الشخصية الاعتبارية هي شخصية مستقلة عن إرادة المؤسسين له. فالوقف حسب المادتين 
، لأن 3السابقتين لا يعتبر ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين سواء كانوا واقفين أو موقوف عليهم 

المال الموقوف من ملك الواقف ولم ينقله إلى ملكية الموقوف عليه بل اعتبر الوقف  المشرع الجزائري أخرج
 . 4مؤسسة قائمة بذاتها

وبناء عليه فإن مدى صلاحية الوقف لان يكون شخصية معنوية اعتبارية يستوجب مقارنة الأركان    
يــــة حيـــــث أركـــــــان الشخصمن والمميزات الخاصة بالشخصية الاعتبارية التي يقررها القانون مع الوقف 

 الاعتباريـــة وكذا من حيــــــــث مميــــزاتها .

ــــة من حيـــــث أركـــــــان الشخصيمقارنة الأركان والمميزات الخاصة بالشخصية الاعتبارية بالنسبة إلى    
ز على الوقف الاعتبارية تبر  يشترط قانونا توفر أركان معينة لإضفاء صفة الشخصية الاعتباريـــة ، فانه
 فيمايلي بيانه : 

                                                           

قانون ،غير أن للقد ثار جدال بين الفقهاء لإثبات الشخصية المعنوية للوقف سواء فقهاء الشريعة الإسلامية أو فقهاء ا 1 
ذا كانت لم تظهر على أرض الواقع إلا في العصر الحديث ، لكن الممارسة العملية  فكرة افتراض الشخصية الاعتبارية وا 

. تباريةبمؤسسات اعلها كانت موجودة في واقع الناس قديما ، في شخص الدولة وبيت المال والحاكم لأنها أسماء مرتبطة 
الوقف في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير في الإدارة المحلية ، كلية الحقوق ، جامعة  بن مشرنن خير الدين ، إدارة
   .77 ،، ص 7733/7737أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

 . 40،سابق ، صالمرجع البوضياف عبد الرزاق ،  2
 .47،،ص7777، 0ائر ،العدد مجلة الموثق،الغرفة الوطنية للموثقين،الجز  الوقف في القانون الجزائري،،عمر بوحلاسة3
  .77،ص،7773 هومة ،الجزائر، حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام،دار4
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وهم مجموع الواقفين أنفسهم الذين رصدوا أموالهم لأغراض  :شــرط جماعـة من الأشخاص المكونيـن له-
المتعلق بالأوقاف على أن إدارة الأملاك الوقفية يتولاها  03/37من القانون  66محددة ، وقد نصت المادة 

 ينمي الممتلكات الوقفية ويحفظها.ناظر للوقف هو من يسير و 

فالغرض من الوقف هو أساس إنشاءه وهو أولا تحقيق مرضاة الله سبحانه  غــــــرض يـــــراد تحقيقـــــــه :-
وتعالى ، ثم رصد هذا الجهد والمال من أجل تحقيق حد الكفاية الإنسانية لأفراد الأمة ، وهم مجموع 

 . 1ث العلمي والصحة وغيرهاالموقوف عليهم كطلبة العلم والبح

وهي ما أوقفه الواقفون من أموال منقولة وعقارية لتحقيق مقاصد اجتماعية مجموعـــــــــة مـــن الأمـــــــــوال :-
 واقتصادية .

تى حفالاعتراف القانوني بالشخصية الاعتبارية لهيئة معينة أمر مهم  الاعتـــــــراف القانونــــــــــي بهــــــــا :-
تزاول نشاطها، ولقد ثبت أن يساير في أحكامه وأغراضه المصالح التي يصبوا إلى تحقيقها القانون في 

 .  2المجتمع من تعاون وتكافل اجتماعي

  للوقف من حيــــــــث نتائج  مقارنة الأركان والمميزات الخاصة بالشخصية الاعتبارية إلىبالنسبة  أما
من القانون المدني وتأسيسا عليه يتمتع الشخص  07فبحسب ما نصت عليه المادة  ة،الشخصيــــــة المعنويــــــ

المعنوي بعدة خصائص ومميزات إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، وبمقارنة ذلك مع ما يتميز به 
 الوقف من مميزات نجد أن الشخصية المعنوية تمنح الوقف مايلي : 

حيث أن الواقف يوقف أموالا على جهة يحددها هو ، ليقوم ناظر  ـــــة مستقلـــــــــة :ذمــــــــــــة ماليــــــــ-
الوقف بتحقيق المقاصد والمصالح التي يريدها الواقف من هذا الوقف ، فقد يقوم الناظر باستثمار الوقف 

لإصلاح  دينا فيدخل ما يدر من غلة الوقف في ذمته وليس في الذمة الخاصة للناظر ، وقد يرتب الناظر
عمار الوقف فيسأل الوقف عن الدين وليس الناظر ، وبهذا تحصل الديون من إيراداته مما يدل على  وا 

 .   3استقلال ذمته

                                                           

محمد عيسى ، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام ،دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري ، رسالة دكتوراه في العلوم  1 
  .30،، ص 7776/7774فقه وأصوله ، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة الجزائر ، تخصص ال،الإسلامية 

  .74 ،سابق ، صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  2 
، بيروت ، دار الفكر ، دمشق منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته ، تنميته ، دار الفكر المعاصر  3 

  .336 ،، ص7777
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حيث تظهر أهلية الوقف ضمن حدود  أهليــــــــة في حــدود مضمـــــــون السند المتضمن التصرف الوقفي:-
 ف يرصد وقفه تحقيقا لغرض محدد كوقف أرض للزراعة مثلاالسند الذي تضمن التصرف الوقفي ، فالواق

، حيث يتحقق مضمون الوقف بإبرام عقد المزارعة مع ناظر الوقف حسب البنود المتفق عليها ، وبالتالي 
فالواقف يوقف ماله لتحقيق خدمة الموقوف الذي يقوم بتنميته واستثماره  وفق الغرض والمقصد الذي أنشئ 

 .1من أجله 

وهو المكان الذي توجد فيه إدارة الشخصية الاعتبارية، وموطن الوقف هو مكان وجود  ـــــــــــن :الموط-
، وبذلك يكون موطن الوقف هو مكان وجود المديرية 2من قانون الأوقاف 48محل الوقف طبقا للمادة 

 المركزية المشرفة على تسيير شؤون الوقف أو أحد فروعها.  

يتمثل النائب القانوني للوقف في ناظر الوقف الذي يتولى إدارة الأملاك ــــر عن إرادتهــــــــا : نائـــــــــب يعبــــ-
 .3الوقفية ورعايتها وتنميتها والتصرف باسمها 

فالوقف يتمتع بأهلية التقاضي في الدعاوى القضائية سواء حــــــق التقاضــــــــي عنــــــد الخصومـــــــــة :  -
أو مدعى عليه ، فيباشر هذا الحق مسير الوقف المتمثل في وزير الشؤون الدينية والأوقاف كان مدعي 

 .4الذي يقوم بتفويض المدراء الولائيين في ذلك

 

أخيرا وبعد التأكد من توافر الأركان والمميزات الخاصة المترتبة عن الشخصية المعنوية في الوقف     
وجود شرعي يباح له التعامل مع الناس مباشرة بواسطة ممثله نستنتج أن الوقف يعتبر شخص معنوي له 

، يتمتع باستقلالية شخصيته المعنوية عن شخصية المستحقين فيه وشخصية  5الشرعي وهو المتولي 
 أطرافه ، فينشأ لنا شخص معنوي جديد له نائب هو الناظر الذي يعمل حسب الغرض الذي أنشأ لأجل. 

                                                           

  .30،سابق ، صالجع مر المحمد عيسى ،  1 
المتعلق بالأوقاف على أنه :" تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة  37-03من القانون  48تنص المادة  2 

 اختصاصها محل الوقف النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية " .
لاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات على أن : " يتولى إدارة الأم 37-03من قانون الأوقاف  66تنص المادة  3 

 تحدد عن طريق التنظيم " .
 73الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية ، ج ر عدد  70/73/3080المؤرخ في  00-80المرسوم التنفيذي رقم  4

 .300،ص، 3080لسنة 
  .07 ،س ن ، ص زهدي يكن ، أحكام الوقف ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ،  د 5
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 ـره من التصرفــــات القانونيــــة :تمييـــز الوقـف عن غيــ -2

يتشابه الوقف مع العديد من التصرفات والعقود المشابهة له والتي قد تدخل في مصف التبرعات كالهبة    
 .ط التاليةلتمييز بينهم وفق النقاوالوصية أو غيرها من الحقوق الأخرى كحق الانتفاع مثلا ، مما يستوجب ا

  ـف عن الوصيــــة :تمييــــــــز الوقــــ-   

رغم ما يربط الوقف والوصية من حيث كونهما تصرفات تبرعية صادرة بإرادة منفردة ،إلا أن هناك    
 جوانب تختلف فيها تتمثل أساسا في :

ينفذ الوقف حالا بمجرد صحة التصرف و ينفذ في حياة الواقف، أما الوصية فهي تصرف مضاف إلى  -
 اة الموصي في حق الموصى له ". ما بعد الموت وتنفذ بعد وف

تختلف الوصية عن الوقف من حيث كون الوقف تبرعا بالمنفعة مع بقاء العين على حكم الله تعالى   -
 بينما تنتقل الملكية في الوصية إلى الموصى إليهم في حدود ثلث التركة .

مكانية الرجوع في هذه التصرفات التبرعية يتميز الوقف - وز الرجوع بأنه أبدي لا يج من حيث اللزوم وا 
فيه ، وعلى عكس ما سبق فإن الوصية يجوز الرجوع فيها في حياة الموصي صراحة أو ضمنا ، وهذا ما 

 أقرته المحكمة العليا في قراراتها. 

 ةـــــف عن الهبــــــز الوقـــتميي -

 أن ير محددة المقدار ،إلارغم ما يربط الوقف والهبة من حيث كونهما تصرفات تبرعية نافذة حالا وغ   
 هناك جوانب تختلف فيها تتمثل أساسا في :

 يعتبر الوقف تصرفا قانونيا بالإرادة المنفردة للواقف، بينما تعتبر الهبة تصرفا قانونيا بإرادتين أي عقد. -

وهوب ميختلف الوقف عن الهبة من حيث كون الوقف تبرعا بالمنفعة بينما تنتقل الملكية في عقد الهبة لل-
له الذي له حق التصرف بحرية كاملة في المال الموهوب متى توافرت أركان الهبة من رضا محل ، سبب 

من الموهوب له ، وبالتالي ففي الهبة ينتقل حق الملكية 1والشكل إذا تعلقت بعقار ، وتم القبض والحيازة 
                                                           

أنه من  30/76/7737ضد ورثة )ب.م( المؤرخ في  بين فريق )م( 077770نصت المحكمة العليا في قرارها رقم 1
جمال سايس، الملكية العقارية في الاجتهاد القضائي الجزائري،الجزء  ".الثابت قانونا أنه "الحيازة شرط في الهبة وليس الحبس

 .033 ،، ص7734 الجزائر، الطبعة الأولى الثاني ،منشورات كليك،
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التصرف  كاملة حيث تزول سلطةبجميع سلطاته من تصرف وانتفاع ، أما الوقف فلا تنتقل فيه الملكية 
 و تنتقل المنفعة فقط .

مكانية الرجوع في هذه التصرفات التبرعية نجد كلا من الوقف والهبة لا يجوز الرجوع  - من حيث اللزوم وا 
فيهما ، غير أنه في مقابل ذلك أجاز المشرع الجزائري استثناء الرجوع في الهبة في حالة واحدة وهي حالة 

من قانون الأسرة من شروط، أما إذا كانت الهبة بقصد  733بنائهما وفق ما حددته المادة هبة الأبوين لأ
 المنفعة العامة فلا رجوع فيها.

 التمييـــــز بيـــن الوقــــف وحـــق الانتفـــاع العيني :-

كية سواء لإن القاعدة العامة أن الوقف لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للم   
.  37-03من قانون الأوقاف  70، 76،74كان ذلك بالهبة أو البيع أو غيرها، وهذا ما أكدته المواد

يتشابه الوقف مع حق الانتفاع حيث يمنح للموقوف عليه حق الانتفاع بها فقط في حدود أحكام التصرف 
متمي ز صنف مستقل و  الوقفي وشروطه ، وينتج عن صحة التصرف الوقفي تحول العقار الموقوف الى

من أصناف الملكية يتمثل في صنف الأملاك الوقفية مما يجعله نوعا خاصا من أنواع الملكية تحبس فيه 
سلطة التصرف نظرا لكون الوقف يملك نفسه ولا يملكه أحد، في حين أن حق الانتفاع العيني هو نوع 

من  تفاعالانتفاع بالعقار . ويعتبر حق الانآخر من الحقوق العينية يتفرع عن حق الملكية ويخول للمنتفع 
من القانون المدني  804إلى  844الحقوق العينية الأصلية التي نظمها المشرع الجزائري في المواد من 

مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء  على أنه: "ذلك الحق العيني في الانتفاع بشيء وعرفه الفقه
 المنتفع". نتفاع، الذي يجب أن ينتهي حتما بموتلرده إلى صاحبه عند نهاية حق الا

للمنتفعين  وأالوقف يتشابه والانتفاع العيني في كونهما يخولان للموقوف عليهم يمكن القول أن وبذلك    
سلطة الانتفاع بالشئ باستعماله واستغلاله دون التصرف فيه، ويختلفان من حيث كون الوقف مؤبد في 

كتصرف قانوني في حق الملكية باعتباره حقا عينيا أصليا  يبدأما ان الوقف حين حق الانتفاع مؤقت، ك
صنف من أصناف الملكية، في حين أن حق الانتفاع يبقى مجرد  إلىويتحول الوقف بصحة التصرف 

 نوع من أنواع الحقوق العينية الأصلية.

 هـــة لــه :تمييــــــز الوقـــــف عن الأنظمـــة الغربيـــة الحديثــــة المشاب-

يعتبر القطاع التطوعي في الغرب جزء من شراكة واسعة بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين من أجل    
بناء إستراتيجية فع الة للأجيال القادمة ، حيث لم يكن ذلك من قبيل الصدفة أبدا إذ أعطى الدستور 

ما يعبر عن قناعة راسخة لاعتباره  الأوروبي مكانة هامة للتطوع وأنشطة المنظمات غير الحكومية ، وهو
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قطاع متميز داخل تلك البلدان ، حيث يأخذ جزء كبير من الاهتمام ضمن الأنشطة التي يقوم بها المجتمع 
 .  1المدني ، وتعتبر تجربة الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا متميزا في هذا الخصوص

الغربية بوجود قواعد شرعية ، قانونية وتنظيمية  يتميز الوقف الإسلامي عن الوقف في الأنظمة هذا    
في حين أن المتتبع والمستقرأ لفكرة الوقف في المجتمع الغربي الحديث يجد أنها لا تنتظم في منظومة 
نما تتوزع ضمن فعاليات القطاعات الخيرية الواسعة بمختلف نظمها القانونية والإدارية.  قانونية واحدة  وا 

حيث ب  ي المجتمع الغربي وخاصة الأمريكي لا تنتظم في منظومة قانونية واحدة حيث أن فكرة الوقف ف
نما تتوزع الأوقاف في عدة أبواب تنطبق عليها  2يجدها الباحث في باب أو فصل أو قانون مستقل ، وا 

 المصطلحات والمسميات التي تحوي مفهوم الوقف الخيري من المنظور الغربي وهي : 

تبرع من فرد أو مؤسسة بأموال أو ممتلكات أو أي مصدر قصد به : ويENDOWMENT مصطلح-
ا ، وقد أثر في وجودهدائم للدخل لغرض خدمة جمعية خيرية أو كلية أو مستشفى أو أي مؤسسة أخرى 

إلا أنها انتشرت  3063بشكل بسيط وتطورت بعد سنة  3373العامل الديني وظهرت في إنجلترا سنة 
 .3 3887على مدى واسع سنة 

:ويقصد به مؤسسات العمل الأهلي والمدني غير NOM-PROFIT ORGANIZATIONمصطلح -
الربحي والتي تعتمد في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء وتلقي الهبات والأوقاف بما في ذلك 
المساعدات الحكومية ، ويعتبر قطاع المؤسسات غير الربحية في العالم الغربي قطاعا مستقلا وفاعلا 

 .4عملية التنمية الاجتماعية إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في 

: ويقصد به فيما يتصل بالعمل الخيري المؤسسات الخيرية القائمة على FONDATIONSمصطلح -
صيغة جمع الأموال من عقار ومنقول ثم الإنفاق من ريعها على الأغراض الخيرية ، لكن نطاق دعم 

أغلب الأحيان ، بحيث لا تتلقى الدعم الحكومي ، ويتقاطع مفهوم  تلك المؤسسات شعبي ومحدود في

                                                           
1 Tarek Abdallah, L’investissement intégré des Fonds Waqf ,Une Approche sociale , 
publique des awquâf, Kuwait ,numéro 34, 2037,P72 . 

 .73،سابق ،صالمرجع ال، منذر قحف  2 
 ق التعاون ، مجلة الأوقاف ، الكويت ، العددمجيدة الزياني ، الوقف والأنظمة الخيرية الغربية ، إنسانية المقاصد وآفا 3 

 . 40 ،، ص 7738،  60
أسامة عمر الأشقر، تطوير المؤسسة الوقفية والإسلامية على ضوء التجربة الغربية ، دار النفائس، الطبعة الأولى  4 

 . 34 ،، ص7737
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 والمؤسسات الخيرية  NOM-PROFIT ORGANIZATIONالمنظمات غير الربحية 
FONDATIONS  1بجامع عدم الربح والإنفاق على العمل الخيري  . 

صندوق الأمانة أو ال: وله معاني عديدة في اللغة الانجليزية فهو لغة يعني الثقة أو   TRUST مصطلح-
الاستثماري أما مفهومه القانوني فهو تصرف بمقتضاه يقوم مالك عقار أو منقول بنقل السيطرة القانونية 
عليه إلى شخص يسمى الأمين ليباشر سلطاته بإدارة واستثمار المال المذكور لحساب المستفيدين الذين 

 ذا المصطلح هو الأقرب لمفهوم الوقف وحبس، لكن فيما يتصل بالعمل الخيري يعتبر ه2حددهم المالك
فهو نظام تنتقل فيه السيطرة القانونية للمالك على ممتلكاته إلى شخص الموصي المال عند المسلمين، 

نجد هذا ، حيث 3الذي يتولى إدارتها واستثمارها لصالح المستفيدين المحددين من قبله في حد ذاتها
للتقنين  3330التي يتكون منها القانون الأمريكي ومنها المادة المصطلح بشكل دقيق في أحكام المحاكم 

ناشئ عن الثقة الشخصية  التزامالتي تنص على " الوقف  3830المدني لولاية نيويورك من سنة 
. وبحسب المستفيدين من 4الموضوعة من طرف ومقبولة من الأخير تطوعا في مصلحة طرف ثان"

 الترست فإنه ينقسم إلى :

وهو الذي ينشأ لمصلحة شخص أو عدد من الأشخاص معينين من طرف المالك  :خاصالترست ال
 الحقيقي مثل  ورثته ، وهو بهذا شبيه بالوقف الأهلي أو الذري .

ويكون الغرض منه تحقيق نفع عام للمجتمع : CHARITY TRUST الترست الخيري أو الترست العام
رعاية الصحية أو محاربة الفقر ، وهو بذلك يقترب من أو لعدد كبير من أفراده ، مثل نشر التعليم وال
 .5حيث التخصيص من الوقف الخيري أو العام 

                                                           

 .30 ،أسامة عمر الأشقر ، المرجع نفسه ، ص 1 
   .40 ،، ص بقالسامرجع المجيدة الزياني ،  2 

3 Blili-Temime Leila , Habous et stratégie de pouvoir dans la Tunisie husaynite 18 e -2e 
Siècles, Kuwait awqaf Public Foundation,  , n36,2019,p74 . 

بية ، ندوة ف الغر بيتر مولان ، الوقف وأثره على الناحية الاجتماعية ، عبر من التجربة الأمريكية في استعمال الأوقا 4
متاح على الموقع:   74،ص،70/37/3003و73الوقف الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة ، يومي

www.iefpedia .com  . 
متاح على الموقع                    م الإسلامي والغربي،ـف الخيري في العالــنشأة الوق ور،ــد عاشمـأحمد مح 5

www.alukah .net   77:77على الساعة: 38/77/7738بتاريخ : ، أطلع عليه.  
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من خلال ما تم عرضه لمفاهيم الوقف في الأنظمة الخيرية الغربية والإسلامية يمكننا أن نستخلص    
 في النقاط التالية :  أوجه شبه بينهما

الغربي  ENDOWMENTلإحسان للغير ، فنظام الأندومنت في المعنى العام لكل منهما وهو البر وا -
وترجمته العربية " الوقف " يتفق في ذلك مع مفهوم الوقف الإسلامي مع الاختلاف في ظروف النشأة 

 .  1والتطور

 THE يشبه إلى حد كبير الوقف ، فالترست يعني التزام الطرف الأول الواقفTRUST نظام الترست -
SETLER   قف أو يؤسسه بحيث يأخذ شكل فرد حقيقي أو حكمي أو مجموعة من الأفراد بأن ينشئ الو

الذي يقبل متطوعا THE TRUSTER أو مؤسسة ، وهو من يضع ثقته في الطرف الثاني الموثوق به 
مسؤولية إدارة الوقف حسب الشروط المنصوص عليها في وثائق الوقف من قبل الواقف وحسب شروط 

الذي قد يكون فردا أو جماعة معينة من الأفراد أو THE BENEFICIARY القانون لفائدة المستفيد 
 .2طبقة غير معينة من الناس أو مؤسسة أو مشروعا 

في المال الموقوف حيث تعتمد الأنظمة الغربية على أوعية مالية تتأتى عن طريق التبرع ، وتعتبر -
يتم  هذا الأصل لا يستهلك بذاته ، بلالأصل المالي الذي تبني عليه هذه النظم نشاطها ، وعليه فإن 

استثماره واستهلاك العائد " الريع " لتحقيق أهدافها ، مثلما يظهر هذا جليا في مختلف قوانين الوقف في 
الدول الإسلامية التي تجيز تحبس كل شيء ينتفع به ويجوز امتلاكه ، فإن المؤسسات الغربية تسمح 

 . 3نقولات ومنافع بالتبرع بمختلف الأوعية المالية من م

 .4في الشخص الذي يدير المؤسسة ، فمؤسسة الترست يديرها الأمين ومؤسسة الوقف يديرها الناظر -

 همها :في عدة نقاط أ يختلفانلكن وبالرغم من أوجه التشابه بين النظامين سابقة الذكر إلا أنهما    

هو تع بالشخصية المعنوية المستقلة ، و من حيث الطبيعة القانونية لهما نجد أن الوقف الإسلامي يتم-
بذلك )كنظام أو مؤسسة ( أهل للعقود والالتزامات ، وعليه تصرف إدارة الوقف بحكم وظيفتها لا 

                                                           
لعامة الأمانة امحمد عثمان بشير ، الوقف الإسلامي والأنظمة الخيرية المشابهة ، نحو شراكة حضارية إنسانية ، مجلة  1
  .00،،ص 7738، 60الكويت ، عدد  ،لأوقافل
 شارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر وعدد منمسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، مع الإ 2 

  .303،، ص7733الدول الغربية والإسلامية ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، 
انة العامة الأم طارق عبد لله ، ما بين الوقف والمؤسسات الخيرية في الغرب ، وحدة الفكرة واختلاف النتائج ، مجلة 3 

  .703،ص ،7738، 60، عدد للأوقاف، الكويت
  .87،، صالمرجع السابقمحمد عثمان بشير ،  4 
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–في المقابل لا تتمتع كل أنظمة التبرع الغربية بهذه الصفة ، فمؤسسات الائتمان الخيرية  بأشخاصها .
لتبرع إلى شخص المؤتمن ، الذي يصبح المالك الفعلي تعتمد على نقل ملكية ا –على سبيل المثال 

للتبرع والممثل القانوني للمؤسسة ، ومن ثم لا تعتبر هذه المؤسسات كيانات قانونية بذاتها ، بل جاءت 
 .1نتيجة تراتيب قانونية تعقد بين المتبرع والمؤتمن لمصلحة المستفيدين 

عله ر كما هو مبين في التعريف ، وهذا الأمر يجنظام الترست الغربي في بعض صوره يتضمن الاحتكا-
 بعيدا عن البر والإحسان ، مما يجعله يختلف عن نظام الوقف الإسلامي الخالي من الاحتكار.

الملكية في نظام الترست الغربي تنتقل إلى الأمين ، في حين أن الملكية في نظام الوقف الإسلامي لا -
نما تبقى ملك   . 2للواقفتنتقل إلى الناظر ، وا 

نما تعلقت شروط الوقف  - من حيث تحديد حجم المال الموقوف لا نجد شرط كهذا قانونيا أوفقهيا ، وا 
بمسائل أخرى كجواز الانتفاع بالمال الموقوف ، وأن يكون معلوما وملكا للواقف . في المقابل تحدد 

ا القانوني من حيث يتم توصيفهقوانين بعض الدول الغربية أنوال مؤسسات الخيرية بحسب أحجام التبرع ب
حيث مهامها ، مدتها ، طريقة إدارتها ومن خلال وعائها المالي المستوجب عند تسجيل المؤسسة الخيرية 
، فعلى سبيل المثال يحدد القانون الفرنسي تسجيل المؤسسات الخيرية للمنفعة العامة أو المؤسسات 

( بتوفر تبرع مبدئي لا يقل عن مليون fondation de coopération scientifiqueالخيرية للتعاون )
(التبرع fonds de dotationونصف الملون يورو ، وفي الوقت نفسه يستوجب تأسيس صناديق الهبة)

 .3 ويور  30777بداية بمبلغ 

 

 الطبيعـــــة القانونيــــة للتصرف الوقفــــي وأنواعــــــــــه: الفـــــــرع الثانــــــــي

 فيمايلي الطبيعة القانونية للتصرف الوقفي مع تحديد أنواعه وفق مايلي بيانه .نبين    

 

 

                                                           

 .700 ،صالسابق، مرجع ال، طارق عبد لله 1 
 . 83،، صنفسهمرجع المحمد عثمان بشير ،  2 
  .700 ،ص المرجع نفسه،عبد لله ، طارق  3
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 ـة للتصــــــرف الوقفــــــــيالطبيعــــــة القانونيــــــ -أولا 

أو تصرفا بالإرادة المنفردة ؟  1لتحديد الطبيعة القانونية للوقف نتساءل فيما إذا كان الوقف يعتبر عقدا   
ينشأ الوقف بتطابق إرادتي الواقف والموقوف عليه أم يكفي لانعقاده صحيحا وجود الإيجاب بمعنى آخر هل 

 من الواقف ؟

في هذا الإطار استقر موقف المشرع الجزائري على اعتماد الوقف كعقد هذا من جهة ، ومن جهة    
بوجود الإيجاب من ، بمعنى أن الوقف يتحقق 2أخرى اعتباره كأحد التصرفات التي توجد بإرادة منفردة 

المتعلق بالأوقاف التي جاء فيها أن :  37-03من القانون  74الواقف فقط ، وهذا ما نصت عليه المادة
 "الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة " .

في هذا السياق اختلف الأساتذة والشراح في تكييف هذا التعريف انطلاقا من غموض وركاكة تعبير    
التي اعتبرت الوقف عقد وتصرف بالإرادة المنفردة في وقت واحد   37-03من القانون  74 نص المادة

 .3وهو الأمر الذي يتنافى مع التقسيمات الفقهية للتصرفات القانونية من حيث الإرادة 

استنادا إلى الجانب الشكلي لهذا النص نجد أن المشرع الجزائري قد حدد طبيعة الوقف ضمن منظومة 
في الشطر الأول من النص، ليتبعه في الشطر   4بوصفه له بأنه عقد أو التزام تبرع في ذات الوقتالعقود 

الثاني منه نصه على ان الوقف صادر عن الإرادة المنفردة ، وهو ما يثير تناقضا حادا في مضمون هذا 
ا بإرادتين تصرف النص ، ذلك أنه من الناحية الموضوعية لا يمكن اعتبار نفس التصرف عقدا من جهة أي

وكذا صادرا عن إرادة منفردة، لأن التصرف القانوني إما أن يكون تصرفا قانونيا صادرا بإرادتين أو تصرفا 
قانونيا صادرا عن الإرادة المنفردة للمتصرف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشمل الاثنين معا، وهو 

 ذا التصرف من أجل حسن تكييفه.الأمر الذي يقتضي البحث في الخصائص الموضوعية له

وعليه يعتبر استعمال المشرع الجزائري لعبارة عقد والتزام بتبرع صادر عن إرادة منفردة في آن واحد رغم 
اختلافهما أمر منتقد ، فالقول أن الوقف عقد يعني اقتران إيجاب الواقف مع قبول الموقوف عليه ، ذلك 

                                                           

منح أو فعل أو " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ب على أن:ق م ج من  04نصت المادة 1 
 عدم فعل شيء ما "

 محمد تقية ، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للكتاب 2 
 .778،، ص3084الجزائر،

والإرادة  م ،العقدمحمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات ،مصادر الالتزا 3 
  .60 ،ص س ن ،ذ د  المنفردة ،دراسة مقارنة في القوانين العربية ،دار الهدى ،الجزائر ،الطبعة الأولى ،

  .30،، ص المرجع السابق دلالي الجيلالي ، 4 
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ا الإيجاب والقبول بين الواقف والموقوف عليه ، في حين أن أن العقد يستوجب توافر إرادتين مظهرهم
الوقف ينشأ بمجرد صدور الإيجاب من الواقف فقط دون حاجة للقبول من الموقوف عليه الذي يشترط 
لتثبيت الوقف في ذمة هذا الأخير واستحقاق الوقف ونفاذه . فلم يشترط قبول الموقوف عليه للوقف متى 

إذ لم يتطلب فيه اقتران الإيجاب بالقبول وهو ، 1ك الحال بالنسبة للوقف الخاصكان الوقف عاما ، وكذل
 .  2الحكم الذي يتماشى مع قواعد التصرفات الصادرة من جانب واحد

نما يبقى صحيحا لأن الوقف  كما أن عدم قبول الموقوف عليه للوقف الخاص لا يؤدي إلى بطلانه ، وا 
ه إيجاب الواقف فقط ، ولكنه يتحول إلى وقف عام وفقا لمقتضيات تصرف بالإرادة المنفردة يكفي لقيام

المتعلق بالأوقاف قبل إلغائها في إطار إخراج الوقف الخاص من أحكام  03/37من القانون  70المادة 
 .3هذا القانون 

ها سابقة الذكر كانت موفقة ، إذ اعتبر في 74وتجدر الإشارة إلى أن الصياغة الفرنسية لنص المادة    
ن كان قد استعمل عبارة " 4المشرع الوقف تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد  " في النص  العقد، وا 

العربي ، مما يستلزم معه تعديل هذا الأخير ليتوافق مع مضمونه الفرنسي ليصبح كمايلي : " الوقف التزام 
 تبرع صادر عن إرادة منفردة ". 

ية م بموجب تصرفه بتنفيذ الوقف دون مقابل ، حيث يشترط توفر نإضافة إلى ما سبق فإن الواقف يلتز    
ذلك برا و  التبرع ، بحيث ينتقل حق الانتفاع بالعين الموقوفة من الواقف إلى الموقوف عليهم دون مقابل

 بهم وابتغاء لوجه الله عز وجل ، تبعا لنوع الوقف واشتراطات الواقف .

ن المتبرع الواقف بما يزيل كل سلطاته عليه بحسب ما أكدته ويفيد التبرع كذلك خروج الملك الوقفي م
المتعلق بالأوقاف، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة انتقالها إلى الموقوف  37-03من القانون  30المادة 

                                                           

ايلي: على م المتعلق بالأوقاف 37-77من القانون  73الملغاة بموجب المادة  37-03من القانون  36تنص المادة  1 
" الشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله ، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه ألا يشوبه ما يخالف 

 الشريعة الإسلامية ". وبالتالي لم يعد القبول ركنا أو شرطا لاستحقاق الوقف .
 77لعددالعقاري والبيئة، جامعة مستغانم، ا شيخ سناء ، الطبيعة القانونية للوقف في القانون الجزائري ، مجلة القانون 2 

   .06 ،، ص 7734جانفي 
المتعلق بالأوقاف على أنه :         77/37من القانون  73الملغاة بموجب المادة  03/37من القانون  70تنص المادة  3 

 " يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم ".
4  L’article 04 du la lois 91/10 " Le waqf est acte par lequel une volonté individuelle 
s’engage a faire une donation" .  
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عليهم ، بل أن محل التبرع هو منفعة الشيء مع حبس رقبة المال وهو يعتبر تبرعا من نوع مختلف 
 وخاص .

لطبيعة الملك الوقفي جانبين أساسيين يتمثلان في : سقوط ملكية الواقف وانتقالها إلى حكم وبالتالي ف   
ملك الشخص المعنوي من جانب ، وجانب الموقوف عليه الذي تنتقل إليه ملكية المنافع ، وفي كلا 

 الحالتين نكون أمام صنف متميز من أصناف الملكية .

 أنــــواع الوقـــف  -ثانيا 

وتعددت المعايير المعتمد عليها في تقسيم الوقف وتصنيفه إلى أنواع مختلفة ارتبط أهمها بشكل تنوعت    
واضح بإنشاء الوقف والمحافظة على استمرارية وجوده ،وقد تنوعت هذه المعايير بين تلك المرتبطة بغرضه 

 الإدارة .والجهة الموقوف عليها ، بحسب محله أو طبيعة الموقوف ،مكان وجوده أو بحسب جهة 

أما المشرع الجزائري فقد قسم الوقف باعتبار الجهة الموقوف عليها أو الغرض من إنشائه ، بحيث تم 
 المتعلق بالأوقاف. 37-03من القانون  73تقسيمه إلى نوعين عام وخاص بحسب ما أكدت عليه المادة 

 الوقــــف العــــــام ) الخيـــري (  -1

المتعلق بالأوقاف  37-03من القانون  73قف العام ضمن نص المادة عرف المشرع الجزائري الو    
المتعلق بالأوقاف ، والتي جاء فيها أن :" الوقف العام  37-77من القانون  77المعدلة بموجب المادة 

  هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ... ".

ووقف على جهات الخير من حين  2هو الوقف الذي قصد به كل وجوه البر مطلقا1وعليه فالوقف الخيري 
 . 3إنشائه

                                                           

، عينةجهة من جهات البر ولو لمدة ميرى البعض أن الوقف الخيري يفهم منه أيضا أنه الوقف الذي يوقف ابتداء على  1 
جل أرضه على مدرسة أو مستشفى ثم من بعد على ليصبح الوقف بعدها على أشخاص عينهم الواقف كأن يقف الر 

 .ات خيرية من البداية إلى النهايةسالفة الذكر يوحي بأن الوقف العام لصالح جه 3غير أننا نرى أن مقتضى المادة ،أولاده
قف و محمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي ، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوصية وال

  .070،، ص 7737في الفقه والقانون والقضاء ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

   .67 ،سابق ،صالمرجع المحمد عيسى ،  2 
  .70،، ص 3034زهدي يكن ، الوقف الذري ومصادره الشرعية في لبنان ، د د ن ، لبنان ، الطبعة الثانية،  3 
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وبناء عليه فالمعيار الذي تبناه المشرع الجزائري في إضفاء صفة العمومية على الملك الوقفي يرتبط    
ا حبس مبالطابع الخيري للجهة الموقوف عليها وبالمقصد الخيري للملك الوقفي من وقت إنشائه، فكل 

على جهات خيرية من وقت إنشائه يعتبر ملكا وقفيا عاما رغم أنه لم يأخذ بهذا المعيار دائما ، فحسب ما 
بنصها على الأوقاف المصونة والتي يصح  37-03من القانون المتعلق بالأوقاف  78أشارت إليه المادة 

بخيرية  ل الوقف في هذه الحالات عاما هوتسميتها بالأملاك الوقفية العامة بالمآل يفهم منها أن العبرة بجع
 .   1غرض الوقف بشكل عام والذي هو الأصل في كل وقف مهما كان نوعه 

ه إلى قسمين وجهت إلىوالجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قسم الملك الوقفي العام في حد ذاته استنادا    
 هما :

يره ، ولا يصح صرفه على غ ا محدد الجهةوقفا عامقسم يحدد فيه مصرف معين لريع الوقف ويسمى -
، وبمعنى آخر يتم تحديد مصرف أو جهة معينة لصرف ربح المال  2من وجوه الخير إلا إذا استنفذ

الموقوف وهو الأصل ، ولا يجوز أن تستفيد أي جهة أخرى غير مذكورة في سند الوقف إلا إذا وجد فائض 
ي واقف بصرف فائض الريع إلى هذه الجهة والتي لم تحدد ففي الريع وهذا استثناء ، وذلك بعد ترخيص ال

 . 3سند الوقف 

 هةوقفا عاما غير محدد الجقسم ثاني من الوقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف، فيسمى -
، وهنا يصرف ريع الوقف في 4حيث يصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه أو في سبيل الخيرات

 لخيرات بحسب الترتيب المذكور سابقا.مختلف سبل ا

المتعلق بالأوقاف الأملاك الوقفية العامة المصونة  37-03من القانون  78هذا ولقد حصرت المادة    
في :الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية ، العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت 

ل والعقارات المعلومة والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات متصلة بها أم بعيدة عنها ،الأموا
والمشاريع الدينية ،الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم ،الأملاك التي تظهر تدريجيا 
بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار 

اف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ،الأوقاف ،الأوق
الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها ،كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعرف واقفها 

                                                           

   .07 ،سابق ، صالمرجع المجوج انتصار ،  1 
 المتعلق بالأوقاف . 37-77من القانون  77فقرة  76المادة  2 
 . 38،سابق ، صالمرجع البن شرطيوة سناء ،  3 
 المتعلق بالأوقاف . 37-77من القانون  76فقرة  76المادة  4 
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قفا الموقوفة أو المعلومة و ولا الموقوف عليها ، ومتعارف عليها أنها وقف والأملاك والعقارات والمنقولات 
 والموجودة خارج الوطن .

                                                 ولقد أضيفت إلى هذه الأنواع صور أخرى عددتها المادة السادسة من المرسوم التنفيذي   
ي :الأملاك مثلت فالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ت 683-08  رقم

التي اشتراها أشخاص طبيعيين أو معنويين باسمهم الشخصي لفائدة الوقف الأملاك التي وقفت بعد ما 
اشتريت بأموال جماعة من المحسنين، الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة والأملاك 

 التي خصصت للمشاريع الدينية .

د للأملاك الوقفية العامة جاء عاما ومطلق العنان فيه ، جامعا غير مانعا  ويلاحظ هنا أن هذا التعدا   
وغير وارد على سبيل الحصر ، وذلك لكثرة الأملاك الوقفية العامة ، وهذا بهدف تسليط الحماية   القانونية 

الأوقاف "اللازمة على الأملاك الوقفية العامة ، والتي تتضح من خلال استعمال المشرع الجزائري لعبارة 
 Lesالعامة المصونة " ضمن نص المادة ، والتي تعتبر ترجمة خاطئة لما هو مذكور بالنص الفرنسي

waqfs public protégés par la loi   لأن الأصح هي عبارة الأوقاف العامة المحمية بالقانون وهو ،
 . 1من الدستور في فقرتها الثانية 34ما يتوافق مع نص المادة 

بالذكر أن الوقف العام يتمتع بخصائص معينة ينفرد بها عن الأوقاف الأخرى ، تتمثل خصوصا والجدير    
، إضافة لما  ذكر سابقا 2في أن الوقف العام ممنوع من التملك والتصرف فيه أو حجزه وتملكه بالتقادم 

من القانون  70من كونه متمتع بالشخصية المعنوية ، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري ضمن المادة 
 ريين"شخاص الطبيعيين أو الاعتباالمتعلق بالأوقاف والتي جاء فيها أن : " الوقف ليس ملكا للأ 03-37

                                                           
ت ملاك الجمعياالمتضمن التعديل الدستوري على أن: " الأملاك الوقفية وأ 73-33من القانون  76فقرة /34تنص المادة  1

 الخيرية معترف بها ، ويحمي القانون تخصيصها " 
من أهم خصائص الوقف العام مايلي : عدم جواز التصرف في الملك الوقفي حيث يعتبر كل تصرف في عقار وقفي 2

ك عدم جواز اكتساب الأملا،و  37-03من قانون الأوقاف  76باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به وفق ما أكدته المادة 
أنه يمنع على الأفراد مهما كانت صفتهم وضع اليد على العقار الموقوف بنية التملك ، مهما طالت  ىالوقفية بالتقادم بمعن

عدم جواز الحجز على الوقف وذلك لكون الوقف يمنح الموقوف عليه حق الانتفاع المتكون من سلطتي ،و مدة الحيازة 
ة الذي لم يعد ملكا لأحد ، وبالتالي فلا يمكن الحجز على العقار الموقوف الاستعمال والاستغلال دون منحه حق الرقاب

فق ما سنوضحه و  في حيازة مدين معسر حكم عليه بالتنفيذ والسبب في ذلك يرجع كون المدين لا يمتلك العقار الموقوف
ر في القانون ، رسالة ماجستي موسوني عبد الرزاق ، حماية الملكية العقارية في التشريع الجزائري . بتفصيل أكثر لاحقا

 .  373-00ص، ، ص 7770/7778الخاص ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 
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جعلت الوقف 1من القانون ذاته 76كما أن المادة  فهي تسقط بذلك عن الأوقاف العامة صفة التملك .
عويض واستبدال أو غير ذلك باستثناء التالعام غير قابل للتصرف فيه بأية صفة كانت سواء بالبيع أو الهبة 

 وفقا لما سنوضحه لاحقا . 2الأحباس الموقوفة ، إلا في حالات خاصة 

زيادة على ما سبق فإن الوقف العام نفعه موجه للمصلحة العامة باعتبار المعيار الأساسي فيه أن    
 ين الموقوفة ، وهذا ما أكدهيكون موقوفا على جهة خيرية ، وهو ما يضفي طابع النفع العام على الع

 .373-03من قانون الأوقاف  73المشرع الجزائري ضمن نص المادة 

 الوقـــــــف الخـــــــاص ) الذري ( :-2

المتعلق  37-03من القانون  73/77عرف المشرع الجزائري الوقف الخاص ضمن نص المادة    
بسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو بالأوقاف والتي جاء فيها أن الوقف الخاص هو : " ما يح

."كما نصت 4على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعنها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم 
المتعلق بالأوقاف على انه: " يؤول الريع  37-03المعدل للقانون  37-77مكرر من القانون  73المادة 

ت خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جها
 إلى الجهات الموقوف عليها ." 

وعليه فإن الوقف الذري أو الأهلي أو الخاص هو الذي يوقفه الإنسان ابتداء على نفسه أو على أولاده  
. 5البر على جهات وذريته أو أشخاص معينين من ذوي قربته أو غيرهم ، حتى ولو جعله بعد ذلك وقفا

                                                           

على أنه : " لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية  37-03من قانون الأوقاف  76تنص المادة  1 
 ."  صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها

 على أنه : " لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر" 37-03من قانون الأوقاف  74تنص المادة  2 
المتعلق بالأوقاف على أن :" الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من  37-03من القانون  73تنص المادة  3 

  .."وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ..
كان الوقف الخاص في الماضي خاصة في التسعينات يستعمل كذريعة لحرمان الإناث من حق الإرث وهو ما سهل  4 

ظاهرة انتشار الأوقاف الخاصة على العقب من الذكور دون الإناث ، ولا تزال هذه الظاهرة إلى يومنا هذا منتشرة في 
 37-03من القانون  73دا أصحابها في وقفهم على أحكام المادة مناطق عديدة من بلادنا منها منطقة القبائل ، مستن

المتعلق بالأوقاف ، والتي لم تأتي بصفة الإلزام ، حيث يجوز للواقف تخصيص وقفه على عقبه من الذكور دون الإناث، 
ن كان هذا يعتبر من الناحية الشرعية ظلما وتحايلا على نظام المواريث . مي نوني والتنظيرمول خالد ، الإطار القا وا 

 .40-43، ص ص، 7773للأملاك الوقفية في الجزائر، دار هومه، الجزائر، 
 .070،سابق ، صالمرجع المحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي ،  5 
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فالوقف الذري هو الذي يعود ريعه أو إيراده للواقف نفسه ، أو لذريته من نسله فلا تنقطع منفعته إلا بعد 
 . 1انقطاع عقبه ، ثم بعد ذلك يكون لجهة خيرية حيث يمكن اعتباره مصدرا دائما للرزق

بته عينه ، بقطع التصرف في رقوهناك من عرفه على أنه : " حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء    
، فالوقف الأهلي بهذا هو حبس العين ليخصص 2على نفس الواقف أو ذريته من بعده أو أقاربه أو غيرهم 

ى شخص أو عل –عند من يقول بجواز الوقف على النفس –نفعها في ابتداء الأمر على نفس الواقف أولا 
، ثم بعد ذلك على جهة خيرية 3وذريتهم وأولادهم  أو أشخاص معينين أو على ذريته وأولاده أو أقاربه

 كالفقراء والمساكين والمساجد .

وبالتالي يفهم مما سبق جواز الوقف على النفس والذي يتضح جليا من استعمال المشرع لعبارة " احتفظ    
لانتفاع افيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة " التي نصت عليها المادة ، ولكن بشرط أن يؤول 

من قانون  36بريع الوقف الخاص في النهاية إلى الجهات الخيرية الموقوف عليها . وقد حددت المادة 
قبل تعديلها الجهة الموقوف عليها بأنها:" الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف  37-03الأوقاف 

ده وقبوله ه للوقف على وجو فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاق ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا.
 ، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية ."

بمعنى أن الجهة الموقوف عليها وفق هذه المادة إما أن تكون شخصا طبيعيا والذي اشترط المشرع الجزائري 
سلامية ا يخالف أحكام الشريعة الإضرورة قبوله ووجوده لاستحقاقه الوقف ، أو شخصا معنويا لا يشوبه م

. غير أن المادة بعد تعديلها اقتصرت على النص بأن:" الموقوف عليه في فهم هذا القانون هو شخص 
المعدل  37-77من القانون  77معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية." مع ملاحظة أن المادة 

حكام هذا الأخير في تنظيم القواعد العامة للأملاك المتعلق بالأوقاف حصرت أ 37-03والمتمم للقانون
الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها فقط 

 لا غير ،مما يجعل الموقوف عليه في الوقف الخاص هو الشخص الطبيعي المعلوم فقط .   

                                                           

المالية  ية و بن عزة هشام ، إحياء نظام الوقف في الجزائر ، نماذج عالمية لاستثمار الوقف ، مجلة البحوث الاقتصاد 1 
  .338 ،،ص 7730، جوان 76جامعة أم البواقي، العدد 

محمد رأفت عثمان ، الوقف الذري أو الأهلي ، أبحاث منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني ، الأمانة العامة للأوقاف   2 
   .740،، ص 7770الكويت ، ماي 

تدى قضايا الوقف الفقهية الثاني ، الأمانة العامة محمد مصطفى الزحيلي ، الوقف الذري أو الأهلي ، أبحاث من 3 
  .703،، ص 7770للأوقاف ، الكويت ، ماي 
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التي تجعل الوقف الخاص وقفا  37-03من القانون  70كور أعلاه المادة المذ 37-77كما ألغى القانون 
 . 1من ذات القانون 40،30،77عاما إذا لم يقبله الموقوف عليه، ونفس الأمر بالنسبة للمواد 

قد أخضع تنظيم  37-77بموجب القانون  37-03والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري بتعديله للقانون    
حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، غير أنه لم يحدد هذه الأخيرة إلى حد الآن الوقف الخاص للأ

 . 2مما من شأنه التقليل من أهمية هذا النوع من الأملاك الوقفية بالرغم من خصوصيته وأهميته الشرعية

عقب  نمما سبق يتحدد مفهوم الوقف الخاص بأنه الوقف على النفس أو على شخص طبيعي معلوم م   
.فالأوقاف الخاصة هي ما تحبس 3الواقف ذكورا أو إناثا أو شخص معين ، ليؤول في النهاية وقفا عاما 

فيها الأعيان الموقوفة فلا يعود ريعها أو منافعها إلا للواقف نفسه ، ثم على نسله وذريته من بعده  فلا 
 . 4ةتنقطع منفعته إلا بعد انقطاع عقبه ، ثم بعد ذلك يكون لجهة خيري

وبناء عليه يستنتج أن الوقف الخاص رغم توافقه مع الوقف العام في ذات الهدف الخيري، غير أنه     
 يتميز عنه بعدة نقاط أهمها:

 الوقف الخاص يحبس الوقف على أشخاص معينين عكس الوقف العام الذي يكون للنفع العام.-

                                                           

المتعلق بالأوقاف على أنه : " يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل  37-03من القانون  30نصت المادة  1 
فنصت على أنه : " تبقى الأوقاف الخاصة  77عن حقه في المنفعة ، ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصل الوقف " أما المادة 

تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإلحاقهم الوقف  ويؤول الوقف 
منه على أنه  40مباشرة بعد انقراض العقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل وقفه ." ونصت المادة 

لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها  : " يحق
 حسب إرادة الواقف ".

اء في تناول مصلحة غالبة تؤيد مسلك الفقهه أثبت التطبيق العملي أن فيبالنسبة للأهمية الشرعية للوقف الذري فقد  2 
لأدلة على صحة مشروعيته وأن ما قد يكون فيه من مفسدة مرجحة لا تخرجه عن أصل أحكامه ، ومذاهبهم في إقامة ا

لالي د وصفه ،إضافة إلى أن تلك المفسدة الجزئية إنما هي خارجة عن طبيعته ، عارضة له بعد وضع حكمه وحكمته .
   .60 ،سابق ، صالمرجع الالجيلالي ، 

وقاف ث كان يحدد مآلها النهائي إلى أيجزائر بالعهد العثماني ، بحكانت الأوقاف الخاصة منتشرة بشكل واضح في ال 3 
 على مكة والمدينة .

   Saidouni nacerddine, les biens waqfs aux environs d’alger , op-cit  , p p 100-101 . 
وعلوم  م الاقتصاديةكلية العلو  ،كمال منصوري ، استثمار الأوقاف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ،رسالة ماجستير4 

  .70،، ص 7777/7773التسيير، جامعة الجزائر ، 
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لوقف فقيرا ، بينما الجهة الموقوف عليها في االوقف الخاص ينتفع به الموقوف عليه سواء كان غنيا أم -
 العام تحتاج دوما إلى أموال الوقف لزيادة منافعها واحتياجاتها .

 الوقف الخاص ينقطع بانقطاع الذرية التي حددها الواقف ، أما العام فلا ينقطع إلا إذا انقطع الريع .-

ر ف عموما هناك من يضيف أنواع أخرى تعتبوالجدير بالذكر أنه إضافة للنوعين سالفي الذكر بالأوقا   
 .  1في مجملها أنواع فقهية يقصد بها التنظيم والتمييز فقط 

 

 أركــــان التصـــرف الوقفـــــي:  الفـــــــــرع الثالــــــث

ينشأ الوقف كتصرف قانوني انفرادي بالإيجاب الصادر من الواقف غير المقترن بقبول الموقوف عليه    
للصيغة المعتبرة شرعا وقانونا .وعلى هذا يتوقف وجود الوقف القانوني على أركان أساسية نصت ووفقا 

من قانون الأوقاف تتنوع بين الأركان الموضوعية ممثلة في الواقف والموقوف عليه  70عليها المادة 
هري في كركن جو  والصيغة المعبرة عن إرادة الأول في إنشاء الوقف لفائدة الثاني ، إضافة إلى الشكلية

التصرف الوقفي الوارد على العقارات ، وهذا وفقا لأوصاف وشروط معينة تلحق بكل واحد منها حتى 
 يصح وينشا الوقف صحيحا .

 الأركـــــان الموضوعيـــــــة : -أولا

اف ر من قانون الأوقاف ينشأ الوقف بتوافر أربعة أركان موضوعية تتمثل أساسا في  أط 70وفقا للمادة    
الوقف ممثلة في الواقف والموقوف عليه ،محل الوقف والصيغة التي تعبر عن إرادة الواقف وفقا لما هو 

 محدد قانونا. 

 أطــــــراف الوقــــــــف :  -1

 ويقصد بأطراف الوقف الواقف والموقوف عليه .

 

                                                           

اختلفت الرؤى والاجتهادات الفقهية المعاصرة حول تقسيمات الأوقاف لاعتبارات عديدة تنوعت الأوقاف تبعا لها بين:    1 
قف لى وقف عقار وو الوقف باعتبار محله وقسم إ، الوقف باعتبار غرضه وقسمت إلى أوقاف عامة ، خاصة ومشتركة 

 وقف باعتبار صفته وقسم إلى الوقف المؤبد والوقف المؤقت . وأخيرامنقول ووقف المشاع 
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 الواقــــــــــــف -أ

دة الوقف وجعل ملكيته من بعده غير مملوكة لأحد الواقف هو شخص المالك الذي أنشأ بإرادته المنفر    
، بحيث تتجه  2، فالواقف هو المكلف الرشيد الحر الذي صدر منه الإيجاب بإنشاء عقد الوقف 1من العباد

 إرادته إلى وقف ماله عن التملك على وجه التأبيد لمصلحة جهة الخير.

وط حتى يكون تصرفه نافذا في حق الغير  وقد قيد المشرع الجزائري إرادة الواقف بجملة من الشر    
المتعلق بالأوقاف والتي جاء فيها أنه:"يشترط في الواقف لكي  37-03من القانون  37بموجب المادة 

 يكون وقفه صحيحا ما يأتي :

 أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا .-

 ه أو دين ".أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجوز عليه لسف-

 لتالي وسنتناول هذه الشروط بالتفصيل ا

 أن يكـــون الواقــــف مالكـــــا للعيـــــن الموقوفــــــة ملكيـــــة مطلقــــــــة :-

وهذا   3يشترط لصحة عقد الوقف أن يكون الواقف مالكا للعين الموقوفة ملكية تامة مطلقة غير ناقصة   
 4من قانون الأسرة الجزائري  733و 37-03من قانون الأوقاف  73فقرة  37ما أكدته صراحة المادتين 

  . 5وتضمنته اجتهادات المحكمة العليا بعد ذلك

                                                           

 .07،سابق ،صالمرجع الرمول خالد ،  1 
 .338، سابق ، صالمرجع البن عزة هشام ،  2 
ي في لاستغلال والتصرف وهالملكية التامة هي الملكية التي يجمع فيها المالك السلطات الثلاث : حق الاستعمال ، ا3

بن زكري راضية ، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة ، رسالة ماجستير في  الأساس عناصر الملكية .
   .60 ،، ص 7770/7737القانون العقاري ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

 يكون المال المحبس مملوكا للواقف " من قانون الأسرة الجزائري على أنه : "يجب أن 733نصت المادة  4
أنه من         70/74/7773بين )س.أ ( ضد )فريق. ك( المؤرخ في  308047نصت المحكمة العليا في قرارها رقم   5

" من المقرر قانونا أنه يشترط لصحة الحبس أن يكون المحبس مالكا". وحيث أنه لما كان الثابت في قضية الحال أن 
ان قد باع القطعة الأرضية محل الحبس فإن القضاء بعدم شرعية الحبس يعد تطبيقا صحيحا للقانون المحبس الأصلي ك

جمال سايس، الملكية العقارية في الاجتهاد القضائي الجزائري، الجزء الأول منشورات كليك ، الجزائر، الطبعة الأولى 
 .703 ،، ص 7734
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ويقصد بالملكية حسب ما نصت عليه أحكام القانون المدني على أنها :" حق التمتع والتصرف في الأشياء 
 1بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة ."

ومفاد الملكية بهذا أن الواقف يستجمع بيده جميع سلطات المالك من استعمال واستغلال للعين الموقوفة 
، بمعنى أن تكون باتة 2والانتفاع بها ، ويجب أن تكون ملكية الواقف للعين الموقوفة ملكية تامة ومطلقة 

بة قضائية ير أن ملكيته محل مطالوثابتة في ذمته ، فقد يكون في بعض الأحيان مالكا للعين الموقوفة ، غ
قد حكم  أو محل لتصرفات سابقة بالوعد بالبيع أو أن يكون غير جائز له التصرف فيها ، وذلك إما أنه

   .ه مقيدة بالشرط المانع من التصرفأو أن ملكيت3عليه بعقوبة جنائية تبعية تمنعه من مباشرة حقوقه المالية 

تا عني به ثبوت الملك عند الوقف لا قبله ولا بعده ، لأنه إذا كان الملك ثابهذا وبالنسبة لشرط الملكية في   
ذا فقد عند الوقف وثبت بعده ولو لوقت  قبل الوقف في وقته ، فلا يصح الوقف لفقدان شرط التملك ، وا 

والوقف صحيح من مالكه دون بحث في سبب  قصير لا يصح الوقف أيضا لوروده عن غير مالك . 
قف وعليه يشترط في ملك الواقف حتى يصح به الو غيرها. ء كان الميراث أو العقد أو الهبة أو الملكية سوا
 أمران هما :

 أن يكون ملكا تاما حتى ولو تعلق به حق للغير كالعين المؤجرة لمدة معينة.-

 . 4أن يتعاصر زمان الملك وزمان الوقف-

 

                                                           

والتي أبطلت فيه  43043تحت رقم  73/33/3088صادر بتاريخ كما أقرت المحكمة العليا ذلك أيضا في قرارها ال
بمقتضى قرار المجلس الذي صحح عقد حبس محرر من طرف شخص رغم أن العين الموقوفة مملوكة لشخص أخر . 
عبدلي حمزة ، الحماية الجنائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ، الملتقى الوطني الأول حول استغلال الأملاك 

 . 3 ،، ص7730أفريل  70و  73وقفية في الجزائر واستثمارها ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، يومي ال
لسنة  40المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد  3033يونيو  78المؤرخ في  303-33من الأمر  70نصت المادة  1

لسنة  70، ج ر عدد  7734فبراير  74المؤرخ في  73-34المعدل والمتمم بموجب القانون  006،ص، 3033
 على أن : " الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة من مباشرة حقوقه المالية ..."  74،ص،7734

أنه من الثابت قانونا  36/70/7737بين )أ.و( ضد )أ.ذ( المؤرخ في  377377نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  2
  .778 ،، ص 7737،  7لمحكمة العليا  ، عدد اشيوع تحبيس نصيبه ". مجلة أنه " لا يحق للمالك في ال

على أنه :" يحقق المحافظ بأن البطاقة غير  المتعلق بتأسيس السجل العقاري 36-03من المرسوم  374نصت المادة  3
 مؤشر عليها بأي سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخير "

 .007،سابق ، صالمرجع المام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي ، محمد كمال الدين إ 4 
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 ـــه في مالـــــــــهأن يكــــون الواقـــــف ممـــن يصـــــح تصرفـــــ-

من قانون الأسرة الجزائري على أنه : "يشترط في الواقف والموقوف ما يشترط في  730نصت المادة    
 من هذا القانون ". 770و 774الواهب والموهوب طبقا للمادتين 

      أن :من قانون الأسرة تنص على  774لكن بالرجوع إلى هذين المادتين المحال إليهما نجد أن المادة 
منه تنص على  770" الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية "، والمادة 

 أنه:"يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير " .

ن قانون الأسرة التي م 776وبالتالي فهي إحالة خاطئة ، فكان ينبغي على المشرع أن يحيلنا إلى المادة  
تتناول شروط الواهب والتي نصت على أنه :" يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل ، بالغا تسع عشرة 

 سنة وغير محجور عليه."

إضافة إلى هذا فإن الوقف وفقا للقواعد العامة وعلى اعتبار الوقف تصرف تبرعي يلزم لصحته أن    
، وهي أهلية الأداء الكاملة، وبناء عليه وحتى يكون وقف 1التبرع  يكون الواقف ممن تتوفر فيهم أهلية

–العقل –الواقف صحيحا لابد أن تتوفر فيه جملة من الشروط والتي يمكن تفصيلها فيمايلي : البلوغ 
 غير محجور عليه . –الاختيار 

الذي  ي إرادة الواقفيعتبر الوقف تصرف تبرعي صادر عن إرادة منفردة ه  البلــــــــــوغبالنسبة لشرط 
سنة كاملة ، حيث  30من القانون المدني الجزائري بـ  47يشترط فيه بلوغه سن الرشد الذي حددته المادة 

جاء فيها أن :" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية 
 لمباشرة حقوقه المدنية .

 لة ."وسن الرشد تسعة عشرة سنة كام

                                                           

أنه من الثابت  63/70/7777بين )ز.ف ( ضد )س.و( المؤرخ في  300787نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  1 
ة أو لبعض ثقانونا أنه " الحبس من عقود التبرع التي يستفيد فيها المحبس له من حق الانتفاع ويمكن أن يتم لجميع الور 

 منهم.

وعليه فالتمسك ببطلانه بحجة عدم أهلية المحبس وقت إعداد عقد الحبس دون تقديم أي دليل على عدم الأهلية يجعل 
 .368 ،، ص 7774،  73لمحكمة العليا  ، عدد خاص،جزء االدفع ببطلانه غير مؤسس". مجلة 
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 46من قانون الأسرة أنه :" من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة  86وتضيف المادة    
من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له ، وباطلة إذا كانت ضارة به ، وتتوقف على 

 اء." ي حالة النزاع يرفع الأمر للقضإجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر ، وف

وبناء عليه وباعتبار الوقف من التصرفات التبرعية فيشترط في الواقف أهلية التبرع ، وهي صلاحية    
الشخص لمباشرة التصرفات الضارة ضررا محضا والتي تتحقق ببلوغه سن الرشد مع توافر العقل ، فيقع 

، 1بي سواء كان مميزا أو غير مميز مادام لم يبلغ السن القانونيباطلا بطلانا مطلقا الوقف الصادر من الص
بنصها على أن :" وقف الصبي غير صحيح مطلقا   37-03من قانون الأوقاف  67وهو ما أكدته المادة 

 سواء كان مميزا أو غير مميزا ولو أذن بذلك الوصي ."

اعتباره تصرف ضار للواقف فالنص جاء واضحا وصريحا وقيدا لكل نص عام ومؤكدا بأن الوقف ب
يستوجب توافر الأهلية الكاملة ، لأن الوقف تبرعا والصبي ولو كان مميزا ليس أهلا للتبرع ، وبالتالي لو 
وقف المالك غير البالغ عقاره يكون وقفه باطلا ولو كان بإذن وليه ، لأن الوقف كما قلنا تبرع فلا يملكه 

 الإذن به أيضا، لأن ولايته منوطة بشرط النظر والمصلحة وليس الولي بنفسه في مال الصغير ، ولا يملك
 .2من النظر والمصلحة التبرع بمال الصغير 

ته، الوقف من التصرفات التي تعتمد على كمال العقل وسلام ، فعلى اعتبار العقــــــــــلأما فيما يتعلق بشرط 
كان ح وقف المجنون لأنه فاقد للعقل سواء أفانه يجب أن يكون الواقف بالغا، عاقلا غير مجنون ، فلا يص

 .3جنونا أصليا أم طارئا

اطلة أن المعتوه كالمجنون فاقد للتمييز وبالتالي فكل تصرفاته تعتبر ب الجزائري ويرى القانون المدني   
 من القانون المدني الجزائري 47بطلانا مطلقا كالمجنون حتى لو كانت نافعة، وهذا ما نصت عليه المادة 

على أنه : "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو التي أكدت 
 عته أو جنون ".

                                                           

 .04،ص، سابقالمرجع الو غير مميز.مجوج انتصار،غالبية الفقهاء يجمعون على بطلان وقف الصبي مميزا كان أ 1 
 3000أحمد فراج حسين، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2 

 .703،ص
 .330 ،، ص7770محمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ، مصر ، 3 
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وعلى اعتبار العته مقابلا للجنون وأن كليهما يزيل العقل أو يستره يكون المجنون والمعتوه كلاهما فاقدا 
 . 1ولا المجنون لأن كليهما ليس أهلا للتبرع للأهلية إذ ليس له إدراك ، والوقف لا يصدر عن المعتوه

لكن مقابل ذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري أتى بحكم خاص بالجنون المتقطع ، حيث أقر بصحة وقفه    
متى أثبت أنه حدث أثناء إفاقته وتمام عقله ، وهذه الحالة يجب إثباتها بكافة الطرق الشرعية المعمول بها 

 .37-03من قانون الأوقاف  63وهذا ما أكدته المادة 

والملاحظ في هذا الإطار أن العبرة في تحديد مدى توفر شرط العقل في الواقف بوقت إنشاء الوقف ،    
فإذا طرأ على الواقف جنون بعد إنشائه لتصرف الوقف كان الأخير صحيحا ، وهذا بخلاف ما نصت 

الجنون بصفة عامة ، وبالتالي يبقى في هذا من القانون المدني الجزائري التي أقرت ب 47عليه المادة 
 السياق تطبيق مبدأ الخاص يقيد العام .

يقا تطبلسفـــــه أو لديـــــــن، و  غيـــــــر محجــــــور عليــــــــهيكون  أنمن جانب آخر يشترط في الواقف    
يه بعد رفات المحجور علعلى أنه: "تعتبر تصالتي تنص  من قانون الأسرة الجزائري 370 ةلأحكام الماد

من  378المادة و "  الحكم باطلة، و قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة و فاشية وقت صدورها
أنه: "يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور  ذات القانون التي نصت بدورها على

ذلك من المحكمة المختصة إقليميا بعد استصدار حكم قضائي ب 2تعتبر تصرفات المحجور عليه عليه"
 ، ومن بين التصرفات التي تغل يد المحجور عليه عنها. 3تصرفات باطلة

فقرة  37فإذا كان الواقف محجورا عليه لسفه أو غفلة فإن وقفه يعد باطلا، و قد أكدت على ذلك المادة 
ح تصرفه في ماله غير والتي جاء فيها ".... أن يكون الواقف ممن يص 37-03من قانون الأوقاف  7

 محجور عليه لسفه أو دين."
 ويلاحظ على المادة أن المشرع الجزائري قد أسقط منها حكم المغفل، لذلك كان من الأجدر إلحاقه بها. 

والجدير بالذكر أن حالة الواقف وقت تصرفه بالمال الموقوف محل اعتبار مهم، فإذا كان الوقف قد    
اقف السفيه المحجور عليه تكون صحيحة، إلا إذا كان السفه ظاهرا في صدر قبل الحجر فتصرفات الو 

                                                           

على أنه : " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن  جق م من  47تنص المادة  1 
 أو عته أو جنون ".

من قانون الأسرة على أنه:" من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه  373نصت المادة  2 
 إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه".

من قانون الأسرة على أنه: "يجب أن يكون الحجر بحكم و للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في  376ة نصت الماد 3 
 إثبات أسباب الحجر".
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من قانون  7فقرة 37شخص الواقف قبل التصرف فيقع الوقف باطلا ، وهذا تطبيقا لأحكام المادتين 
 من قانون الأسرة الجزائري. 370الأوقاف والمادة 

من قانون  7فقرة 37ص المادة وقد تطرق المشرع الجزائري إلى وقف المدين المحجور عليه في ن   
، فجعل الوقف الذي ينشؤه الواقف المدين سواء بجميع أمواله أو لجزء منها باطلا، فإذا  37-03الأوقاف 

كان وقف المدين قبل أن يتم الحجر عليه فتصرفه صحيح، أما إذا كان بعد الحجر وكان دينا مستغرقا 
على إجازة الدائنين، أما إذا كان الدين غير مستغرقا لكل لكل ماله ، ووقف هذا الأخير كان الوقف موقوفا 

من قانون الأوقاف  70ماله وقف ما زاد على ما يفي دينه فالوقف صحيح، و هو ما جاءت به المادة 
03-371. 

أيضا حالة الواقف مريض مرض الموت بقولها: "يحق  37-03من قانون الأوقاف  67وأضافت المادة    
 وقف الواقف في مرض الموت وكان الدين يستغرق جميع أملاكه". للدائنين طلب إبطال

فالملاحظ في هذه الحالة أن المشرع الجزائري ركز على الوقف أثناء مرض الموت وأجاز للدائنين حق 
، في حين سكت المشرع الجزائري عن حكم بعض  2طلب إبطال الوقف في حالة استغراق الدين لكل أمواله

ة كون الدين غير مستغرق لأموال المدين في مرض الموت، وكذا حالة وقف المدين الحالات الأخرى كحال
 غير المحجور عليه أثناء صحته.

،وهو ما أحالتنا إليه المادة  3لذلك يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لمعرفة حكم الحالات السابقة
 ف غير المسلم .من القانون المتعلق بالأوقاف ، ونفس الأمر بالنسبة لوق 77

أما إذا كان الواقف أجنبيا غير جزائري ووقع تنازع بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق فإن قانون جنسية 
 7فقرة  33   الواقف هو المعني بالتطبيق طالما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية استنادا لنص المادة 

 من القانون المدني الجزائري.

                                                           
 . 73 ،سابق، صالمرجع البن شرطيوة سناء ،  1
 . 40 ،سابق، صالمرجع البن مشرنن خير الدين،  2
أن مسألة إثبات وقف المدين في مرض الموت  أنه بش 76/76/3003أشارت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  3

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الحبس الواقع في مرض موت المحبس باطل وعلى مدعي بطلانه بذلك السبب 
سابق، لامرجع العبدلي حمزة ،  .إقامة البينة على أن المحبس كان مصابا وقت تحبيسه بالمرض الذي مات من جرائه "

 .3،ص
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من نفس القانون نجدها تخضع العقود المتعلقة بالعقار  38لى الفقرة الأخيرة من المادة غير أنه بالرجوع إ
إلى قانون موقعه، و هو الأمر الذي يجعل الوقف العقاري يخضع من حيث الشروط الموضوعية اللازمة 

 لانعقاده إلى قانون موقعه.

ية قار فهي تبقى خاضعة لقانون الجنسأما أهلية الواقف فلا ينبغي إدراجها في نطاق قانون موقع الع   
من القانون المدني، و كذلك ينبغي إخراج شكل العقد من نطاق تطبيق قانون  37وفقا لما تقتضيه المادة 

 .1من نفس القانون أيضا 30موقع العقار، فهو يخضع لقانون البلد الذي تم فيه التصرف طبقا لنص المادة 

 الموقـــــــوف عليـــــــه: -ب

، وبالتالي الجهة المستفيدة من 2الموقوف عليه هو الجهة التي ترصد لها العين الموقوفة للانتفاع بها   
 .3الوقف والتي يراد تحقيق كفايتها وسد حاجياتها من خلال ريع الوقف وأرباحه

المتعلق  37-03من القانون  36وقد اعتبر المشرع الجزائري الموقوف عليه ضمن نص المادة    
 قاف بأنه الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف. بالأو 

طبيعيا أو شخصا معنويا، مشترطا في كلتا الحالتين أن  كما نص أن الموقوف عليه إما أن يكون شخصا
 .4يكون معلوما

وباعتبار الوقف تصرف تبرعي من جهة الواقف فإن المشرع الجزائري لم يتوسع في الشروط المتعلقة    
ه، مما تمخض عنه العديد من التساؤلات القانونية أهمها حكم الوقف على الجنين و الذي بالموقوف علي

لم يحدد المشرع الجزائري موقفه منه صراحة ، وبالتالي يرجع في هذه المسألة إلى أحكام الشريعة الإسلامية 

                                                           

 .ق م جمن  30 ، 38 ،30 ،33جع المواد: را 1 
 .  84 ،سابق، صالمرجع الرمول خالد ،  2 
  73عبد الكريم رقيق، الوقف ضوابط وأحكام، مجلة المحراب، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، قسنطينة ، العدد  3 

 .  760 ،، ص7770
عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف على أن: " الموقوف  37-03من قانون الأوقاف  36تنص المادة  4 

 ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا."
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الفقهاء قد ، فنجد أن جمهور 1المتعلق بالأوقاف 37-03من القانون  77بحسب ما نصت عليه المادة 
 .2أجازوا الوقف على الجنين الذي هو في بطن أمه، شرط أن يولد حيا

 734هذا وقد أقر المشرع الجزائري إضافة إلى ما سبق جواز وقف الشخص على نفسه بنص المادة     
 ،من قانون الأسرة الجزائري التي جاء فيها أنه: "يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته

المعدل  37-77 نونمكرر من القا 73" وكذا المادة على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية.
لقانون الأوقاف ، وهذا لما يحققه الوقف على النفس من طمأنينة في نفسية الواقفين في استفادتهم من ريع 

 أموالهم الموقوفة ما داموا على قيد الحياة. 

المعدل والمتمم للقانون  37-77من القانون  70المشرع الجزائري وبموجب المادة  والجدير بالذكر أن   
المتعلق بالأوقاف جعل الموقوف عليه محصورا في الشخص المعنوي فقط، خلافا لما كان عليه  03-37

المتعلق بالأوقاف، بجعله يخضع  37-03الأمر ، وفي إطار إخراج الوقف الخاص من أحكام القانون 
 قانون الأسرة الجزائري وأحكام الشريعة الإسلامية معا.لأحكام 

وبناءا عليه فإن الموقوف عليه يكون فقط شخصا معنويا وليس طبيعيا، وقد اشترطت ذات المادة في    
الشخص المعنوي الموقوف عليه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية مما يقتضي الرجوع إلى أحكام 

 روطه و المتمثلة أساسا في:هذه الأخيرة لتحديد ش

 بــــــــر وخيـــــــــر: أن يكـــون الموقــــــوف عليــــه جهــــة-

حيث أن شرعية الوقف مستمدة من كونه صدقة جارية يتقرب بها إلى الله، و لذلك لابد أن تكون الجهة    
،لأن  3تكون جهة معصية الموقوف عليها قربة، أي أهلا للتصدق عليها، ولا خلاف في أنه لا يصح أن
 . 4الأصل في الوقف أنه جهة عبادة وطاعة والله تعالى لا يتقرب إليه بالمعصية

سابق الذكر أن الوقف العام يحبس على جهات خيرية من  37-77من القانون  60وقد أكدت المادة 
 وقت إنشائه. 

 
 

                                                           

المتعلق بالأوقاف على أنه: "على غرار هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة  37-03من القانون  77تنص المادة 1 
 الإسلامية في غير المنصوص عليه."

 . 84 ،ص ،نفسهمرجع الرمول خالد ،  2 
 . 87 ،سابق، صالمرجع المجوج انتصار ،  3 
 . 000 ،سابق، صالمرجع المحمد كمال الدين إمام و جابر عبد الهادي سالم الشافعي،  4 
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 أن يكـــون الموقــــــوف عليــــه جهــــــة معلومـــــة: -
فلا يصح صرفه على غيره من وجوه البر والخير إلا إذا استنفذ، وقد يكون الوقف غير محدد الجهة    

 وقد يصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل 
 سالف الذكر.  37 -03من القانون  73المعدلة للمادة  76الخيرات، وهذا ما أكدت المادة 

 ـــــه ممــــــن يصـــــح تملكـــــــــه:أن يكــــــون الموقـــــوف عليـ- 
بمعنى أن يكون للموقوف عليه أهلية تملك منفعة المال الموقوف والتي يكون فيها الشخص كامل     

 الأهلية ببلوغه سن الرشد وتمتعه بقواه العقلية وهذا هو الأصل .
سالف  37-03من القانون  77وأمام سكوت المشرع الجزائري عن هذه المسألة وتطبيقا لأحكام المادة 

الذكر التي تحلينا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية يجيزون استحقاق القاصر لغلة 
الوقف بواسطة وليه ، وذلك لأن صغر السن لا يحول دون قبول التبرعات فهو من التصرفات النافعة له 

لة الذين يأخذان حكم القاصر، ونفس الأمر للمجنون نفعا محضا، وقياسا على ذلك السفيه وذي الغف
 .1والمحجور عليه ويقوم مقامهم الولي أو القيم في ذلك

 أن يحتــــرم الموقــــوف عليـــــه أحكـــــــام الوقــــــف و شروطــــه:  -
وزيع ت قد يشترط الواقف عند إنشاء الوقف مجموعة من الشروط بقصد تنظيم الوقف كتحديد كيفية    

الوقف مثلا، و يكون كل ما يشترطه الواقف ملزما طالما لم يخالف الشريعة ولم يتنافى مع مقتضى العقد، 
لا بطل عقد الوقف نفسه  واشتراطات الواقف نوعان: ،  2وا 

                            نوع معتبر ومقبول وهو ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، و لم ينافي مقتضى العقد قانونا والتي-
من قانون  34، وهذا النوع يجب إتباعه والعمل به طبقا لما جاء في المادة  3من شأنها تنظيم الوقف

 .374 -03الأوقاف 
النوع الثاني وهي شروط غير مقبولة طالما أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو تنافي مقتضى العقد، -

 .5ير ذلككأن يشترط أن يبيعه أو يهبه أو غ

                                                           

 . 373 ،سابق ، صالمرجع الزردوم صورية ،  1 
  34عدد ة ، الشوقي أحمد دنيا ، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، السعودي 2 

  .373،، ص 3000مارس 
 . 373 ،، ص3084حسن عبد الله الأمين، الوقف في الفقه الإسلامي، نشر البنك الإسلامي للتنمية،  3 
المتعلق بالأوقاف؛ اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم  37-03من القانون  34تنص المادة  4 

 هي عنها. الوقف ما لم يرد في الشريعة ن
 . 377 ،، صنفسهمرجع الحسن عبد الله الأمين،  5 
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المتعلق بالأوقاف تحت عنوان اشتراطات  37-03وقد أوردها المشرع الجزائري بالفصل الثالث من القانون 
الواقف، فأكد أن الشروط التي يوردها الواقف في سند الوقف يكون القصد منها تنظيمه طالما أنها لا 

لأسرة على أن شرط الواقف ينفذ من قانون ا 738تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أكدت المادة 
لا فيظل الشرط ويبقى الوقف صحيحا.وقد منحت المادة   30طالما لم يتنافى ومقتضيات الوقف شرعا وا 

من ذات القانون المذكور أعلاه للواقف الحق في التراجع عن الشروط التي اشترطها وقفه طالما أنه اشترط 
للقاضي أيضا أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها كما أنه أجاز  .1ذلك لنفسه حين انعقاد الوقف

الواقف في سند الوقف إذا كانت باطلة أو مخالفة لأحكام الوقف، فالقاضي وحده من يحق له إلغاء أو 
من قانون الأوقاف التي جاء فيها أنه: "يجوز للقاضي  33تعديل اشتراطات الواقف، وهذا ما أكدته المادة 

لشروط التي اشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي أن يلغي أي شرط من ا
 هو اللزوم أو ضار بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه".

 وبناء عليه يمكن للقاضي إلغاء اشتراطات الواقف استنادا لتوفر ثلاث نقاط أساسية وهي:   

 تنافي الشرط مع تأبيد الوقف ولزومه.-
ط بمحل الوقف )كاشتراط الواقف عدم تغيير رسم بناء الوقف عند إعادة بنائه، ثم تبيين أن إضرار الشر -

 تغيير الرسم و تحديثه يزيد في غلة الوقف( 
إضرار الشرط بمصلحة الموقوف عليه )كأن يقف الواقف على ابنه بشرط أن يقاطع أمه أو يتخلى عن -

 دراسته لرعاية محل الوقف(.

 الوقــــــــــــــف:محـــــــــــل  -2

محل الوقف والذي يصطلح عليه في عقد الوقف بالعين الموقوفة أو الشيء الموقوف هو كل ما يحبس    
 عن التملك وبتصديق منفعته.

                                                           

أنه من الثابت  63/73/7773بين )خ.خ ( ضد )خ.ع( المؤرخ في  774008نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  1 
 قانونا أن " يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد ".

عليه فإن القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح و 
  .608 ،ص، 7777، 7لمحكمة العليا ، عدد ابالتراجع يعد خطأ في تطبيق القانون . مجلة 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

51 
 

المتعلق بالأوقاف على أنه: "يكون محل الوقف عقارا أو منقولا  37-03من القانون  33وقد نصت المادة 
 33غير أن ذات المادة  .1الوقف قد يكون من العقارات أو المنقولات أو منفعةأو منفعة" ، وبالتالي فمحل 

سالفة الذكر حددت شروط معينة تستوجب توافرها في محل الوقف بالموازاة مع ما يشترطه المشرع الجزائري 
 . 2في محل العقد عموما ضمن نصوص القانون المدني الجزائري

صح الوقف أن يكون مالا معلوما ومملوكا للواقف حيث وقفه ملكا وعليه فيشترط في المال الموقوف لي   
وهذه الشروط الأربعة ،3من قانون الأسرة  733تاما مفرزا غير شائع وهي ذاتها الشروط التي أكدتها المادة 

 نفصلها كمايلي:

 أن يكــــون المــــــــال متقومـــــــا: -أ

عا يمة مادية بين الناس، ذلك لأن ما لا يمكن الانتفاع به شر بحيث يمكن الانتفاع به شرعا، فتكون له ق   
 . 4لا يتحقق به مقصود الوقف، وهو ثبوت الأجر للواقف وحصول الانتفاع للجهة الموقوف عليها

 

 أن يكـــون معلومـــــا ومعينـــــا تعيينــــــا منافيـــــا للجهالــــة:-ب
قفه علما تاما، وذلك بذكر أوصافه ومعالمه وتحديدها تحديدا فيجب أن يكون محل الوقف معلوما وقت و    

. فلو كان محل الوقف مجهولا جهالة تقضي إلى النزاع فلا يصح، كما لو 5دقيقا يمنع من الجهالة والنزاع
قال وقفت بعض مؤلفاتي على طلاب العلم أو إحدى عماراتي التي املكها في هذا البلد على الفقراء من 

فا مجهولا لا يصح ، أما إذا عين الموقوف بذكر قدره نسبة لملكه كأن يقول وقفت نصف الطلبة كان وق
أطياني الكائنة بخصوص كذا بجهة كذا، أو جميع حصتي في هذه الدار دون أن يبين مساحة الأرض أو 

                                                           
القانون المدني  3/ ف 386تلف )المادة العقارات تشمل كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه بحيث لا يمكن نقله من دون  1

 قانون المدني الجزائري. 3/ ف386الجزائري(أما المنقولات فتشمل كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف المادة 
المنفعة: كحق المستأجر في المنفعة، و حق الارتفاق، و رغم أن المنفعة مؤقتة إلا أن الوقف عليها مؤبد بما يناسبها أي 

 قدار بقائها.   بم
 .ق م جمن  00 – 07راجع المواد من  2
لواقف، معينا، خاليا من النزاع من قانون الأسرة على أنه:" يجب أن يكون المال المحبس مملوكا ل 733تنص المادة  3
 لو كان مشاعا". و 
 . 63 ،سابق،صالمرجع الأحمد محمد السعد و محمد علي العمري ، 4
  .63 ،،صنفسهمرجع ال، علي العمري  أحمد محمد السعد و محمد5
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 سحدودها، أو يبين مقدار السهام التي تخصصه في الدار، فإن الوقف يكون صحيحا شرعا ما دام لا يلتب
 .1بغيره

بنصها على أنه: "يجب أن يكون  37-03من قانون الأوقاف 77فقرة  33وقد أكدت على ذلك المادة 
 محل الوقف معلوما محددا ومشروعا.

 ويصح وقف المال المشاع وفي هذه الحالة تتعين القسمة". 

لمال المحبس من قانون الأسرة أيضا بنصها على أنه يجب أن يكون ا 733كما أكدت عليه المادة    
 معينا وخاليا من النزاع حتى لو كان مشاعا.

هذا وبالنسبة لمحل الوقف المشاع فالمشرع الجزائري اشترط أن تتم قسمة المال الشائع بصريح نص    
المادتين سابقتي الذكر، أما بالنسبة للمشاع غير القابل للقسمة فلا يكون إلا على سبيل الاستثناء بشرط 

صراحة على الحالات الاستثنائية، من ذلك إجازة وقف الحصص والأسهم في شركات أن ينص القانون 
 . 2الأموال لما فيها من تشجيع و توسيع لدائرة الواقفين بحسب إمكانياتهم

هذا وبالنسبة للتعيين فهو يختلف باختلاف محل الوقف ذاته، فإذا كان شيء معين بالذات كأن يكون    
ببيان حدوده و مقدار مساحته تفصيلا وكل البيانات اللازمة والكافية لتعيين  عقارا مثلا، فيجب أن يعين

العقار من وصف تام، كما أن ملكية العقار لا تثبت إلا بتسجيله. والوقف لا يصح إلا إذا كان موثقا، ولا 
ف شيء قيوجد تسجيل أو توثيق بدون تحديد المساحة الموقوفة وبيانها بيانا تاما، أما إذا كان محل الو 

 .3مثلي ففي هذه الحالة يجب تحديد النوع و درجة الجودة والمقدار

 أن يكـــون محــــل الوقـــــف مشروعـــــــا: -ج

حيث أن صفة مشروعية العين الموقوفة هي شرطا لازما لصحة عقد الوقف طبقا لنص المشرع الجزائري    
 . 4ومشروعا" بأنه: "..... ويجب أـن يكون محل الوقف معلوما محددا

                                                           

 . 736 ،سابق،صالمرجع الأحمد فراج حسين،  1 
 .00 ،سابق ، صالمرجع الرمول خالد،  2 
 . 00-08 ص، سابق، صالمرجع ال مجوح انتصار، 3 
 المتعلق بالأوقاف. 37-03من القانون  33المادة  4 
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وهذه الصفة أكد عليها المشرع الجزائري كقاعدة عامة في أي تعاقد مهما كان نوعه وصفته، وذلك طبقا 
من القانون المدني الجزائري والتي جاء فيها أنه: "إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام  03لنص المادة 

 العام والآداب العامة كان العقد باطلا". 

 المـــــــال الموقـــــــوف مملوكــــــــا للواقـــــــــف: أن يكــــون -د

لا يكون الوقف إلا في عين مملوكة لصاحبها ملكا تاما، ذلك لأن الوقف تصرف يلحق رقبة العين    
الموقوفة، فلا بد أن يكون الواقف مالكا لها، أو على الأقل تملك التصرف في الرقبة بالوقف، وذلك بالوكالة 

 .1ب العين الموقوفة أو الوصاية منهعن صاح

لا كان  فقد أجمع الفقهاء على أن الوقف لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكا للواقف في الحملة، وا 
من قانون  733المتعلق بالأوقاف والمادة  03/37من القانون  33، وقد أكدت على ذلك المادتين  2باطلا

 الأسرة الجزائري سابقتي الذكر.

وتوجد عدة صور عن هذه الحالة منها فيما إذا كان العقار الموقوف قد اشتراه الواقف على أن يكون    
للبائع حق الفسخ لمدة معلومة وهو ما يسمى بخيار الشروط، فإذا وقف البائع العين المبيعة فإن وقفه 

 يكون صحيحا، ويكون هذا فسخا للبيع، لأن العين لم تخرج من ملكه.

ذا وقف ا لمشتري فإن الوقف لا ينعقد نافذا، لأن الملكية لم تنتقل إليه نقلا كاملا، فللبائع حق الفسخ، وا 
 .  3ولكن إذا انتهت مدة الخيار من غير فسخ فإن الملكية تنتقل نقلا باتا إلى المشتري

 :  صيغــــــــة الوقـــــــــف -3

الركن الثالث في الوقف هو الصيغة في  يتبين أن 03/37من قانون الأوقاف  70تطبيقا لنص المادة 
العقد تجسيدا للإرادة المنفردة للواقف ، ويقصد بها الإيجاب الصادر عن الواقف والمعبر عن إرادته الكاملة 

 . 4لإنشاء الوقف 

                                                           

 . 333 ،سابق ، صالمرجع المحمد أبو زهرة،  1 
عبد الكريم القضاة، أحكام الوقف ،دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون ،دار الثقافة للنشر منذر  2 

 . 84 ،، ص 7730والتوزيع ، الأردن ،
 . 333 ،سابق، صالمرجع المحمد أبو زهرة،  3 
مالها في ظ الصريحة وهي ما اشتهر استعالألفاقسم : الألفاظ التي يتحقق بها الإيجاب في الوقف تنقسم إلى قسمين  4 

 قسمو  معنى الوقف ، فلا ينصرف الذهن عن ذكرها إلا إلى معنى الوقف المشروع وهي الوقف ،الحبس ، والتسبيل .
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الصور المختلفة للتعبير عن إرادة الواقف لإنشاء الوقف  03/37من قانون الأوقاف  37ولقد عددت المادة 
من القانون  37،وهي ذات الصور التي نصت عليها المادة 1ة في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة والمتمثل

المدني الجزائري كصور للتعبير عن الإرادة والتي جاء فيها : "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة 
ه . على مقصود صاحب أو بالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته

 ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا".

غير أنه لا يعتد بهذه الصور إلا إذا كانت تدل دلالة واضحة لا تدع مجالا للشك أن صاحبها ابتغى    
 ك وصرف المنفعة إلى جهة معينة.من ورائها إنشاء الوقف وحبس مالا من أمواله عن التمل

المذكورة أعلاه اكتفى بتحديد صور صيغة الوقف ولم يبين شروطا  37والملاحظ أن نص المادة    
-03  من القانون 77لصحتها، مما يعني الإحالة على أحكام الشريعة الإسلامية بحسب ما أكدته المادة 

من ذات القانون اشترطت إفراغ صيغة  43المادة المتعلق بالأوقاف المشار إليها سابقا ، كما أن  37
 الوقف في الشكل الرسمي والذي سنتناوله بشكل من التفصيل لاحقا.

 :تتمثل في وبناء عليه فإن للصيغة شروط لابد من توافرها ليكون الوقف صحيحا    

 أن تكـــون الصيغــــــة منجـــــزة وجازمــــة : -أ

نجزا أي لا يقترن بالتعليق أو الإضافة إلى المستقبل ، فلا بد أن تدل يشترط في الوقف أن يكون م   
، فتكون إرادة الواقف مفرغة في الصيغة الدالة على وقفه دلالة 2الصيغة على إنشاء الوقف وقت صدوره 

 تامة، واضحة وغير مبهمة .

                                                           

الألفاظ الكتابية وهي ما كان مشتركا بين الوقف وغيره من الألفاظ وحكم هذه الألفاظ أن الوقف لا ينعقد بها إلا إذا اقترنت 
 نة تفيد معنى الوقف أو ينوى بها ذلك ، ومثاله أن يقول الواقف صدقة محبسة أو موقوفة .بقري

أما ما يتعلق بالجانب الثاني المتعلق فيما إذا كان اللفظ يقوم مقام انعقاد الوقف أم لا؟ فالراجح عند جمهور الفقهاء خلافا 
، سابقالع مرجالأحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ، للشافعية أن الوقف يصح بالفعل الدال عليه، كما يصح بالقول .

  .60،ص
المتعلق بالأوقاف على أنه :" تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة  37-03من القانون  37تنص المادة  1

 أعلاه ". 77حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 
د ، الوقف ، مفهومه ،شروطه وأنواعه ، أبحاث مؤتمر الأوقاف الأول ، جامعة أم القرى ، مكة العياشي صادق فدا 2 

  .370،، ص 7773المكرمة ، السعودية ،
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تي قود الالتزام الكما يشترط أن لا تكون الصيغة مضافة إلى آجال في المستقبل لأن الوقف من ع   
 . 1تقتضي نقل المنفعة في الحال، فلا يصح تعليقه على شروط كبقية العقود مثل الهبة والبيع

أما فيما يتعلق بالصيغة المضافة إلى ما بعد الموت كأن يقول الواقف داري موقوفة بعد موتي ، فلم    
ذا أصر عليه حتى ما ت كان ذلك وصية بالوقف ، فإن يكن هذا الوقف صحيحا ويجوز الرجوع عنه ، وا 

كان ذلك على أجنبي وخرج من الثلث لزم الوقف وصرف في مصارفه التي بينًها الواقف ، ولو لم يجزه 
ن كان أكثر من الثلث توقف الزائد على إجازتهم  ن كان الوقف على وارث فهو جائز في 2الورثة ، وا  ، وا 

 . 3حدود الثلث وما زاد عن ذلك يتطلب إجازة الورثة

، 4أما الجزم فيقصد به ألا تكون الصيغة مجرد وعد بالوقف فالوعد بالوقف لا يلزم صاحبه ولا ينشأ وقفا
وحتى تكون الألفاظ جازمة فإنها تكون معبر عنها بصيغة لفعل الماضي كوقفت وحبست ، وأن تخلو أيضا 

 . 5من خيار الشرط

 أن تكـــون الصيغــــــة مؤبـــــدة :-ب

 76الذين يشترطون التأبيد في الوقف، فقد جاءت المادة  6رع الجزائري برأي معظم الفقهاء أخد المش   
المتعلق بالأوقاف باشتراط حكم التأبيد حيث تنص أن : " الوقف هو حبس العين  37-03من القانون 

 " .  التأبيدعن التملك على وجه 

                                                           

 . 30 ،سابق ، صالمرجع البوضياف عبد الرزاق ، 1 
  .30 ،س ن ، صذ د ن ، د  ذ محمد زيد الأبياني بك ، كتاب مباحث الوقف ، د2 
 .03 ،سابق ، صالرجع مالرمول خالد ،  3 
 .33 ،سابق،صالمرجع المجوج انتصار، 4 
  .47 ،سابق،صالمرجع الأحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ، 5 
 اشتراط التأبيد في صيغة الوقف إلى اتجاهين على النحو التالي : في اتجه الفقهاء 6 

قربة، كما ال ن الوقف إخراج مال على وجنادا إلى أاسترأي الفريق الأول ذهب إلى اشتراط التأبيد في صيغة الوقف ،    
أن الوقف شرع ليكون صدقة جارية وشرط جريانها هو دوام الوقف ، أما توقيته فإنه ينافي حكمه الذي شرع لأجله فلم 

كر ذيصح ، فإذا اقترنت الصيغة بما يفيد التوقيت بطل الوقف ، أما إذا جاءت خالية مما يفيد التوقيت ، أو خالية من 
التأبيد أو ما يقوم مقامه كذكر مصرف لا ينقطع ، فالمرجح أن ذكر التأبيد أو ما يقوم مقامه ليس بشرط فالمهم أن تخلو 
الصيغة من شرط التأقيت . بينما خالف فقهاء المالكية والشافعية رأي جمهور الفقهاء وأجازوا الوقف مؤقتا ومؤبدا ، فلم 

ه سنة أو أكثر لأجل معلوم ثم يرجع ملكا للواقف أو ورثته ، مع العلم أن فقهاء المالكية يشترطوا التأبيد في الوقف وأجازو 
الذين خالفوا رأي الجمهور الفقهاء في إجازة الوقف المؤقت ، فإن الأصل عندهم في صيغة الوقف هو التأبيد .والذين 

 سعة في عمل الخير والحث عليه .وافقوا فقهاء المالكية في إجازتهم توقيت الوقف رأوا في تلك الإجازة تو 
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لتي جاء فيها أنه : " يبطل الوقف إذا كان من نفس القانون ا 78وقد أكد على نفس الحكم في نص المادة 
محددا بزمن " ، ونجد تأكيدا آخر إذا رجعنا إلى الفقرة الثالثة المتعلقة بالأملاك الوقفية التي جاءت ضمن 

المتعلق بالتوجيه العقاري التي تنص على أن : " الأملاك الوقفية هي  70-07من القانون  63المادة 
 " .   دائماها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها الأملاك العقارية التي حبس

وبناء عليه فإنه وبحسب المواد المذكورة سابقا فإن الراجح أن التأبيد في نظر المشرع الجزائري يعتبر    
جزء من معنى الوقف وداخل في مقتضاه ، والمشرع الجزائري يشترط أن تكون الصيغة في الوقف دالة 

 صح الوقف إذا دل على التوقيت بمدة ، وذلك من خلال النقاط التالية :على التأبيد ، ولا ي

القانون          من 76من قانون الأسرة و 736" التي وردت بالمادتين  على وجه التأبيد والتصدقـــ ـعبارة " 
 المتعلق بالأوقاف والتي يفهم منها معنى استمرار الصدقة ودوامها.  03-37

الجزائري لوقف المنفعة يحمل على إجازة وقف المنفعة التي يملكها صاحبها ملكا مؤبدا ـــ أن إجازة المشرع 
 بخلاف المنفعة المؤقتة .

 ـــ المشرع الجزائري أخذ بإجازة وقف المنقول رغم اشتراط التأبيد.

 من قانون الأوقاف 78ــــ بطلان صيغة الوقف متى اقترنت بما يفيد التوقيت وهذا بصريح نص المادة 
03/371. 

 أن تكـون الصيغــة خاليـة من أي شرط يؤثــــر على أصـــل الملــك الوقفـــي وينافــــي مقتضـــاه : -ج

التي جاء فيها أن :" اشتراطات الواقف التي  03/37من قانون الأوقاف  34استنادا لنص المادة    
لواقف سلامية نهي عنها " ، فإن إرادة ايشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة الإ

 .2تكون محل اعتبار في تنظيم الوقف ، فلا يجوز مخالفة شروط الواقف إلا إذا خالفت الشريعة الإسلامية
 والشروط التي قد تقترن بالوقف إما أن تكون شروطا باطلة أو فاسدة أو شروطا صحيحة .

                                                           

 .38مجوج إنتصار، المرجع السابق ، ص 
  .64،سابق ، صالمرجع البن شرطيوة سناء ،  1 
أنه من الثابت  34/73/7737بين )م.م ( ضد )م.ع( المؤرخ في  000436نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  2 

            7737، 7لمحكمة العليا،عدد امجلة  المحبس باطل"قانونا أن " التصرف في أراضي الحبس بما يخالف إرادة 
  .777،ص
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قفي أو يتنافى مع حكمه كأن يقول الواقف :" لقد هو كل شرط يخل بأصل الملك الو  الباطلفالشرط    
 وقفت أرضي على فلان أو جهة معينة ،مع الاحتفاظ بحقي في بيعها متى أردت أو في حالة احتياجي." 

لموقوف افهو كل شرط لا يخل بأصل الوقف، ولا يتنافى مع حكمه لكنه يعطل مصلحة  الفاسدأما الشرط 
كأن يقول الواقف :" لقد وقفت داري على فلان ، على أن لا يسمح  ةعليه في الانتفاع بالعين الموقوف

 .1بالدخول إليها من طرف احد أو على أن يتزوج فيها "

أما الشرط الصحيح فهو الشرط الذي ينظم الوقف ولا يخل بأصل الوقف، ولا بحكمه، ولا يؤثر في    
ريقة معينة ط كاشتراط ،لانتفاع بالوقفمنفعة الوقف وليس فيه ما يخالف أحكام الشرع حيث لا يعرقل ا

 .2في استثماره أو تسييره
للأحكام الخاصة بكل شرط متى اقترن بالوقف ، إلا أن المشرع الجزائري  3وبالرغم من الاختلاف الفقهي   

سقاط الشرط متى  في هذا الإطار قد سوى بين الشرط الباطل والشرط الفاسد ، فأقر بصحة الوقف وا 
المتعلق بالأوقاف  03/37من القانون  70وص الشرعية ،وهذا ما أكدت عليه المادة تعارض مع النص

. فإذا وقع 4والتي جاء فيها أنه :" لا وقف شرعا إذا كان معلقا على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية
من  738بطل الشرط وصح الوقف، وقد أكد على ذلك مجددا المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

لا بطل قانون  الأسرة التي جاء فيها أنه : " ينفد شرط الواقف ما لم يتنافى ومقتضيات الوقف الشرعي،وا 
 الشرط وبقي الوقف" . 

ما     وعليه فلا أثر لطبيعة الشرط في صحة الوقف، فالشرط إما أن يكون صحيح ويجب الالتزام به ، وا 
بشرط  ن الوقف في حالة اقتران الصيغةأن يكون غير صحيح فيقع باطلا ويصح الوقف ، باستثناء بطلا

 .5يفيد التوقيت باعتباره يخالف مقتضى الوقف

                                                           

 .07،سابق ، صالمرجع الرمول خالد ، 1 
   . 383بن شرطيوة سناء ، المرجع السابق ، ص، 2 
 اختلفت مواقف الفقهاء في مسألة حكم الشروط المقترنة بالوقف كمايلي : 3 

 قف  يؤدي إلى إبطال الوقف وعدم انعقاده .ــ الحنفية : يرون أن كل شرط ينافي أصل الو 
 ــ الشافعية : يرون بطلان الوقف إذا اقترن بشرط ينافي مقتضاه .

 ــ المالكية : يجيزون للواقف اشتراط أي شرط جائز ،فإذا اشترط شرطا غير جائز فإنه لا يتبع .
بطالــ الحنابلة : يتفق الحنابلة مع الشافعية والحنفية والمالكية في عدم ا  ه .عتبار أي شرط ينافي مقتضى الوقف وا 

  .04 ،سابق ، صالمرجع المنذر عبد الكريم القضاة ، 
 .06 ،سابق ،صالمرجع الرمول خالد، 4 
  .30،سابق ،صالمرجع المجوج انتصار، 5 
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وفي هذا الإطار منح المشرع الجزائري للقاضي الحق في إلغاء أي شرط من الشروط التي قد يشترطها    
ف من قانون الأوقا 33الواقف متى كان منافيا لمقتضى حكم الوقف. وهذا بحسب ما نصت عليه المادة 

التي  جاء فيها أنه : "يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في  03/37
 .وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف ..." 

 ركـــــــــن الشكليــــــة :ثانيــا 

       اهيتمتع الوقف بأهمية كبيرة ويكتسي خصوصية باعتباره مؤسسة قائمة بذاتها تملك نفسها بنفس   
وعلى ذلك أوجب المشرع الجزائري تجسيدا للحماية اللازمة للممتلكات الوقفية ضرورة توثيق الوقف الوارد 

 على عقار في عدة نصوص قانونية .

 اشتراط التوثيق في قانون الأوقاف وقانون الأسرة لإثبات الوقف ونفاذه .-1

سالف الذكر بأن مسألة إثبات  33-84جزائري لقد قرر المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة ال   
منه بأنه:"  730الملك الوقفي هي مسألة تخضع لنفس الحكم المطبق على الوصية ، حيث جاء في المادة 

 من هذا القانون ". 303يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة 

 قتين : منه نجد بأن الإثبات يكون بإحدى طري 303وبالرجوع إلى نص المادة 

 بتصريح أمام الموثق وتحرير عقد بذلك .-أ

 . وفي حالة وجود مانع قاهر يثبت بحكم ويؤشر على هامش أصل الملكية-ب

وبناء عليه فإن الوقف يعتبر من التصرفات القانونية التي جعل المقنن التوثيق فيها شرطا لنفاذها وليس    
التي جاء فيها أنه :" يجب على  37-03نون الأوقاف من قا 43ركنا من أركانها، وهو ما أكدته المادة 

 الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق ".

فالسندات التوثيقية تعتبر من أهم السندات الرسمية المثبتة للملكية الوقفية وقد عرفها الأستاذ حمدي باشا  
كال والتراتيب ومي طبقا للأشعمر على أنها :" تلك المحررات التي يقوم الموثق بتحريرها بصفته ضابط عم

 المنصوص عليها قانونا ويتم توقيعها من طرف المتعاقدين والشهود إن حضروا".

وعلى ذلك فالموثق يتولى تحرير السند التوثيقي الخاص بالملك الوقفي ، وذلك بإثبات تعبير الواقف عن 
نونية التي تنظم موضوع الوقف  ، ويجب عليه أن يذكر الأسس القا1إرادته في إنشاء الوقف ) الصيغة ( 

                                                           

 . 36،سابق ، صالمرجع البوضياف عبد الرزاق ،  1 
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الشخصية المعنوية للوقف ، شروط الواقف وتنفيذها ، تحديد نوع الوقف عام أو خاص والجهة التي تتولى 
 .1نظارة الملك الوقفي ، هذا فيما يخص موضوع السند المتمثل في التصرف القانوني 

حقوقه لام المتصرف القانوني بالتزاماته و كما يجب على الموثق التأكد من صحة هذه السندات والالتزام بإع
لوقف ا ويبين الآثار التي يخضع لها ، بالإضافة إلى ضرورة تنبيهه إلى مدى خطورة وقفه لماله باعتبار

، مع التأكد من أهلية الواقف لتحرير السند التوثيقي ، وذلك بالاطلاع على 2تصرفا تزول به الملكية أبديا 
 .3يقة أخرى تثبت هويتهالبطاقة الشخصية أو أي وث

أضف إلى ذلك أن الموثق ملزم بذكر اسمه ولقبه ومقر مكتبه ، اسم الأطراف ولقبهم وصفتهم وموطنهم    
وتاريخ ولادتهم ومكانها وجنسيتهم ، تحديد موضوعه ،المكان الذي أبرم فيه ،السنة ،الشهر واليوم وغيرها 

 .  4من البيانات العامة 

كام الصادرة عن الجهات القضائية في عدد من الحالات سندات رسمية تحل محل هذا وتعد بعض الأح   
السندات المثبتة للملكية الوقفية أيضا ، وهي تلك المحررات التي يحررها أعوان القضاء وكتاب الضبط 

حيث يتم  5بناء على أحكام أو قرارات قضائية مثل الحكم الصادر بأحقية الوقف بعقار موقوف وغير ذلك
 تأشير بهذه الأحكام على هامش أصل الملكية.ال

غير أنه ومن جهة أخرى فإنه يوجد من الوقف مالا يوثق مطلقا بل لا يحتاج إلى توثيق، ومثال ذلك    
وقف بعض المنقولات على المساجد كالمصاحف والكتب والأثاث وغيرها ، حيث أن عقد الوقف فيها يبقى 

من قانون  37يقه طالما تعلق بالمنقولات ، وربما نص المادة صحيحا ونافذا على الرغم من عدم توث
والتي أجازت أن تكون صيغة الوقف باللفظ والكتابة أو الإشارة المتداولة متسع لكل ذلك،  03/37الأوقاف 

قد ورد خاصا بالعقارات لأنها الأصل في الأوقاف وبعض المنقولات العامة  43غير أن مفهوم المادة 
فن ، وهنا لا مجال من اعتبار توثيق الوقف لازم فيها ، والقاعدة العامة بالنسبة لتوثيق كالسيارات والس

                                                           

 . 308 ،، ص 7737ت ، الطبعة الأولى ، بوارس عيسى ، توثيق الوقف العقاري ، جمعية الفرا1 
لسنة  34المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ، ج ر عدد  77/77/7773المؤرخ في  77-73من القانون  37المادة  2 

 .15، ص،7773
 7737 ،بوضياف عبد الرزاق ،إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون ، دار الهدى ،الجزائر 3 

 . 300،ص
  .308 ،، ص نفسهبوارس عيسى ، المرجع  4 
دراسة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية والقرارات القضائية ، دار كنازة محمد ، الوقف العام في التشريع الجزائري ، 5 

  .00،، ص 7773الهدى ، الجزائر ، 
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عقد الوقف تكون حسب محله، فإذا كان محله مما نص القانون في نقل ملكيته على ضرورة التوثيق فإن 
 .1هذا الحكم يسري أيضا على التصرف الوقفي والعكس بالعكس 

 كن في الوقف الوارد على عقاراشتراط الكتابة الرسمية كر  -2

، أما الشكلية 2من القانون المدني الجزائري 00إن الأصل في العقود الرضائية ، وهذا ما أكدته المادة    
ما أن تكون وسيلة  فإما أن تكون ركنا في انعقاد العقد يترتب على تخلفها بطلان التصرف بطلانا مطلقا، وا 

 إثبات .

 يرتب أي أثر قانوني حتى فيما بين المتعاقدين إلا بشهره لدى المحافظة والتصرف الوارد على عقار لا
العقارية . فالإشهار العقاري يعتبر مصدرا للحق العيني العقاري ولا يمكن إخضاع أي تصرف عقاري على 

من المرسوم  33مستوى إدارة الشهر العقاري إلا إذا كان مفرغا في قالب رسمي . وهو ما أكدته المادة 
المتضمن تأسيس السجل العقاري على أن كل عقد موضوع إشهار  70/76/3003المؤرخ في  03-36

 .3في محافظة عقارية يجب أن يقدم في الشكل الرسمي 

وعلى ذلك فقد أكد المشرع الجزائري على أن صيغة الوقف الوارد على عقار لابد أن تفرغ في شكل   
ثبات الملكية الوقفية على هذا الأساس لا يكون رسمي وتخضع للإشهار تحت طائلة البطلان الم طلق ، وا 

 إلا بسند رسمي يخضع لإجراءات الشهر.

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  04-00من الأمر  30كما أن المادة 
ر إلا ينصت بدورها على أن :"كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغ

من نفس الأمر:" أن العقود  33من تاريخ يوم إشهارها في مجموع البطاقات العقارية ..." ، وتضيف المادة 
الإرادية والاتفاقية التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها 

 .أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ شهرها في مجموعة البطاقات"

                                                           

 .03 ،، صنفسهمرجع الكنازة محمد ،  1 
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال  لى أنه "عق م ج  00نصت المادة   2 

 بالنصوص القانونية "
  .80 ،، ص 7737خلفوني مجيد ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  3 
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والجدير بالذكر أن ما سبق الإشارة إليه من إجراءات هي ذاتها التي يفرضها قانون الملكية العقارية    
 والمتمثلة تباعا في التوثيق ، التسجيل والشهر العقاري . 1ونقل الحقوق العينية المتعلقة بالعقار

 التوثيـــــــق : -أ
ه دات المطلوب شهرها في شكل محرر رسمي كما عرفتيقتضي مبدأ الرسمية ضرورة تقديم العقود والسن   

من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها أن المحرر الرسمي هو : " عقد يثبت فيه موظف  674المادة 
أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي وذلك طبقا للأشكال 

 ه ".القانونية وفي حدود سلطته واختصاص
وبالنتيجة فإن الأمر يتطلب من باب أولى أن يكون المحرر مكتوب،ولذلك فإنه لا تقبل المحررات    

العرفية ولا التصرفات الرضائية غير المكتوبة ، وهذا ما يؤكده الطابع الشكلي الذي يصف به الفقهاء 
 .  2قانون الشهر العقاري

قدم أطراف العقد أمام الموثق لإفراغ عقدهما في قالب وبناء عليه فالمقصود بتوثيق العقد هو أن يت   
رسمي كركن جوهري في التعاقد قد يترتب على تخلفه البطلان المطلق للعقد ، وهو ما نصت عليه المادة 

من القانون المدني حيث جاء فيها : " زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى  3مكرر 674
لة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عينية شكل رسمي ، يجب تحت طائ

تعتبر سندات رسمية لها حجيتها ما لم  3والعقود التي يحررها الموثق عقارية .....في شكل رسمي " .
 .4يطعن فيها بالتزوير 

 فماذا قرر المشرع الجزائري بهذا الشأن بالنسبة لانعقاد الوقف كتصرف قانوني ؟   
خضاعه إلى قاعدة الرسمية المتضمنة     لقد عمد المشرع الجزائري إلى إلزامية توثيق التصرف الوقفي وا 

المتعلق  37-03من القانون  43من القانون المدني الجزائري وأكدته صراحة المادة  674في المادة 
لة قانونا الجهة المؤهبالأوقاف حيث جاء فيها كما سبقت الإشارة :" يجب على الواقف أن يقيد الوقف لدى 

لذلك" وهي الموثق باعتباره ضابط عمومي مخول لإضفاء الرسمية على التصرفات التي يفرض القانون 
 إفراغها في شكل رسمي متمثل في العقد المكتوب المثبت للتصرف الذي أنشأه الواقف .

                                                           

 ص            ، ص7774 ية،دار هومة ،الجزائر،بن عبيدة عبد الحفيظ ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقار  1 
00-378 .  

 . 667 ،، ص 7730ويس فتحي ، الشهر العقاري في القانوني الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثانية،  2 
الموثق هو ضابط عمومي مفوض من قبل على أن :"المتضمن مهنة التوثيق  77-73من القانون  76المادة  نصت 3 
سلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص ال

 ."إعطاءها هذه الصبغة 
 .03 ،، ص 7770وزاني وسيلة،وظيفة التوثيق في القانون الجزائري ، دراسة قانونية تحليلية، دار هومة، الجزائر ،  4 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

62 
 

نبغي تمييز الوقف ولذلك يغير أن العقد الرسمي للوقف في الجزائر ارتبط أساسا بتاريخ إنشاء تصرف    
 ذلك وفقا لما سنوضحه لاحقا .

 :التسجيــــــل -ب
إضافة إلى التوثيق فقد أحال المشرع الجزائري الواقف على المصالح المكلفة بالتسجيل المختصة إقليميا    

على ذلك   37-03من قانون الأوقاف  43من أجل تسجيل الملك الوقفي لديها .حيث أكدت المادة 
حالة نسخة ابنصه :" وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وا 

 منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ".
               وعليه ينبغي تسجيل الملك الوقفي لدى مصالح السجل العقاري الذي تم إنشاؤه بموجب الأمر   
سك في مجموع البطاقات العقارية التي تبين الوضعية القانونية سابق الذكر ،وهو سجل يم 00-04رقم 

للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية ، وهو سجل خاص بجميع العقارات الموجودة على التراب الوطني 
 .1مهما كانت طبيعتها ونوعها أو مالكها بما في ذلك الأملاك الوقفية 

ليميا ، حيث يتولى مفتش التسجيل عملية تسجيل المكاتب المخصصة إق2وقد حدد قانون التسجيل 
التصرفات القانونية مقابل دفع حقوق التسجيل ،وبهدف تحصيل موارد مالية بنسب معينة يحددها المشرع 
لفائدة الخزينة العمومية ، فهو لا يعطي الصفة الرسمية للعقود العرفية المسجلة ، ولا يعتبر إشهارا للحق 

 . 3الذي يحمله السند
على إعفاء  37-03من قانون الأوقاف  44والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري نص في المادة    

 الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل والطابع والرسوم الأخرى .
المتعلق بالأوقاف تخصيص سجل  37-03من القانون  76مكرر فقرة  78كما تم بموجب المادة    

ة وهو سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية العامة تسجل فيه جميع خاص لدى مصالح أملاك الدول
 العقارات الوقفية مع وجود إشعار للسلطة المكلفة بالأوقاف.

 78المحدد لكيفيات تطبيق المادة  74/77/7776المؤرخ في  03-76وبموجب المرسوم التنفيذي رقم    
منه أن شكل ومحتوى السجل الوقفي  74 جاء في المادة 4المتعلق بالأوقاف 37-03مكرر من القانون 

 .بالمالية الأوقاف والوزير المكلفالذي تم استحداثه يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية و 
                                                           

 .338 ،سابق ، صالجع مر الدلالي الجيلالي ،  1 
 .3737، ص،3000لسنة  83المتضمن قانون التسجيل ، ج ر عدد  70/37/3003المؤرخ في  370-03الأمر  2 
 دودة آسيا ورمول خالد ، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ، دار هومة ، الجزائر 3 

 .30 ،، ص 7778
مكرر من قانون  78الذي يحدد كيفية تطبيق نص المادة  74/77/7776المؤرخ في  03-76المرسوم التنفيذي  4

 .70، ص ، 7776لسنة  78الأوقاف المعدل والمتمم ، ج ر عدد 
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حيث جاء فيها :" يأخذ السجل العقاري الخاص  7776نوفمبر  30وقد صدر لاحقا هذا القرار بتاريخ 
والمتعلق  3003ماي  70ية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في بالأملاك الوقفية شكل البطاقات العقار 

 .  1بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية
لكن الشيء الذي يؤخذ على المشرع الجزائري في هذا الشأن تسميته السجل العقاري للأملاك الوقفية بينما 

ري لمختلف العقارات مهما كانت طبيعتها ويمسك من في الحقيقة يوجد سجل واحد ويسمى بالسجل العقا
، الأزرق الأوقاف عن غيرها باللون قبل المحافظات العقارية وما طرأ هو تمييز البطاقات التي تسجل عليها

 . 2وهذا على غرار تمييز الملكية العامة للدولة والجماعات المحلية باللون الأخضر
 الشهـــــــــــر :   -ج
إلى عملية تسجيل التصرف الوقفي أوجب المشرع الجزائري على الواقف شهر هذا التصرف بالإضافة    

 القانوني الذي يكون محله عقارا أو حقا عينيا واردا على عقار.
وقد أوجب المشرع خضوع هذا التصرف لإجراء الشهر من أجل قيد الحقوق التي يتناولها ، تحت طائلة    

 30،وهذا تطبيقا لما أكدته أو نصت عليه المادتين 3طراف وفي مواجهة الغيرانعدام الأثر والحجية بين الأ
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  37/33/3000المؤرخ في  04-00من الأمر  33و

 .  4السجل العقاري 
ة فوتأتي عملية الشهر بعد التسجيل بحيث يقوم الموثق بإعداد نسخة للإشهار مطابقة للأصل مع إضا   

المعلومات الخاصة بتسجيله، ويحرره على نموذج خاص بإدارة الشهر، بإضافة وثائق المتعاقدين، ويرسل 
 الملف إلى المحافظ العقاري الذي يتواجد العقار بدائرة اختصاصه ليقوم بشهره.

                                                           
الذي يحدد شكل  30/33/7776مؤرخ في المشترك بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية الوزاري القرار ال 1

 .67،ص، 7776لسنة  03ي الخاص بالأملاك الوقفية، ج ر عددومحتوى السجل العقار 
 . 333،سابق ، صالمرجع الكنازة محمد ، 2 
 .780،سابق ، صالمرجع الويس فتحي ،  3 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على أنه :" كل  04-00من الأمر  30تنص المادة  4 

تعلق بعقار ل وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهاره في مجموع البطاقات حق للملكية وكل حق عيني آخر ي
من نفس الأمر فتنص على أن : " العقود الإدارية والاتفاقيات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو  33أما المادة  العقارية ".

 لا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقاتتصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إ
 العقارية ". 
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المعدل والمتمم على  37-03من قانون الأوقاف  43كما فرض المشرع الجزائري وبموجب المادة    
مصالح المكلفة بالسجل العقاري إبلاغ الهيئة المكلفة بالأوقاف بنسخة من عقد الوقف كإجراء أساسي ال

 .1مرتبط بعملية التوثيق لما تمثله من حجية للأملاك المشهرة باسم الوقف حماية لها من الاستيلاء والتعدي
ين أن المشرع الجزائري قد من قانون الأوقاف يتب 43بناء على ما سبق وبالمقارنة مع نص المادة    

أخضع الوقف للرسمية على سبيل الوجوب ، بحيث ألزم القانون توثيق الوقف لدى الجهة المؤهلة قانونا 
لذلك وهي الموثق باعتباره ضابط عمومي مخول لإضفاء الصبغة الرسمية على التصرفات التي يفرض 

فراغه في عقد مكتوب يث  بت التصرف الذي أنشأه الواقف .القانون إفراغها في شكل رسمي ، وا 
غير أن الإشكال المثار هل الشكلية المطلوبة تعتبر ركنا للانعقاد أم وسيلة إثبات باعتبار أن المشرع    

ن كانت الرسمية وسيلة إثبات فقط فما  لم ينص صراحة على بطلان العقود التي لم تخضع للرسمية ؟وا 
 من قانون الأوقاف ؟ 60المادة مع نص  43مدى قوتها إذا قارنا نص المادة 

للإجابة على هذه الإشكالية يستوجب الأمر تتبع المراحل التي مر بها التصرف القانوني الوقفي في    
 مجال اعتماد العقد التوثيقي كمظهر من مظاهر العقود الرسمية إما للانعقاد أو الإثبات وفقا لمايلي :

 توثيق ودخوله حيز التنفيذ :التصرف الوقفي ما قبل صدور قانون ال-أ   
ودخوله 30/37/30072المؤرخ في  03-07إن أغلب العقود قبل صدور قانون التوثيق بموجب الأمر   

 كانت عرفية ولم يكن يشترط فيها الرسمية . 73/73/3003حيز التنفيذ في 
لشرعيين ا في هذا السياق اعتبر التصرف الوقفي من التصرفات التي كانت تحرر من قبل القضاة   

بسبب طابعها الديني ، وقد أكدت المحكمة العليا الطابع الرسمي لهذا النوع من العقود بموجب قرارها رقم 
والذي نص على أنه : " من المستقر عليه فقها وقضاءا أن العقود  76/73/3080المؤرخ في  4770

طرف الأعوان  العقود المحررة منالتي يحررها القضاة الشرعيون تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي تكتسيه 
العموميون ، وتعد اعترافا على صحة ما يفرغ فيها من اتفاقيات وما تنص عليه من تواريخ ، بحيث لا 

 يمكن إثبات ما هو مغاير أو معاكس لفحواها ".  
 
التصرف الوقفي خلال الفترة الممتدة بين إصدار قانون التوثيق ودخوله حيز التنفيذ -3

لى غاية   صدور قانون الأوقاف :وا 
 ونميز في هذه المرحلة بين فترتين أيضا هما:   
 

                                                           

 .330،سابق ،صالمرجع البوراس عيسى ،  1 
   .3330،ص،3007لسنة  373المتضمن تنظيم التوثيق،ج ر عدد  30/37/3007المؤرخ في  03-07الأمر  2 
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 : 11-48إلى غاية صدور قانون الأسرة  11-07*الفترة الممتدة من صدور قانون التوثيق 
في ظل هذه الفترة المبدأ هو خضوع التصرفات العقارية للشكلية تحت طائلة البطلان وذلك طبقا لقانون    

 ق م ج كما سبقت الإشارة .  006و 3مكرر 674منه والمواد  37المادة التوثيق وخاصة 
لكن وبالرغم من وجود هذه النصوص الصريحة وما تؤكده من ضرورة إخضاع العقود الناقلة للملكية    

العقارية أو الحقوق العينية العقارية إلى الشكل الرسمي إلا أنه لم يوجد نص صريح وواضح يشترط الرسمية 
 قف العقاري تحت طائلة البطلان .في الو 

غير أن القضاء فصل بالموضوع واتجه إلى عدم إخضاع التصرف الوقفي للرسمية باعتباره من أعمال 
والذي جاء فيه أنه : " من  33/33/3000الصادر في  764300التبرع ، وهذا ما جاء به القرار رقم 

تلفة أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المخالمستقر عليه أن عقد الحبس لا يخضع للرسمية لأنه من 
 المنصوص عليها شرعا ".

طبقا للمذهب الحنفي فإن  3006ومتى تبين في قضية الحال أن عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة 
قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على اعتبار أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي فإنهم أخطؤوا 

 . 1ئهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني لعدم إمكان تطبيق قانون الأسرة بأثر رجعي "في قضا
 .17-11إلى غاية صدور قانون الأوقاف  11-48*الفترة الممتدة من صدور قانون الأسرة 

من قانون الأسرة يثبت الوقف بموجب عقد رسمي يحرره الموثق كأصل عام  وفي  730بحسب المادة    
 ة وجود مانع قاهر يثبت بحكم قضائي يؤشر به على هامش أصل الملكية شأنه شأن الوصية .حال

ومنه ما يثبت بالتصريح يمكن أن يكون صحيحا قبل التصريح به أمام الموثق ، وبمفهوم المخالفة عدم 
اته بوسائل بالتصريح بالوقف لا يبطله ولكن يعطل وسيلة من وسائل إثباته ، مما يلجأ معه إلى القضاء لإث

 . 2أخرى للحصول على حكم يؤشر به على هامش أصل الملكية
وبذلك نستنتج أن العقد التوثيقي يعد وسيلة لإثبات الوقف سواء ورد على عقار أو منقول خلال هذه الفترة 
وعليه فالتصرف الوقفي تصرف رضائي غير شكلي ، والكتابة المطلوبة قانونا أمام الموثق هي وسيلة 

الوقف وليس ركنا لانعقاده ، فعدم تدوينه لا يعني أن التصرف الوقفي غير موجود أصلا أو  لإثبات
 .  3يستحيل إثباته ، بل يجوز إثباته بإقرار المدين أو اليمين الحاسمة 

                                                           

 .634،، ص 7773مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص ،  1 
 . 03،،صسابق المرجع ال، كنازة محمد 2 
شيخ سناء ، إثبات التصرفات العقارية الصادرة عن الإرادة المنفردة ، الوصية والوقف ، مجلة المحكمة العليا ، العدد  3

   .377 ،،ص 7770،  73
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المعدل  17-11التصرف الوقفي خلال الفترة الممتدة بين صدور قانون الأوقاف  -8
 والمتمم إلى غاية اليوم :

المعدل والمتمم بإلزام الواقف بأن يقيد وقفه لدى الموثق  37-03من قانون الأوقاف  43ي المادة تقتض   
غير أن هذه المادة جاءت خالية من أي جزاء مرتبط بعدم توثيق التصرف القانوني ، الأمر الذي دفع 

ار الأوقاف اعتبالبعض للاعتقاد بأن عدم نص المشرع الجزائري على جزاء لذلك يجعل إرادته تتجه إلى 
من قانون  70غير الرسمية أوقاف صحيحة طالما أنها مستوفية لأركانها المنصوص عليها في المادة 

 . 1الأوقاف المعدل والمتمم خاصة وأن إبطالها يضر بالطابع الخيري لغرضها
خاصة إذا  دغير أنه استنادا إلى جملة من المبررات يمكن القول بأن الشكلية تكون مطلوبة كركن للانعقا

تعلق الأمر بوقف وارد على عقار ، وأن التصرف الوقفي الوارد على عقار غير الرسمي هو تصرف باطل 
 بطلانا مطلقا لانعدام أحد أركانه التي اشترطها القانون وتتمثل هذه المبررات فيمايلي : 

دل والمتمم تعتبر من المع 37-03من قانون الأوقاف  43إن القاعدة القانونية المقررة في المادة -3
القواعد الآمرة لأنها جاءت بصيغة الإلزام وفقا لما يؤكده لفظ " يجب " وكل نص آمر يترتب على مخالفته 

 البطلان المطلق .

من قانون الأوقاف المعدل والمتمم في فقرتها الثانية بأن :" يثبت الوقف وفقا للإجراءات  74نص المادة -7
أن الإجراءات المعمول بها في ذلك الوقت هي نظام الشهر العقاري كإطار المعمول بها ..."ولا يخفى 

 قانوني أساسي لنظام الملكية العقارية .

ومن بعده صدور قانون الشهر  03-07والمشرع الجزائري منذ صدور قانون التوثيق بموجب الأمر    
من قوانين وأوامر ومراسيم  ، وما تلاه 37/33/3000الصادر بتاريخ  04-00العقاري بموجب الأمر رقم 

وتعليمات أكد دائما على اشتراط الرسمية والإشهار في التصرفات العقارية عامة وذلك من أجل إرساء 
 منظومة قانونية واضحة وموحدة للملكية العقارية .

كل هذا يؤكد على إلزامية تحرير عقد الوقف الوارد على عقار في شكل رسمي فالتصرف الوقفي يسقط 
كية الخاصة للواقف ولا ينقل إلا حق الانتفاع للموقوف عليه فقط باعتباره حق عيني وفقا لما أكدته المل

-03وعلى ذلك كان لزاما على القانون  .2المعدل والمتمم  37-03من قانون الأوقاف  38و 30المادتين 
                                                           

  . 330 ،سابق ، صالمرجع ال، كنازة محمد 1 
ؤول حق الانتفاع إلى الموقوف من قانون الأوقاف : " إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ، وي 30تنص المادة  2 

من قانون الأوقاف فتنص :" ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة  38أما المادة ، عليه في حدود أحكام الوقف  وشروطه"
 فيما تنتجه ، وعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين وحقه حق انتفاع لا ملكية ".
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الوقف يرد  ارية الخاصة أنأن يأتي مؤكدا ومواكبا ومتفقا مع السياسة التشريعية الخاصة بالملكية العق 37
 .1على عقار

من  730أن قانون الأسرة الجزائري جعل إثبات الوقف يتم بما تثبت به الوصية وفقا لما أكدته المادة  -6
، وهذا إذا وردت  2الأسرة ، غير أنه لم يقل ببطلان الوصية عند عدم إفراغها في الشكل الرسميقانون 

ي تفرض ذلك باعتبار هذا الأخير هو المولد للتصرف العقاري الإرادي على عقار كون أحكام الشهر العقار 
 . 3المتمثل في الوصية 

وكذلك القرار الصادر عن  77-00وهو ما أكدته المذكرة الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة العدل رقم 
عقود التي يأمر الذي جاء فيه : " من المقرر أن ال 76/70/3000الغرفة العقارية للمحكمة العليا في 

 القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر على الشكل الرسمي ". 

وهذا ما يدل دون أدنى شك أن العقود الواردة على عقار بما فيها عقد الوقف الوارد على عقار يجب أن 
 .4يحرر في شكل رسمي تحت طائلة البطلان 

المتعلق بالأوقاف على إلزامية إثبات الملكية الوقفية بكافة الطرق  37-03 من القانون 60نص المادة -4
حيث جاء فيها :" يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية"، ولكون الوقف مر بعدة مراحل 
تغيرت وتجددت النظرة الفقهية له ، وتوسعت أغراضه وتنوعت منافعه ، وتدخلت الدولة في تسخيره 

ف عليه ،إلا أنه لم يكن مطروحا أمر إثباته وكتابة عقوده إلا في فترة متأخرة بسبب كم الثروة والإشرا
الوقفية الهائلة لا سيما العقارية منها ، وسبب تداخله مع أنماط أخرى من الملكية العقارية العامة   والخاصة 

مادة بين مضمونها ومضمون ال. ومادام يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات فإن ذلك يوحي بوجود تعارض 5
ن كانت في  60من قانون الأوقاف ، غير أن الحقيقة أنه لا تعارض بين النصين ،لأن المادة  43 وا 

                                                           

  70شريع الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة ورقلة ، العدد مجوج انتصار ، إثبات الوقف العام في الت 1 
  .677،، ص 7733جوان 

  .08 ،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  2 
على أنه : " زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل  03-07من قانون التوثيق  37المادة تنص  3 

ضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها رسمي فإن العقود التي تت
أو التخلي عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو 

 ".  مع دفع الثمن إلى الموثقالمؤسسات الصناعية ، ، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمي 
 7770اجتهاد قضائي مشار إليه في : حمدي باشا عمر ، الملكية العقارية ،دار هومة ، الطبعة المنقحة والمزيدة ،  4 

  .370 ،ص
  .374 ،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي،  5 
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ه ينبغي أن غير أن ظاهرها تأخذ بمبدأ الحرية في الإثبات ، وذلك تكريسا لأفضل حماية للأملاك الوقفية 
ية رع الجزائري في كشف واسترجاع جميع الأملاك الوقفتفهم حقيقة المادة لأنها جاءت تكريسا لرغبة المش

            التي تعرضت للضياع أو تغيير طبيعتها خاصة في الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال في ظل
من قانون الأوقاف التي جاء فيها :"  68، وهو ما أكدته المادة  المتضمن الثورة الزراعية 06-03الأمر 

 3003نوفمبر  78المؤرخ في  06-03قفية التي أممت في إطار أحكام الأمر تسترجع الأملاك الو 
والمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية ". وهي ذات العبارة الواردة في المادة 

 من قانون الأوقاف . 60

جودة ة قانونية للأملاك الوقفية المو وبناء عليه فإن المادة الأخيرة أراد بها المشرع الجزائري منح حصان   
فعليا ، بتوفير وسائل إثباتها معتمدا المرونة في ذلك ، وعلى هذا ينحصر مجالها في الأوقاف المنشأة في 

 ظل الأوضاع السابقة للتمكن من استرجاعها .

حالة نسخة بذلك لمديرية الأو  أما  اف قحيث أن الأملاك المسترجعة يجب أن تخضع للتسجيل والإشهار وا 
الأوقاف المنشأة في ظل اعتماد نظام الشهر العقاري كنظام قانوني أساسي للملكية العقارية وبعد صدور 

ثباتها إلا استنادا لسند  03/37قانون الأوقاف  المعدل والمتمم فهذه الأملاك لا يمكن الاعتراف بوجودها وا 
هذا المعني وب ون البطلان المطلق جزاء له.مشهر . فلا يتصور أن ينشأ عقد عرفي وارد على عقار ولا يك

 .1تكون الرسمية مطلوبة للانعقاد في الوقف الوارد على عقار

المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد  73/37/7777المؤرخ في  663-7777بموجب المرسوم التنفيذي -3
ة الإشهاد قالمكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروطه وكيفيات إصدارها وتسليمها استحدث المشرع وثي

المكتوب التي تكلل في النهاية بشهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي ، وهذا دليل واضح على اتجاه المشرع 
 نحو تأكيد ضرورة الرسمية لإثبات الوقف مما يستجوب توضيح بعض النقاط الخاصة بها وفقا لمايلي : 

 
 اد المكتوب :ــة الإشهــوثيق-
يقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي مما يتعين معه الرجوع إلى لم يعرف المشرع الجزائري وث   

دد  الفقه القانوني الذي عرفها بعدة تعاريف منها أنها عبارة عن شهادة مكتوبة يدلي بها شاهد عدل وقد ح 
 .2الذي صدرت بموجبه  663-7777نموذجها طبقا للقانون بالملحق التابع للمرسوم التنفيذي 

                                                           

  .767-770 ،ص صسابق ،المرجع ال مجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية  ، 1 
 .377 ،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  2 
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ن عرفها على أنها :" صك كتابي يوقع عليه الشهود والقاضي المختص ، وذلك للتأكد من وهناك أيضا م
عزم الواقف على الوقف ، وأنه جاد به ... والوقف من حيث أنه حق عيني فلا بد فيه من الإشهاد أولا ثم 

 .1تسجيله في السجل العقاري ليكون حجة على الغير "
خصائص أهمها : الكتابة وتعتبر شرط الإثبات وثيقة الإشهاد  تتميز وثيقة الإشهاد المكتوب بعدة -ب

 دـــــــقـــث تفــولهذا سميت " شهادة الإثبات المكتوب "وتسجيلها شرط لنفاذها وهو أيضا إجراء شكلي ، بحي
 .  2قيمتها الإلزامية ووظيفتها الإثباتية إذا لم تحرر وتسجل بعد استكمال شروطها وبياناتها الملزمة

ذا وتعتبر وثيقة الإشهاد المكتوب شهادة على ثبوت ملكية وقف معين ، وترد في الغالب على العقارات ه   
، وبالتالي فإن الإشهاد هنا شهادة وليس  663-7777كما أوضحه النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي 

 .ل الوثيقة"الشهادة" في ذي وعبارةوذلك ما تؤكده عبارة "أشهد" الواجب ذكرها في صلب وثيقة الإشهاد  ،إقرار
ضافة إلى الشروط الشكلية يستوجب توافر جملة من الشروط الموضوعية بأي تصرف قانوني آخر     وا 

 والمتمثل أساسا في الأهلية ، الرضا ، المحل والسبب حيث :

خالية من ليتعين على من يدلي بإشهاد مكتوب لإثبات ملكية وقفية أن يكتسب الأهلية القانونية الكاملة ا-
ق م ج ) العته ، الجنون، السفه ، والغفلة ( والتي تقدح في  47،46عوارضها المقررة قانونا في المادتين 

 صحة الشهادة وتنقص من قيمتها أو تذهب بها .

تندرج وثيقة الإشهاد المكتوب في إطار التصرفات القانونية التي فيها تعبير عن الرضا )الإرادة( بالكتابة  -
حتى يقع التعبير عن الإرادة صحيحا وينتج أثره القانوني الصحيح والملزم في مواجهة من صدر  ، ولكن

عنه ، يلزم أن يصدر خاليا من عيوب الإرادة ) الغلط ، التدليس ، الإكراه والغبن (  التي قررتها القواعد 
 ق م ج. 03إلى  83العامة في المواد من 

ة الإشهاد المكتوب وقصره على العقارات ، كما وضحه النموذج إن المشرع الجزائري قد خص محل وثيق-
 ) السجل العقاري  ، حيث يتعين تسجيله في سجل خاص 663-7777الخاص الملحق بالمرسوم التنفيذي 

الخاص بالوقف ( على مستوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا بالإشراف على العقار 

                                                           

 .00 ،سابق ،صالمرجع الزهدي يكن ، أحكام الوقف ، 1 
عبد المنعم النعيمي ، أحكام إثبات الملك الوقفي عن طريق وثيقة الإشهاد المكتوب على ضوء تشريع الأوقاف الجزائري  2 

جتماعية لعلوم الإنسانية والالأبحاث والدراسات في االمجلة العربية ل ، دراسة تحليلية وتقييمية ، مجلة دراسات وأبحاث
 .70،، ص 7733ديسمبر ،  70، عدد جامعة الجلفة،
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فر فيه الأحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في المواد الموقوف ، ويجب أن تتو 
 منه . 00إلى  07من 

ق م ج وضرورة أن يستند على سبب مشروع غير  00هذا إضافة إلى السبب وفقا لما أكدته المادة    
 مخالف للنظام العام والآداب العامة .

على مجموعة من البيانات اللازمة لهذه الوثيقة  663-7777من المرسوم التنفيذي  74نصت المادة -
 المتمثلة أساسا في : 

هم ،مقر إقامت *المعلومات الخاصة بالشهود من اسم، اللقب الكامل ، تاريخ ومكان الازدياد ، نسبهم   
 بدقة رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ وجهة صدورها ، المهنة إن وجدت .

 تاريخ تحريرها الكامل والدقيق .*مكان تحرير الوثيقة و    

*الإمضاء والذي توضحه عبارة "أنا الممضي أسفله" في مطلع الوثيقة ، وأيضا المساحة المخصصة    
 للإمضاء أسفل الوثيقة بعبارة " إمضاء الشاهد " .

شارة *البيانات المتعلقة بمحل وثيقة الإشهاد المكتوب كونها ترد على العقارات فقط ، كما سبقت الإ   
 ويمكن من معرفته معرفة واضحة ودقيقة من حيث : نوعه ، مكوناته ، مساحته وحدوده .

 .1*التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا   

*رقم تسجيل الوثيقة بالسجل العقاري الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا وهو    
 .2 7773جوان  73جل الذي حدد محتواه ونموذجه بموجب القرار الوزاري المؤرخ في الس

والجدير بالذكر أن الشروط الشكلية لوثيقة الإشهاد المكتوب سابقة الذكر تعتبر شروطا إلزامية وليست    
مادة لاختيارية يتعين صبها في شكل محرر مكتوب ، وهو ما أكدته عبارة "وجوبا" المنصوص عليها في ا

، وهذه البيانات إلزامية لصحة إنشاء وثيقة الإشهاد من جهة  663-7777من المرسوم التنفيذي  74
 .3وصحة الوقف من جهة أخرى ، وذلك تحت طائلة البطلان 

                                                           
الصادرة عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،المتضمنة  33/73/7777المؤرخة في  388المذكرة رقم أكدت على ذلك  1

 .مكتوب والشهادة الرسميةالسجل الخاص بالملك الوقفي ووثيقة الإشهاد ال
  .30،ص،7773لسنة  67ج ر عدد ،المحدد لمحتوى السجل العقاري الوقفي 73/73/7773القرار الوزاري المؤرخ في2
  .33 ،سابق ،صالمرجع العبد المنعم النعيمي ،  3
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 ي :ــة بالملك الوقفــة الخاصــادة الرسميــالشه-   

ه الشهادة ج بها شهادات الشهود وتصدر هذتعد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي الوثيقة التي تتو    
 في شكل رسمي وتخضع للتسجيل والشهر العقاري طبقا للقانون .

المذكور سابقا وحدد شكلها  663-7777من المرسوم التنفيذي  70وقد تم استحداثها بموجب المادة    
ن الدينية والأوقاف  الصادر عن وزير الشؤو  7773ماي  73ومحتواها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

من هذا القرار البيانات التالية : عنوان الشهادة ،المراجع القانونية  76وتتضمن وجوبا حسب المادة 
المعتمدة، رقم وتاريخ تسجيل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص بمديرية 

 حة الملك الوقفي وموقعه .  الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا ، تحديد مسا

فبعد جمع أكثر من ثلاث وثائق للإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي يعد مدير الشؤون الدينية والأوقاف 
 .1يوما شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد 30المختص إقليميا في ظرف 

في مادته الثالثة على شكل ومحتوى  7773ماي  73في هذا الإطار نص القرار الوزاري المؤرخ في    
 الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي .

فإن الشهادة الرسمية الخاصة  663-7777من المرسوم التنفيذي  73والجدير بالذكر وفقا لما أكدته المادة 
 .2بالملك الوقفي تخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري 

الصادرة عن وزير الشؤون  33/70/7777المؤرخة في  70ة رقم ولقد حددت التعليمة الوزارية المشترك
الدينية والأوقاف ووزير المالية المتضمنة إجراءات تدوين الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي كيفيات 

، وذلك  663-7777من المرسوم التنفيذي  73إجراء الشهر العقاري لهذه الشهادة تطبيقا لنص المادة 
في الاستمارة المحددة تنظيميا للإشهار العقاري ، والتي تودع بالمحافظة العقارية المختصة بإفراغها كلية 

إقليميا بمبادرة من مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية قصد الإشهار ، وهذا بعد استيفاء إجراءات 

                                                           
  .40،سابق ، صالمرجع البن شرطيوة سناء ،  1
، المتضمن إحداث وثيقة الاستشهاد 7777أكتوبر  73المؤرخ في  663-7777من المرسوم التنفيذي  73تنص المادة  2

" يخضع الملك . 73، ص، 7777لسنة  34 عدد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفية إصدارها وتسليمها، ج ر
 . "انين والتنظيمات المعمول بهاالوقفي محل وثيقة الإشهاد المكتوب إلى التسجيل والإشهار العقاري طبقا للقو 
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من طرف  العون المكلفالتسجيل ، ويسلم المحافظ العقاري إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أو 
 .1هذا الأخير النسخة المرفقة مع هذا الإيداع بعد تحميلها صيغة تنفيذ الإشهار العقاري

من قانون  44هذا ويتم إجراء الشهر الخاص بالشهادة الرسمية للملك الوقفي مجانا وفقا لما أكدته المادة    
 نون التسجيل.من قا 78فقرة  606المعدل والمتمم والمادة  37-03الأوقاف 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تعلق الأمر بعقار حضري تفتح بطاقة عينية وترتب بعد التأشير عليها بالنظر 
إلى الموقع الجغرافي المحدد بعناصر التعيين للعقار الموقوف ثم تفتح بطاقة أبجدية لحساب الوقف العام 

لنسخة يسلم لمدير الشؤون الدينية والأوقاف مع ا وترتب حسب الترتيب الأبجدي ، ثم يتم إعداد دفتر عقاري
 المرفقة .

من المرسوم  334و 336أما إذا كان محل الوقف عقارا ريفيا فيتم إشهاره طبقا لما نصت عليه المادتين 
المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ، دون  70/76/3003المؤرخ في  36-03التنفيذي 

 . 2لأن التأشير يتم على السجل العقاري الممسوك في الشكل الشخصي  إعداد الدفتر العقاري

هذا وبعد الانتهاء من كل الإجراءات المذكورة سابقا ترسل نسخة من الشهادة الرسمية بعد شهرها إلى    
 .3الإدارة المركزية مرفقة بكل الوثائق اللازمة لكل ما سبق بيانه

سمية لإثبات الملك الوقفي الإشكالات التالية ، حيث أنها تبرم وبناء عليه يثار بخصوص الشهادة الر    
بناء على وثائق الإشهاد المكتوب التي تم جمعها والمصادقة عليها في غير حضور الشخص المختص 
لإبرام العقود ، ولم يتلق بشأنها تصريحا بل مجموعة من الشهادات هو غير مسؤول عما جاء فيها كونه 

، بل تصادق عليها مصلحة مختصة على مستوى البلدية وليس مدير الشؤون  لم يصادق على محتواه
الدينية ، وهذا يتنافى والعقود التصريحية التي يتم التصريح بمحتواها أمام الشخص المؤهل قانونا لإبرام 

 ق م ج . 674العقود كما نصت عليه المادة 
ن الشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي على أ 663-7777من المرسوم التنفيذي  70كما أن نص المادة 

ترفق بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة ، وهو الشرط الذي تم إغفاله في القرار الوزاري المؤرخ في 
، المحدد لشكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي ، وكذا الملحق الموضح  7773ماي  73

                                                           

 . .30،سابق ، صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  1 
عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير  ةالصادر  73/70/7777المؤرخة في  70التعليمة الوزارية المشتركة رقم  2 

 المنظمة لإجراء تدوين الشهادة الرسمية للملك الوقفي.و المالية 
وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، رسالة دكتوراه  جامعة  بوضياف عبد الرزاق ، إدارة أموال الوقف 3 

  .380،، ص 7770/7773الحاج لخضر ، باتنة ، 
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وتها ق لقرار ، هذا الشرط الذي ينقص من قيمة الشهادة ويفقدهالنموذج هذه الشهادة ، المرفق بهذا ا
، ويطرح التساؤل حول جدوى إشهارها ، لأن الإشهار يكسب الوثيقة المشهرة حجية قانونية تضاف القانونية

إلى القوة الثبوتية القاطعة التي تكتسبها العقود الرسمية ، وبالتالي فهي حجة لما ورد فيها حتى يثبت 
 ، وعليه لا يمكن إلغاؤها إلا عن طريق القضاء المختص ، وبالضرورة إلغاء هذا الشرط الفاسخ . تزويرها

كما أن الشهادة الرسمية لم يوضح المرسوم التنفيذي ولا القرار الوزاري حدود ومجالات إصدارها ، مع أنها 
ي خاصة دات مشهرة ، أم هتتعلق بالعقارات ، لكن لم يوضح طبيعة هذه العقارات إن كانت عقارات لها سن

بالعقارات التي لم يسبق أن كانت محل حقوق مشهرة ، وعلى فرض أنها كانت كذلك فإشكال آخر يثور 
 . 1حول مدى الأثر المعدل لهذه الشهادة الرسمية 

وبناء على ما سبق نجد أن صيغة الوقف الوارد على عقار لابد أن تفرغ في شكل رسمي وتخضع    
ثبات الملكية الوقفية على هذا الأساس لا يكون إلا بسند رسمي للإشهار تحت طا ئلة البطلان المطلق ، وا 

 .2يخضع لإجراءات الشهر العقاري 

 ةيالإسهـام الميدانـي للإدارة الوقفية في استثمـار العقارات الوقف:  المطلــب الثانـي

اعتبار تحسين أدائه الاستثماري بحرصت جميع  الدول على تطوير أسلوب إدارة الوقف تحقيقا لمصلحة   
النظارة على الوقف وحسن إدارته من أهم وسائل المحافظة على الأعيان الوقفية في الوقت الحاضر ، 

 نعرضهسونظرا لأهمية هذا الأمر وتمهيدا للوصول إلى نموذج متطور للمؤسسة الوقفية بالجزائر والذي 
العنصر من خلال دراستنا لتطور البناء المؤسسي  الفصل الثاني للموضوع سوف نتناول هذامن خلال 

فرع ثاني ( )  في القانون الجزائري لهاللإدارة الوقفية بالجزائر )فرع أول ( ، موضحين التنظيم الهيكلي 
 رع ثالث ( .) ف  وصولا للسياسة المنتهجة من الدولة لإصلاح الإدارة الوقفية واسترجاع أصولها وحمايتها

 
 تطور البناء المؤسسي للإدارة الوقفية بالجزائر: لأولالفــــــــرع ا

مرت الإدارة الوقفية بالجزائر بسلسلة من التطورات عبر مراحل تاريخية مختلفة كشفت عن وجود أنماط    
إدارية مرت بها الإدارة الوقفية، يستلزم الوقوف عليها بدءا من الإدارة الوقفية في التاريخ الإسلامي مرورا 

الذي عرفه النموذج العثماني في إدارة الأوقاف وتسييرها بالجزائر، ووصولا للإدارة الوقفية في ظل بالتطور 
 الاحتلال الفرنسي  . 

                                                           

  .34 ،سابق ،صالمرجع العبد المنعم نعيمي ،  1 
  .770،سابق ،صالمرجع المجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،  2 
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 إدارة الوقف في التاريخ الإسلامي : -أولا 

ستلزم ي مرت الإدارة الوقفية في الفقه الإسلامي بسلسلة تطورات برزت من خلالها أنماط إدارية مختلفة    
وف عليها لمعرفة جملة التحولات التي طرأت عليها بمرور الزمن ، وكذا الدور الذي ساهمت به هذه الوق

الأنماط في تطوير الأوقاف وتنميتها وبخاصة جانب الإدارة منها ،كونه الركيزة الأساسية والعنصر المهم 
 ي : لأنماط تباعا فيمايلفي أي محاولة لتطوير أداء الأوقاف والتوسيع من دائرة نفعها ، وتتمثل هذه ا

 نمط الإدارة الذاتية والاستقلالية في التسيير : -1

حيث كان السائد من خلال هذا النمط في إدارة الوقف هو المتابعة الشخصية لأحواله والوقوف الشخصي    
هو و  على رعايته وحمايته من غير تدخل خارجي ، فكانت الاستقلالية تميز الوقف وتميز عمل القائم عليه

 الواقف أو أحد ذريته ، الأمر الذي جعله يتميز بعدة خصائص نوجزها في :

الذاتية في التسيير حيث أن الوقف كان يسير من قبل الواقف نفسه من غير أن يعهد به إلى غيره -
 لمتابعته والمحافظة عليه .

سييره  فلم ارة هذا الوقف وتالاستقلالية في الإدارة حيث كان لكل واقف طريقته المستقلة عن غيره في إد-
 يكن هناك نمط معين للإدارة يلزم به الواقف .

انحصار مصارف الوقف في تلك الفترة في غالبيتها على الفقراء والمحتاجين والمساكين أو لأغراض -
 الجهاد.

 تمثلت أساسا في : بإيجابياتوعلى ذلك تميز هذا النمط     

 بسبب عفوية هذا النمط . كثرة الواقفين واتساع الأوقاف وذلك-

تخفيف عبء مصاريف بيت المال فيما يخص الجانب الاجتماعي من مساعدة الفقراء والمحتاجين -
 والجانب العسكري من تمويل جيوش الفتح الاسلامي .

 التي تمحورت في : السلبياتغير أنه لم يخلو من    

 .ات التي كل المسلمون بحاجة إليهالمجالاانحصار الوقف في ميادين معينة دون التوسع إلى غيرها من -
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ضعف الاهتمام بالأوقاف مع مرور الوقت ، خاصة تلك التي أوقفها أصحابها المحتاجين والفقراء والتي -
 . 1بعد وفاتهم انعدم القائمون عليها ، فتعرض الكثير منها إلى الزوال

  نمط الإشراف القضائي : - 2

لى تولي القضاء مهمة تعيين النظار على الوقف والإشراف عليهم ، حيث ويقوم هذا النوع من الإدارة ع   
يتم تعيين هذا الأخير من قبل القاضي وبالتشاور مع المنتفعين أو بعضهم أو بدون هذا التشاور إذا لم 
يرغب القاضي في ذلك ، ويقوم الناظر بأعماله الإدارية والاستثمارية بإشراف القاضي وضمن حدود ما 

 ، مما يجعل هذا النمط يتميز إضافة لما سبق بمايلي :2به من إجراءات فقط أذن له 

الإشراف القضائي كون الولاية على الأوقاف كانت للقاضي من حيث إدارتها وتسييرها ومتابعة العاملين -
عليها ومحاسبتهم ، إضافة لاختصاصه القضائي بالفصل في المنازعات الخاصة بالأوقاف والذي يشمل 

النظارة على الأوقاف عموما والعمليات المختلفة كاستبدال الأصول الوقفية أو الإذن بتعديل شروط شؤون 
 الواقف أو إبطالها إذا كانت مضرة بالوقف أو المستحقين له .

التسيير المنظم نسبيا من خلال إنشاء دواوين وفتح سجلات لرصد مصارف الأوقاف وريوعها ومتابعة -
 بتهم في كل صغيرة وكبيرة .القائمين عليها ومحاس

توسع مجالاته إذ لم يعد الوقف مقتصرا على المساكين والمحتاجين أو على دعم الجيوش الإسلامية -
نما بدأ يأخذ أشكالا جديدة خاصة الوقف على العلم وطلبته وكذا بناء المساجد والمدارس والمستشفيات  وا 

حت تجري في الأراضي الزراعية بعد أن ظلت كما توسعت الأوقاف وتنوعت في العصر العباسي وأصب
 . 3منحصرة في الدور 

 في : تمثلت الايجابياتوكغيرها من الأنماط الإدارية فقد كان للإشراف القضائي على الأوقاف بعض 

كثرة الإقبال على الوقف وتوسع نطاقه وتنوع مجالاته مقارنة بالفترة التي سبقت ، ويرجع ذلك إلى تطور -
 تماعية للمسلمين وتعدد حاجاتهم.الحياة الاج

                                                           

رسالة  ،بن تونس زكرياء ،المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف الجزائري  1 
 .87-83 ص، ، ص 7770/7773ماجستير ، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة الجزائر ، 

  .703 ،سابق ،صالمرجع المنذر قحف ،  2 
  .83 ص، ، نفسهمرجع البن تونس زكرياء ،  3 
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الانفتاح الكبير لطبقة الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات ، حيث كان الوقف بالنسبة لهم رافدا من روافد -
 الحصول على الرزق .

الإشراف القضائي كان دعما في حماية الوقف وعاملا مهما في قيامه بدوره ومقصده وذلك لما عرف به -
ع ونزاهة في تلك الفترة ، وما يقومون به من متابعة لعمل القائمين على الأوقاف أغلب القضاة من ور 

ومحاسبتهم إذ استدعى الأمر ذلك ، مما جعله سببا فاعلا في حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع 
 ومن التهالك مع مرور الزمن .

ترته لم يخلو بدوره من السلبيات التي اعلكن وبالرغم مما سبق ذكره من إيجابيات ، غير أن هذا النمط    
 والمتمثلة أساسا في :

كان ف توسع نطاق الأوقاف أدى إلى عدم إمكانية متابعتها بصورة دائمة ، والتحكم فيها بطريقة جيدة  -
 لهذا الضعف في التسيير والإدارة أثره في تسيب الأوقاف وضعف مردودها ومواردها . 

ر المشروع والاستيلاء على الأوقاف ، حتى من قبل بعض القضاة أنفسهم بداية ظاهرتي الاستغلال غي-
بتواطؤ مع بعض الأمراء والحكام ، مما أدى إلى تهالك العددي من الأوقاف بسبب غياب أو ضعف 

 .1العناية بها 
 نمط إشراف هيئات خاصة: -3

غرض ، وتزود بالكفاءات وذلك عن طريق وضع الوقف تحت إدارة هيئة أو أمانة عامة تنشأ لهذا ال   
اللازمة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية ، لتشرف مباشرة على جميع الأوقاف الخيرية في الدولة 
وتقوم بدور الناظر على الأوقاف بجميع أشكالها ، وتباشر المهام المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل 

 تظهر من خلال الخصائص التالية :  ، مما يجعل هذا النمط يتميز بخصوصية 2إيراداتها

البناء الهيكلي لإدارة الأوقاف فيها يتسم بمحدودية فروعه  واستقلاله الإداري والمالي عن جهاز الدولة -
بما يحقق الكفاءة في الأداء وضمان التركيز على الحقوق المترتبة للواقفين بمقتضى شروط الواقف  وبالرغم 

طبيعة الأوقاف تبقى الوصاية الحكومية على هذه الهيئات ،ففي العديد من من الاستقلالية التي تفرضها 
البلدان الإسلامية ما تزال مسؤولية النظارة على الأوقاف خاصة الخيرية منها على عاتق  الحكومة ، ولم 

 تصل بعد إلى مستوى الاستقلالية الكاملة لمؤسسة الوقف عن سلطة الدولة .
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ر عها فالاشتراك في النمط الإداري الواحد لا يعني بالضرورة إتحاد أسلوب التسييتعدد أساليب التسيير وتنو -
والمتابعة لشؤون الوقف ، فالأسلوب المعتمد مع الأوقاف الصغيرة خلاف الأسلوب المعتمد مع الأوقاف 

 الكبيرة .

ه تعد بمثابة يتالقاعدة التشريعية والقانونية التي تقوم عليها الأوقاف والموضحة لطرق تسييره وحما-
 المرجعية التي يسار إليها عند الاختلاف أو التعدي .

التدرج في إكساب الأوقاف الاستقلالية بمنحها حرية المبادرة في سن تشريعات خاصة بطبيعتها ، وكذا -
 نالعمل على تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن خزينة الدولة وترتيباتها الإدارية التي تحول في الكثير م

 الأحيان بين الأوقاف ودورها . 

الاستفادة من طرق التسيير والإدارة الحديثة بتقنيات جديدة ومتطورة خاصة تلك المتعلقة بالجانب -
 . 1الاشهاري والإعلامي إلى جانب المتابعة والمراقبة

 قف .لو البناء التنظيمي المزود بالكفاءات الإدارية والفنية المطلوبة للنهوض بالدور التنموي ل-

إتاحة الحيز المناسب لإسهام العمل الأهلي ) الخيري( في النشاط الوقفي ، سواء أكان ذلك في جانب -
نشر الوعي الوقفي واستقطاب الأوقاف الجديدة ، او تلمس حاجات المنتفعين بخدمات الوقف ، أو مراقبة 

 .2أداء مؤسسات الوقف وصون ممتلكاته من الإهمال والتسيب الإداري 

 تتمثل في : بايجابياتاء عليه يتميز هذا النمط بن

اتساع طرق استفادة الناس من الأوقاف وتعددها حيث كان عامل تنظيمها وحسن إدارتها ميسرا في -
 الكثير من الأحيان لقيام هذه الأوقاف بدورها الذي وجدت من اجله .

عادة الاعتبار للكثير من الأوقاف التي كانت في طور ا لاندثار والزوال ، بسبب الحماية المحافظة وا 
 .القانونية التي أصبحت تتمتع بها الأوقاف ، إلى جانب التطور والنماء الذي عرفته الأوقاف في هذه الفترة

التحرر النسبي من التبعية البيروقراطية التي تعرفها العديد من المؤسسات الإدارية التي هي تحت وصاية -
 صية التي تنفرد بها الأوقاف عن غيرها من المؤسسات .الحكومة ، ويرجع ذلك إلى الخصو 
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 لإقبالاتوسع رقعة الواقفين بعد تعرف العديد من الناس على أهمية الوقف مما شجع الكثير منهم على -
الحديثة ، إلى جانب عامل  والإشهار الإعلامعلى وقف أموالهم أو جزء منها ، وذلك بسبب اعتماد طرق 

التسيير الحسن والإدارة الراشدة للأوقاف في نفوس الواقفين لأموالهم والثقة التي الاطمئنان الذي يحدثه 
 يعطونها للقائمين على إدارة الأوقاف . 

 فتتمثل في : سلبياتــــــــــهأما 

  ضعف الجهاز الرقابي الفعال على حسن إدارة الأوقاف وتسييرها ، خاصة فيما يتعلق بالقائمين عليها-
وقاف وتفرع مهامها ، وضعف الجهاز الرقابي راجع إلى غياب آليات المتابعة المرنة بسبب إدارة الأ

 والواضحة التي تشعر المسؤول على غدارة الأوقاف بضرورة الاتقان والتدقيق في أداء هذه المهمة .

تسيير  ىغياب الكفاءة العلمية اللازمة والمهارات الفنية والعملية الضرورية عند الكثير من القائمين عل-
دارة الأوقاف ، والذي أثر بدوره على مردودية الأوقاف وآثارها الواقعية ، مما تسبب مثلا في ضياع  وا 

 العديد من فرص استثمار هذه الأوقاف الذي كان سيضاعف من عائداتها ومداخيلها .

يث من ح عدم وصول مؤسسة الوقف إلى مستوى الاستقلالية الكاملة من حيث الإدارة والتسيير ، لا-
المتابعة والمحاسبة التي يجب أن تكون من صلاحيات السلطة القضائية ، مما جعل بقاء الوصاية عليها 
من هذا الجانب عاملا في بعض الأحيان على تعطيل انطلاقها وتحسين أدائها في واقع الناس وحياتهم 

 .1حكوميةني منها الإدارة الفبغياب هذه الاستقلالية تكون مؤسسة الوقف عرضة لنفس المشاكل التي تعا

 النموذج العثماني في إدارة الأوقاف وتسييرها بالجزائر  -ثانيا 

منذ عهد الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب ووصول الإسلام إلى الجزائر على يد الصحابي الجليل    
لام في ر الإسعقبة بن نافع الفهري ، خضعت الجزائر إلى أحكام الشريعة الإسلامية وكانت محطة لنش

أوروبا. وشكلت الأوقاف إحدى معالم وسمات الحضارة الإسلامية في الجزائر،وتعززت أكثر بوجود الأتراك 
 .2وترسيخهم لفكر الوقف بين الجزائريين

وقد تميزت الفترة العثمانية بالجزائر بتكاثر الأوقاف وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد بفعل الظروف التي 
، حيث توسعت الأوقاف بالجزائر لتشمل  30وحتى مستهل القرن  30ئر منذ أواخر القرن عرفتها الجزا
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نسبة كبيرة من الممتلكات العقارية والأراضي الزراعية ، البساتين والحدائق ، كما ضمت العديد من 
 .1، وفق ما أكدته سجلات الأوقاف ووثائق المحاكم الشرعية  المحلات ، الفنادق وأفران الخبز

 وقد كان للوقف خلال هذه الفترة نظام داخلي دقيق  تميز بمرحلتين أساسيتين هما :   
 مرحلة البناء المؤسسي لإدارة الأوقاف في الجزائر في العهد العثماني :-

كانت السياسة العثمانية في البداية قائمة على أساس إبقاء القدر الأكبر من الأمور على ما هي عليه     
يرات جوهرية ، فتركت الإدارة الوقفية بيد أهلها من نظارها وريعها لمستحقيها بعد الكشف وعدم إحداث تغي

ثبات صحتها ، وعملت الدولة العثمانية على استقرار أمور الأوقاف من خلال تعيين نظار للأوقاف  عليها وا 
ليها ة العامة عالتي هلك نظارها ، كما أولت عناية خاصة لأوقاف الحرمين الشريفين ، فأسندت النظار 

 لقاضي القضاة . 

ه باسم نظارة إدارة الأوقاف ،  3787ولقد شهدت الدولة العثمانية أول قانون لتنظيم الأوقاف سنة    
اشتمل على ستة أحكام تتعلق بتنظيم الأعمال المحاسبية لمتولي الوقف وتعمير الأملاك الوقفية ، وعملية 

 . 2 تحصيل إيرادات الأوقاف والإنفاق عليها

 مل الوقفي في الفترة العثمانية :ومن أهم المؤسسات التي كانت تنظم الع

 مؤسسة الحرمين الشريفين :-

بغية تمكين الجزائريين آنذاك من وقف الكثير من ممتلكاتهم داخل مدينة  3أنشأت هذه المؤسسة الخيرية   
ن حيث عدد الأملاك التي تعود الجزائر العاصمة وخارجها، مما جعلها في صدارة المؤسسات الخيرية م

إليها أو الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها، فقد كانت تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين 
بالجزائر أو المار ين بها )بعد التأكد من صحة انتسابهم للأماكن المقدسة(، وتتكفل بإرسال حصة من 

في مطلع كل سنتين عن طريق مبعوث شريف مكة، أو بواسطة  مداخيلها إلى فقراء الحرمين الشريفين
 أمير ركب الحجاز.

                                                           

حمداني هجيرة ، نظرة حول تاريخ الأوقاف في الجزائر ، مجلة التربية الأساسية والعلوم التربوية والإنسانية ، جامعة  1 
 .77،، ص 7730، نيسان  67بابل ، العراق، العدد 

 .83 ،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  2 
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، وكانت  1كما أوكل إليها مهمة حفظ الأمانات والإنفاق على ثلاثة مساجد حنفية داخل مدينة الجزائر 
هذه المؤسسة تشرف على ثلاثة أرباع الأوقاف كلها ، حيث وردت عدة تقارير في بداية العهد الاستعماري 

 حول عدد الأملاك الوقفية التي كانت تابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين . 

أما عن التنظيم الإداري لهذه المؤسسة فيتمثل في مجلس إداري مكون من أربعة أشخاص وقد يتسع لأكثر 
من ذلك ، يرأسه وكيل يعينه الباشا ، ويمتد تنظيم هذه المؤسسة إلى المدن الجزائرية الأخرى حيث كان 

وكلاء بها ، وقد عكس هذا الامتداد المرونة التنظيمية المميزة لهيكلة هذه المؤسسة والارتباط بالمجال  لها
 . 2المحلي المعتمد أساسا على اللامركزية في الإدارة والتسيير 

تحتل هذه المؤسسة المرتبة الثانية بعد أوقاف مؤسسة الحرمين من   مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم :-
ها وكثرة عددها ، وهذا يعود بالأساس إلى الدور الذي لعبه الجامع الأعظم في الحياة الثقافية حيث مردود

 . 3وقفا 007والدينية ، فبلغت أوقاف الجامع الأعظم ما يناهز 
أما إدارة أوقاف الجامع الأعظم فكان يتولاها ثلاث عشرة وكيلا تحت إشراف المفتي المالكي مباشرة،وكان 

الإشراف على أوقاف الجامع الأعظم وأداء مهامهم وفقا لمبدأ التخصص حيث يوجد وكيل  لهؤلاء الوكلاء
 .4للمؤذنين ، ووكيل رئيسي له مهمة الرقابة العامة

الموافقة  هـ000مؤسس هذه المؤسسة الخيرية هو "شعبان خوجة" سنة :  مؤسسة أوقاف سبل الخيرات-
فية )الجامع الجديد، جامع سفير وزاويته، جامع دار م، وكانت تشرف على ثمانية مساجد حن3007لــــ 

القاضي، مسجد كتشاوة، جامع شعبان باشا، جامع الشبارلية، جامع حسين داي، مسجد علي خوجة 
جراء و   الموجود بحصن القصبة..( ،كما كانت تشرف على عدة مشاريع خيرية عامة، كإصلاح الطرقات ا 

 .5 عاهات، تشييد المعاهد العلمية، شراء الكتب ولوازم طلبة العلمالقنوات للري، إعانة المنكوبين وذوي ال
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وكان يسير هذه المؤسسة إدارة تضم أحد عشر عضوا من بينهم مستشارين منتخبين وناظر أو وكيل    
أوقاف المؤسسة وكاتب يضم عقود المؤسسة ، ويعين الوكيل والكاتب وجميعهم من بين أهل العلم ، 

 . 1مكلف بالسهر على حماية أبنية هذه المؤسسة وتسهيل عمل وراحة الطلابويضاف إليهم مستخدم 

أما عن أسلوب الإدارة في هذه المؤسسة فكانت تدار بطريقة جماعية ، واعتبرت مؤسسة شبه رسمية 
 .2 تشرف على جميع الأوقاف  وتثميرها وحسن تسييرها

 السبيل واليتامى والفقراء والأسرى، وكانتتولت هذه المؤسسة إعانة أبناء :  مؤسسة أوقاف بيت المال-
تتصرف في الغنائم التي تعود للدولة، كما اهتمت بشؤون الخراج وحرصت على شراء العتاد، بالإضافة 

 .3إلى أنها اضطلعت بمهمة إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة من مساجد وزوايا

وطبيعة اجتماعية خيرية ، حيث كانت تتولى إعانة أبناء السبيل وتعتبر المؤسسة ذات وظيفة رسمية 
  . 4واليتامى والفقراء والأسرى ، وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة وغيرها

رف على هذه الهيئة موظف سامي يعرف ببيت المالجي ، ويتمتع المشرف عليها بصلاحيات شوقد كان ي
، يساعده قاضي يلقب بالوكيل ، ويتولى شؤون التسجيل  5ت المالمتزايدة واستقلال تام في إدارة شؤون بي

 .  7، إضافة إلى بعض رجال القانون يتم تعيينهم وعزلهم من قبل الداي6فيها موثقان يعرفان بالعدول 

هـ  3766أسس الوافدون من عرب الأندلس مسجدا جامعا لهم سنة :   مؤسسة أوقاف أهل الأندلس -
دة، ذلك أنهم تملكوا أراض كبيرة بفحص الجزائر، وكانت أوقاف هذا الجامع داخل وخصصوا له أوقافا عدي

وخارج المدينة، حيث خصصت لتنفق على شؤون العبادة به ومساعدة الفقراء من الأندلسيين العرب 
 الوافدين، وكان يشرف على هذه الأوقاف وكيل يدعى "وكيل الأندلس".

                                                           

 .88،سابق ، صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  1 
 .743،سابق ،صالمرجع ال،  "لإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائرمنصوري كمال ، ا 2 
 .88بن مشرنن خير الدين ، المرجع نفسه ، ص، 3 
 .00سعيدوني نصر الدين ، دراسات في الملكية العقارية ،المرجع السابق ،ص، 4 

5 Saidouni Nacerddine ,Le Waqf aux Algérie a l’époque ottomane, op-cit ,p,108 . 
 .88، ص، نفسهبن مشرنن خير الدين ، المرجع  6 
 .740،ص،نفسه ، المرجع  "منصوري كمال ، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر 7 
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( مردودا 33ملكية مستغلة بالإضافة إلى تخصيص ما يساوي ) (47وتذكر الدراسات أن أوقافهم فاقت )
م، وبلغت أوقافهم بالفرنك الذهبي ما يساوي   3843سنويا، إلا أنها تلاشت بعد تهديم زاوية الأندلس سنة 

 .1 م3860فرنك سنة  478707

سسة مؤ وبالإضافة إلى هذه المؤسسات الوقفية وجدت مؤسسات أخرى لا تقل أهمية عنها نذكر منها 
أوقاف الأشراف والزوايا والأولياء التي خصص لها الحكام بعض الأوقاف لرعايتها ، والتي كلن يعين 
لها وكيل وقفي بحيث لا يتدخل نقباء الأشراف في إدارتها بل  يجتمعون مع وكيل الأوقاف كل سنة 

ليها تضاف مؤسسة أوقاف الجند والثكنات والمراف ق العامة ، حيث للوقوف على أحوال الوقف ، وا 
خصصت أوقافها للأنفاق على المعوزين من الجند وصيانة الثكنات والحصون والأبراج وعددا من المرافق 
العامة الأخرى كالعيون والسواقي والآبار ، وقد خصص لكل هذه المرافق " وكيل خاص " يرعى أوقافها 

 . 2ويتعهد شؤونها
 ر في العهد العثماني :تنظيم الهيئة الإدارية للأوقاف في الجزائ -

إن التحول الكبير الذي جرى على نظام الوقف كان في أواخر عهد الدولة العثمانية  ، في سياق نزعة    
الدولة لبسط سيطرتها على جميع الأنشطة الاجتماعية ، ومن ضمنها الوقف .حيث تميز تنظيم الهيئة 

 مثل في : الإدارية للأوقاف في الجزائر العثمانية بعدة خصائص تت
غلبة الصفة العسكرية على الجهاز الإداري وهو ما تدل عليه ألقاب الموظفين والصلاحيات العسكرية -

 .3المخولة لهم ، والتي يشترك فيها موظفو إدارة الأوقاف أو المتولون استغلالها مع غيرهم من المستخدمين
 ها جهاز إداري مستقل محدد الصلاحياتتمي زت الإدارة الوقفية في العهد العثماني بكونها محلية ل -

، إضافة إلى  5مع الكفاءة الإدارية في التثمير والتفاعل الإيجابي واستقطاب الواقفين4بإشراف مميز 
السيولة العالية ووفرة المداخيل التي تتوفر عليها المؤسسات الوقفية في تلك الفترة ، التي كان لها التأثير 

دارتها تتكفل  الكبير على مختلف أوجه حياة الناس،حيث كانت مؤسسة الأوقاف من خلال موظفيها وا 
بسد حاجات المشتغلين من فقهاء ومعلمين وطلبة ، وتغطي نفقات القائمين على المساجد والمدارس 
والأضرحة ، ومد يد المساعدة للمحتاجين وغيرها من أوجه الخير . كما وفرت مصدرا ماليا مهما للكثير 

                                                           

 .0مسدور فارس ، الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمار ، المرجع السابق ،ص،  1 
سعيدوني ، الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بالجزائر، أواخر العهد العثماني نصر الدين  2 

 .00،، ص3083،  80/07وأوائل الاحتلال الفرنسي ، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر ، العدد 
 .377-08 ص، سابق ، صالمرجع البن تونس زكرياء ،  3 
 .6،سابق ،صالمرجع المسدور فارس ، الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمار ، 4 
 706سابق ، ص المرجع المنصوري كمال ، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر،  5 
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نافع من خلال المرافق الوقفية، شملت عمارة الوقف ،دفع أجور العمال وتزويد مختلف من الخدمات والم
 .  1المرافق باحتياجاتها اليومية ، بحيث كانت الموارد تجمع سنويا وتقسم حسب شروط الواقفين

التأصيل والمرجعية الشرعية لتصرفات القائمين عليها فقد كانت كل التصرفات المخولة للقائمين على -
 . 2إدارة وتسيير الأوقاف تنطلق من الإذن الشرعي لذلك 

الإدارة الجماعية للأوقاف تعتبر أحد إبداعات التجربة الوقفية الجزائرية وتميزها في الفترة العثمانية كالإدارة 
 . 3الجماعية لمؤسسة سبل الخيرات ومجلس إدارة مؤسسة مكة والمدينة 

 لشكل التالي :وقد اتخذ التنظيم الإداري آنذاك ا   

ويعتبر أعلى سلطة إشرافية عامة عهد إليها الإشراف العام ومراقبة إدارة الوقف  المجلس العلمي :-   
دارتها ،يتمتع 4في أواخر العهد العثماني وهو بمثابة جهاز تشريعي وهيئة رقابية لحالة الأملاك الوقفية وا 

ته كما ارات المتعلقة بإدارته وحمايته وصيانبصلاحيات مطلقة في التصرف في شؤون الوقف باتخاذ القر 
له الحق في مراقبة الموظفين القائمين عليه . ويتألف المجلس العلمي من المفتي ، رجال القضاء  الأعيان 

 . 5ووكلاء  ، ويجتمع أسبوعيا كل يوم خميس بالجامع الأعظم

تولين أو الوكيل العام في قمة هرم ويأتي شيخ النظار أو شيخ الم الشيخ الناظر) الوكيل العام ( :-   
السلطة في المؤسسة الوقفية ، ويتم تعيينه غالبا من قبل الداي شخصيا في الجزائر العاصمة ، ويعين من 
قبل الباي في باقي المقاطعات ، ويستمد سلطته من الديوان، وهو ملزم بتطبيق قرارات المجلس العلمي ، 

جراء معاملاته ، فهو مكلف بالإشراف كما يرجع غلى توجيهات المفتي أو الق اضي في إدارة شؤون الوقف وا 
على أوجه الإنفاق وحفظ مصادر الأوقاف ومراقبة دفاتر الحسابات الخاصة بالمؤسسة  التي تقع تحت 
رعايته مباشرة، ويقوم بجمع مداخيل الأحباس من الوكلاء لتقديمها لبيت المال بعد تسجيلها في دفاتر 

 .6خاصة 

وتعينهم السلطات العمومية ممثلة في الباشا أو السلطة القضائية ممثلة في المفتي  لاء ) النظار ( :الوك -
ويعتبر المشرف المباشر على الوقف ، والمكلف بتطبيق وتنفيذ شروط الواقفين ، كما انه المسؤول على 

                                                           

-706ع نفسه ، ص ص ، المرج الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر منصوري كمال ، 1 
704 .  

 .377-08 ص، سابق ، صالمرجع البن تونس زكرياء ،  2 
 .704،،ص نفسهمرجع المنصوري كمال ، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر " ،  3 
 .740 ،، ص نفسه مرجعالمنصوري كمال ، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر " ،   4 
 .80،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  5 
 .0،سابق ، صالمرجع السعيدوني نصر الدين ، تاريخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي ،  6 
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م الهيكلي للمؤسسة ني التنظيتنمية الوقف واستغلاله في أوجه صرفه .ويشكل الوكلاء المسؤول التنظيمي الثا
 .1الوقفية 

هذا إضافة إلى مسؤوليتهم عن جمع المحاصيل وقبض المداخيل الوقفية وصرف المرتبات وصيانة    
الحبس وتقديم حساب مفصل عن ذلك للشيخ الناظر كل ستة أشهر مع ضبط الحسابات السنوية وتسجيلها 

هم من فئات اجتماعية عليا نظرا لأهمية الوظيفة في في الدفاتر الرسمية . وأغلب النظار يتم اختيار 
 . 2المجتمع ، أما الأوقاف الذرية فيتم اختيار الوكيل عنها من ورثة الواقف بحيث تظل الوكالة فيهم

لى جانب هؤلاء الموظفين يوجد مجموعة من الأعوان لتسهيل مهامهم المتزايدة بتزايد حجم الأوقاف     وا 
ككتاب الوكلاء الرئيسيين العدول ، الشواش ، وأعوان ملحقين بمؤسسة الوقف في المؤسسة الوقفية ، 

 كالأئمة والخطباء وغيرهم .

ومن هذا التنظيم الإداري للأوقاف تتجلى العناية التي أولتها الدولة العثمانية لمسألة تنظيم الأوقاف لديها 
دارة الأوقاف التابعة ل ية لمؤسسات الوقفية في شكل إدارة محلحيث شكلت هيكلا إداريا منظما لتسيير وا 

 مميزة ، وجهاز إداري مستقل محدد الصلاحيات يتميز بمهارة المشرفين عليه وكفاءة القائمين به . 

إلا أن هذه الإدارة تعرضت لإستراتيجية هدامة من قبل المستعمر الفرنسي بمجرد دخوله إلى أرض الوطن 
 .  3معالمه بهدف القضاء على دعائم نظام الوقف وهدم 

 المؤسسة الوقفية في ظل الاحتلال الفرنسي :  -ثالثا 

منذ بداية العهد الاستعماري الفرنسي للجزائر كانت الإدارة الفرنسية تعتبر الوقف أحد المشاكل الكبيرة    
 التي تعاكس سياستها الاستعمارية من جهة وتتنافى مع المبادئ الاقتصادية المرافقة لهذا الاستعمار من
جهة ثانية، وكل ذلك يرجع إلى كون الأوقاف آنذاك كانت تعطي نوعا من الاستقلالية عن الإدارة 
الاستعمارية، لذا واجهتها الإدارة الفرنسية بالمصادرة والنهب بشتى الوسائل. فقد عمل قادة الجيش الفرنسي 

ها باعتبارها أحد ف التابعة لعلى فرض مراقبة شديدة للمؤسسات الدينية وتصفيتها والاستيلاء على الأوقا
العوائق التي كانت تحول دون تطور الاستعمار الفرنسي، وعليه صدرت قرارات ومراسيم تنص  على نزع 

                                                           

 .707،سابق ، صالمرجع المنصوري كمال ، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر " ،  1 
2  Saidouni Nacereddine, le waqf en Algérie à l’époque ottomane ,op-cit, P.59. 
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صفة الحصانة عن الأملاك الموقوفة، هذه الحصانة التي كانت تشكل أحد العوائق التي واجهت 
 .1الإصلاحات )المزعومة( للاستعمار

الفرنسية على إصدار عدة قوانين ومراسيم متتالية للقضاء على الأوقاف  ولذلك عملت السلطات    
 تمثلت في :

هـ يخول للأوروبيين )المعمرين( امتلاك الأوقاف، مما شكل استباحة  3867ديسمبر  70مرسوم -
 صريحة للأملاك الوقفية.

سنوات  0خلال م تم الشروع في تطبيق خطة السيطرة على الأملاك الوقفية و 3867أكتوبر  70في -
من هذا التاريخ تمت السيطرة عليها بالفعل ووضعت تحت تصرف المقتصد المدني الفرنسي حيث كان 

 مؤسسة ومصلحة خيرية . 777وقف موزع على  7777يتصرف في 
م ينص  على رفع الحصانة عن الأوقاف وأصبحت خاضعة لأحكام 3844أكتوبر  73قرار صادر في -

ملاك العقارية، ومنه تمكن الأوروبيون )المعمرون( من السيطرة على نصف المعاملات المتعلقة بالأ
وقف عام  706الأراضي الزراعية الواقعة بضواحي المدن الجزائرية الكبرى، وتراجع عدد الأوقاف إلى 

 وقفا. 007بعد أن كانت قبل الاحتلال تقدر بـ 
القرار السابق، حيث أخضع م الذي وس ع في صلاحيات 3808أكتوبر  67المرسوم الصادر في -

 الأوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في فرنسا وسمح لليهود وبعض المسلمين بامتلاكها وتوارثها...
م" الذي استهدف تصفية أوقاف المؤسسات الدينية وبالتالي 3806آخر قرار كان يطلق عليه "قانون -

بموجب هذه القرارات المتتابعة من طرف الإدارة تم القضاء على مؤسسة الوقف في المجتمع الجزائري 
 .2الاستعمارية

وما يمكن استنتاجه بالنسبة للإدارة الاستعمارية للأوقاف أنها جسدت السياسة الفرنسية للقضاء على نظام 
الوقف القائمة على التصفية والمصادرة والإقصاء وخدمة المصالح الاستعمارية ، بهدف إلغاء تصنيف 

 . 3قفية من التصنيفات القانونية للملكية في النظام الفرنسي الملكية الو 

 التنظيــم الهيكلـــــــي للإدارة الوقفيـــة في القــانون الجزائــري:  الفــــــرع الثانـي

انتهج المشرع الجزائري أسلوبا خاصا للتسيير الإداري للأوقاف من أجل ضمان السير الحسن للإدارة    
ستمرارها ، تجسد من خلال نمطين أساسيين للتسيير : الأول غير مباشر يبرز من خلال الوقفية وضمان ا

                                                           

 .0،سابق ،صالمرجع السعيدوني نصر الدين ، تاريخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي ،  1 
 .0،سابق ،صالمرجع ال،  مسدور فارس ، الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمار 2 
  .700،سابق ،صالمرجع المنصوري كمال ، الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف "دراسة حالة الجزائر " ،  3 
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الإدارة المركزية وغير المركزية للأوقاف ، والثاني نمط مباشر للتسيير مجسد في شكل نظارة الأوقاف 
 على مستوى كل ولاية.

 الهياكـــل الإداريـــة ذات التسييـــر غيــر المباشـــر. -أولا 
تفعيل دور الأوقاف وتسهيل الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية التي  وضع المشرع الجزائري من أجل   

-70  سالف الذكر والمرسوم التنفيذي 683-08، ومن خلال عدة قوانين أهمها المرسوم التنفيذي تؤديها
وزعا الأوقاف مجهاز إداري متكامل لتسيير الأوقاف تحت إشراف ووصاية وزارة الشؤون الدينية و 1 470

 مركزيا ولا مركزيا بين عدة أجهزة  وفقا لما يلي بيانه .

 الإدارة المركزيـــة.-1

استحدث المشرع الجزائري من خلال عدة قوانين وتنظيمات أجهزة مركزية لإدارة وتسيير الأوقاف 
ورية  بل رئيس الجمهالتي يترأسها وزير يتم تعيينه من ق 2تعمل تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

، والتي تعتبر الهيئة العليا لتسيير الأوقاف على 3بموجب مرسوم  رئاسي وبعد استشارة الوزير الأول
 المستوى الوطني بالتنسيق مع أجهزة أخرى تتمثل أساسا في : 

 المفتشيـــة العامـــــة.-أ 
ية العامة كأحد أجهزة التسيير المعدل والمتمم المفتش 343-7777استحدث المرسوم التنفيذي رقم    

لتي تعمل تحت وصاية وسلطة المركزي لإدارة الأوقاف على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ا
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة »من المرسوم سابق الذكر على أنه  73، حيث نصت المادة الوزير

                                                           
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية  7770جوان  78المؤرخ في  470-70المرسوم التنفيذي رقم  1

 78، المؤرخ في 343-7777للمرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم 78،ص، 7770ة لسن 06والأوقاف، ج ر عدد 
  .36،ص، 7777لسنة  68، ج ر عدد7777جوان 

عرفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر عدة تسميات فبعد الاستقلال أطلق عليها وزارة الأوقاف ، ثم جاءت  2
أعيد تسميتها بوزارة  3000حيث ألغيت هذه التسمية ، وفي  3000إلى غاية  3030تسميتها بوزارة التعليم الأصلي عام 

الشؤون الدينية ، كل هذه التسميات تعود إلى التوجه السياسي الذي اعتمدته كل مرحلة من مراحل الاستقلال أما التسمية 
لهائل من جتماعية والتزايد الكبير في الكم االأخيرة فتعود إلى الاهتمام المتزايد بالأوقاف ودورها في الحياة الاقتصادية والا

بوضياف عبد الرزاق ، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون  التشريعات لتنظيم أموال الوقف .
 . 03-07 ص سابق،صالمرجع الالجزائري ،

ه : "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من الدستور الجزائري المعدل والمتمم على أن  73فقرة  06تنص المادة  3 
  بعد استشارة الوزير الأول .."
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 أتي:......الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير على ما ي

 «.* المفتشية العامة: ويحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي......

مهام المفتشية المتمثلة أساسا في القيام  1 603-7777من المرسوم التنفيذي  77وقد حددت المادة    
 بزيارات المراقبة والتفتيش تحت سلطة الوزير والتي تنصب أساسا على ما يلي :  

 التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع . مدى فعالية تطبيق-
 التأكد من السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية. -
الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الدينية -

 والأوقاف . 
لتوجهات التي يصدرها إليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف و/أو الهياكل التحقق من تنفيذ القرارات وا-

 المركزية.
 تنشيط ، بالاتصال مع المديرين الولائيين برامج التفتيش وتنسيقها .-
يمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا ، على اثر زيارتها ، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم -

 مل المصالح والهياكل والمؤسسات التي تفقدتها .في تحسين وتنظيم ع

لى جانب الدور الرقابي للمفتشية العامة على مختلف الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية،     وا 
فإنها تقوم تحت سلطة الوزير بزيارات مراقبة تنصب في مجملها على متابعة مشاريع استغلال الأملاك 

عداد  تقارير دورية عن ذلك، ترسل هذه الأخيرة من طرف المفتش العام إلى الوزير طبقا الوقفية وتفقدها وا 
 من ذات المرسوم. 74لنص المادة 

 مديريـــة الأوقـــاف والزكـــاة والحـــــج والعمــــرة -ب
سالف الذكر، وتعد من بين  70/470استحدثت المديرية بموجب المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي    
مديريات التي تشكل هيكل الإدارة المركزية للأوقاف تحت سلطة الوزير، بالإضافة إلى الأجهزة المرتبطة ال

مباشرة بنشاط الوزير، الديوان، جهاز التفتيش والأجهزة الاستشارية، ، حيث وسعت بموجبها مهام المديرية 
سيع نطاق مهام المديرية بموجب من الأوقاف، والحج إلى الأوقاف والحج والعمرة، زيادة على ذلك تم تو 

 ذات المادة كما يلي: 

حصائها.-  البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وا 

                                                           
المتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون  7777نوفمبر  38، المؤرخ في 603-7777المرسوم التنفيذي رقم  1

 .64،ص،7777لسنة  30الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد
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 إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك للوقفية واستثمارها وتنميتها. -

 متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها.-

 لمحاسبي للأملاك الوقفية والزكاة. تحسين التسيير المالي وا-

 إعداد برامج التحسيس والتشجيع على الوقف وواجب الزكاة. -

 إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها. -

 ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية.-

كاة والحج تابعتين لمديرية الأوقاف والز  وتضم المديرية أربع مديريات فرعية منها مديريتين فرعيتين   
 والعمرة والمتمثلة في :

 المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها: -

لقد تم تغيير اسم هذه المديرية من المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات إلى المديرية    
 1مكاتب متمثلة في : 76مت وض،  الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها

 مكتب البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها.-

 مكتب الدراسات التقنية والتعاون.-

 مكتب المنازعات.-

 وفي إطار القيام بمهامها تضطلع المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها بالمهام التالية:   

شهارها-  . البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وا 

 مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة.-

جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفي )مستغل أو غير مستغل )بإيجار(، السكنات، -
 2المحلات التجارية والمرشات التابعة للمساجد( باستثناء المسجد.

 متابعة تسيير الأملاك الوقفية.-
                                                           

القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية المؤرخ في  من  73فقرة  76المادة  1
لسنة  06، المتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ج ر عدد7773نوفمبر 77

 .77،ص، 7773
عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، المتعلقة بتسيير  ة، الصادر 76/78/7776المؤرخة في  346التعليمة الوزارية رقم 2

 الأملاك العقارية الوقفية.
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 لف إداري لكل شخص يرغب في وقف ملكه.المساعدة على تكوين م-

 متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفية.-
 المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية:-

 سالف الذكر حيث تقوم بمايلي : 70/470من المرسوم التنفيذي   6نظمت مهامها بموجب المادة    

 الوقفية وتنميتها.إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك -

 متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها.-

 متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية.-

 إعداد الاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها.-

شهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي.-  وضح آليات إعلامية وا 

مكتب تسيير موارد ونفقات ،  مكتب استثمار وتنمية الأملاك الوقفية :1مكاتب هي  76ضم المديرية وت
 مكتب صيانة الأملاك الوقفية. و  الأملاك الوقفية

 لجنــــــــــة الأوقـــــــــاف: -ج
تحدث »سالف الذكر التي جاء فيها أنه  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  70تطبيقا لنص المادة     

لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها في 
المؤرخ  29استحدثت لجنة الأوقاف بموجب القرار الوزاري رقم « إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما...

واعتبرت المسؤول الأول عن الأملاك ،  2الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف 3000فيفري 73في 
الوقفية على المستوى المركزي ، تتولى مهام الإشراف العملي والتوجيه على إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها 

 . 70وحمايتها وفق ما أكدته المادة الأولى من القرار رقم 

حيث الذي يحدد تشكيلها ، ب تنشأ لجنة الأوقاف بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف   
من  77تتكون من إطارات الإدارة المركزية للوزارة وممثلين عن القطاعات الأخرى حسب ما أكدته المادة 

                                                           
 القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية المؤرخ فيمن  77فقرة  76المادة 1
 ية والأوقاف سالف الذكر.، المتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدين7773نوفمبر 77 
الصادر عن وزير الشؤون الدينية ، المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحديد  3000فيفري  73المؤرخ في  70القرار رقم  2

. مصنف القوانين والمراسيم الرئاسية  7777نوفمبر  33المؤرخ في  777مهامها وصلاحياتها ، المتمم بالقرار الوزاري رقم 
ماي  63إلى  3000رية المشتركة والقرارات الصادرة عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف من أول يناير والقرارات الوزا

  .777،،ص 7776، نشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الجزائر،  7776
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 سابق الذكر  وفقا لمايلي:  70القرار رقم 

 مدير الأوقاف رئيسا  .-
 المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية ، كاتبا للجنة  .-
المكلف بالدراسات القانونية والتشريع ، مدير الإرشاد والشعائر الدينية ، مدير إدارة  الأعضاء كل من :-

الوسائل ، مدير الثقافة الإسلامية ، ممثل مصالح أملاك الدولة ، ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري 
 ممثل عن وزارة العدل وممثل المجلس الإسلامي الأعلى .

 فقد تم إضافة ممثل عن كل من :  77771نوفمبر  33المؤرخ في  777م ووفقا للقرار الوزاري رق   
وزارة الداخلية والجماعات المحلية  ، وزارة الأشغال العمومية  ، وزارة السكن والعمران للأعضاء من أجل 

 تفعيل عملية البحث عن الممتلكات الوقفية لما لهذه الجهات من دور فعال في ذلك . 

ستعين في أدائها لمهامها بأي متخصص يمكن أن يفيدها في أشغالها وفقا لنص ويمكن للجنة أن ت   
من القرار الوزاري  76، وتعتبر الإدارة المركزية للوزارة مقرا لها طبقا لنص المادة  77من المادة  77الفقرة 
 سابق الذكر . 70

وتتمثل  فسلطة مكلفة بالأوقا هذا وتمارس اللجنة مهامها وصلاحياتها تحت سلطة الوزير باعتباره أعلى   
 تلك المهام فيمايلي:

التداول في جميع القضايا المعروضة عليها والمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتسييرها -
 وحمايتها .

دراسة حالات تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة والخاصة عند الاقتضاء والمنصوص عليه بالمواد -
سابق الذكر ، مع إعداد محاضر نمطية لكل  683-08من المرسوم التنفيذي  73، 70،  74،  76

 حالة على حدى .

 دراسة واعتماد الوثائق النمطية لعمل وكلاء الأوقاف .-

الإشراف على إعداد دليل عمل ناظر الملك الوقفي أو اعتماد اقتراحه والوثائق النمطية اللازمة لذلك -
 ك الوقفية بطريقة موحدة في جميع أنحاء الوطن.حتى يكون تسيير الأملا

دراسة حالات تعيين نظار الأملاك الوقفية واعتمادهم واستخلافهم عند اللزوم  وتحدد حقوق كل ناظر -
حسب ما يقوم به من عمل ، كما أن اللجنة تستشار في حالات إنهاء مهام الناظر وسواء أكان إسقاطا أم 

                                                           
  .773،،صقافو والأمصنف القوانين والمراسيم الرئاسية والقرارات الوزارية المشتركة الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية  1
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 .1عزلا 

مهام نظار الأملاك الوقفية واعتماد وثائق نمطية لكل حالة في ضوء أحكام المادة دراسة حالات إنهاء -
 سابق الذكر. 683-08من المرسوم التنفيذي  73

في إطار التسيير الاستثماري للأوقاف ، تقوم اللجنة بدراسة واعتماد الوثائق النمطية المتعلقة بإيجار -
من المرسوم التنفيذي  73إلى  77لتراضي وفقا للمواد من الأملاك الوقفية عن طريق المزاد العلني أو ا

سابق الذكر ، كما تشرف على إعداد دفتر الشروط النموذجي لإيجار الأملاك الوقفية في ضوء  08-683
، ديةتجديد عقود الإيجار غير العا فقه الأوقاف والتنظيمات سارية المفعول ، بالإضافة إلى دراسة حالات

،  67نفاق العادي لريع الأوقاف المتاح والإنفاق الاستعجالي في ضوء أحكام المواد  وتحديد أولويات الإ
 سابق الذكر واعتماد الوثائق اللازمة لذلك .    683-08من المرسوم التنفيذي  64و 66

دراسة أي اقتراح يدلي به ناظر الوقف في مجال تسيير الوقف باعتباره المسؤول على ذلك ولها أن -
، اصةتكلف بفحص ودراسة الحالات الخكان في صالح الوقف ، كما يمكنها تشكيل لجان مؤقتة  تعتمده إذا

 .2وتحل هذه الأخيرة بمجرد انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها 

وبالنسبة لطريقة عمل اللجنة فإنها تجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين على الأقل باستدعاء    
دول الأعمال الذي يعده رئيس اللجنة ويعرضه على الوزير للموافقة ، ثم يبلغه من رئيسها بناء على ج

يمكن للجنة أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت ا للأعضاء قبل الدورة بأسبوع على الأقل ، كم
 الضرورة لذلك .

اء من لأعضوتكون رئاسة اللجنة من طرف مدير الأوقاف كما سبقت الإشارة ، ويمكن أن يعين من بين ا
 يخلفه عند الضرورة .

وتتولى المديرية الفرعية لاستثمار الأوقاف باعتبارها كاتبة اللجنة وبهذه الصفة تحضير الملفات التي 
تعرض على اللجنة قصد دراستها، كما تتولى إعداد جدول اجتماعات اللجنة وحفظ محاضر ومداولات 

 اللجنة وكل الوثائق المتعلقة بعملها.

اولات اللجنة لا تصح إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتكون مداولاتها في سجل خاص مرقم غير أن مد
 .3ومؤشر عليه ويوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون 

                                                           

  .340- 344 ،ص صسابق ،المرجع ال كنازة محمد ، 1 
 .378بن مشرنن خير الدين ، المرجع السابق ، ص، 2 
 .343كنازة محمد ، المرجع السابق،ص، 3 
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ويصادق وزير الشؤون الدينية والأوقاف على مداولات اللجنة التي ترفع إليه خلال الأسبوع الموالي لتاريخ 
لات اللجنة ملزمة لجميع القائمين على إدارة وتسيير وحماية الأملاك الاجتماع وبعد المصادقة تصبح مداو 

 . 1الوقفية وتنفذ طبقا للكيفيات الدارية المناسبة 

المحدد لشروط   683-08من المرسوم التنفيذي  60وتجدر الإشارة أنه عملا بمضمون نص المادة    
للأوقاف في إطار التسيير المالي لريع إدارة الأملاك الوقفية وتنظيمها فقد تم إنشاء صندوق مركزي 

ة بحيث تم تنظيم كيفية إنشائه وتسييره بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الديني، الأملاك الوقفية
منه بأنه:" حساب  77، وقد عرفته المادة  30002مارس  77والأوقاف ووزير المالية والذي صدر بتاريخ 

 ".دينيةالوزير المكلف بالشؤون الفي إحدى المؤسسات المالية بمقرر من جار يفتح على المستوى المركزي 

بحيث يفتح حساب مركزي للأملاك الوقفية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية على مستوى نظارة 
الشؤون الدينية ، تصب فيه الإيرادات والموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية 

 .سابق الذكر 683-08من المرسوم التنفيذي  66طبقا للمادة 3يات بعد خصم النفقات المرخص بها بالولا

وأمين الحساب الذي  4هذا ويتولى آليات العمليات المالية للحساب المركزي للأوقاف الآمر بالصرف    
لوقفية، من الأملاك ايتولى تعيينه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من لجنة 
 .5بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحاسبي وملامح وكيل الأوقاف 

ويتولى وكيل الأوقاف أمانة الحساب الولائي الذي تصب فيه ريوع الأملاك الوقفية التي يتولى حسابها    
مستوى المحلي ، وأخرى ناظر الشؤون الدينية ، وهذا بموجب سجلات ودفاتر محاسبية تمسك على ال

 .6مركزية يمسكها أمين الحساب 

  .الإدارة المحليـــــــة -2

كرس المشرع الجزائري صورة عدم التركيز الإداري وأسند إدارة الأملاك الوقفية على المستوى المحلي    
                                                           

  .343،، ص نفسهمرجع ال، كنازة محمد  1 
زي للأملاك الوقفية ، ج ر عدد المتضمن إنشاء صندوق مرك 3000مارس  77القرار الوزاري المشترك  المؤرخ في  2 

 .38،ص،3000لسنة  67
  من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف سابق الذكر . 70و 74المادتين  3 
سابق الذكر على أن : " الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف  683-08من المرسوم التنفيذي  60تنص المادة  4

ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى رئيس لجنة الأوقاف المذكور في  لصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات الأوقاف .هو الآمر با
 أعلاه بصفته آمر بالصرف  ثانويا".   70المادة 

  من القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف سابق الذكر . 76المادة  5 
  لوزاري المشترك المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف سابق الذكر .من القرار ا 70و 73المادتين  6 
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حدثت هذه تإلى أجهزة تسهر على إدارة وتنظيم وتسيير الأملاك الوقفية على مستوى كل ولاية ، بحيث اس
 الأجهزة المحلية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتتمثل أساسا فيمايلي : 

 أجهــزة التسييــــر غيــر المباشـــــر:-أ
تتولى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف كأحد المصالح الخارجية للدولة التابعة لوزارة الشؤون الدينية    

بصفة غير مباشرة إدارة الأملاك الوقفية باعتبارها أعلى هيئة في الولاية  والأوقاف على المستوى المحلي 
 إضافة إلى مؤسسة المسجد كهيئة محلية متمتعة بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لمايلي :

 مديريـــــــــة الشؤون الدينيــــــــة والأوقـــــــــاف:-

صاية السلطة وتعمل تحت و  ى تسيير الأملاك الوقفية،تعد هذه المديرية أعلى هيئة في الولاية تسهر عل   
 777-7777   من المرسوم التنفيذي 76، بحيث تكلف بعدة مهام حددتها المادة 1المركزية ) الوارزة (

 أهمها تلك المرتبطة بإدارة وتسيير الأملاك الوقفية والمتمثلة أساسا فيمايلي : 

 الوقفية واستثمارها.مراقبة التسيير والسهر على حماية الأملاك -

 مراقبة مشاريع الأملاك الوقفية.-

 إبرام عقود إيجار الأملاك الوقفية واستثمارها في الحدود التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.-

مصالح  76من ذات المرسوم على أن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تضم  74هذا وقد نصت المادة    
ليم مصلحة التع، مستخدمين والوسائل والمحاسبة ، مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقافهي : مصلحة ال

 القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية .

 مكاتب على الأكثر حسب أهمية الأعمال المكلفة بها . 76كما تضم كل واحدة من هذه المصالح 

ية من خلال وكلاء الأوقاف الذين يتولون ويتولى مدير الشؤون الدينية مهمة الإشراف على الإدارة الوقف
 دور المراقبة من أجل تفعيل دور الأملاك الوقفية وضمان السير الحسن لها.

 مؤسســــــــة المسجـــــــــد: -

وهي مؤسسة دينية تتواجد في كل ولاية  2 87-03أحدثت هذه المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

                                                           
سابق،ص لامرجع البوضياف عبد الرزاق ،إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  1

00. 
لسنة  33عدد المتضمن إحداث مؤسسة المسجد، ج ر 3003مارس  76، المؤرخ في 87-03المرسوم التنفيذي رقم 2

 .060،ص،3003
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لاستقلال المالي وغايتها تقديم النفع العام، بمنأى عن أي غرض تتمتع بالشخصية المعنوية وا
تتكون مؤسسة المسجد من أربعة مجالس ومكتب ، يرأس كل مجلس أمين يختاره المجلس من و .1تجاري

 بين أعضائه ويوافق عليه وزير الشؤون الدينية، وتتمثل هذه المجالس في :

ثقافة إسلامية عالية وحاملي شهادات علمية في العلوم  المجلس العلمي: ويتكون من فقهاء ، علماء ذوي -
 .2الإسلامية 

مجلس البناء والتجهيز: ويتكون من بين رؤساء جمعيات المساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات الخيرية  -
 3التي هي في طريق الإنجاز وذوي الكفاءات الذين يختارون حسب تخصصهم .

يتكون من بين الأئمة، معلمي القرآن الكريم ، أساتذة التربية الإسلامية مجلس اقرأ والتعليم المسجدي: و  -
  4القائمين بالتعليم في الزوايا وأولياء التلاميذ بالمدارس القرآنية وذوي الكفاءات بحسب التخصص.

مجلس سبل الخيرات: ويتكون من بين الأئمة ، أعضاء الجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي  -
 .5المسجدية والجمعيات

ويتكون مكتب مؤسسة المسجد، من أمناء المجالس الأربعة ويرأسه ناظر الشؤون الدينية والأوقاف    
 . 6وينوب عنه أمين المجلس العلمي عند وقوع مانع له

سابق الذكر مهام مؤسسة المسجد التي  87-03من المرسوم التنفيذي رقم  70وقد حددت المادة    
لذي يتعلق به النشاط في حد ذاته ، غير أنه أوكلت له مهام خاصة في مجال تختلف بحسب المجال ا

 إدارة الأوقاف والمتمثلة أساسا في:

 .7العناية ببناء المساجد والمدارس القرآنية والمساهمة في تجهيزها وصيانتها -

 العناية بعمارة المساجد. -

                                                           
  نفسه . 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة 1
 .سابق الذكر 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة 2
 .سابق الذكر 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة 3
 .سابق الذكر 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  33المادة 4
 .سابق الذكر 87-03تنفيذي رقم من المرسوم ال 37المادة 5
 .سابق الذكر 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة 6
لسنة  08، يتضمن القانون الأساسي للمسجد، ج ر عدد7736نوفمبر  0المؤرخ في  060-36المرسوم التنفيذي رقم 7

لق ببناء المسجد وتنظيمه يتع 3003مارس  76المؤرخ في  83-03والذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم  .4،ص، 7736
 .060،ص،3003لسنة 33وتسييره وتحديد وظيفته،ج ر عدد 
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 المحافظة على حرمة المساجد وحماية أملاكها. -

 حركة الوقفية وترشيد استثمار الأوقاف.تنشيط ال -

يجتمع مكتب المؤسسة مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من  ناظر الشؤون الدينية ، يجتمع    
( أشهر بناء على استدعاء من ناظر 76المكتب الموسع إلى أعضاء المجلس العلمي مرة كل ثلاثة )

ت الضرورة إلى ذلك بطلب من الناظر أو بطلب من أغلبية الشؤون الدينية والأوقاف ، كما يجتمع كلما دع
 .1أعضائه 

أما بالنسبة لمجالس المؤسسة فتجتمع بدعوة من أمناء كل مجلس في دورة عادية، مرتين في السنة كما    
يمكنها عقد دورات غير عادية ، عند الضرورة ، بطلب من ناظر الشؤون الدينية والأوقاف أو أمين المجلس 

 2أغلبية الأعضاء.أو من 

 .3وتعقد المجالس الأربعة اجتماعا تنسيقيا مشتركا مرة في السنة على الأقل بدعوة من ناظر الشؤون الدينية

والجدير بالذكر أنه من أهم موارد المؤسسة هو ريع الأوقاف مع مراعاة شروط الواقفين وفق ما أكدته    
 من ذات المرسوم . 70المادة 

 الأوقـــــــاف:وكيـــــــــــل  -

من المرسوم  33تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية والأوقاف وفق ما أكدته المادة 4يعمل وكيل الأوقاف    
                                                           

 .سابق الذكر 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة 1
 .سابق الذكر  87-03من المرسوم التنفيذي رقم  73المادة 2
 .سابق الذكر 87-03من المرسوم التنفيذي رقم  77المادة  3
-78  من المرسوم التنفيذي 67ام إدارة وتسيير الأملاك الوقفية الموكلة لهذا السلك حددت المادة أجل القيام بكل مهمن  4

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  74/37/7778المؤرخ في  433
 توظيف وكلاء الأوقاف كما يلي:شروط  73،ص،  7778لسنة  06بالشؤون الدينية والأوقاف ، ج ر عدد 

عن طريق المسابقة على أساس الاختيارات: من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف -
علوم الإسلامية فرع شريعة من ذات المرسوم والمتمثلة في : ال 73بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 

ة والإدارية ، العلوم المالية ، العلوم التجارية ، العلوم الاقتصادية  المانجمنت وعلوم التسيير، مع ، العلوم القانونيوقانون
إمكانية إتمام التخصصات أو تعديلها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة 

لمرسوم شرط التوظيف أو الترقية لرتبة وكيل أوقاف رئيسي كما من ذات ا 63في حين حددت المادة  بالوظيفة العمومية .
عن طريق المسابقة على أساس الاختيارات: بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة  -يلي : 

 من نفس المرسوم .   73معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 

( 0من المناصب المطلوب شغلها، من بين وكلاء الأوقاف الدين يثبتون خمس) %67حدود  عن طريق الامتحان المهني-
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سابق الذكر التي نصت على أنه : " يراقب وكيل الأوقاف على صعيد مقاطعته تحت  683-08التنفيذي 
 نظارة الأملاك الوقفية ويراقبها...." .إشراف ناظر الشؤون الدينية موقع الملك الوقفي ويتابع أعمال 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال  334-03من المرسوم التنفيذي رقم  74وبحسب المادة    
يتضمن سلك وكلاء الأوقاف رتبة واحدة هي رتبة وكيل الأوقاف،غير أن المادة  1قطاع الشؤون الدينية 

ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المتضم 433-78من المرسوم التنفيذي رقم  70
الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف أضافت رتبة ثانية تمثلت في رتبة وكيل الأوقاف 

 الرئيسي لهذه الفئة من الموظفين . 

ام بالمهام سالف الذكر يتولى وكيل الأوقاف القي 433-78من المرسوم التنفيذي رقم  78وطبقا لنص 
 التالية:

دارة الأملاك .-  مراقبة ومتابعة تسيير وا 

 السهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل تدابير لترميمها.-

 ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف.-

حصاؤها.-  البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة وا 

 متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.-

نفسه مهام أخرى يكلف  78/433من المرسوم التنفيذي رقم  70زيادة على هذه المهام أضافت المادة    
دارة الممتلكات الوقفية تتمثل أساسا فيمايلي :  بها وكلاء الأوقاف الرئيسيون في إطار تسيير وا 

 اقتراح مشاريع الاستثمار المتعلقة بالأملاك الوقفية. -

 ية لإيرادات ونفقات الأملاك الوقفية. إعداد مختلف الحصائل السنو -
بناء عليه ومن خلال المهام الموكلة لوكيل الأوقاف وبالنظر إلى خصوصية إدارة الأملاك الوقفية نجد    

أن وكيل الأوقاف يجب أن يتمتع ببعض الخصوصيات المستمدة من طبيعة المهام الموكلة إليه في حد 
 ذاتها والمتمثلة أساسا في الآتي  : 

                                                           

 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 

من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء  %37على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود -
 مة الفعلية بهذه الصفة.( سنوات من الخد37الأوقاف الذين يثبتون عشر)

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون  70/74/3003المؤرخ في  334-03المرسوم التنفيذي  1 
  .300،ص،3003لسنة  77الدينية ، ج ر عدد 
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فيما يخص أعمال الرقابة فإن الوكيل مجبر على أن ينتقل بصفة دورية لإجراء الرقابة الميدانية على  -
 الأملاك الوقفية في ولايته .

بالنسبة لأعمال الصيانة فلابد أن تكون لوكيل الأوقاف القدرة على تقييم العقارات أو الاستعانة  -
هلات إن لم نقل تكوينا في الهندسة المعمارية ، وهو ذات بالمختصين في هذا المجال ، وهذا ما يتطلب مؤ 

الأمر بالنسبة لمهمة مسك الدفاتر الخاصة بالجرد والمحاسبة والتي تتطلب تدقيق محاسبي وخبرة في مجال 
 الجرد والمحاسبة .

بالنسبة لمهمة السهر على استثمار الأملاك الوقفية والتي تجعل الوكيل يحظى بتكوين خاص يثمن  -
جراء دراسات الجدوى والتي تكون أحسن لو تمت من قبل ق درته على تقييم الاستثمارات الوقفية المختلفة وا 

 . 1مختصين في الاستثمار

إضافة إلى ما سبق فإذا حاولنا المطابقة بين شروط توظيف وكلاء الأوقاف والمهام الموكلة لهم 
 78/433من المرسوم التنفيذي رقم  78دة فلا نجدها متوافقة كون أن مهام المنصوص عليها في الما

أعلاه تتطلب الخبرة الميدانية أي التقنية في مختلف مجالات القانون العقاري، المسح العقاري، تأسيس 
 .2السجل العقاري، الحفظ العقاري... إلى غير ذلك بالإضافة إلى المجال المحاسبي والإحصائي

 .سييــــر المباشـــرالهياكـــل الإداريـــة ذات الت -ثانيـــا
من  66يتولى ناظر الشؤون الدينية والأوقاف إدارة وتسيير الأملاك الوقفية حسب ما أكدته المادة    

المتعلق بالأوقاف سابق الذكر ، مع إحالة كيفيات ذلك للتنظيم والذي  تم عن طريق  37-03القانون 
من هذا الأخير على أنه : "تسند  37المادة  المشار إليه أعلاه ، حيث أكدت 683-08المرسوم التنفيذي 

المؤرخ في  37-03رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون 
 والمذكور أعلاه" . 3003أبريل  70

قابة ر  ويطلق على ناظر الملك الوقفي عدة تسميات منها المتولي ، القيم أو الناظر ، ويتولى مهامه تحت
الهيئة المكلفة بالأوقاف التي تعينه وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا وهذا ما يتم من قبل وكيل الأوقاف 

 المختص إقليميا . 

غير أن تجربة نظارة الأوقاف في الجزائر بواسطة نظارة الأملاك الوقفية تعد مستحدثة ولم تجد لها    
 من النصوص المنظمة لهذه العملية . تطبيقا فعليا إلى غاية اليوم على الرغم

                                                           

لأوقاف: ية وامسدور فارس ومنصوري كمال ، الأوقاف الجزائرية واقع وآفاق ، مقال متاح على موقع وزارة الشؤون الدين 1 
www.marwakf-dz.org  66-63ص ص،76:48على الساعة:  36/74/7738،أطلع عليه بتاريخ. 

 .778،سابق،صالمرجع البن شرطيوة سناء ،  2 
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فالملاحظ أن ناظر الملك الوقفي لا وجود له إلا من خلال النصوص القانونية ، فهو مركز قانوني غير 
موجود في الواقع ، وبالتالي فإن جميع النصوص المتعلقة بناظر الملك الوقفي ستنسحب تلقائيا إلى وكيل 

 لأول لإدارة الأملاك الوقفية، وهو ما يجعل مهمته أسهل ودوره أكبر.الأوقاف الذي يعتبر واقعيا المباشر ا

ونظرا لأهمية ناظر الملك الوقفي سنتناول أحكامه بالتحليل من خلال تعريفه وتحديد شروط تعيينه    
 حقوقه ، مهامه وكيفية إنهائها. 

 تعريف ناظر الملك الوقفي وكيفية تعيينه. -1
ي بالشخصية المعنوية للوقف جعل هذا الأخير يحتاج إلى ممثل قانوني وهو إن اعتراف المشرع الجزائر    

 ناظر الوقف.
 تعريف ناظر الوقف.-
إلى تحديد مفهوم للنظارة الوقفية أو الناظر الوقفي ، غير أن المرسوم  37-03لم يتعرض قانون الأوقاف   

نه من خلال تحديد مهام الناظر م1 70المشار إليه أعلاه أشار إليها ضمن المادة  683-08التنفيذي 
 الوقفي .

غير أن الفقهاء عرفوا ناظر الأوقاف على أنه :"من يباشر التصرفات القانونية والأعمال الإدارية نيابة   
عن الوقف في حفظه ورعايته واستغلاله، وتنميته وصرف غلاته، وفق شروط الواقف والأحكام الشرعية 

 .2والقانونية"
المتضمن قانون الأوقاف على أن ه "يحدد نص  37-03من القانون رقم  64مادة هذا وقد نصت ال   

 تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته".
 شروط تعيين ناظر الوقف.-
في الشخص المعين أو المعتمد ناظر للأوقاف  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  30اشترطت المادة    

 مايلي:
ترط القانون الجزائري الإسلام في ناظر الملك الوقفي كشرط عام بوصفة وظيفة دينية ،أما الإسلام: اش-

 .3فقهاء الشريعة الإسلامية فقد تباينت آراؤهم في ذلك بين الجواز والوجوب
من الأمر   00لاسيما  والمادة  4الجنسية الجزائرية: وهذا تماشيا مع تشريع الوظيف العمومي في الجزائر-

                                                           
 التسيير المباشر للملك الوقفي -نصت  المادة على انه : " يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص مايأتي : أ 1
 حمايته ."-حفظه ، و-ستغلاله ، ها-عمارته ، د-رعايته ، ج-ب
 .373 ،سابق، صالمرجع البوراس عيسى ،  2
  .330،سابق ،صالمرجع الزردوم صورية ،  3
  .306،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  4
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والتي جاء فيها :" لا 1المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية  30/70/7773لمؤرخ في ا 73-76
الجنسية  أن يكون جزائري-يمكن أن يوظف أي كان في وظيفة عمومية  ما لم تتوفر فيه الشروط التالية : 

. ".... 
 30لوغ ، وسن الرشد هو ب البلوغ : وهذا الشرط لا اختلاف فيه بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون-

من القانون المدني ، وبالتالي فلا يجوز تعيين القاصر في ولاية الوقف لأن  47سنة كاملة حسب المادة 
ولاية الملك الوقفي تتعلق بأعمال التسيير والإدارة ، وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن القاصر محروم من 

لي .وفي حال تولية القاصر على الملك الوقفي جاز للقاضي ولاية ماله وهو في حد ذاته في حاجة إلى و 
وكل من له مصلحة إبطاله ، وبعد بلوغه سن الرشد فإنه يجوز للقاصر الذي أبطلت توليته مطالبة القاضي 

 .2بمنحه التولية من جديد 
قفي وعلى ذلك و سلامة العقل والبدن : وذلك لكون نظارة الملك الوقفي تتعلق بالإدارة والتسيير للملك ال -

فقد خولها الشرع والقانون للشخص العاقل ، ونعني بالعقل القدرة التامة على حسن التصرف والتي عبر 
عنها فقهاء الشريعة الإسلامية بالكفاية اللازمة وهي القدرة على التصرف وتتطلب البلوغ والعقل ولا يشترط 

 فيها الذكورة .
لى جانب سلامة العقل يشترط سلامة    البدن من كل عاهة كالصمم والبكم والعمى أو أية عاهة أخرى  وا 

 تحول دون تولي الملك الوقفي على أكمل وجه وبالشكل اللازم . 
وبمفهوم المخالفة فإن كل شخص مصاب بالجنون أو بعاهة تمنه من الولاية فإنه يحرم منها ولا يجوز     

 له المطالبة بها .
عاقلا عند توليه الملك الوقفي وأصيب بعد ذلك بالجنون مثلا ، فإن وفي حالة ما إذا كان الناظر    

نظارته في نظر القانون ليست باطلة ،لأنها نشأت وانعقدت صحيحة ولكنها أصبحت فاسدة بالجنون  فإن 
 .3عاد إليه عقله عادت إليه النظارة من جديد ويسمى هذا النوع من الجنون بالجنون المتقطع 

المراد بالعدالة هي اتصاف الشخص الاستقامة وصلاح الدين ، والأمانة في العمل :  العدالة والأمانة -
 أو اجتناب كبائر الذنوب ، أو التورع عن الصغائر .

                                                           
 7773لسنة  43المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،ج ر عدد 30/70/7773المؤرخ في  76-73لأمر ا 1

  .76ص
  .377 ،سابق ،صالمرجع الصورية ،  زردوم 2 
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وقد اشترط المشرع الجزائري العدالة في ناظر الوقف ، فلا يجوز أن يتولى فاسق نظارة الوقف ، ولم    
لوقف أحدا ، حتى لو كان الناظر هو الواقف نفسه بخلاف يستثني المشرع من شرط العدالة في ناظر ا

 .  1الفقهاء الذين اختلفوا في ذلك
الكفاءة والقدرة على حسن التصرف : يعتبر شرط الكفاءة والقدرة على حسن التصرف من الشروط التي -

ثباتها إتحصل نتيجة التحصيل العلمي المناسب أو نتيجة للخبرة أو لصفات طبيعة في الشخص ، ويمكن 
المذكور سابقا على  683-08من المرسوم التنفيذي  30بمختلف الوسائل القانونية ، وقد نصت المادة 

أن إثبات هذه الشروط يكون بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة ، ذلك أن مهمة الناظر في رعاية الملك 
لوظائف المقاييس التي تخضع لها االوقفي العام في القانون الجزائري تعتبر وظيفة إدارية تخضع لكل 

 .2الإدارية 
دارة موارده بأفضل سبل التنمية والاستثمار وقسمة  فالنظارة على الوقف تتطلب عمل في تنمية الوقف وا 
غلته أو إعطاء كل ذي حق حقه ، فينبغي في الحالة هذه أن يكون الناظر أكثر قدرة على ذلك وأن يكون 

ز له ، ومتفقا بالأحكام التي تخص عمله أو أن يتصف بحسن التصرف عالما بما يجوز له وما لا يجو 
 .  3وسداد الرأي ، لذلك جعل المشرع عدم كفاءة الناظر سببا لإعفائه من مهامه

سالفة الذكر، يقوم وزير الشؤون الدينية  30بناء عليه وبتوفر الشروط المنصوص عنها في المادة    
سالف الذكر يتعين ناظر للملك  683-08المرسوم التنفيذي رقم  من 33والأوقاف وطبقاً لنص المادة 

 الوقفي بموجب قرار بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف، ويعتمد ناظر للملك الوقفي الخاص.
 
 مهام ناظر الوقف وحقوقه. -2
تمد عإن المشرع الجزائري اعتبر ناظر الوقف أميناً على الوقف باعتباره وكيلا على الموقوف عليهم وا   

 على فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد نطاق المهام الموكلة له.

                                                           

من  استثنىفالثاني أما اشترط العدالة في الناظر مهما كانت صفته ، و الأول  إلى ثلاث أقوال: الفقهاء في هذا اختلف 1 
ما  رق بينالثالث فف في حيننفسه ، مالكا أمر  شرط العدالة نظارة غير العدل، إذا رضي الموقوف عليه بنظارته وكان 

ثبتت النظارة بالتفويض من الحاكم أو الناظر ،فإنه يشترط في المفوض له بالنظارة العدالة سواء كان أجنبيا أو من  إذا
إذا كانت النظارة بتفويض من الواقف ، ولم يشترط العدالة وكان الناظر المفوض من قبل الواقف ، أو الموقوف عليه 

لموقوف إذا ثبتت النظارة ل، أو  يضم إليه أمين لحفظ المال لأنه جمع بين حقين ) شرط الواقف ، حفظ الوقف (فاسقا ، 
جطي خيرة ، سلطات ناظر الوقف في عليه ابتداء من غير تفويض يكون أحق بالنظارة سواء كان عدلا أو فاسقا . 

 . 80،، ص 7733، 3جامعة الجزائر  ،ية الحقوقالتشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص،كل
   .306،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،   2 
  .80 -84ص،  سابق ،صالمرجع الجطي خيرة ،  3 
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 مهام ناظر الملك الوقفي.-
سابق الذكر مهام ناظر الوقف التي يتولاها  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  36حددت المادة    

 تحت رقابة وكيل الأوقاف ومتابعته ، بحيث يتولى على الخصوص المهام التالية : 
 السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير. - 
 المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات. -
 القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي أو الموقوف عليهم. -
 بها وبشروط الواقف.دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول  -
عادة بنائه عند الاقتضاء . -  السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وا 
 40السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها، وفقاً لأحكام المادة  -

 المتعلق بالأوقاف. 37-03من القانون رقم 
 وقفي.تحصيل عائدات الملك ال -
السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك  -

 الوقفي، وحمايته وخدمته المثبتة قانونا .
والجدير بالذكر أن هذه المهام ليست محدودة ولا حصرية، لأن ناظر الملك الوقفي يضطلع بمهام أخرى    

سالف  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  78لمبني وفق ما أكدته المادة منها صيانة الملك الوقفي ا
 الذكر أيضا .

غير أنه وبالتمعن في المهام الموكلة لناظر الملك الوقفي عموما نجد أن واجبات هذا الأخير هي القيام 
ر ابكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته، بما يتماشى وشروط الوقف الصحيحة في إط

 .1المقاصد الشرعية الإسلامية والقواعد القانونية 
وحتى يتحقق هذا تقع على ناظر الملك الوقفي مجموعة من الالتزامات تتلخص في مجملها في عمارة 
الملك الوقفي،استغلاله وتنمية موارده بالطرق الأمثل ، تحصيل عائدات الاستثمار وتوزيعها وفق ما هو 

 والدفاع عن حقوقه ودفع الضرر عنه.    أنفع للوقف وأيضا حمايته 
بناء عليه ولأهمية الموضوع سنتناول كل مهمة من مهام الناظر الوقفي حسب ما هو محدد قانونا وفقا    

 لمايلي :
 عمــــــارة الوقــــــف :-

سابق الذكر المقصود بمصطلح "العمارة" حيث جاء  683-08من المرسوم التنفيذي  78حددت المادة 
 ا " يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما يأتي:فيه

                                                           
  .330،سابق ،صالمرجع الجطي  خيرة ،  1
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 صيانة الملك الوقفي وترميمه.-
 إعادة بناء الملك الوقفي عند الإقتضاء.-
 استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الغسيل وغيره ".-
وصيانته.  بإصلاحه من ثمة يمكننا القول أن العمارة هي المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه   

وتشمل على العموم : صيانة الملك الوقفي وترميمه ، إعادة بنائه عند الاقتضاء ، استصلاح الأراضي 
الوقفية وزراعتها، وذلك باستحداث كل أوجه التجديد الأخرى ذات الطابع التحسيني والتنموي . كل هذا 

اني كالعمارات والمساجد والمدارس وغيرها  يكون بحسب طبيعة العين الموقوفة ، فإذا كانت عبارة عن مب
صلاح ما يتلف منها وترميمه ، وقد يصل الأمر إلى إعادة بنائها إذا  ، فإن عمارتها تكون بصيانتها وا 

 . 1اقتضى الأمر ذلك
سالف الذكر  70-73من القانون  70مكرر  73الأمر الذي أكده المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة 

رميم والتعمير كصيغة لتنمية واستثمار العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب وفق بنصه على عقد الت
 . سنتعرض له لاحقاما 

 حفــــظ الملـك الوقفي وحمايتـه : -
-08       من المرسوم التنفيذي 70يلتزم الناظر برعاية الملك الوقفي وحفظه وحمايته طبقا لنص المادة    

تالي فهو يلتزم بكل عمل يفيد الملك الوقفي بما في ذلك الحرص على إنجاز المذكور أعلاه ، وبال 683
 . 2المشاريع واستصلاح الأراضي واقتناء العتاد الفلاحي وتجهيز المحلات الوقفية 

ورعاية الملك الوقفي هي الحرص على إنجاز مشاريعه ، واستصلاح أراضيه وبساتينه والقيام بكل مستلزماته 
زراعية فيجب عليه الحرص على بقائها صالحة للزراعة،أو تشجيرها وكذا اقتناء العتاد ، فإن كانت أرضا 

ن كان بناء فعليه استغلاله الاستغلال اللائق به، وذلك بموجب التنظيمات  الفلاحي ومستلزمات الزراعة، وا 
 .3التي تكفل العملية وفقا لشروط الواقف كالقيام بتجهيزه 

الملك الوقفي ويكون ذلك بقيامه بعمليات جرد عام للأملاك الوقفية في السجل  كما يلتزم بالمحافظة على   
العقاري الخاص بها لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة ، إضافة إلى حماية الملك الوقفي من كل ضرر 

ات فأو اعتداء يلحق به أو بملحقاته أو توابعه من عقارات أو منقولات ، فيسعى الناظر إلى تسوية الخلا
باللجوء إلى القضاء المختص بحيث يرفع دعوى ضد المعتدين على الوقف ويوكل محامين مقابل أجرة 

                                                           
  .303،،ص نفسهمرجع الجطي خيرة ،  1
ة يع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون الخاص كليحازم صليحة ، نظام الولاية على الأملاك الوقفية في ظل التشر  2

 . 30، ص، 7737/7733، 3الحقوق ، جامعة الجزائر 
فنطازي خير الدين موسى ، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ، الجزء الأول ، الوقف ، دار زهران للنشر والتوزيع  3

  .300،ص، 7737، الأردن ، الطبعة الأولى ، 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

103 
 

 . 1تدفع لهم من غلة الوقف 
 تحصيـــــل عائـــدات الملـــك الوقفــــي وتوزيعهـــا :-
وقفي لإن مهمة تحصيل غلة الوقف والسهر على أداء حقوق الموقوف عليهم بعد خصم نفقات الملك ا   

تعتبر من المهام الأساسية لنظار الوقف ذات الصلة بحقوق المستحقين الذين يحضون بحصص من ريع 
، وهي الغاية المقصودة من الوقف في حد ذاته لأن هذا الأخير هو حبس الأصل لتسبيل المنفعة  2الوقف

ها  لذلك نجد الفقهاء لمصلحة الجهة الموقوف عليها ، وهي من الأمانات الواجب على النظار القيام ب
  .3والمشرعين قد اعتنوا ببيان وتفصيل قواعد تقسيمها  

فبالنسبة لتحصيل الغلة فهو يعني أن يقوم الناظر بجمع كل المنافع الناتجة عن استغلال الملك الوقفي 
 سواء كانت نقود أو محصولا زراعيا أو ثمارا وتقسيمها على المستحقين . 

المشرع الجزائري مبدأ التسيير اللامركزي للأوقاف ، بحيث تقوم نظارة الأوقاف وفي هذا الإطار اعتمد  
يجارها لأنها هي المختصة بذلك،  في الولاية بتحصيل العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وا 

 . 4بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالهبات والوصايا المقدمة لدعم الوقف وكل أموال التبرعات
ا وبعد إتمام عملية التحصيل يتم خصم نفقات الأوقاف وكذا كل التعويضات المستحقة لناظر الملك هذ   

 . 5سابق الذكر 683-08من المرسوم التنفيذي  77، 30،  38الوقفي طبقا لأحكام المواد 
 

واتب ر كل هذا إضافة إلى أداء الالتزامات المالية المثبتة على ذمة مؤسسة الوقف في مواعيدها مثل    
هي و     العاملين بها ، وأداء ديون الوقف ، لأن هذه الأخير يترتب عليها تعرض الوقف للحجز على ريعه 

 . 6مقدمة على حصص المستحقين الذين حددهم الواقف في وقفه
هذا وبعد التحصيل وخصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي وحمايته وخدمته المنصوص عليها قانونا 

 ر الوقفي بتوزيع الغلة على مستحقيها .يلتزم الناظ
والمستحق هو كل شخص ثبت له الحق في المال الموقوف وهو عادة الموقوف عليه الذي نص عليه 
الواقف في وقفه سواء كان شخصا طبيعي بشرط وجوده وقبوله الوقف أو كان شخصا معنويا لا يشوبه ما 

 زمن الاستحقاق إن كانا موجودين .يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وبمراعاة تاريخ و 
                                                           

 .  30ازم صليحة ، المرجع نفسه ،ص،ح 1 
 .348-340 ،ص صسابق ،المرجع البن مشرنن خير الدين ،  2 
  .776،سابق ،صالمرجع الجطي خيرة ،  3 
 .سابق الذكر 08/683من المرسوم التنفيذي  63المادة  4 
  .04- 06 ،ص صسابق ،المرجع الحازم صليحة ،  5 
 .736،ص صسابق ،المرجع البن شرطيوة سناء،  6 
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وبالنسبة لقسمة الغلة نميز بين الوقف المباشر الذي تكون فيه المنفعة مباشرة كالمدارس والمستشفيات 
 والمساجد ، فإنه يجب على الناظر السهر على إيصال المنفعة إلى المستحقين .

ما ينتج غلة الناتجة عن الإيجار وغيرها مأما بالنسبة للوقف غير المباشر أو الاستثماري فبعد أن تحصل ال
من منافع أحد العقود المذكورة سابقا ، ثم توزع هذه الغلة على الموقوف عليه بحسب ما إذا كان محدد 

 .1الجهة أو غير محدد الجهة 
ضافة لما سبق بيانه فقد يسمح لناظر الوقف بصرف نفقات استعجاليه يحدد مجال     والجدير بالذكر وا 

عند اللزوم بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك قبل إيداعها في الصندوق صرفها 
 المركزي .

ويتولى ناظر الملك الوقفي تقديم تقارير دورية عن كل عملية ينجزها للسلطة الوصية مصحوبا بالأوراق 
 .2الثبوتية 

 حقوق ناظر الوقف. -
 تلفة يتمتع بها تتمثل في المقابل الذي يتقاضاه على عمله ممثلا فيتقابل مهام ناظر الوقف حقوقاً مخ   

 الأجرة ، إضافة التأمين والضمان الاجتماعي.
 الحــــق في الأجــــــرة :-
 683-08  من المرسوم التنفيذي رقم 38نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الحق بموجب المادة    

الوقف الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك سابق الذكر حيث جاء فيها : " لناظر 
الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده ويمكن عند الاقتضاء منح هذا المقابل من غير 

 موارد الملك الوقفي الذي يتولى نظارته".
م النص والتزاماته ، بحيث يت وبالتالي فالحق في الأجرة يعد أهم حق يثبت لناظر الوقف لقاء جهوده   

ذا لم يتم ذلك يتولى وزير الشؤون الدينية والأوقاف تحديد  على قدره ضمن عقد الوقف في حد ذاته، وا 
سابق الذكر  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  30الأجرة بعد استشارة لجنة الأوقاف ، وقد أكدت المادة 

أعلاه  38هري أو السنوي المستحق والمذكور في المادة على ذلك بنصها على أنه :" يحدد المقابل الش
ذا لم ينص عليه العقد، يحدد الوزير المكلف بالشؤون  حسب ما هو منصوص عليه في عقد الوقف ، وا 

 أعلاه". 70الدينية نسبته بعد استشارة لجنة الأوقاف المنصوص عليها في المادة 
هي ذلك المقابل المالي الذي يحدد شهريا أو سنويا ويستخلص من النصين السابقين أن أجرة الناظر    

رادة  دارته وحفظه وفقا لشروط وا  أو يقدر بنسبة محددة من ريع الوقف، لقاء قيام الناظر بتسيير الوقف وا 

                                                           

  .04- 06 ،ص صسابق ،المرجع الحازم صليحة ،  1 
  سابق الذكر . 683-08من المرسوم التنفيذي  66المادة  2 
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فالأجرة ليست محددة المقدار أو ثابتة حيث تتغير من ناظر إلى آخر بحسب الجهد المبذول من  الواقف.
سابق الذكر  683-08من المرسوم التنفيذي  30ال الوقفي المسير، والمادة قبله، وبحسب طبيعة الم

نصت على أن للواقف حق تقدير أجرة الناظر ، وله في ذلك مطلق الحرية في أن يجعل المقابل مبلغ 
هذا و  مالي شهري أو سنوي أو نسبة من إيراد الوقف كالخمس أو الربع أو يجعلها عينية من غلة الوقف 

 .1قف شأنه شأن الشروط الأخرىكشرط للوا
ن لم يحدد الواقف أجرة الناظر يكون للسلطة المكلفة بالأوقاف بعد استشارة لجنة الأوقاف  غير انه وا 
السلطة التقديرية في تحديد الأجر المناسب له ، والذي قد يكون من غير موارد الملك الوقفي الذي يتولى 

الوقفية وبهذا يستفيد ناظر الوقف من الأجر حتى ولو توقف نظارته ، أي من الصندوق المركزي للأملاك 
ريع الوقف ، فقد يكون الملك الوقفي في طور العمارة فلا يحقق المصالح المرجوة منه إلا بعد فترة زمنية 

 تتجاوز السنة.
لدولة اوبهذا يكون المشرع الجزائري قد سلك مسلك المالكية في أن القائم بالنظارة كغيره من العاملين في 

 2يأخذ أجره من خزانتها لا من غلة الوقف وهذا حفاظا على استمرار أداء مؤسسة الوقف لدورها.
والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يحدد قيمة أجرة ناظر الملك الوقفي غير أن الفقه أوجب أن    

بد بها الناظر ، لذلك لايكون تقديرها مقيدا بمصلحة الوقف والموقوف عليه وحجم الأعمال التي يقوم 
للوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أن لا يتجاوز في تقديره للأجرة أجر المثل أو يقل عنه فالزيادة 
عن أجر المثل يترتب عليها إدخال نقص في حقوق المستحقين التي عينها لهم الواقف والنقص فيه إضرار 

 . 3فيه بحقوق الناظر الذي قد يقصر في عمله ويتهاون 
غير أن حساب أجرة المثل مسألة اجتهادية يمكن أن تتداخل في تحديدها عدة عوامل ومعايير بالنظر إلى 
الكفاءة ، حسن التدبير ، المقدرة الإدارية ، التأثير الميداني في تنمية الوقف ، الحفاظ على أصوله وتحقق 

لا والنفع الذي يلحق الوقف جراء هذا العمل ،فمقاصد الواقفين ، إضافة إلى الوقت المستغرق لأداء المهام 
نما تحدده مصلحة الوقف والعرف الجاري الذي يجافي المصلحة فهو أشبه بسعر السوق  .4حد له شرعا وا 

                                                           

زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت  1 
 .086،، ص3084، الطبعة الأولى

 70-73من ، إدارة الوقف، التخطيط والميزانية، دورة إدارة الأوقاف الإسلامية المنعقدة بالجزائر يحي عيسى، مبادئ2
 .78 ،ص،3000، نشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر،3000نوفمبر 

 .763،سابق ، صالمرجع الجطي خيرة ، سلطات ناظر الوقف ،  3
  .763 ،،ص هنفسمرجع الجطي خيرة ، سلطات ناظر الوقف ،  4
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. 1هذا ويبدأ سريان الأجر الذي يتقاضاه الناظر ابتداء من تاريخ تعيينه في حالة ناظر الوقف العام   
جر متى كان قائماً بالعمل بنفسه أو عن طريق نائبه، فإذا مات أو أصيب ويستحق ناظر الملك الوقفي الأ

بمرض أفقده القدرة على مباشرة عمله سقط حقه في الأجرة وهذا قياسا على حكم تصرفات الناظر في حالة 
من المرسوم التنفيذي  73قيامه بتصرفات في حالة مرضه ، حيث اعتبرت باطلة بموجب نص المادة 

أما إذا جعل الواقف الأجر لأولاد الناظر من بعد موته أو عجزه، فإن أجره لا  الذكر.سابق  08-683
 يسقط لأن ما يأخذه يعتبر استحقاق في الوقف لا أجرا.

ذا مات الناظر كان لورثته أن يطالبوا بالأجر إذا لم يكن قد تقاضاه من قبل، فهو حق ينتقل إليهم باعتباره  وا 
 .2حق شخصي 

 في اشتراكات التأمين والضمان الاجتماعي. حق ناظر الوقف-
تماعي حسب التنظيمات المعمول يخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التأمين والضمان الاج   
 . 3، وتدفع الاشتراكات لأجهزة التأمين والضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحقبها

على ذلك حيث جاء فيها:" يخضع عمل ناظر  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  77وقد نصت المادة 
 الملك الوقفي لالتزامات التأمين والضمان الاجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها.

تدفع الاشتراكات لأجهزة التأمين والضمان الاجتماعي وتقتطع، من المقابل المستحق المذكور في المادة 
 أعلاه". 30
ن محل اقتطاع خاص بدفع الاشتراكات لأجهزة التأمين والضمان يفهم من النص أن أجر الناظر يكو    

الاجتماعي وهنا نميز بين حالتين ، وهذا نظرا لكونها مصلحة شخصية تبعا لما يوفره هذا النظام من 
 . 4امتيازات للناظر

بحيث يشكل نظام الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية جانبا من جوانب الحماية 
جتماعية التي تبسطها التشريعات العمالية الحديثة على العمال ، إذ أن التعويضات التي تقدمها صناديق الا

الضمان الاجتماعي سواء كانت تعويضات عينية أو نقدية تغطي مجمل المخاطر والأعباء الاجتماعية 

                                                           
من المرسوم  30و 38قد يكون ناظر الوقف متبرعاً للنظر في الوقف دون أجر، بالتمعن في النصوص القانونية المادة  1

 نجد المشرع اعتبر الأجر حقاً يتمتع به الناظر نشر منه الطمأنينة في الناس المبادرة بهذه المهمة. 683-08التنفيذي رقم 
ف الخاصة أكثر في الأوقا -التبرع –ارية بالنسبة للشخص الناظر، ويمكن تصور هذه المسألة أما التبرع فهي مسألة اختي
 منها في الأوقاف العامة.

  .30،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء،  2 
  .303،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ، 3 
   .87،سابق ،صالمرجع الحازم صليحة ،  4



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

107 
 

 . 1والمهنية للعمال وتحافظ على تجديد قوة العمل 
ن الملك الوقفي الذي يتولى تسييره ضد هلاكه بالحريق أو الإتلاف هذا في حالة هذا ويقوم الناظر بتأمي   

ما إذا كان الملك الوقفي خاضع للتأمين كالمحلات والأماكن المخصصة للاستغلال التجاري أو الثقافي 
  2أو الرياضي والأماكن المخصصة لاستقبال الجمهور...الخ.

شتراكات لأجهزة التأمين والضمان الاجتماعي والتي تقتطع من فيجب على الناظر تأمين الوقف، ودفع الا
 .3من نفس المرسوم 30المقابل المستحق له إما شهريا أو سنويا المذكور في المادة 

وبذلك يكون الناظر قد وفر وضمن استقرار العمل ومنح الأمان الوظيفي لنظار الأوقاف ، فالتأمين حق 
اية اجتماعية للناظر وعائلته التي يكفلها في حال المرض والأخطار قبل أن يكون التزاما كونه يوفر حم

 . 4 المنجزة عن إدارته للوقف
 إنهــاء مهام ناظر الملك الوقفي.-3
من المرسوم  73نص المشرع الجزائري صور إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي بموجب نص المادة     

 ل واحد منها على حدى وفقا لمايلي .وقسمها إلى حالتين نتناول ك 683-08التنفيذي رقم 
 حالات الإعفاء.  -

المذكور أعلاه على أن ه يعفى ناظر  683-08من المرسوم التنفيذي  73نصت الفقرة الثانية من المادة    
 الملك الوقفي من مهامه وتبطل تصرفاته في الحالات التالية:

ك قدرته العقلية، فمن شروط تعيين ناظر المل إذا مرض مرضاً أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده-
الوقفي سلامة العقل والبدن، فإذا مرض مرضاً بدنياً أو عقلياً بعد التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة 

 والخبرة والإقرار وتحت إشراف لجنة الأوقاف تنتهي مهامه.
شغل يتمتع الشخص الذي يإذا ثبت نقص كفاءته في تسيير الوقف المشرف عليه، بحيث يجب أن -

 .5منصب ناظر الملك الوقفي بالكفاءة المهنية
أن يتخلى عن منصبه بمحض إرادته شريطة أن ي بلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في الاستقالة عند -

                                                           
ن العمل ، علاقة العمل الفردية والجماعية ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر الطبعة بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانو  1

  .340 ،، ص 7773الثانية ، 
 .76،ص،3000لسنة  36بالتأمين،ج ر عدد المتعلق  3000 70/73المؤرخ في  70-00من الأمر رقم  334المادة 2
 سابق الذكر .  683-08من المرسوم التنفيذي  77المادة  3
سالفة الذكر حق ناظر الملك الوقفي في  683-08من المرسوم التنفيذي  77إن المشرع الجزائري اعتبر في المادة  4

التأمين والضمان الاجتماعي التزام يقصد من وراءه التأكيد على ضرورة تامين ناظر الوقف الخاص المعتمد ، ولهذا 
  .303،سابق ،صالمرجع الن خير الدين ، بن مشرن استعمل عبارة " يخضع....لالتزامات التأمين ".

 .ة المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي 76-73من الأمر  00المادة 5
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تاريخ مغادرته، وهي حالة قانونية لإنهاء عقد العمل وحق شرعي يمارسه عند الإقصاء شريطة أن يحترم 
 1شعار المسبق.فترة الإ

 أن يرتكب إثما شرعيا كأن يتعاطى ناظر الملك الوقفي أي مسكر أو مخدر، أو لعب الميسر أو القمار. -
أن يرهن الملك الوقفي كله أو بعضه، أو أن يبيع غلاته أو بعضها دون إذن من السلطة المكلفة بالأوقاف -

 الأوقاف الخاصة . وذلك في الأوقاف العامة أما إذن الموقوف عليهم فيكون في
في الفقرة الأخيرة ناظر الملك الوقفي بتحمل  683-08من المرسوم التنفيذي رقم  73ألزمت المادة -

 تبعات تصرفه إلا أنها لم تشر إلى حالة عجز ناظر الوقف عن تحمل هذه التبعة.
 2.أن يدعي ملكية جزء من الملك الوقفي، فالملكية تزول بتحقق الوقف عن الواقف نفسه-
أن يخون الثقة الموضوعة فيه أو يهمل شؤون الوقف، بحيث أنه من شروط اختيار ناظر الوقف أن -

 .4،إلا أنه لم يحدد المشرع بما تتحقق الخيانة3يكون أمينا على مال الوقف
 حالات الإسقاط: -
ك الوقفي سالف الذكر حالات إسقاط مهمة ناظر المل 683-08من المرسوم التنفيذي 73حددت المادة    

 فيمايلي: 
 إذا ثبت أنه يضر بشؤون الوقف وبمصلحة الموقوف عليهم.-
 إذا تبين أن ناظر الوقف يلحق ضرر بمستقبل الملك الوقفي أو موارده.-
 إذا ارتكب جناية أو جنحة.-
من القانون رقم  63وقد أخضع المشرع الجرائم المرتكبة من طرف ناظر الملك الوقفي لنص المادة    
المتعلق بالأوقاف والمتمثلة في: استغلال الملك الوقفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو إخفاء عقود  03-37

 .5وقف أو وثائقه أو مستنداته أو تزويرها إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات
 ومن خلال ما تقدم ، نسجل الملاحظات التالية : 

م ناظر الملك الوقفي بالإعفاء أو الإسقاط ،فإنها تنتهي بموجب قرار في كلتا الحالتين ، سواء أنهيت مها-
من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ، ويتم إثبات الحالات أو الأسباب المذكورة أعلاه عن طريق 

                                                           
 30، المتضمن علاقات العمل، ج ر عدد 3007أفريل 73، المؤرخ في 33-07من القانون رقم  38و 33 تينالماد1

 38، ج ر عدد 3003ديسمبر  73، المؤرخ في 70-03 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم.037،ص،3007لسنة 
 .7304،ص، 3003لسنة 

 المتعلق بالأوقاف. 37-03من القانون رقم  30المادة  2
 شروط إدارة الأملاك الوقفية تسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك.لحدد الم، 683-08من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة 3
 عزل ناظر الملك الوقفي وترك ذلك إلى ما ورد في فقه الشريعة الإسلامية. لم يفصل المشرع الجزائري في حالات4
 من قانون العقوبات . 470، 473، 863المواد 5
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لات االتحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف التي تتولى دراسة ح
 إنهاء مهام نظار الأملاك الوقفية وتعتمد الوثائق النمطية لكل حالة . 

لقد قسم المشرع الجزائري حالات إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي كما ذكر سابقا إلى حالات الإعفاء -
 وحالات الإسقاط والفرق بينهما هو أن حالات الإعفاء تكون لأسباب شخصية متعلقة بالناظر ذاته ، أما

 حالات الإسقاط فتعود لأسباب متعلقة بالمهام الموكلة إليه وعدم الالتزام بها .
إن المشرع الجزائري احترم قاعدة توازي الأشكال فجهة وطريقة تعيين الناظر هي نفسها جهة وطريقة  -

 عزله .
عيين ناظر تإن المقصود بإبلاغ السلطة السلمية بإذن كتابي في حالة استقالة الناظر هو محاسبته و  -

 جديد لكي لا يبقى الوقف مهملا .
إن عزل الناظر لارتكابه جناية أو جنحة يكون سواء كانت الجريمة واقعة على الملك الوقفي كاختلاس -

 أموال الوقف وتبديدها ، أم كانت جرائم لا تتعلق بها .
رار لناظر للطعن في هذا القإن إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي لا يكون إلا بقرار فهذا يفسح المجال ل -

 وفقا لإجراءات الطعن في القرارات الإدارية .
ل ه  إن المشرع الجزائري لم يتطرق للآثار الإدارية المترتبة عن كل حالة من حالات إنهاء مهام الناظر-

 . 1هي تقتصر على إنهاء المهام أم أن هناك عقوبات إدارية لاحقة عن كل حالة 
  الوقفي. لكالم ناظر مسؤولية -8
 قبيل وكل أجهزة المكلفة بتسيير الأملاك الوقفية من الوقفي الملك ناظر أعمال على الرقابة تشكل   

عليها، وعلى هذا سنتناول في هذا العنصر أحكام محاسبة ناظر الملك  والمحافظة الأملاك هذه حماية
 الوقفي ثم مسؤوليته . 

 الوقـــف. ناظـــر محاسبــة-
اسبة الناظر المالية مراجعته في حسابات الوقف المالية ، عما حققه من إيرادات وما قام به يقصد بمح   

 من مصروفات ، بحيث تنصب المحاسبة المالية أساسا على مايلي : 
يراداته .-  التأكد من تنفيذ الناظر لشروط الواقف المتعلقة بمصروفات الوقف وا 
 الترميم ، حفظا لأعيان الوقف من الاندثار والخراب .التحقق من قيام الناظر بأعمال الصيانة و -

التأكد من أداء حقوق المستحقين دون تأخير إلا في حالة نفاد الغلة ، بعد اقتطاع مصروفات الصيانة أو 
 الوفاء بدين الوقف .

 التأكد من أن الناظر وفى بديون الوقف حتى لا يتعرض الوقف للحجز والبيع .-

                                                           

  .03- 07 ص، سابق ،صالمرجع الحازم صليحة ،  1 
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التزم بضوابط استثمار الوقف مثل الإيجار بأجر المثل وعدم الإيجار لمدة طويلة  التأكد من أن الناظر-
إلا في الحالات الاستثنائية بعقد الحكر وعقد الترميم ، وأيضا الوقوف على مدى اختيار لناظر صيغ 

 الاستثمار المجدية والنافعة والمناسبة لوضعية أعيان الوقف. 
رارات المناسبة واستوفى الإجراءات القانونية فيما يتعلق باستبدال أعيان التأكد من أن الناظر قد اتخذ الق-

 . 1الوقف والاستدانة عليه
وقد اعتمد المشرع الجزائري مبدأ السنوية في أمور محاسبة ناظر الملك الوقفي وأجهزة التسيير الأخرى ، 

رادات المتعلقة كل النفقات والإي وقد قرر أن يقدم ناظر الملك الوقفي بيانا تفصيليا بمثابة تقرير يتضمن
 بالملك الوقفي ومرفقا بكل الوثائق والمستندات المثبتة .   

من  77سابق الذكر وكذا المادة  683-08من المرسوم التنفيذي  63أما موارد الوقف فقد حددتها المادة 
 2ة بالأملاك الوقفيةالمحدد لكيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاص 7777أفريل  37القرار المؤرخ في 

يجارها الوقفية الأملاك رعاية عن الناتجة والمتمثلة أساسا في العائدات  لدعم المقدمة والوصايا والهبات وا 
 التبرعات وأموال وتنميتها الوقفية الأملاك لاستثمار المخصصة المحتملة الحسنة القروض الأوقاف وكذا

 حل عند بالأوقاف المكلفة السلطة والأرصدة الآيلة إلىالدينية،  والمشاريع المساجد لبناء الممنوحة
 .أجلها من أنشئت التي المهمة انتهاء أو الدينية الجمعيات

مجالات  عدة ولها الإستعجالية والنفقات العامة النفقات تشمل فهي بالأوقاف المتعلقة النفقات أما   
وتتمثل  الذكر سالف القرار من 4، 3ينوالمادت 683-08التنفيذي رقم  المرسوم من  32المادة  حددتها

 خصوصا في :
عادة البناء - نفقات المحافظة على العين الموقوفة والتي تشمل : نفقات الصيانة ،الترميم ، الإصلاح وا 

 عند الاقتضاء .
النفقات الناتجة عن البحث ورعاية الملك الوقفي والتي قد تنتج عن : نفقات استخراج العقود  والوثائق   -
قات وأعباء الدراسات التقنية والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الأراضي ، نفقات إنجاز نف

المشاريع الوقفية ، نفقات استصلاح الأراضي والبساتين الفلاحية والمشجرة ، وكذا أعباء اقتناء العتاد 
 كلانات الاشهارية للأملاالفلاحي ومستلزمات الزراعة ، نفقات تجهيز المحلات الوقفية ونفقات الإع

 .الوقفية
النفقات الناتجة عن مختلف المنازعات من أتعاب المحامين ، الموثقين ، المحضرين القضائيين ومختلف  -

 المصاريف الأخرى . 
                                                           

 . 740،سابق ،صالمرجع الجطي خيرة ،  1 
، ج ر عدد  الوقفية بالأملاك الخاصة النفقاتو  الإيرادات ضبط كيفيات المتضمن 7777أفريل  37المؤرخ في  القرار2 

 .70،ص،7777لسنة  73
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  الوقفي. الملك لناظر المستحقة التعويضات-
ذا     وعلومه وترقية الكريم القرآن خدمة في على الخصوص المساهمة المبالغ تصرف عام الملك كان وا 

 الوطني التضامن والمحتاجين، الفقراء الأسرة،رعاية الصحية،رعاية المساجد،الرعاية مؤسساته، رعاية
 والثقافة. الفكر وقضايا العلمية التنمية

 الدينية الشؤون لناظر فيها يسمح إستعجالية صرف مجالات يحدد أن بالأوقاف المكلف للوزير ويمكن   
 مصحوبا الوصية السلطة إلى ينجزها عملية كل عن تقدير يقدم أن الوقف إيرادات من ينفق أن الولاية في

سالف  08/683 التنفيذي رقم المرسوم من 33 المادة بموجب النفقات هذه تحديد تم الثبوتية، وقد بالأوراق
 الوقفية. بالأملاك الخاصة الإيرادات والنفقات ضبط كيفيات تحديد المتضمن القرار من 5 والمادة الذكر
 الشؤون ناظر الوقفية ويسهر للأملاك مركزي صندوق في النفقات خصم بعد الوقف أموال وتودع   

  .1الصندوق هذا في الأموال هذه دفع على الولاية في الدينية
وقد قرر المشرع الجزائري أن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف يعتبر الآمر بالصرف لهذه    
يرادات والنفقات المذكورة مع إمكانية أن يفوض إمضاءه إلى رئيس لجنة الأوقاف بصفته آمر بالصرف الإ

ثانويا ، ويكون رؤساء مكاتب المسجد وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولايات آمرين بالصرف ثانويين 
 .2ه يع باسمويفوض لهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف إمضاءه ليشتركوا في التوق

 :الوقفي الملك ناظر مسؤولية طبيعة-
 أدائها وكيفية الوقفي الملك ناظر لمهام موضحة 683-08 التنفيذي رقم المرسوم نصوص جاءت لقد   

 على الإشراف بعناصر تربطه التي الإدارية العلاقة تحدد لم أنها رغم وحقوقه، تعيينه لشروط ومفصلة
 المباشر باعتباره الوقفي الملك ناظر علي كاملة المسؤولية وقوع سيرتب الذي الشيء الأوقاف،وهو إدارة
  الوقفية. الأملاك على الأول

هماله تقصير ثبوت حالة فيو   إن جزائية كانت أو مدنية للمسؤولية يتعرض الوقف، فإنه شؤون الناظر وا 
  الأمر. استدعى

 :المدنيــــــة المسؤوليـــة-
          نونية المتعلقة بناظر الملك الوقفي ، لاسيما المرسوم التنفيذي رقمإن المستقرئ للنصوص القا   
والتي قد تترتب عن إخلاله بأحد  3سالف الذكر لا يجد نصا خاصا بمسؤولية الناظر المدنية  08-683

                                                           
 سالف الذكر. 683-08 رقممن المرسوم التنفيذي  63المادة 1
 سالف الذكر .683-08 رقممن المرسوم التنفيذي  60المادة  2
فته العقد لواقع عليه لمخالوردت عدة تعاريف للمسؤولية المدنية منها أنها "ما يجب في الذمة لحق الغير جبرا للضرر ا 3 

قجالي مراد ، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري ،رسالة  .أو بتعدي بارتكاب فعل غير مشروع"
 . 0،،ص 7776ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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 يثح  التزاماته المهنية ، غير أننا نجد بعض النصوص التي ورد فيها مجرد إيحاء لمسؤولية الناظر
 وجعلته إليه الموكلة المهام أداء في منه ثبت تقصير لكل ضامنا الوقفي الملك ناظر منه 13 المادة تجعل

 وذلك بالأوقاف،  المكلفة السلطة أمام وكذا ذلك اشترط إن والواقف عليه الموقوف مسؤولا أمام  14المادة
 يقوم التي التصرفات مسؤولية من تلقائية بصفة العامة القواعد ترتبه ما إلى ولاه، بالإضافة من بحسب
 بها.
 أو الرهن حالتي في تصرفه تبعات الوقفي الملك ناظر الجزائري المشرع حمل إضافة لما سبق فقد    
 والشهادة الميدانية والمعاينة التحقيق بواسطة الإثبات يكون أن على وأكد إذن دون الوقف مستغلا البيع

 لم حيث المثال سبيل على جاءت الحالات هذه أن ، ويلاحظ1الأوقاف لجنة وبإشراف والإقرار والخبرة
 القانون من 124 المادة المدنية المسؤولية وأساس العام بالمبدأ الأخذ هو السبب ولعل المشرع فيها يفصل
 عن مسؤوليته يستوجب ملحقاته أو بالوقف حكمه في من أو الناظر يلحق ضرر أن أي  بمعني المدني.

 .القضاء أمام بالتعويض الوقفي الملك ناظر مطالبة كانيةإم أي الظاهر، فعله
غير أن هناك من يرى أن المشرع الجزائري جعل الناظر مسؤولا عن الموقوف عليه والواقف وكذا السلطة 
المكلفة بالأوقاف متجاهلا تماما أن الوقف شخصية معنوية مستقلة تماما عن الواقف لأن عين الوقف 

لة عن الموقوف عليهم وعن السلطة المكلفة بالأوقاف باعتبارها السلطة الوصية، خرجت من ملكيته، ومستق
كما أن لفظ المسؤولية الذي استعمله المشرع ضمن المواد المشار إليها أعلاه لا يتجه إلى معنى المسؤولية 

وقف، لالذي نحن بصدد دراستها وهو التعويض عن الأضرار الناتجة جراء الأخطاء التي يرتكبها ناظر ا
بل يدل معناها على المحاسبة أي الجهات التي تملك الحق في مطالبة الناظر بتقديم الحساب على إيرادات 

 . 2ونفقات الوقف
  الجزائية: المسؤولية-
 شخص كل يتعرض»أنه  على المتضمن قانون الأوقاف 37-03رقم  القانون من 36 المادة نصت   
 يزورها أو مستنداته أو وثائقه أو وقف عقود يخفي أو تدليسية أو ةمتستر  بطريقة وقفي ملك باستغلال يقوم
  «.العقوبات قانون في عليها المنصوص الجزاءات إلى
المواد  بينها من العقارية الملكية على الاعتداء تجريم في عامة العقوبات قانون نصوص جاءت وقد   

                                                           

القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة  أو هي "جزاء عدم الوفاء بالالتزامات العقدية". محمد صبري السعدي ، شرح
للالتزامات ،مصادر الالتزام ، التصرف القانوني ، الجزء الأول ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، الطبعة الثانية 

 . 670 ،، ص 7774
 سالف الذكر . 683-08من المرسوم التنفيذي رقم   73المادة  1
مار الوقف وتمويله في الإسلام ، دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري ، الأمانة العامة بن عزوز عبد القادر ،فقه استث 2 

  .387،، ص 7778للأوقاف ،الكويت ، الطبعة الأولى ،
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 اللتان تناولتا 407 - 406 قارية والمادتينالع الملكية على التعدي جنحة تناولت بعدها والتي وما 386
 واقعة تجرم باعتبارها الموقوفة العقارات على للعقارات، والتي من الممكن تطبيقها العمدي التخريب جنحة

 العقار. على الاعتداء
ذا     إذا الأخير هذا فيعاقب أعلاه المذكورة للنصوص العام المفهوم على الوقفي الملك ناظر أسقطنا وا 
  الآتي: النحو على عليها المنصوص الجرائم تكبار 
 خلسة الوقفي الملك انتزع إذا الوقف ناظر يحبس» أنه العقوبات على من قانون 386 المادة تقضي   
ذا 100,000إلى 20,000 من  سنوات وغرامة خمس إلى سنة من التدليس بطريق أو  انتزاع اقترن دج وا 

 الحبس العقوبة السلاح( فتكون ديد العنف، الكسر، التسلق، استعمال)الليل، الته التشديد بظروف الملكية
  «.دج 30,000 إلى 10,000 من والغرامة سنوات عشر إلى سنتين من
 الوقف لمبنى الوقفي الملك ناظر هدم أو تخريب أن»على فنصت العقوبات قانون من 406 المادة أما   

 أو كليا صناعية وذلك منشآت ضمن يدخل محرك ريبتخ في أو بخارية آلة انفجار في تسببه عمدا، أو
 أجزاء تخريب أما سنوات عشرة إلى سنوات خمس من المؤقت بالسجن كانت، فيعاقب وسيلة بأية جزئيا
دج  100.000 إلى 20,000 من مالية وغرامة سنتين إلى شهرين من الحبس فعقوبته الوقفي العقار من

 .مكرر406 المادة  نص بموجب
 المشمولة الأملاك عددت العقوبات والتي قانون 396 المادة إلى تحيلنا والتي407 المادة وأضافت    

ورشة، حقول، أشجار،  العمدي )مباني، مساكن، غرف، خيم أكشاك، مخازن، الإتلاف أو التخريب بعقوبة
 20,000 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنتين من بالحبــس العقوبة 407 المادة وحددت محصولات(

 ولا التامة كالجنحة المادة في عليها المنصوص الجنحة في الشروع على يعاقب دج، و 100.000 إلى
هذا  في والأمانة العدالة شرط فوات تسبب لا لأنها المخالفات هذه ارتكابه بسبب الوقفي الملك ناظر يعزل

 الغرامات خاصة الأوقاف ٱداء للحفاظ على الكافية الضمانات تعطي لا الجزاءات هذه كل أن الأخير.إلا
 المادية والروحية  القيمة مع تتناسب لا تبقى أنها إلا  2009تعديل بموجب قيمتها رفع رغم المفروضة
 .1للوقف 

 وحماية أصوله سياسة الدولة لإصلاح البناء المؤسسي للقطاع الوقفي: الفـرع الثالث
النظر في منهجية إدارة وتسيير الأوقاف  ركزت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف مجهوداتها بإعادة   

بإعطائها الأولوية لعدة عناصر من أهمها حصر واسترجاع الأملاك الوقفية ومتابعة المنازعات المرتبطة 
 بالأوقاف وحمايتها.

 

                                                           
   .00 – 03 ،ص صسابق ،المرجع البن شرطيوة سناء،  1
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 الآليات المتبعة لحصر واسترجاع الأملاك الوقفية وتسويتها  -أولا 
لنهب اريخية المختلفة وخاصة الاستعمارية منها للاغتصاب واتعرضت الممتلكات الوقفية في الفترات الت   

 والاستيلاء بمختلف الوسائل قصد تحويلها لفائدة مصالح المستعمر من أجل تحقيق أهدافه الاستيطانية.
وبعد الاستقلال وعلى الرغم من نية المقنن الجزائري في إعادة مؤسسة الوقف إلى سابق عهدها إلا أنه لم 

 ية الكافية ، ولم ينصفها في كثير من المرات خاصة عندما أصدر القوانين التالية :يوليها العنا
 1المتعلق بأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة . 73/70/3033المؤرخ في  377-33الأمر -
 المتعلق بالثورة الزراعية. 78/33/3003المؤرخ في  06-03الأمر -
 التنازل عن أملاك الدولة المعدل والمتمم .المتضمن  70/77/3083المؤرخ في  73-83الأمر -
الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي التابعة للأملاك  77/37/3080المؤرخ في  30-80القانون  -

 .2الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم 
لى ملكية لأشخاص ا هذه التقنيات وغيرها ساهمت في انضمام الكثير من الأملاك الوقفية إلى ملكية الدولة وا 

الطبيعيين والمعنويين سواء عن طريق الاستحواذ أو الاستيلاء غير المشروع ، أو بموجب استفادة قانونية 
 من الدولة .

 الأراضي المعنية بعملية الاسترجاع أو حالات استرجاع الأملاك الوقفية  -1
 تشمل عملية الاسترجاع ثلاث فئات من الأراضي وهي :   

 الوقفية المؤممة *الأراضي الفلاحية 
 *الأملاك الوقفية التي آلت إلى الدولة بسبب التصريح بالشغور بعد رحيل المحتل .

 *الأملاك الوقفية التي استولى عليها أشخاص طبيعيين أو معنويين بخلاف الدولة في فترة الفراغ القانوني.
 استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية المؤممة .-أ

ئري بالأملاك الوقفية وخصها بنفس الحماية التي رصدها للأملاك العامة الوطنية اهتم المشرع الجزا   
لكن للأسف الشديد المشرع الجزائري خرق هذه الحماية  وقام ، من عدم قابليتها للتصرف ،الحجز والتقادم 
ية للأملاك الوطن، واعتبرها من بين الأراضي الفلاحية التابعة  3بتأميم العديد من الأراضي الزراعية الوقفية

                                                           
لسنة  63عدد  المتعلق بأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة ،ج ر 73/70/3033المؤرخ في  377-33الأمر  1

 .463،ص،3033
،  الذي يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 3080ديسمبر  78المؤرخ في  30-80القانون  2

 .3038،ص،3080لسنة  07ج. ر عدد  الوطنية وحقوق المنتجين وواجباتهم
وما  ة بعد الاستقلال لتسيير القطاع الزراعي ،إن عدم نجاعة نظام التسيير الذاتي الذي تبناه المشرع الجزائري مباشر  3

قة لهم يد أشخاص لا علا نجم عنه من تركز عدد كبير من الأراضي الفلاحية من بينها الأراضي الفلاحية الموقوفة في
 ها"  القاضي بأن " الأرض لمن يخدم 06-03بالفلاحة ، وتطبيقا للمبدأ الجديد الذي جاء به قانون الثورة الزراعية بالأمر 
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، راميا عرض الحائط أحكام الشريعة الإسلامية وحتى  1المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعية
المتضمن الأملاك الحبسية  70/37/3034المؤرخ في  786-34الأحكام المضمنة في المرسوم رقم 

تجسيد إرادة الواقف وتنفيذها العامة الذي يقر بأحقية الدولة في حماية الأملاك الوقفية والعمل على 
 واحترامها . 

ولقد تم العمل بهذا الخرق والإبقاء عليه إلى غاية التسعينات ، وذلك بصدور قانون التوجيه العقاري    
المعدل والمتمم له ،اللذان أقرا باسترجاع الأراضي الزراعية الموقوفة  73-00وكذا القانون  07-70

 .2المؤممة إلى ملاكها الأصليين 
سابق الذكر ليعلن استفادة الدولة من أحكام  37-03من قانون الأوقاف  68هذا وقد جاء نص المادة    

حيث جاء فيها أنه : " تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر  70-07هذا القانون 
لتي ، وتؤول إلى الجهات االمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية  03-06

أوقفت عليها أساسا ، وفي انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ، وما فوت 
منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام 

 أعلاه ." 77المادة 
ين وزارة الفلاحة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يتعلق بكيفيات تطبيق ليصدر بعد ذلك منشور وزاري ب

المعدل والمتمم  73-00من الأمر  87إلى  00، إضافة للمواد من  3من قانون الأوقاف 68المادة 
التي حددت لنا شروط استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة ،  70-07المتعلق لقانون التوجيه العقاري 

 ار ذلك وفقا لمايلي بيانه.إجراءاتها وآث
 
 

                                                           
سابق الذكر،  06-03من الأمر  68-64تم تأميم العديد من الأراضي الزراعية الموقوفة وقفا عاما بموجب المواد  1

منه على أن : " كل أرض زراعية موقوفة على مؤسسة ذات مصلحة عمومية أو نفع عمومي  64حيث نصت المادة 
 دوق الوطني للثورة الزراعية أما عن عملية تأميم الأراضيوكل وقف على مؤسسة ليست ذات نفع عمومي يؤمم لفائدة الصن

 الموقوفة وقفا خاص فإنها تمت بطريقتين :
التأميم الكلي )الكيفي( للأراضي الزراعية الموقوفة وقفا خاصا ، وذلك عندما لا يستغل الموقوف عليهم الأرض الموقوفة -3

 ن غير الشرعيين .بصفة شخصية ومباشرة ، فيعتبرون بذلك في مرتبة المالكي
ود دالتأميم الجزئي )الكمي( للأراضي الزراعية الموقوفة وقفا خاصا : بمعنى أن لا تتجاوز الملكية الزراعية الموقوفة ح-7

 سابق الذكر .    06-03من الأمر  60الملكية الخاصة الزراعية ، وهذا حسب ما أكدته المادة 
 .  .370،سابق ،صالمرجع الرمول خالد ،  2
والمتعلق  73/73/3007 المؤرخ في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و مشترك بين وزارة الفلاحة الالوزاري المنشور  3

 .من قانون الأوقاف 68بكيفيات تطبيق المادة 
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 شروط استرجاع الأملاك الوقفية الفلاحية المؤممة : -
 تتمثل هذه الشروط فيمايلي :   
 : ثبوت الوقف بإحدى الطرق القانونية أو الشرعية*
ويكون عبء الإثبات إما على عاتق الجهة المكلفة بالأوقاف أو على الجهة الموقوف عليها بوصفها    

 . 1قاق بالنسبة لمنفعة الوقف ، أو بتعاونهما معاجهة الاستح
سابق الذكر المجال واسعا لإثبات  37-03من قانون الأوقاف  60أما وسائل الإثبات فقد فتحت المادة 

طبيعة الملك الوقفي بنصها على إمكانية ذلك بجميع وسائل الإثبات الشرعية والقانونية ، وفق ما سبق 
العقاري يتم إثباته دوما بموجب سندات رسمية مشهرة ومسجلة وفقا طرحه، مع ملاحظة أن الوقف 

 للإجراءات القانونية المحددة سابقا .
 أن لا يستحيل استرجاع العين الموقوفة وقت طلب مباشرة إجراءات الاسترجاع *
 ، فإذا تحولت العين الموقوفة عن طبيعتها الأصلية كأن تصبح عمرانية أو ما إذا تعرضت للاندثار   

مما يستحيل معه  37-03من قانون الأوقاف  68فيعتبر ذلك من قبيل التفويت الذي نصت عليه المادة 
من  03الاسترجاع ، فإنه في هذه الحالة يتم تعويض الموقوف عليهم تعويضا عينيا طبقا لنص المادة 

 .2 73-00المعدل والمتمم بالقانون  70-07قانون التوجيه العقاري 
 جاع الأراضي الفلاحية الوقفية المؤممة :إجراءات استر -
سالف الذكر  73-00من الأمر رقم33المعدلة بموجب المادة70-07من القانون 83لقد حددت المادة    

 إجراءات الاسترجاع والتي تتمثل أساسا في:
ر بحيث لا تأخذ بعين الاعتبا تقديم طلب الاسترجاع من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف كجهة وصية، -

من قانون التوجيه العقاري، حيث أعفى المشرع  83شهرا المنصوص عليها في المادة  37الآجال المقدرة بـ 
-00من الأمر رقم 33الأملاك الوقفية من المواعيد المقررة عند تطبيق الأحكام المتعلقة بالمادة الجزائري 

 .3من قانون الأوقاف 47ة سالف الذكر وهو ما يحقق حماية أكثر لها، وهذا ما أكدته الماد 73
قديم طلب الاسترجاع أمام الوالي المختص إقليميا مصحوب بكل الوثائق الدالة على استفادته بالوقف ت -

 وهوية كل طرف منهم والمتمثلة أساسا في : 
 *طلب ممضى من طرف هيئة الأوقاف أو ممثل الجهة الموقوف عليها .

 ماية الدول أو أية وثيقة أخرى تثبت التأميم .*قرار التأميم أو التبرع أو الوضع تحت ح
                                                           

  .80 ،سابق ، صالمرجع الكنازة محمد ،  1
  .373،سابق ،صالمرجع لامجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ، 2 
سالمي موسى، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير في العقود  3

 .678 ،،ص 7776والمسؤولية،جامعة الجزائر، 
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 * السند التوثيقي للوقف أو أي سند آخر يثبت أنها وقف .
 .1* استمارة تسحب من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية وتملئ بالمعلومات الأساسية

 2ف الواليبعد دراسة الملف يتم إعداد مشروع قرار الاسترجاع من طرف اللجنة ثم إمضاؤها من طر    

 بحيث يمكن أن تكون عملية الاسترجاع كلية أو جزئية وفقا لمايلي :

: تختلف إجراءاته حسب حالة الأراضي المسترجعة، فإذا كانت قطع الأراضي  للاسترجاع الكلي*بالنسبة 
ن م المسترجعة ذات سند أو معدومة السند ولم يشملها المسح، فإن قرار الاسترجاع الولائي يكفي المستفيد

الاسترجاع وفي هذه الحالة يعتبر قرار سند لاعتبار العقار المسترجع من الأوقاف العامة، أما الأراضي 
التي شملها المسح لحساب الدولة في هذه الحالة يصبح تحرير عقد إداري المتضمن الاسترجاع واجب 

 قصد شهره في السجل العقاري ويسلم بذلك الدفتر العقاري للمستفيد.
ففي  3: كأن يكون جزء وقف وجزء ملكية خاصة أو ملكا للدولةالاسترجاع الجزئي للأراضية *في حال

هذه الحالة يجب تحرير عقدين الأول يتضمن الجزء المسترجع من الأراضي لفائدة المستفيد والثاني يتضمن 
رافي تعده غالجزء المتبقي ضمن الملكية الخاصة للدولة، وفي الحالتين يجب تحديد العقار بمخطط طبو 

مصالح مسح الأراضي مع ذكر البيانات المتعقلة بأصل الملكية بعناية،وكذا بيانات المسح في حالة العقار 
 الممسوح .

جراءات دمج     غير أن الإشكال المطروح والذي لم يعالجه القانون أن عمل اللجنة الولائية ونتائجها وا 
 .734-00لامرتاريخ نشر ا بط بالأجل المحدد بسنة منالأراضي نهائيا ضمن الملكية الخاصة للدولة مرت

إلا أن الطلبات الرامية لاسترجاع الأملاك الوقفية غير مرتبطة بالأجل ،وهناك كثير من الأوقاف التي لم 
نصت في  73-73تسترد لحداثة صدور قانون الأوقاف ، إلا أنه وبصدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

مايلي :" إذا تبين للسلطة المكلفة بالأوقاف أن هناك أملاكا وقفية عقارية عامة مدمجة  منها على 37الفقرة 
المتضمن  78/33/3003المؤرخ في  06-03في إطار الصندوق الوطني للثورة الزراعية بموجب الأمر

ين لها " لإسترجاعها وتسوية الوضعية القانونية للمستغبالثورة الزراعية ولم تسترجع بعد يمكنها المطالبة 
 .30075جانفي 73وفقا لما ورد في أحكام المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 

                                                           
لأمر من ا 33المحدد لكيفيات تطبيق للمادة  3003أفريل  73المؤرخ في  03/330من المرسوم التنفيذي  77المادة  1

 .70،ص، 3003لسنة 77المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري، ج ر عدد  00/73
 . 773-777 ص صمرجع السابق،البوراس عيسى بن محمد،  2
 .88،مرجع السابق، صالكنازة محمد ،  3
 .88،مرجع نفسه، صالكنازة محمد،  4
 .776-777 ص صمرجع السابق،البوراس عيسى بن محمد ، 5
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 آثار استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية المؤممة .-
من الآثار القانونية الهامة الناتجة عن قرار الاسترجاع هو زوال حق ملكية الدولة على الأراضي    

اضي محل الاسترجاع إلى الموقوف عليه ابتداء إذا كان موجود أو إلى الموقوفة وانتقال حق الانتفاع بالأر 
لية بإدارة وتسيير الأملاك الوقفية ، علما أن عمالسلطة المكلفة بالأوقاف باعتبارها الجهة المكلفة أصلا  

 نالاسترجاع تتم دون مقابل أو تعويض للموقوف عليهم على ما فاتهم من كسب أو خسارة مابين فترة التأمي
حتى يوم الاسترجاع، باعتبار أن الدولة غير مسؤولة عن أعمالها السيادية وباعتبار أن التأميم عمل 

  .  1سيادي بالدرجة الأولى
المذكور أعلاه ، ينقلب حق الانتفاع  73-00من الأمر  73والجدير بالذكر وحسب نص المادة    

ة ن لا أكثر ولا أقل وتطبق عليهم أحكام المادللموقوف عليهم على الأراضي المسترجعة لهم إلى مستأجري
سابق الذكر . وفي حالة عدم موافقتهم على ذلك فإنه يتم تعويضهم من  37-03من قانون الأوقاف  47

 قبل الدولة نقدا أو عينا حسب اختيارهم .
م ، وتبقى ههذا وبالنسبة للأحكام الخاصة بالأراضي الموقوفة وقفا خاصا فتعود هذه الأراضي للموقوف علي

 قدا أو بلدية أخرى ، أو يعوضون نتحت تصرفهم ويعوض المستفيدون بأراضي أخرى من نفس البلدية 
وفي حالة تعذر تحويل المستفيدين إلى أراضي أخرى فإن هؤلاء يمكنهم الاتفاق مع الموقوف عليهم على 

 حكام الوقف بما لا يتنافى مع أن الاستمرار في استغلال الملك الوقفي بالصيغة التي يتفق عليها الطرفا
 وذلك إلى حين تحويلهم أو تعويضهم ماديا .

وقد أشار المرسوم أنه في الحالة التي قد يكون فيها الموقوف عليهم في الوقف الخاص قد تنازلوا عن 
ن يحقهم في المنفعة فإنه تؤول العين الموقوفة المسترجعة إلى الأوقاف العامة ، ويطبق بالنسبة للمستفيد

 الأحكام الخاصة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما .
 بالنسبة للحالات المشتركة بين أراضي الوقف العام وأراضي الوقف الخاص :

، ة العامةأو إذا تم نزعها للمنفع *إذا فقدت الأرض طبيعتها الفلاحية بسبب إدماجها في المحيط العمراني ،
 . 37-03من قانون الأوقاف  74،70لمادتين وفي هذه الحالات يجب تعويضها طبقا لأحكام ا

 *يتحول المستفيدون الشاغلون لمساكن أو محلات مشيدة على الأراضي الوقفية إلى مستأجرين .
*المنشآت الأساسية والأغراس والتجهيزات الثابتة المحدثة في الأراضي موضوع الاسترجاع والتي أنجزت 

وتسوى   37-03من قانون الأوقاف  70لموقوفة طبقا للمادة بعد مرحلة التأميم ، تعتبر جزء من العين ا
 حالات النزاع التي تحدث بين المستفيدين والموقوف عليهم عن طريق التراضي أو التقاضي .

                                                           
، علوم السياسةر ، كلية الحقوق والالهادي ، آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستي لهزيل عبد 1

 . 83،، ص 7734/7730جامعة الوادي ، 
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*يستمر استغلال المستفيدين من الأراضي موضوع الاسترجاع إلى حين إصدار السلطات المختصة قرار 
 1الاسترجاع .

جاع للأملاك الوقفية قد زادت من اتساع دائرة الأملاك الوقفية ، مما أصبح يتطلب علما أن عملية الاستر 
 تنظيم إداري محكم يسهر على الإدارة والإشراف الكامل على الأملاك الوقفية

 استرجاع الأملاك الوقفية المستولى عليها في فترة الفراغ القانوني :-ب
القانونية لتسوية وضعية بعض الشاغلين والحائزين على الرغم من صدور مجموعة هامة من النصوص    

بطريقة غير قانونية للأملاك التابعة للدولة والجماعات المحلية ، إلا أنها لم تولي أي اهتمام بالأملاك 
 الوقفية التي تعرضت لوضع اليد والاعتداء عليها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين .

لكية الدولة وملكية الجماعات المحلية فقد مس أيضا الأوقاف، وهذا فكما مس الاستيلاء الكثير من م
الاستيلاء قد يكون أحيانا بموجب سند ، وقد يكون بدون سند قانوني ، كما يمكن أن يتخذ في أكثر المرات 
شكل الحيازة ، ومن المعلوم أن الحيازة لا يمكن أن تكون سندا لاكتساب  ملك وقفي ، ذلك لأنه محبس 

ملك وكل الحقوق التمليكية . غير أن معظم النصوص الصادرة لتسوية وضعية بعض الشاغلين عن الت
 .  2والحائزين غير القانونيين لم تكرس حماية الأملاك الوقفية على غرار ملكية الدولة والجماعات المحلية 

رجاع ة الاستولذلك لا بد من صدور نصوص قانونية واضحة تمنع مثل هذه الاعتداءات وتنظم عملي   
ومن  3 لمثل هذه الأملاك بشيء من العدالة بين مصلحة الملك الوقفي ومصلحة المستفيدين حسني النية 

ذلك التأكيد على حق المتابعة القضائية الرامية إلى تحرير الملك الوقفي والتعويض لفائدة الجهة الموقوف 
 .  4عليها

 ة بسبب التصريح بالشغور :استرجاع الأملاك الوقفية التي آلت إلى الدول-ج
بعد استقلال الدولة الجزائرية سارعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الثروة العقارية التي تركها    

 37-37أصحابها من المعمرين وأتباعهم هربا من الخوف ومن انتقال الجزائريين ، فكان صدور الأمر 
ك الشاغرة وتسييرها وبالطبع كانت الكثير من هذه والمتعلق بحماية الأملا 3037أوت  74المؤرخ في 

                                                           
  .376،سابق ،صالمرجع المجوج انتصار ،الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،  1
  .07،ابق ،صسالمرجع الكنازة محمد ،  2 
المتعلق بتوسيع دائرة الاهتمام بالأملاك الوقفية العقارية أن الوقف ليس ملكا للأشخاص  03اعتبر المنشور رقم  3 

الطبيعيين ولا الاعتباريين ، ولذلك لا بد من تحرير جميع الأملاك الوقفية من كل يد وضعت عليها بغير وجه حق ، مع 
ن ، ونص على ضرورة منع جميع الاعتداءات والتجاوزات الواقعة على الأملاك الوقفية ضرورة المساءلة الجزائية للمعتدي

 ،سابق صلامرجع المجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،  من الأشخاص الطبيعيين  .
374.  

   .374 ،مرجع نفسه  ،صالائري ، مجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجز  4 
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الأملاك أوقافا في أصلها ، غير أن القانون الجزائري قد وسمها بطابع الشغور شأنها شأن بقية الأملاك. 
والذي بموجبه تم ضم الأموال المنقولة والعقارية  3033ماي  73المؤرخ في  377-33ثم صدر الأمر 

وبذلك أصبحت نسبة من الأموال الوقفية تابعة للدولة ، وبعضها كان موضوع  الشاغرة إلى ملكية الدولة ،
المتضمن التنازل عن  70/77/3083المؤرخ في  73-83تنازل لفائدة الشاغلين بموجب أحكام القانون 

والذي تم تعديله أكثر من 1أملاك الدولة العقارية ذات الطابع السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي 
 . 2 7773من قانون المالية لسنة  47حتى تم إلغاؤه بموجب المادة  مرة
وبالنسبة لعملية الاسترجاع التي من الواجب أن تمس هذه الأملاك لم ترد نصوص قانونية تنظم عملية    

من قانون الأوقاف  78استرجاع مثل هذه الأملاك ، مع ذلك فهي تدخل في ضمن ما نصت عليه المادة 
أنه من بين الأوقاف العامة المصونة الأوقاف الثابتة بعقود شرعية  73عتبرت في فقرتها التي ا 03-37

 .3وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين 
ومن ثم وجب من أجل تطبيق هذه المادة إصدار نصوص قانونية تهدف إلى تنظيم عملية استرجاع هذه 

شكل تراعي فيه مصلحة الوقف ومصلحة الشاغلين حسيني النية الذين الأملاك إلى حظيرة الوقف العام ب
 . 4قد استفادوا من هذه الأوقاف بطرق قانونية شرعية 

 استرجاع العقارات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات. -د
كثيرا ما يقوم الواقف بوقف مال أو عقار على جمعية أو مؤسسة خيرية، وقد لا يحدد الجهة الموقوف    

 ؟تهاما هو مصير هذه الأملاك الوقفية وكيفية تسويفل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية ح  عليها ، وقد ت  

 حالة انتهاء مهام جمعية أو مؤسسة خيرية.-

إن الأملاك الوقفية التي كانت بحوزة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية يتم استرجاعها، وذلك عند انتهاء 
 5ها أو عند حل الجمعيات التي كانت مكلفة بتسيير الأملاك الوقفية بقوة القانونالمهمة التي أنشأت من أجل

عن طريق دعوى استرجاع أمام قسم العقاري، وبحيث يثبت الوقف بطرق الإثبات المنصوص عليها في 
من قانون الأوقاف، وبعد أن يصدر الحكم النهائي لصالح إدارة الوقف يتم شهر الوقف لدى  60المادة 

                                                           

  .80 ،سابق ، صالمرجع الكنازة محمد ،  1 
 7777لسنة  87،ج ر عدد  7773المتضمن قانون المالية لسنة  76/37/7777المؤرخ في  73-7777القانون  2 

 . 76ص، 
  .376،ق ، صسابالمرجع المجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،  3 
 .80،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  4 
 المتعلق بالأوقاف. 37-03من القانون  60المادة   5
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 .1ح الشهرمصال

 حالة عدم تحديد الواقف الجهة التي يؤول إليها الوقف.-

قد يقف الواقف دون تحديد الجهة التي يؤول إليها الوقف، وفي هذه الحالة يتم الانتفاع بالملك الوقفي في 
إحدى أوجه البر والإحسان، حسب ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، بحيث يتم البحث عن الملك الوقفي 

، وكذلك المعاينة الميدانية للتأكد 2ل البحث عن الوثائق لدى أرشيف مختلف الإدارات والمصالحمن خلا
من قانون  60، يتم إثبات الوقف بطرق شرعية وقانونية حسب نص المادة 3من مطابقة الواقع مع الوثائق

ما بالقبول أو لتسوية إالأوقاف، ويتم إيداع ملف تسوية لدى اللجنة الولائية للأوقاف، التي تبث في طلب ا
، وفي 4الرفض، وفي حالة الرفض يمكن لإدارة الأوقاف اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار الرفض

 .5حالة القبول يتم شهر قرار الجهة الولائية لتسوية الأوقاف لدى مصلحة الشهر العقاري

 استرجاع الأراضي الوقفية المخصصة لبناء المساجد:-ه
لك بتقديم ذ،حيث يتم من الأراضي المخصصة لبناء المساجد لم تسوى وضعيتها القانونية، إن كثيرا    

، ويتضمن الطلب ملفا يتكون من وثائق 6طلب من إدارة الوقف إلى اللجنة الولائية لتسوية الأملاك الوقفية
 الإثبات التالية:

 لأوقاف._ نسخة من قرار تخصيص قطعة أرضية لفائدة إدارة الشؤون الدينية وا

 _ نسخة من المخطط الطوبوغرافي.

_ شهادة إدارية معدة من المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف المختص، يعلن بموجبها أن المشروع 
 لإنجاز مسجد وملحقاته أو مدرسة قرآنية أو عرف انطلاق الأشغال فيها.

 _ نسخة من وصل تسديد الدينار الرمزي على مستوى أملاك الدولة .

. وفي حالة 7ويتم النظر في ملف التسوية من طرف اللجنة الولائية للأوقاف، إما بالقبول أو الرفض المعلل
                                                           

 المتعلق بتحديد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك. 683-08من المرسوم التنفيذي  0المادة 1
 .330،مرجع السابق، صالكنازة محمد ،   2
 3الشيخ، حماية الأملاك الوقفية ، رسالة ماجستير في القانون العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر لخضر ولد  3

 .03،، ص 7736/7734
 .88،كنازة محمد ، المرجع نفسه، ص  4
 .كالمتعلق بتحديد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفية ذل 683-08من المرسوم التنفيذي  0المادة  5
 . 80،سابق، صالمرجع الكنازة محمد ،  6
 .88،مرجع نفسه، صالكنازة محمد ،  7
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الرفض يتم اللجوء إلى القضاء الإداري من طرف إدارة الوقف، أما في حالة قبول قرار تسوية الأراضي 
سة غ رمزي إلى ذمة مؤسالمخصصة للمسجد وملحقاته، مع وجوب إتمام تسوية وضعيتها مقابل دفع مبل

ويتم شهر العقد الإداري لدى ،  2 يتم إعداد عقد تنازل معد من طرف مدير أملاك الدولة 1الأوقاف 
 .3مصلحة الشهر العقاري

 الهيئة المكلفة بتسوية الأملاك الوقفية ومهامها -2

ا، وهي بحث والتحري عنهإن عملية تسوية الأملاك الوقفية تتم عن طريق الإدارة المتدخلة في عملية ال   
هيئة تتفرع عن لجنة الأوقاف الموجودة على المستوى المحلي )الولاية(، التي تقوم بدراسة ملفات تسوية 

المؤرخة  73-73الأملاك الوقفية، وهي اللجنة الولائية للأوقاف في ظل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
لاك الوقفية العامة التي بحوزة الدولة استدرك هذا تحدد فيها كيفيات تسوية الأم 7773مارس  77في 

 .النقص

 تشكيلة اللجنة الولائية للأوقاف.-أ

تحدث على مستوى كل ولاية لجنة ولائية مختصة بعملية التسوية القانونية للأملاك الوقفية، وتتشكل من 
نة، مدير لاية عضوا وأمين لجالأعضاء التالين: الوالي أو ممثله رئيسا، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالو 

 .4ضواعمدير المصالح الفلاحية بالولاية أملاك الدولة بالولاية عضوا ،مدير الحفظ العقاري بالولاية عضوا ،

نشير إلى أنه تم إسقاط عضوين من ممثلي النقابة الفلاحية لضعف الدور التي تلعبه في عملية تسوية 
عط  ائه رئاسة اللجنة باعتباره المسؤول الأول في الولاية.الأملاك الوقفية، وتم إضافة الوالي وا 

 .مهام اللجنة الولائية للأوقاف -ب

تتولى اللجنة الولائية للأوقاف مهمة تسوية وضعية الأملاك الوقفية بحيث تقوم بالبث في طلبات    

                                                           
 سالف ذكر. 683-08من المرسوم التنفيذي  4المادة  1
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تتضمن تسوية 7770أكتوبر  36المؤرخة في  737077مذكرة رقم ال

خصصة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها و/أو المدارس الوضعية القانونية للقطع الأرضية الم
 القرآنية.

 .87،سابق،صالمرجع الكنازة محمد ، 2
 .سالف الذكر 683-08من المرسوم التنفيذي  0المادة 3
جماعات الية و الصادرة عن كل من وزير داخل 7773مارس  77المؤرخة في  ،73-73رقم  تعليمة الوزارية المشتركةال 4

المحلية ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الفلاحة المتعلقة بتحديد كيفيات تسوية الأملاك الوقفية العقارية 
 .العامة التي هي في حوزة الدولة
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القضاء  أماماسترجاع تلك الأملاك سواء بالرفض أو القبول مع التعليل وتكون قراراتها قابلة للطعن 
 .1الإداري

تجتمع اللجنة الولائية للأوقاف في دورة عادية مرة واحدة كل ستة أشهر وفي دورة استثنائية كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك ، بناء على طلب من رئيسها أو باقتراح من مدير الشؤون الدينية والأوقاف، وتقوم 

ف المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، بدراسة ملفات تسوية وضعية الأملاك المقدم لها من طر 
وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، وتدون مداولاتها في محاضر وكذلك في سجل خاص مرقم ومؤشر 

 عليه، ويوقع محاضر اللجنة رئيس الجلسة وكاتبها.

لشؤون الدينية لية ووزير اوتقدم اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن أعمالها لكل من وزير الداخلية ووزير الما   
والأوقاف ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ويقوم مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المديريات 
المعنية بإعداد الملف الإداري الخاص بالملك الوقفي العام موضوع التسوية، ويصدر الوالي قرار تسوية 

اجتماع اللجنة الولائية للأوقاف ، ويقوم مدير الشؤون الدينية وضعية الملك الوقفي العام بناء على محضر 
والأوقاف بإعداد سندا إداريا تصريحيا للملك الوقفي بناء على قرار التسوية.ويخضع هذا السند إلى إجراءات 

حصاءه  .2التسجيل والشهر العقاري وكذلك في السجل الخاص للملك الوقفي من أجل جرده وا 

 تبدال كبديل لاستحالة الاسترجاع أو الإس  التعويض -3
كثيرا ما تتعرض الأملاك الوقفية إلى ضياع تام أو أن تستحيل عملية استرجاعها ، لذلك لابد من    

اللجوء إلى إجراءين ضروريين إما تعويض العين الموقوفة تعويضا عينيا أو تعويضا نقديا ، وفق ما أكدت 
سابق الذكر والتي جاء فيها : " وما فوت منها  37-03ف من قانون الأوقا 77فقرة  68عليه المادة 

باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 
 أعلاه". 77
 : الاستبدال أو التعويض العيني -أ

لف الوقفي استحالة مطلقة إذا استحال استرجاع الم 37-03من قانون الأوقاف  74طبقا لنص المادة    
أو تعرض للخراب أو الاندثار أو تغيرت وجهته بشكل يستحيل معه الانتفاع به على النحو الذي يتحقق 
به الغرض الذي يرمي إليه الوقف فإن أمثل سبيل للتعويض هو الاستبدال العين الموقوفة بعين أخرى 

                                                           
 .80،سابق، صالمرجع الكنازة محمد ، 1
كيفيات تسوية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي هي في المتعلقة بتحديد  ،73-73رقم  تعليمة الوزارية المشتركةال 2

 .حوزة الدولة
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 .1مماثلة

وحالة استثنائية يتم 3ز التصرف في أصل الملك الوقفي يعتبر استثناء من قاعدة عدم جوا 2فالاستبدال
 .4اللجوء إليها في حالة استحالة الاسترجاع العيني للعقار الوقفي عن طريق تعويض العين بعقار آخر 

استبدال العين الموقوفة  المتعلق بالأوقاف حالات تعويض أو 37-03من القانون  74وقد حددت المادة 
 على النحو التالي : 

 الة تعرضه للضياع أو للاندثار .ح-

 حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه.-

 حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية. -

ن مماثلا أو و حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بمنفعة قط بشرط تعويضه بعقار يك-
 أفضل منه.

أما بالنسبة للمساجد فالأرجح عدم جواز استبدالها أو تعويضها نقديا لأن الأرض تعتبر مسجدا مهما    
ن كان المقنن لم ينص  خرب البناء ، كما يمكن عمارته في أي وقت من طرف الدولة أو الجمعيات ، وا 

جوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فالرأي على حالة استبدال أو تعويض المسجد صراحة ، ولكن بالر 
 . 5المأخوذ به رأي الجمهور في عدم جواز استبدال المسجد أو تعويضه

                                                           
  .08،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي ، 1
الاستبدال هو أخد البدل ليكون وقفا مكان العين التي كانت وقفا وبمعنى آخر شراء عين مكان أخرى تكون  وقفا بدلا  2

، ساكن مثلايجعل الأرض الزراعية م يشمل أمرين التبديل في منفعة الموقوف كأنمنها  ، أما التبديل في العين الموقوفة ف
كما يشمل مقايضة عين بعين  ، في حين الإبدال يقصد به إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بدل من النقود أو 

 الأعيان بمعنى بيع العين الموقوفة .
يحي نصر حمودة الدلو ، المنازعة على أرض  تبدال لازم للإبدال .وعلى هذا يكون الاستبدال والابدال متلازمين فالاس

الوقف وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة ، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي ، كلية الشريعة والقانون الجامعة 
    .03،،ص7770الإسلامية ،غزة ، فلسطين ، 

أنه من الثابت  37/76/7737)ق.م ( ضد )ع.م( المؤرخ في  بين 363778نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  3
قانونا أنه " لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو 

  .303،، ص 7733،  7لمحكمة العليا  ، عدد مجلة اغيرها". 

   .768،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء ،  4
  .07،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  5
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 .1وتثبت الحالات التالية بناء على معاينة ميدانية وتقرير الخبرة بقرار السلطة المكلفة بالأوقاف    
 ب الحالة التي يكون عليها العقارغير أن عملية التعويض تطرح مشاكل عدة من الناحية العملية بسب

 الموقوف عند طلب استرجاعها ومنها : 
من قانون الأوقاف  70حالة وجود أغراس أو استثمارات تم تشييدها بعد عملية التأميم فالقاعدة وفقا للمادة -

 اتجعل منها جزءا من الوقف ، وعلى الموقوف له أن يقوم بشرائها من الشخص الذي قام بتشييده 03-37
 سواء كانت الدولة أو شخص عام آخر ، وحتى المستثمرين الخواص .

على أنه :" يتم تعويض الملاك الأصليين في حال  70-07من القانون  03/3وقد نصت المادة    
استرجاعهم لأملاكهم بشرط ألا تترتب على هذه العملية أي أعباء على عاتق الدولة ، باستثناء الأعباء 

سالف  73-00ة الخامسة من نفس المادة " .وقد تم تعديل نص هذه الفقرة بموجب الأمر المذكورة في الفقر 
والذين تتوفر فيهم على  30-80الذكر ، في حين تضمن الدولة حقوق المستفيدين في إطار القانون 

من القانون المذكور أعلاه ، كما أحال قانون الأوقاف  37الخصوص الشروط المذكورة في نص المادة 
من قانون التوجيه العقاري قبل تعديلها في تسوية وضعية المستفيدين من   87-08المواد من   على

أراضي الوقف المسترجعة ، ومعنى ذلك أن شروط تعويضهم من طرف الدولة عينا أو نقدا عن فقدان حق 
  . 2الانتفاع الدائم هي نفسها المطبقة في حالة إرجاع أراضي الخواص

قانون من  68المتضمن تطبيق المادة  3007جانفي  3المؤرخ في  33ي المشترك رقم لكن المنشور الوزار 
الأوقاف الذي حدد كيفيات استرجاع الأملاك الوقفية التي أممت تطبيقا لقانون الثورة الزراعية ترك الخيار 

لتي ا للمستفيدين في أراضي الوقف العام بين الحصول على تعويض عيني أو نقدي أو البقاء في الأرض
يستغلونها ، إذا ما فضلوا البقاء فيها بعد إرجاعها ، بشرط أن يحولوا إلى مستأجرين وتطبق عليهم المادة 

والمتضمن إدارة وتسيير الأملاك  3008ديسمبر  3الصادر في   683-08من المرسوم التنفيذي  47
ي عدم قبول كال كبير تمثل فالوقفية وتأجيرها وكيفيات ذلك ، غير أن تطبيق هذا المنشور تعرض إلى إش

المستثمرين للأراضي الفلاحية للأحكام التي جاء بها ، إذ لم يكن من المعقول أن يتحول حقهم في الانتفاع 
 الدائم إلى حق إيجار مؤقت يكون صالحا بمدة محدودة وينتهي حتما بموت المستأجر .

ي حددها قدير التعويض المستحق للجهة التكما لم يتمكن هذا القانون من حل مشكلة أخرى تتعلق بكيفية ت
   3؟ الواقف ، فكيف يتم تقييم حق الانتفاع في هذه الحالة

لاية وعمليا يقدم ناظر الوقف طلباً إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف للل وللقيام بعملية الاستبدا   
الأوقاف وموظفين وكيل من  نكوويقوم هذا المدير بتكوين لجنة تت، مكان تواجد العقار المراد استبداله

                                                           
   .760،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء ، 1
  .08 ،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي ،  2
 . 00 ،، ص نفسهمرجع الدلالي الجيلالي ،  3 
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فإذا وافقت اللجنة على ، وجدواه بالنسبة للوقفل تقوم هذه اللجنة بدراسة إمكانية الاستبدا، لفي الإدارة
 يثبت إحدى الحالات المبينة في المادةقرارا يصدر مدير الشؤون الدينية والأوقاف ل القيام بعملية الاستبدا

والتي تتم بالاستعانة بالإدارة المعاينة والخبرة، وذلك بعد ف المتعلق بالأوقا 37-03من القانون رقم  74
، لا يمكن عمارته أو إصلاحه وأن المصلحة في استبدالهوالوقف خرب أن والهيئات المختصة في تحديد 

ليشرع بعد ذلك في عملية ، وإدارة الحماية المدنيةكالخبراء المختصين كالمهندس الخبير المعماري 
 .1لالاستبدا

أن إدارة الأوقاف إنما تلجأ لعدم توافر الإمكانيات المادية لديها لتعمير ما خر ب من أملاكها،  والواقع   
نما تأتي قيمة العقار المستبدل من إمكانية إعماره والاستفادة منه في المستقبل   .2وا 

جراءات إ ويتم استبدال العقار المعني بتسويته بعقار آخر لمصلحة السلطة المكلفة بالأوقاف وتنتهي   
 . 3 المبادلة بتحرير سند الوقف محل التسوية وشهره في المحافظة العقارية

ل هو الحل لعمارة الوقف بحيث يكون الاستبدال السبونشير أنه يجب على إدارة الوقف استيفاء كافة    
تكون بحيث ، استبدالهاتي سيتم دراسة شاملة للعقارات الل أن يسبق عملية الاستبدا، كما يفضل الأخير

ضرورة ا. مع التأكيد على خاصة دراسات الجدوى الاستثمارية لهل، هناك مصلحة محققة من الاستبدا
للسلطة التنفيذية ل وإفساح المجا، المشرع الجزائريل بصورة محكمة من قبل تنظيم عملية الاستبدا

دراسة الجدوى  كاشتراطبإصدار مراسيم تنظيمية وتنفيذية تساعد على استدراك أي نقص يعتري العملية 
إلى ذلك أضف مهندسين أو فنيين واء كانوا سراء والاستعانة بالمختصين والخبل، الاقتصادية للاستبدا

أخير كحل المزاد العلني واقتراح التراضي راء أن يتم بإجل تنفيذ العملية والذي من الأفضكيفية تحديد 
رة وما هو أصلح للوقف إطار مراعاة المستجدات المعاصل هذا يكون داخكل ول. في الاستبدا

 والمستحقين وما لم يمنع شرط الواقف ذلك.
حيث أن  77744جويلية  73، المؤرخ في 703634وفي هذا الشأن صدر قرار المحكمة العليا رقم    

القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ  7777ماي 77ورثة )ا.ع( طعنوا بطريق النقض بتاريخ 
ي الشكل بقبول الاستئناف لاستيفائه أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا والقاضي ف 7777نوفمبر 30

وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد عدم قبول طلبات المستأنف عليهن وتحميلهن المصاريف 
القضائية بطعنهن ،حيث أودعت الطاعنات الوجه الوحيد للطعن ومأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون 

د الشرع المتعلقة بالأحباس وفي بيان ذلك يذكرون أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولا وانتهاك قواع
                                                           

 .760 ،سابق، صالمرجع البن مشرنن خير الدين،  1
 .330 ،سابق،صالمرجع المنذر عبد الكريم القضاة،  2
 ، سالفة الذكر.73-73التعليمة الوزارية المشتركة رقم 3
 .706،، ص 7774، 7لمحكمة العليا ،عدد امجلة  4
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سيما المتعلق بالأحباس إذ لا يمكن التصرف في الحبس إلا إذا تعرض للتلف حين إذ يجب معاوضته 
ا هبالمثل بعد نقض الحقائق عن طريق خبرة قضائية كما أن الأرض لم تتعرض للتلف حتى يتصرف في

المطعون ضده بالبيع وان العقار الذي زعم انه عاوضه به لم يكن بقيمة الأرض المباعة إذ أن هذه الأخيرة 
قد بيعت بالملايين مما يجعل طلبهن بتسليم نصابهن من قيمة الأرض المباعة مؤسس شرعا وقانونا إضافة 

المتعلق بالأوقاف مما  37-03من القانون رقم  74و 76إلى أن تصرف المطعون ضده مخالف للمادتين 
 يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال بدون إحالة وبالتالي فقرار المحكمة صحيح.

حيث أن الواقف حبس على أولاده الذكور  3047جانفي  70وبالرجوع إلى عقد الحبس المؤرخ في    
س ن نفس عقد الحبس منح للمحبدون الإناث اللواتي لم يكرس لهن إلا حق النفقة ولكن عند الحاجة كما أ

عليهم الذكور حق التصرف سواء بالمبادلة أو المعاوضة وذلك تبعا للشروط التي تضمنها عقد الحبس قام 
المحبس عليه بإجراء مبادلة صلحيه تضمنت المعاوضة لأرض جنان الجوامع الواقعة ببسكرة بالعقار 

الصادر عن محكمة باتنة ، حيث أن  3003فمبرنو  76الكائن بعزاب بباتنة صدقة على هذا الصلح حكم 
المبادلة التي تمت لا تنقص من قيمة الحبس ولا من طبيعته وهي رخصة أجازها المحبس للمحبس عليه 

من قانون الإجراءات المدنية فان الحبس يبقى قائما مهما طرا على الشيء من تغيير  777وطبقا للمادة 
تصرف على الشيء المحبس إذ يبقى حقهن قائما والمستمد من  في طبيعته وحق الطاعنات لا يؤثر بأي

العقد والمتمثل في حق النفقة وعليه وبالرجوع إلى وقائع القضية نرى بان الواقف قد انتهك قواعد الشريعة 
من القانون  73المتعلقة بالأحباس إذ لا يمكن حبس الأملاك على الذكور دون الإناث وهذا ما أكدته المادة 

الوقف الخاص وهو ما يحبس الواقف على عقبه من »المتضمن قانون الأوقاف بقولها:  03/37رقم 
الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف 

 «.عليهم
ي الحبس التصرف ف كما أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لا سيما المتعلق بالأحباس إذا لا يمكن   

لا يجوز » 76من القانون أعلاه حيث جاء في مادته  74، 76إلا إذا تعرض لتلف وهو مخالف للمادتين 
التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل 

تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة من ذات القانون و   74وهو ما ذهبت إليه المادة «. أو غيرها
 .1الوصية بعد المعاينة والخبرة 

 التعويض النقدي:-ب
الصادرة عن المديرية العامة للخزينة أنه يمكن  3000أوت  77المؤرخة في  37جاء في التعليمة رقم    

ف في يباع به الوق أحيانا تعويض الملك الوقفي عن طريق أموال البدل والتي يقصد بها الثمن الذي

                                                           

 . 746-743 ،ص صسابق ،المرجع البن شرطيوة سناء ،  1 
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الحالات الجائزة ، وكذا في حالات التعويض لاسيما تعلقه بتعويض الأراضي الوقفية المؤممة والتي أوكلت 
 .  1مهمة التعويض فيها للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بواسطة حساب التخصيص 

ما بالتراضي أو بالتراضي أو إ 2فإذا استحال استرجاع العقار الموقوف أو استبداله يتم تعويضه نقدا   
 . 3وفقا للتشريعات المعمول بها

غير أن المشكل المطروح عمليا أن مبالغ التعويض لا تصرف في اقتناء عقار آخر، وتجنبا لذلك يجب    
 .4على المشرع أن يدرج نصوص قانونية تلزم إدارة الأوقاف بصرف مبالغ التعويض فيما خصصت له

 ات المرتبطة بالأملاك الوقفية وحمايتها متابعة المنازع -ثانيا 
دارته ، لأن معظمها دون وثائق     تشكل المنازعات الوقفية أحد أهم العقبات في تطوير قطاع الأوقاف وا 

ومستندات تثبت وقفيتها ، كما أن الكثير منها تعرض للنهب والاعتداء، ولذا قرر المشرع الجزائري حماية 
 ها عدة نصوص قانونية. خاصة للأملاك الوقفية تضمنت

 الحماية المقررة للأملاك الوقفية في القانون الجزائري :-1
ة صور في عد أقر المشرع الجزائري حماية خاصة للأملاك الوقفية نظرا لطبيعتها المتميزة تجسدت   

 تتمثل في :
 الحماية الجزائية للأملاك الوقفية :-أ

ائية للوقف بالحماية المقررة للأموال والواردة في القسم السادس لقد ألحق المشرع الجزائري الحماية الجز    
من قانون الأوقاف  63من الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح ضد الأفراد ، وهذا بصريح نص المادة 

التي تنص على أنه : " يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو يخفي 
 وثائقه أو مستنداته أو يزورها إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات".عقود وقف أو 

المتضمن قانون العقوبات  3033يونيو  78المؤرخ في  303-33وبالرجوع إلى هذا الأخير)الأمر   
التي  688-680-683( في المواد 7773ديسمبر  77المؤرخ في  76-73المعدل والمتمم بالقانون 

ق ع على أن : " يعابق بالحبس من سنة  683التعدي على الملكية العقارية تنص المادة  تناولت جنحة

                                                           
 . 07 ،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  1
أنه  37/70/7770لعيد المؤرخ في بين ناظر الوقف ضد بلدية شلغوم ا 33030نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  2

من الثابت قانونا أنه " المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية توضع 
  .340،ص،7770 70مجلة مجلس الدولة ،عدد تحت تصرف ناظر الوقف لشراء عقار آخر وفقا لموضوع عقد الحبس ".

المعدل لقانون التوجيه  33، ص3000لسنة  00، ج ر عدد  70/70/3000المؤرخ في  73-00من الأمر  76المادة  3
 . 70-07العقاري 
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دج كل من انتزع عقار مملوكا للغير خلسة أو  77.777إلى  7777إلى خمس سنوات وبغرامة من 
ذا كان انتزاع العقار قد وقع ليلا بالتهديم أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من  بطريق التدليس ،وا 
عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة ، فتكون العقوبة الحبس 

و  473، إضافة للمادة 1دج"  67.777دج إلى  37.777من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 
وقوفة ،لأن مق ع المتعلقتين بجنحة التخريب العمدي للعقارات والتي يصلح تطبيقها على العقارات ال 470

هذه النصوص جاءت عامة في تجريم الاعتداء على الملكية العقارية بغض النظر عن تصنيفها ما دام 
 . 2محلها عقار وقع الاعتداء عليه 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة قاصرة إلى حد بعيد ، إذ أن قانون العقوبات تعرض لجزاءات إجمالية    
من قانون الأوقاف ما عدا التزوير ، أما  63ن الجرائم المذكورة في المادة ولا نجد فيه ما يخص الوقف م

الجرائم الأخرى فيمكن إدراجها في باب إساءة استعمال الوظائف وائتمانها في القسم الثامن من أقسام 
 . 3التزوير ولذلك فهو داخل فيه 

 علاه ،فإننا نجد فيه عقوبات تخصبناء عليه وبالرجوع إلى قانون العقوبات ضمن المواد المذكورة أ   
الجرائم المرتكبة في حق الأوقاف وحدها ، بل ولا نجد أسماء لهذه الجرائم بالمصطلحات المذكورة في 

من قانون الأوقاف ، إلا التزوير الذي تناوله قانون العقوبات الجزائري في فصله السابع من  63المادة 
كن إدراجها فيما يسمى في قانون العقوبات بإساءة استغلال الوظائف الكتاب الثالث ، أما الجرائم الأخرى فيم

نمائها الذي تناوله القسم الثامن من أقسام التزوير ، ولذلك فهو داخل فيه .  وا 
وعليه فإن هذه الحالة ينقصها التعرض إلى الكثير من التصرفات غير المشروعة التي يمكن أن تطال    

 . 4ل ثغرة قانونية قد تنتهك من خلالها حرمة الأعيان الوقفية بشكل خطيرالأملاك الوقفية ، وهو ما يشك
ن كان قد أقر     هذا من جهة ومن جهة أخرى فالملاحظ أن حماية المشرع الجزائري لهذه الأملاك وا 

 حماية جزائية لها وشدد فيها إلى درجة عقوبة السجن المؤبد ، إلا أن الغرامة المالية المفروضة على الجاني
كما  .5تبقى قيمتها رمزية بالنظر إلى قيمة الأملاك الوقفية المالية والاجتماعية والتعبدية في نفس الوقت

أن قانون العقوبات لا يضمن التعويض عن الضرر الذي يلحق أهل الوقف من جراء الاعتداء عليه ، 
ها ة المجتمع فيعاقب عليفهو من القانون العام ولا ينظر إلى الجرائم إلا من حيث كونها ضارة بمصلح

                                                           
  .36 ،سابق ،صالمرجع الرمول خالد ،  1
  .376،، ص 7770حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات ) الهبة ، الوصية ، الوقف ( ، دار هومة ، الجزائر ،  2
بلباي إبراهيم ، قانون الأوقاف ،دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الإسلامية   3

  .430،، ص 7776/7774جامعة الجزائر ، 
  .384،سابق ، صالمرجع البن تونس زكرياء ، 4
  .30-34ص، سابق ،صالمرجع الرمول خالد ،  5
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بعقوبات لا ترجع بقائدة مباشرة على المجني عليه ، وحتى على الأوقاف في حد ذاتها  فمن يعوض 
الضرر الملحق بها بالاغتصاب لأموالها أو بتعريضها للإهمال والتعييب ، حتى ولو حكمنا على المعتدي 

 ن المعتدي أحد القائمين على الوقف نفسه .بأحكام جزائية كالسجن مثلا ، وكيف يكون الأمر إذا ما كا
كل هذه التساؤلات وغيرها لا نجد لها جوابا مفصلا في القوانين المتعلقة بالأوقاف وبخاصة قانون الوقف 
فكان من باب أولى للمشرع أن يحيلنا على الأقل على القانون المدني وتحديدا إلى مسألة العمل غير 

ق م ج التي  374مدني الجزائري العمل المستحق للتعويض وأساسه المادة المشروع والذي سماه القانون ال
تنص على أنه :" كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 

 .  1بالتعويض " 
نها موتجدر الإشارة أن المؤسسة القضائية كرست الحماية الجزائية عند المساس بالملك الوقفي خاصة    

الذي قضى بأنه  33/73/3004أماكن العبادة ، وهذه في العديد من القرارات ومن بينها القرار المؤرخ في 
:" من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبتت شهادة رسمية أن المحل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات 

 المسلمين ، ويعامل معاملة المعتديفهو لهم ومن استولى عليه يعد مغتصبا له ، معتديا على أحباس 
رجاعه إلى مهمته الأصلية ومن ثم القضاء بخلاف ذلك  على ملك الغير ، ويستوجب طرده من المحل وا 

 .2يعد خرقا للقانون ..." 
 ة :ـة للأملاك الوقفيـة المدنيـالحماي-ب
ن خلال عدة قوانين الأملاك عموما والوقفية خصوصا بحماية خاصة تجلت مأحاط المشرع الجزائري    

 304أولها القانون المدني الذي يعد أول تشريع كفل تلك الحماية ضمن ما نصت عليه أحكامه بالمواد 
، غير أن الحماية المدنية تجسدت أكثر في قانون التوجيه العقاري الذي عمل على إعادة 3منه وما بعدها 

رجاع الأملاك الوقفية الاعتبار للعقارات الموقوفة التي طالها التأميم بسبب ق انون الثورة الزراعية وا 
لأصحابها ، كما عمل على تصنيف الأملاك العقارية وجعل من الملكية الوقفية صنف مستقل ومميز من 

 منه .   76أصناف الملكية العقارية وفق ما أكدته المادة 
قفية وأملاك الجمعيات على أن :"الأملاك الو  7733لدستور  34كما نص الدستور الجزائري في المادة 

ومن ثم فإن مجموعة من القواعد القانونية وضعت من  الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها ".
                                                           

 .384،زكرياء ، مرجع سابق، صبن تونس 1
حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ، دار هومة 2

 . 786،، ص 7770،  0الجزائر ، الطبعة 
مالا مل استعق م ج على أن " الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء ، بشرط أن لا يستع 304تنص المادة  3 

فتنص على أن : " مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية  300أما المادة  ، تحرمه القوانين والأنظمة "
 بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير " 
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أجل حماية الملكية الوقفية ، بحيث شكلت ضمانة قانونية تنم عن الغاية التي يسعى المشرع لتحقيقها من 
لتي تميزها عن المال العام تتمثل أساسا عدم جواز أجل بسط الحماية المدنية اللازمة للأملاك الوقفية وا

 التصرف في أصل الملك الوقفي كقاعدة عامة .
 عدم التصرف في الملك الوقفي :-
يتمتع الوقف العام بالشخصية المعنوية وهو ما جعل له ذمة مالية وكيان مستقلين عن كل شخص    

، ومن ثم فإن من لا يملك لا يتصرف ،ومن طبيعي أو معنوي، وهو ما يجعله خارج عن ملكيتهم جميعا 
هذا الأساس جاءت القاعدة الفقهية بإجماع جميع فقهاء الأمة ببطلان كل تصرف يمس أصل الوقف ، 

 .1لوقفي كل الدول التي عرفت نظام اوهي القاعدة القانونية التي أخذت بها كل التقنيات المنظمة للوقف ف
اعدة صراحة وأكد على عدم إمكانية التصرف في أصل الملك وقد نص المشرع الجزائري على هذه الق

الوقفي كميزة يختص بها الوقف بعد أن يستكمل أركان وشروط نفاذه لا يقتصر على الواقف فقط ، بل 
 تمتد إلى الموقوف عليهم وفق ما سنتناوله فيمايلي : 

 عدم جواز تصرف الواقف، في وقفه :*
المتعلق بالأوقاف على أن الأملاك الوقفية  70-07من القانون  76 شدد المشرع الجزائري في نص المادة

، فملكية الواقف للمال الموقوف  2لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية
، وهي مادة مكرسة لما  37-03من قانون الأوقاف  30تزول بمجرد صحة الوقف وفق ما أكدته المادة 

قانون الأسرة ، إذ أن الواقف بمجرد نشوء الوقف  736من نفس القانون والمادة  4و 6جاء في المادتين 
لا يمكنه التصرف في أصل الملك الوقفي الذي كان يملكه ملكية مطلقة ، بجميع السلطات الثلاثة المرتبطة 

لذي ابحق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، بل زالت ملكيته له وانتقلت إلى الشخص المعنوي 
المتعلق بالأوقاف  37-03من القانون  70ظهر بمجرد تمام التصرف القانوني الوقفي وذلك بنص المادة 

التي أسست لظهور شخص معنوي جديد يعنى بالملك الوقفي فأساس زوال سلطات الواقف هو تبرعه بماله 
حقين المحددين للمست لمؤسسة الوقف الشخص المعنوي ليحبس حق التصرف لفائدتها ، ويمنح حق الانتفاع

 . 3وفقا لاشتراطاته ، وبالتالي يثبت للموقوف عليهم أو الجهة الموقوف عليها حق الانتفاع
وهذا الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري يتفق مع الراجح من قول فقهاء في عدم جواز بيع العين الموقوفة 

                                                           

 .333،سابق ،صالمرجع ال،  كنازة محمد 1 
أنه من الثابت  70/70/3000ق.ع ( ضد )ز.أ( المؤرخ في بين ) 388467نصت المحكمة العليا في قرارها رقم  2 

قانونا أنه " لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغير والقضاء بإبطال البيع الوارد على المال المحبس جاء 
 .346،،ص 7774،  73لمحكمة العليا  ، عدد خاص، ج امتماشيا والتطبيق السليم للقانون ." مجلة 

  .373،سابق ،صالمرجع ال يخ لخضر،ولد الش3 
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ي حبس أصل الوقف وتسبيل ثمرته وهو ما أو رهنها او التنازل عنها على أساس أن الغاية من الوقف ه
 . 37-03من قانون الأوقاف  76أكدته المادة 

 حق الموقوف عليهم في الانتفاع دون التصرف :*
على أنه :" ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه  37-03من قانون الأوقاف  38نصت المادة 

ية ه حق انتفاع لا حق ملكية " ، وبالتالي فإن عدم إمكانوعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين ،وحق
نما مددت بموجب المادة  من قانون الأوقاف  38التصرف في أصل الملك الوقفي لم تقتصر على الواقف وا 

 . 1المذكورة أعلاه لتشمل الموقوف عليهم ، إذ حصرت حقهم في الانتفاع دون التصرف  03-37
نتفاع بالملك الوقفي يختلف تماما عن حق الانتفاع المتعارف عليه في وبلاحظ في هذا الصدد أن حق الا

، حيث أن الانتفاع بالعين الموقوفة هو حق عيني من نوع خاص يمكن أن ينتقل إلى  2القواعد العامة
الورثة إذا ما اشترط الواقف ذلك في عقده ، أما حق الانتفاع في القواعد العامة فهو حق شخصي متعلق 

 . 3وينتهي بموته ولا ينتقل للورثةبالمنتفع 
المذكورة سابقا وأكده القضاء كما نص عليه  76وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 

والذي جاء 4الصادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا  70/70/3000المؤرخ في  388467القرار رقم 
 أصاب قضاة الاستئناف لما نطقوا ببطلان البيع المنصب – في قضية الحال–فيه :"...... ولكن حيث أنه 

المتعلق بالأوقاف لا يجوز التصرف  37-03من القانون  76على مال موقوف مستندين إلى نص المادة 
 . 5في أصل الملك الوقفي لفائدة الغير "

 المال الوقفي غير قابل للتجزئة :-
التي يصح التصرف فيها حتى يمكن بيعها بالمزاد  من المستقر عليه أن الحجز يكون على الأملاك   

العلني في حالة عدم استيفاء الدين ، وطالما أن الوقف العام لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال 
وبأي شكل من أشكال التصرف فإن حجزه أيضا غير ممكن لأنه سيكون دون جدوى ، كما أن فيه إضرار 

قابل للتملك والحجز وتؤول ملكيته إلى الشخص الذي يشتريه عقب البيع بالموقوف عليهم ، كما أنه غير 
 . 6بالمزاد العلني ، وهذا إخلال بالطابع الأبدي للوقف

                                                           

  .373،،ص نفسهمرجع الولد الشيخ لخضر ،  1 
 من القانون المدني  804- 844المواد  2 
  .337،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي ،  3 
  .340،، ص 7774مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ،  4
امة لا يعد قيدا مطلقا بل يرد عليه استثناء وحيد من هذا إن عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي كقاعدة ع 5

 . 37-03من قانون الأوقاف  74الأصل ،وهو ما نصت عليه المادة 
  .330،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  6
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                من قانون  73والجدير بالذكر وبالرغم مما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري في نص المادة 
ف عليهم ، وذلك في منفعة الموقوف أو ما يعرف بالغلة قد أجاز التنفيذ على حق الموقو  37-03الأوقاف 

صلاحه ،  ،وهذا لا يضيع حق الدائن ، فإذا قم ناظر الوقف بالاستدانة باسم الوقف لصيانته وترميمه وا 
فإن محل الوقف لا يخضع للحجز في حالة عدم استيفاء الدين بسبب إعسار الوقف ، وللدائن حق الرجوع 

قف بل باسمه الشخصي ، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في قانون الإجراءات على الناظر لا باسم الو 
إذ أعفى الأملاك الوقفية العامة أو الخاصة من  363المدنية والإدارية المعدل والمتمم في نص المادة 

 .1الخضوع للحجز ما عدا الثمار والإيرادات 
لة لك  لا ينصب حق الدائنين إلى على غفتنفيذ الحجز على الوقف يؤدي إلى بيعه وصرف قيمته ، لذ

الوقف لا على أصله ، وبمفهوم آخر فإن المشرع الجزائري أجاز رهن حق المنفعة أو الثمن الذي يعود 
من الانتفاع بالوقف ، وحتى لو أمكن للموقوف عليه ترتيب بعض الديون على الثمار أو الإيراد العائد إليه 

 ات لا ترقى إلى رتبة الرهن الرسمي أو الحيازي .من حصته في الاستحقاق فإن التصرف
فالمستحقون لريع الوقف يجوز لهم رهن حصصهم إذا قبضوها أو كانت قابلة للقبض لكن أصل الملك 

 .   2الوقفي لا يكون ضمانا للدين
 عدم جواز اكتساب الوقف بالتقادم .-
إن الأملاك رف فيه لا يجوز كسبه بالتقادم فتطبيقا للقاعدة القانونية التي تقر أن كل ما لا يجوز التص   

.وهذا على غرار الأموال العامة التي لا 3الوقفية لا يجوز كسبها بالتقادم باعتبار أن هذا التقادم مكسب
،وهذه نتيجة منطقية لكون الوقف ليس مملوكا لأحد ، ولتمتعه بالشخصية المعنوية 4يجوز اكتسابها بالتقادم 

 . 5شئة ، ولأن القول بتقادم الوقف يتعارض مع خاصية حبسه على وجه التأبيدالمستقلة عن شخصية من
غير أنه من الناحية العملية فإن العديد من الأملاك الوقفية خاصة منها الأراضي الوقفية الجرداء اكتسبت 

                                                           
ق إ م و إ :" فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة  على عدم جواز الحجز عليها ، لا  363تنص المادة  1

 الحجز على الأموال الموقوفة  وقفا عاما أو خاصا ما عدا الثمار والإيرادات ."  يجوز
من قانون الأوقاف على أنه : " يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في  73كما تنص المادة 

 الثمن الذي يعود إليه " 
   .337،سابق ،صالمرجع الولد الشيخ لخضر ، 2
  .30،سابق ،صالمرجع الد ،رمول خال 3
المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،  73/37/3007المؤرخ في  67-07من القانون  74تنص المادة  4

على أن : " الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا التقادم ولا  3333،ص،  3007لسنة  07ج ر عدد 
تجيز ذلك حيث جاء فيها : " لا يجوز التصرف في أموال الدولة  أو حجزها أو  ق م ج لا38الحجز" كما أن المادة 

 تملكها بالتقادم " .
  .333،سابق ،صالمرجع ال، دلالي الجيلالي  5
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عداد عقد الشهرة طبقا للمرسوم رقم   73/70/3086المؤرخ في  607-86عن طريق التقادم المكسب وا 
عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ال والمقصود بها 1ذي يعد إجراءات إثبات التقادم المكسب وا 

 . 2الأراضي الوقفية المحررة في عقود عرفية غير مشهرة
غير أن المحكمة العليا أكدت على المبدأ " عدم جواز اكتساب الوقف بالتقادم " في قراراتها العديدة    

الذي أيد حكم محكمة بوسعادة القاضي بإبطال عقد  33/70/3000القرار الصادر بتاريخ والتي من بينها 
الشهرة المنصب على عقار محبس لفائدة زاوية الهامل ببوسعادة ، ونقض قرار مجلس قضاء المسيلة بدون 

 .3إحالة والذي قام بإلغاء هذا الحكم من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس 
لى أن قاعدة حظر التقادم المكسب تطبق على الوقف العام والخاص ، وذلك لأن هذا وتجدر الإشارة إ   

تلتزم الدولة بحمايته واحترام إرادة الواقف ،  37-03من قانون الأوقاف  70الأخير وطبقا لنص المادة 
 . 4لذلك فهو أيضا لا يخضع للتقادم المكسب رغم عدم الإشارة إلى ذلك

كسب لصالح الوقف فباعتبار شخصا معنويا على حد نص المشرع الجزائري أما بخصوص التقادم الم   
من قانون الأوقاف سالف الذكر ، له أن يستفيد من احكام القانوني المدني باعتباره الشريعة  70في المادة 

، نظرا لعدم وجود نص يحرمه من ذلك وينقص من 5العامة خاصة التقادم المكسب المؤدي إلى التملك 
 . 6المعنوية ، إذ للوقف الحق في أن يبيع ويشتري وله كذلك أن يتملك بالتقادم شخصيته 

                                                           
عداد عقد الشهرة  73/70/3086المؤرخ في  607-86بموجب المرسوم  1 الذي يحدد إجراءات إثبات التقادم المكسب وا 

أجيز لكل شخص في تراب البلديات التي لم تخضع لإجراء إعداد مسح  3406ص ،  ، 3086لسنة  73ج ر عدد 
الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري يحوز عقارا حيازة مستمرة غير منقطعة ولا متنازعا عليها أن يطلب الاعتراف 

 بملكيتها بعد إجراء عقد الشهرة .
 70/77راضي الوقفية في عقود عرفية غير مشهرة وبصدور القانون وبموجب هذا الإجراء تم الاستيلاء على العديد من الأ

إجراء لمعاينة حق الملكية  وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري  تأسيسالمتضمن  70/77/7770المؤرخ في 
 من هذا القانون على عدم جواز تملك 76ونصت المادة  86/607المرسوم  الغي 33ص،، 7770لسنة  30، ج ر عدد 

 –ا عرشا المسماة سابق-الأملاك العقارية الوقفية " لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأملاك الوطنية بما فيها الأراضي 
  .370،سابق ،صالمرجع الولد الشيخ لخضر ،  والأملاك الوقفية .

  .30ص،سابق ،المرجع ال،  رمول خالد 2
  .783،، ص 7770الجزائر ، حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، دار هومة ،  3 
القانون الجزائري لم يوضح مسألة التقادم في الوقف إلا أن القضاء الجزائري فصل فيها في عدة قضايا أكد فيها عدم  4 

حمدي باشا عمر ، القضاء  للتقادم متى توفرت شروطه . أخضعهإكتساب الوقف العام بالتقادم دون الخاص  الذي 
 .787،، ص سابقالمرجع الالعقاري ، 

ق م ج على أنه : " من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون ملكا  870تنص المادة  5 
 .سنة بدون انقطاع "  30له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له لمدة 

  .378،سابق ،صالمرجع الولد الشيخ لخضر ،  6 
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 عدم قابلية الوقف للتغيير -
والمقصود بالتغيير تغير طابعه الوقفي فمهما تعرض إلى التغير المادي فإنه يحافظ على هذا الطابع 

ءا كان أو غرسا يلحق بالعين من قانون الأوقاف " كل تغيير  يحدث بنا 70الوقفي ، وقد نصت المادة 
 .1الموقوفة ويبقي الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير"

 38/70/7770بين )و.أ ( ضد )و.ج( المؤرخ في  707800وقد نصت المحكمة العليا في قرارها رقم    
ع مخالف طاب أنه من الثابت قانونا أنه " لا يمكن أن يكون للبناءات المشيدة لاحقا على أرض محبسة ،

 .2لطبيعة الأرض المحبسة "

 الوقف غير قابل للنزع أو التخصيص : -

والمقصود بالنزع نزع الملكية للمنفعة العامة ويعرف بأنه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة    
ص على تخصيالعامة ، والأصل أن نزع الملكية للمنفعة العمومية يرد على الملكية الخاصة بينما يرد ال

الملكية العمومية غير أن الوقف العام لا يستجيب لأي إجراء من هذه الإجراءات ، ولا يمكن إخراج الملك 
الوقفي عن طابعه بسبب المنفعة العامة غير أن قانون الوقف العام قد أورد حالة واحدة بموجب نص 

لعام الملك الوقفي من طابع الوقف اوهي حالة توسيع طريق عام ففي هذه الحالة تتغير طبيعة  74المادة 
 .3إلى طابع الملك العام

 الحماية الإدارية للأملاك الوقفية :-ج
لقد أماط المشرع الجزائري الوقف بنوع آخر من الحماية هي الحماية الإدارية التي تختص بها الإدارة بما 

أو  المساس بالملك الوقفي تملكه من امتيازات وصلاحيات تقمع المخالفات والتجاوزات التي من شأنها

                                                           

أنه من  70/33/3008بين )فريق ح ( ضد )أ.ع.ع( المؤرخ في  386346العليا في قرارها رقم نصت المحكمة  1 
الثابت قانونا أن " كل من أحدث بناء أو غرسا في الحبس يعتبر مكتسبا للشيء المحبس ولا يجوز تمليكه ملكية خاصة" 

مس الأرضية المحبسة لا بعد تصرفا ي ومتى تبين في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة
بمقتضيات عقد الحبس فإن تعليلهم جاء ناقصا وبتناقض مع عقد الحبس ومع إرادة المحبس مما يجعل القرار المطعون 

  .80،ص 73،3000عدد،لمحكمة العليا. مجلة افيه غير معلل وليس له أساس قانوني ، ومتى كان ذلك استوجب النقض

أنه من الثابت قانونا أن  76/37/7777بين )ب.ص ( ضد )م.ش( المؤرخ في  760704قم كما نصت في قرارها ر 
        "البناية المشيدة على أرض محبسة  تلحق بجوهر المال المحبس ، ويستمر الحبس قانونا مهما كان مشيد البناية".

 .700،،ص 7774،  7، عدد المحكمة العليا مجلة

 .663،،ص 7707، 7لمحكمة العليا،عدد ا مجلة 2

  .373،سابق ،صالمرجع ال، دكنازة محم 3 
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 تعطيل وظيفته سواء كان هذا الوقف عقارا حضاريا ) بناء أو أرض قابلة للبناء ( أو عقارا فلاحيا .  
 العقار الوقفي الحضري :-

يتم معاينة المخالفات الواقعة على العقار الحضري من طرف الإدارة المكلفة بالتعمير والمتمثلة في كل 
ة التهيئة والتعمير ، شرطة العمران ، وذلك أثناء وبعد الانتهاء من أشغال البناء أو من البلدية ، مديري

 77/70/7778المؤرخ في  30-78وقد اشترط القانون مطابقة جميع البناءات وفقا للقانون  تهيئة العقار .
تمام انجازها  عن العقارات  ، حيث أن القانون جاء شاملا ولم يتكلم1المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 

 الحضرية الوقفية التي يستنتج أنها تخضع لهذا القانون .
وتصاغ هذه المعاينات في شكل محاضر رسمية يحررها أعوان مؤهلون لذلك ، طبقا للأشكال التنظيمية 
لنماذج هذه المحاضر والتي نذكر منها : محضر المعاينة ، محضر الأمر بتوقيف الأشغال ، محضر 

 .2مطابقة الأمر بتحقيق ال
 العقار الوقفي الفلاحي :-

 نظرا للوظيفة الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي يكتسيها العقار الفلاحي عموما والوقفي بصفة خاصة
فإنه وبهدف حمايته من التجاوزات مثل تغيير وجهته الفلاحية إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير دون 

.إلا أنه واقعيا تم تسجيل الكثير من التجاوزات بهذا الخصوص رخصة مسبقة من السلطة المختصة بذلك 
سواء من طرف الخواص أو الادارة نفسه بتواطؤ من موظفيها ، بل وحتى الدولة بذاتها استحوذت على 

 مساحات شاسعة من الأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي .
 34/76/3000المؤرخة في  70لرئاسية رقم وتم في هذا الإطار صدور عدة تعليمات رئاسية منها التعليمة ا

والهدف من كل ذلك ضمان الاستغلال العقلاني للحقوق العينية العقارية التي يعتبر الوقف من أهمها 
 . 3وواجب يلتزم به المستفيدون منه

 المنازعات الوقفية عقبة في طريق الإصلاح الإداري : -2
دارته ، ولذلك تشكل القضايا النزاعية للأوقاف في الجزائر    أحد العقبات في تطوير قطاع الأوقاف وا 

يعتبر القضاء صاحب الرقابة المستقلة والموضوعية التي تبسط لحماية جميع الحقوق الثابتة للأشخاص 
والهيئات، ويشكل في نفس الوقت الضمانة الأساسية في رد الاعتداء الواقع على الأشخاص والممتلكات 

 .4ديد من الأحكام والقرارات والتصدي لذلك من خلال الع
                                                           

تمام انجازها ، ج ر عدد  77/70/7778المؤرخ في  30-78قانون ال 1 لسنة  44المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
 .30،ص،7778

  .70،سابق ،صالمرجع الزردوم صورية ،  2 
 . 73 ،زردوم صورية ، المرجع نفسه ،ص 3 
 .373،سابق ،صالجع مر الكنازة محمد ، 4
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والوقف العام بوصفه يتمتع بالشخصية المعنوية فإن له تمثيل قضائي يتأسس للدفاع عن حقوقه مدعيا    
أو مدعى عليه ، ويمثله في ذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كما يمكنه تفويض سلطاته للمدراء 

اهم الوقف أمام القضاء وتحت رقابته ووصايته ، وهو ما يس الولائيين لمديريات الأوقاف والتي يمثلها ناظر
 .  1في تأثر القوانين المتعلقة بالأوقاف بهذه الولاية القضائية بما في ذلك القانون الجزائري

غير أن اللجوء إلى القضاء بغرض درء أي اعتداء على الوقف والدفاع عنه في مواجهة الأفراد    
بات الملكية وتوثيقها طبقا للأشكال والشروط والإجراءات المعمول بها قانونا، والأشخاص المعنوية يتطلب إث

 والتي يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء للحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية .
وعلى هذا سنتناول هذا العنصر من خلال تحديد ولاية القضاء على الأوقاف ، ثم دعوى الوقف وأسبابها 

جراءاتها وغير ذلك .وموضوعه  ا وقواعد الاختصاص القضائي فيها وا 
 حدود ولاية القضاء على الأوقاف -
يمارس القضاء ولاية عامة فيما يتعلق بمصلحة الوقف وشروط الواقفين خاصة وأن أحكام هذا القانون    

 . 3في كل ما لم يرد بشأنه نص 2تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية
يتبين أن القضاء يمكنه التدخل في الوقف عندما يتعلق  37-03وص قانون الأوقاف ومن خلال نص   

التي جاء فيها : "يجوز  33الأمر بشروط الواقفين ومصلحة الموقوف عليهم ، وهذا ما أكدته المادة 
للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف 

فنص المادة قد ميز ثلاث حالات  لذي هو اللزوم ، أو ضار بمحل الوقف أو بمصلحة الموقوف عليه ".ا
 إلغاؤها وهي : ءللشروط التي يجوز للقضا

إذا كان يخالف مقتضى اللزوم والتأبيد في الوقف مع بقاء الأخير على صحته من حيث الإنشاء والنفاذ،وهذا 
من قانون الأوقاف  70العقد صحيحا " وهذا ما يمكن فهمه من المادة  تطبيقا لقاعدة " زوال الشرط وبقاء

 : 4وتتمثل الحالات في
الشرط الذي يخالف مقتضى اللزوم وفي هذه الحالة فإن هذا الشرط الذي يكون مقتضاه عدم تأبيد الوقف -

                                                           
  .377،مرجع نفسه ، صالكنازة محمد ،  1
بالرجوع إلى تاريخ الأوقاف في فجر الدولة الإسلامية يظهر لنا الدور الذي لعبه القضاء في حماية الأوقاف وصيانتها  2

ي القضاء كما كان فورد كل أنواع الاعتداءات عليها ، لاسيما تلك التي كانت بفعل السلاطين والحكام وأصحاب النفوذ ، 
وفي مراقبته مراقبة القائمين على الأوقاف ومحاسبتهم واختيار الأصلح لتولي إدارة الأوقاف ومعرفة أوجه صرف ريوع 
الأوقاف ومنافعها ، ومرد ذلك إلى ما تتمتع به الأوقاف من شخصية معنوية ، ومن ثم يصح الإدعاء لها أو عليها فتصح 

  .370،سابق ،صالمرجع الللوقف أو حق عليه . دلالي الجيلالي ، إقامة الدعوى وسماعها بحق 
  .37-03من قانون الأوقاف  77المادة  3
  .370،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي ،  4 
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نص على أن من قانون الأسرة والتي ت 76من قانون الأوقاف  والمادة  78هو شرط مخالف لنص المادة 
الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد ، ومن أمثلة هذا الشرط أن يشترط الواقف في وقفه 
حق الرجوع ، وهنا فإن الوقف يصح وللقاضي إلغاء هذا الشرط بناء على طلب هيئة الأوقاف أو كل ذي 

 مصلحة والقانون هنا أخد برأي الجمهور في مسألة اللزوم .
ر بمحل الوقف ومثاله ما لو اشترط الواقف حق الناظر في تأجير الوقف بأي ثمن يختاره الشرط الضا-

واو أقل من إيجار المثل بكثير ، فهذا الشرط ينقص من ريع الوقف وبالتالي يضر بمصلحة الموقوف 
 .1عليه مما يجعله قابلا للإلغاء من طرف القاضي 
قضاء التدخل لإلغاء شرط الواقف رغم صحته ، من أجل وبالرغم من كل ما سبق فإنه يمكن للقاضي أو لل

تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح ، وهذا ما يترجمه الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له 
وللمستحقين ، ما لم يمنع ذلك شرط من شروط الواقف وفي حالة وجود مانع يلجأ إلى القاضي الذي يصدر 

 .2وف عليهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون حكما يراعي مصلحة الوقف والموق
 ة : ــات الأملاك الوقفيـــمنازع-
إنشاء الوقف وتسييره واستثماره وتنمية موارده قد يؤدي في كثير من الحالات إلى حدوث نزاعات تصل  إن

القضائي  ضوعها والاختصاصفي أغلبها إلى القضاء ،ونتعرف فيمايلي على أسباب المنازعات الوقفية ومو 
 في حالة ذلك :  

نبين فيمايلي أسباب المنازعات الوقفية ثم موضوعها وفقا أسباب منازعات الأملاك الوقفية وموضوعها : *
 لمايلي.

مطروحة تتعدد أسباب المنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية ال فهيأسباب المنازعات الوقفية  فبالنسبة إلى
تعدد وكثرة هذه الأخيرة )الأملاك( التي يصعب حصرها ، وكثرة النزاعات المتعلقة بها سواء أمام القضاء ب

 بإدارتها ، تسييرها وتنميتها وتثميرها.
وهو ما يرجع لعدة أسباب قد تتعلق بالواقف أو الموقوف عليهم أو نظار الوقف ومتوليهم ونشاطهم 

ات ، بالإضافة إلى العقار الموقوف في حد ذاته ومسؤولياتهم إزاء ما يوكل إليهم من وظائف وصلاحي
 وطرق استثماره وتنميته والريع المتحصل عليه ، وغيرها من الأسباب التي نجملها فيمايلي :

مشكلة استغلال الأراضي عن طريق المجموعات الفلاحية الحالية التي لا زالت إلى حد الساعة المستغلة -
 ها الوقفية بموجب قرارات استفادة صادرة عن الولاة .للأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعت

                                                           

  .376،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  1 
  .367،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي ،  2 
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المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ، حيث أصبح بعض المواطنين  73-83المشكلة التي أثارها القانون -
يسعون إلى الحصول على العقار بكل الطرق حتى ولو كان مسجدا أو عقارا موقوفا على مسجد أو زاوية 

لق بالتنازل عن أملاك الدولة قد استثنى المباني العمومية وملحقاتها  من عملية المتع 83-73لأن القانون 
التنازل ، إلا أن هذا القانون لم يحترم مما أدى إلى تجاوزات مست الأوقاف ، كما مست المباني التابعة 

 للهيئات العمومية ، وهذا التصرف قد اضر بملحقات الأملاك العمومية عموما وبالأوقاف خاصة .
المتضمن قواعد عقد الشهرة الذي أضر بأملاك الوقف كثيرا بسبب عدم  607-86المرسوم التنفيذي -

إمكان معرفة الوزارة المكلفة بالقطاع بكل عقود الشهرة المتعلقة بالأراضي الوقفية مخصصة لبناء المساجد 
 أو المدارس القرآنية والزوايا .

مشاريع القسمة الودية المعدة من طرف الخبراء العقاريين طريقة اكتساب الملكية عن طريق ما يسمى ب-
 شخصي فيما بين المتعاقدين ولا يحتج به التزامشريطة المصادقة عليها في المحكمة ، وهو عبارة عن 

لدى الغير ، لكونه غير قابل للشهر ولا ينقل الملكية العقارية وهذا النوع من العقود ألحق ضررا كبيرا 
 .1بالأوقاف

غيرها و  الإسلام، ا وقد سبقت الإشارة أن الواقف مقيد بشروط معينة من أهلية،ملكية المال الموقوفهذ   
فإذا قام الواقف بإبرام العقد مع عدم توافر شرط من الشروط المذكورة وهي كثيرة في الحقيقة ، فإن تصرفه 

 هذا سيؤدي لا محالة لنشوب نزاع قضائي والذي يكون السبب المباشر فيه .
الصادر  78/70/3006المؤرخ في  04676ومن أمثلة ذلك ما فصلت فيه المحكمة العليا في قرارها رقم 

عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث ، والذي قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه الذي أبطل عقد 
لا ن باطالوقف بصفة جزئية على أساس أن عقد الوقف الذي شمل مال الواقف ومال أخيه "س" لا يكو 

كما يمكن أن يتصرف الواقف وهو  . 2إلا بالنسبة لمال الأخ "س" لكنه صحيح بالنسبة للمال المملوك
مريض مرض الموت في المال المملوك له ملكية مطلقة بوقفه ، فيقوم من له الصفة والمصلحة برفع 

 .3دعوى أمام القضاء لإبطال الوقف في هذه الحالة لكونه يضر بمصالح الورثة
تقاعس الناظر في إطار إدارته المال الوقفي والعمل على تثميره وتوزيع ريعه على مستحقيه عن القيام -

بالأعمال المنوطة بالوقف على الوجه اللازم أو أن يهمل العين الموقوفة أوكأن يقوم بتوزيع ريع الوقف بما 
ناظر .وغيرها من يتعارض مع شروطه ......الخ . حيث يقوم من له مصلحة برفع دعوى ضد ال

 الاعتداءات التي قد تقع على الملك الوقفي.
                                                           

  .363- 367 ص صسابق ،المرجع الدلالي الجيلالي ،  1
بإلغاء الحكم المستأنف  730/78تحت رقم  77/74/7778قضى قرار الغرفة العقارية بمجلس قضاء باتنة المؤرخ في  2

 والتصدي من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة .
  .300- 303،ص صسابق ،المرجع الزردوم صورية ،  3 
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تحويل جزء من ريع الوقف إلى جهة أخرى غير الجهة المحددة في عقد الوقف أو بإنقاص قيمة هذا -
ضافته إلى ذمة طرف آخر خلافا لشروط الوقف .  الريع من ذمة طرف وا 

 ء للمطالبة بحقوقهم المهضومة في نظرهم .الأمر الذي يستدعي من الموقوف عليهم اللجوء إلى القضا
وفي هذه الحالة يشترط توافر صفة الموقوف عليه في شخص المدعي بالمنازعة لأن انعدامها " الصفة " 

 يؤدي غلى عدم قبول وسماع دعواه.
ء اكما يحق للناظر أو السلطة المكلفة بالأوقاف في حالة اعتداء الغير على الملك الوقفي اللجوء إلى القض

 .1للمطالبة بإنهاء ذلك الاعتداء
تصرفات النظار المضرة بحقوق المستحقين وكذا إهمالهم في إدارة العين والوقفية والعناية بها ، مما -

يؤدي إلى ضعف الغلة واضطراب الوقف أو ضياع بعض أعيانه ، كما أن التجربة أثبتت أن تعدد النظار 
، لذلك كان الأصل ألا يقام على 2بمصالح الوقف ومستحقيه واشتراكهم في إدارة الوقف يضر أكبر ضرر 

الوقف أكثر من ناظر واحد إلا إذا اقتضت المصلحة غير ذلك ، فإذا تعدد النظار فإنه يجوز للمحكمة 
 .  3توزيع الأعباء وقسمتها على النظار 

 فرفعت دعوى تدخلت نظارة الشؤون الدينية والأوقاف وأقامت اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-
فحين  ،استعجالية بغرض وقف تنفيذ القرار القاضي بقسمة أراضي مورثهم ، والبناء فوقها والتصرف فيها

كان ذلك مخالفا لإرادة المورث ، حيث حبس جميع أملاكه على ورثته ، لذلك فلا يجوز لهم استغلالها 
 .4لس تأييد الحكم المستأنفوالانتفاع بها دون التصرف فيها أو قسمتها لهذه لأسباب قرر المج

الحق المراد حمايته ، فكل دعوى لا بد أن يكون لها موضوع ، هذا  فهوف ـــوى الوقــوع دعــموض أما
الأخير الذي اعتدي عليه من غير ذي حق ، مما يدفع باللجوء إلى القضاء لاستعادة هذا الحق وحمايته 

 .  5موضوعبالطرق القانونية ، فلا يتصور قيام دعوى من غير 
 ويمكن أن نتناول هذه الدعاوى في عدة مواضيع منها على الخصوص ما يتعلق بــ:

 استرداد الملك الوقفي -
 المطالبة بحقوق إيجار الملك الوقفي -
 . 6إلغاء أو فسخ عقد الإيجار الوقفي-

                                                           

 .300 – 303 ص ص،،نفسه  مرجعالزردوم صورية ،  1 
  .04 ،،ص3004،  03نشرة القضاة ، العدد ، 30/74/3004صادر بتاريخ  377300قرار رقم  2 
   .764،بق،صساالمرجع البوضياف عبد الرزاق، إدارة الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، 3 
   .760،،صهنفسمرجع السلامي والقانون الجزائري ،بوضياف عبد الرزاق، إدارة الوقف وسبل استثماره في الفقه الإ 4 
   .760،،صه نفسمرجع الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ،لبوضياف عبد الرزاق، إدارة ا 5 
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بداله أو استبداله وحماية أعيانه ومن أمثلة ذلك و - ضية تحويل قائع قإبطال التصرف في الملك الوقفي وا 
محل متنازع عليه من مسجد إلى مقهى ومن ثم القضاء بطرد المعتدي وكل شاغل باسمه من المحل 

 .1موضوع النزاع 
  :الاختصاص القضائي في منازعات الأملاك الوقفية-

 نتناول فيمايلي أطراف دعوى الوقف ثم قواعد الاختصاص القضائي فيها 
  :فـــوى الوقــراف دعأطـــ*
تعدد أطراف دعوى الوقف بين الواقف والموقوف عليه والغير ، كما قد يكون ناظر الوقف طرفا في النزاع ي

 وفق ما سنوضحه فيمايلي :
يرمي في دعواه إلى الرجوع عن وقفه ، وعلى ذلك فإنه يكون مدعيا مما  الذيف ـــلواقا الطرف الأول هو

ضاء ، حيث يكون في وضع المدعى عليه إذا كان وقفه يجب أن تتوفر فيه شروط مباشرة الدعوى أمام الق
 محل طعن بصحته ونفاذه من ذوي المصلحة كما لو قام به في مرض الموت.

وللإشارة فإن الوقف في مرض الموت إذا لم يكن الواقف مدينا فإنه يأخذ حكم الوصية ويكون صحيحا 
وارث وكان وقفه لا يزيد عن الثلث نفذ  ونافذا، وللواقف أن يرجع عنه ما دام حيا ،فإذا مات وكان له

ن لم يجيزوه بطل،  الوقف في حدود الثلث وتوقف فيما زاد هن ذلك على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ وا 
ن أجازه البعض دون البعض الآخر نفذ الوقف في حق من أجازه وبطل في حق من لم يجزه   .2وا 

الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف والذي قد  تمثل فيوي هـــوف عليالموقـــ أما الطرف الثاني فهو
يكون شخصا طبيعيا ، ويشترط فيه الوجود والقبول وقد يكون معنويا ، فإذا كان في هذا الوضع طرفا في 
المنازعة فيشترط فيه نفس الشروط الواجب توافرها في الواقف من صفة وأهلية ، وقد يكون الموقوف عليه 

 . 3الة رفع الدعوى من الإناث في حالة الحبس على الذكور فقطمدعيا كما في ح
أما إذا كان الموقوف عليه مدعى عليه ففي هذه الحالة يكون معفيا من عبء الإثبات ويمكنه توسيع 
الخصومة عن طريق طلبات مقابلة كأن يكون الورثة الموقوف عليهم مدعى عليهم نتيجة قيامة بالتصرف 

 .4يع أو القسمة في الملك الوقفي بالب
، ة والأوقافلمديرية الشؤون الديني، وفي هذه الحالة يكون ممثلا  بدوره طرفا في الدعوى رــــــــــاظالنـــــويعتبر 

ويشترط فيه شروط رفع الدعوى ، ففي هذا المجال قد يكون الناظر مدعيا في نزاع يدور حول المطالبة 
                                                           

ص  ،سهنف مرجعالمي والقانون الجزائري ، عبد الرزاق ، إدارة الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلابوضياف  1 
    . 760-763،ص

  .366 ،سابق ،صالمرجع الدلالي الجيلالي ،  2 
 . 700،، ص777373،عدد لمحكمة العليا،امجلة  3 
  .760،ابق،صسالمرجع البوضياف عبد الرزاق ، إدارة الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  4 
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ة بموجب عقد رسمي مشهر ، كما قد يكون المدعى عليه في بإلغاء عقد الحبس الذي تم لصالح المديري
 .  1نزاع دائر حول إخلاء عين موقوفة مشغولة بغير وجه حق

يمكن أن يتدخل أثناء الخصام إذا كانت له مصلحة فيه أو ف إليهقد تتعدى المنازعة  والذي  رالغيـــــــأما 
 . 2يتدخل فيها كطرف ثالث أو منحاز لأحد الأطراف

فالخصومة قد تتعدى إلى أطراف أخرى عن طريق التدخل والإدخال وهو ما يسري على منازعات  وعليه
الوقف، وهذا ما تبين من خلال الاستئناف المرفوع من طرف جماعة من الورثة الذي طلبوا من المحكمة 

حدد وأن مإلغاء الخبرة التي قام بها الموثق والتي تقضي أن عقد الحبس والرهن باطل لأن المحل غير 
خلة دحبس لم تكن له أوراق رسمية متعلقة بالعقارات والمنقولات الموقوفة ،وقد كانت والدة المستأنف م  الم  

حبس قد وضع عقد الحبس محل النزاع على اسمها بموجب عقد رسمي في الخصام وذلك لأن زوجها الم  
دم إلى سبق الفصل في الدعوى لعتوثيقي ، وليس لأحد علاقة بهذا العقد إلا بعد وفاتها ، بالإضافة 

 . 3التأسيس
  :الهيئات القضائية المختصة -

 .نبين فيمايلي الاختصاص المحلي ثم النوعي لمنازعات الأملاك الوقفية 
 :الاختصاص المحلي*
أن المحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف  37-03من قانون الأوقاف  48ورد في المادة    

النظر في المنازعات المتعلقة بالملك الوقفي ، غير أن هذا المادة لم تفرق بين ما إذا كان هي المختصة ب
 محل الوقف منقولا أو عقارا. 

من ق إ م و إ فإن الدعاوى المتعلقة بالعقارات   47فإذا كان محل الوقف عقارا فحسب ما جاء في المادة 
دعاوى المتعلقة بإيجارها ، فإنها ترفع أمام محكمة موقع الموقوفة أو الأشغال المتعلقة بهذه العقارات أو ال

نصت على أن  37-03من قانون الأوقاف  48العقار .أما إذا كان محل الوقف منقولا فإننا نجد المادة 
 60مادة غير أن ال انعقاد الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها تواجد هذا المنقول.

صاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ، وتبعا إ أعطت الاخت م و ق إ
لقاعدة الخاص يقيد العام فإن الأموال الموقوفة المنقولة يعود الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في 
 ندائرتها المال الموقوف المنقول ، أما إذا كان محل الوقف تنفيذ التزام تعاقدي  كالنزاع الذي يثور بي

المتعلق  33-03ق إ م و إ والقانون  60عامل الوقف والهيئة المكلفة بتسيير الوقف فحسب المادة 
                                                           

  .366،سابق ،صالمرجع الي الجيلالي ، دلال 1 
 .366 ،،ص نفسهمرجع الدلالي الجيلالي ،  2 
بوضياف عبد . مشار إليه في :  عن مجلس قضاء بجاية  67/73/3000الصادر بتاريخ  3870/30قرار رقم  3 
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بعلاقات العمل الجماعية ، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تواجد 
 المؤسسة إذا كانت ثابتة .

قد بعملية توريد لزاوية معينة ، فإن الاختصاص ينعأما إذا كان الالتزام عبارة عن تنفيذ عقد مقاولة للقيام 
للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه في مكان أحد الأطراف مقيما في ذلك 

 ق إ م و إ. 60المكان وفقا للمادة 

دائرة اختصاصها  ع فيوبالنسبة للقضايا الاستعجالية المتعلقة بالأملاك الوقفية ، فتنظر أمام المحكمة الواق
 .    1مكان المشكل أو التدبير المطلوب 

 ي :ــــاص النوعـــالاختص*

 يتحدد الاختصاص النوعي حسب نوعية القضايا المطروحة للنزاع عادية كانت أم إدارية .   

يوفر حماية للوقف العام من خلال كل درجات التقاضي على سلم النظام فاختصاص القضاء العادي 
ئي ، وتتحرك آلية هذه الحماية بناء على دعوى قضائية ترفع إلى محكمة الاختصاص والتي حددتها القضا
من قانون الأوقاف على أنها محكمة محل الوقف من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف كممثل  48المادة 

 لدينية والأوقاف ،عن الوقف العام أو عن هيئة الأوقاف حسب الحالة ، ويمثله ولائيا مدراء الشؤون ا
ويمكن أن نتناول عدة مواضيع تتمايز عن دعاوى عقارية ، تجارية وأحوال شخصية ومدنية مما يجعل 
حماية القضاء المدني حماية واسعة وشاملة لأغلب أحوال الملك الوقفي وشؤون إدارته وتسييره ، وما قد 

احبة أو حتى بهيئة الأوقاف بوصفها ص تثيره من نزاعات ماسة بمصلحة الوقف أو مصلحة الموثوق عليهم
 .  2النظارة والإدارة قانونا 

فتعد منازعة إدارية كل منازعة يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص أما اختصاص القضاء الإداري 
القانون العام ) الدولة ، الولاية ، البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( تخضع في تكييف 

 .3ق إ م و إ  877لأحكام المادة  اختصاصها
وعليه ترفع منازعات الوقف الإدارية أمام الغرفة الإدارية المختصة طبقا لما هو معمول به ، والتي تفصل 

                                                           

مرجع ال، ، رسالة دكتوراهإدارة الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريبوضياف عبد الرزاق  1 
   .747- 743 ص  سابق،صال
  .374،سابق ،صالمرجع الكنازة محمد ،  2 
لسنة  73المدنية والإدارية ، ج ر عدد  ، المتضمن قانون الإجراءات 76/77/7778المؤرخ في  70-78القانون  3 
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 . 1فيها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة 
رف مديرية من ط وبناء عليه وعلى اعتبار المعيار الشكلي فإن الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غالبا ما ترفع

الشؤون الدينية والأوقاف زهي مؤسسة إدارية   عمومية ، وتطبيقا لنص المادة السابقة فإن القضاء الإداري 
هو المختص قانونا ، وهذا ما يجعل التصور أن القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل في كل 

ل الشؤون الدينية والأوقاف والذي لا يمثالمنازعات الأوقاف ، لكن الصحيح أن هذه الأخيرة يباشرها مدير 
في الغالب الهيئة العمومية او الشخصية المعنوية للدولة ، بل يمثل شخصا معنوي آخر مستبعد من نص 
المادة السابقة وهو الوقف العام ، ومن ذلك فإن المعيار الشكلي مستبعد في كثير من الأحيان  ويكون 

أغلب الدعاوى المتعلقة بالأوقاف هي من اختصاص القضاء  الأخذ بالمعيار الموضوعي والذي يجعل
العادي ، ولكن على الرغم من ذلك فإن رقابة وحماية القاضي الإداري للوقف العام تظهر في كثير من 

 المسائل لعل أهمها :     
 الغاء قرارات لجنة الاسترجاع القاضية بعدم استرجاع الوقف المؤمم .-
قاف الضارة بمصلحة الوقف بناء على دعوى يرفعها الموقوف عليه أو الواقف إلغاء قرارات هيئة الأو -

 نفسه.
دعوى التعويض الرامية لتعويض الملك الوقفي غير القابل للاسترجاع من طرف الدولة والجماعات -

 الإقليمية .
 دعوى التعويض الرامية لتعويض عادل عن وقف منزوع ملكيته لفائدة توسيع طريق عام .-
 .2المطالبة بقسمة عقار مملوك فيه حصة شائعة لفائدة الدولة أو هيئة إقليمية  دعوى-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مرجع ال ، ، رسالة دكتوراهإدارة الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري بوضياف عبد الرزاق ، 1 
  .746،سابق،صال
  .370-374، صص سابق ،المرجع الكنازة محمد ،  2
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  صيــغ استثمـــار العقـارات الوقفيــة في القانون الجزائــري:  المبحـث الثانـي

من خصائص الوقف منع التصرف في أصل الملك الوقفي ، ليؤول حق الانتفاع فقط بما يتضمنه من   
 استغلال للملك الوقفي العقاري للموقوف عليه وفقا لشروط الواقف وطبيعة العقار الوقفي .استعمال و 

وقد أقر المشرع الجزائري بوجود تصرفات ترد على حق الانتفاع بالعقار الوقفي وتتناسب مع خصائصه    
 وتعمل على تثمير الأملاك الوقفية العقارية ، حفظها وتعظيم ريعها .

تصرفات اختلفت بحسب طبيعة الملك الوقفي العقاري ، حيث اعتبر الإيجار الصيغة غير أن تلك ال   
مقابل الصيغ الأخرى المتعلقة بالأملاك العقارية الوقفية ) مطلب أول ( ، المسيطرة عمليا  الاستثماريــــة

ق ما نظمته وفغير المبينة،القابلة للبناء أو المعرضة للخراب والاندثار وحتى الموجهة للاستثمار منها 
 ) مطلب ثاني ( .القوانين المتعددة لاستثمار الأوقاف العقارية بالجزائر

  .الوقفية مسيطـــــرة عمليــــــــا صيغــة استثمارية للعقاراتكالإيجار :  المطلـب الأول

لناحية ا يعد الإيجار الوسيلة المثلى لتثمير وتنمية الممتلكات الوقفية وأكثرها شيوعا واستعمالا من   
من قانون الأوقاف  47وقد أجاز المشرع الجزائري تأجير الأملاك الوقفية وفقا لنص المادة  التطبيقية.

التي جاء فيها : " تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع  03-37
 مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ".

المادة جاءت على إطلاقها بصفة شاملة لكل الأملاك الوقفية سواء كانت بناء  لكن الملاحظ أن هذه   
أو أرض عارية أو زراعية أو مشجرة ، وعلى هذا فقد تدارك المشرع الجزائري ذلك بشيء من التخصيص 

المحدد لشروط  73/37/3008المؤرخ في  683-08والتفصيل والتوضيح من خلال المرسوم التنفيذي 
 منه. 67إلى  77من خلال المواد  1ك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلكإدارة الأملا

في هذا الشأن لا تختلف الأحكام القانونية المتعلقة بالإيجار الوقفي عموما عن تلك الأحكام المتعلقة    
قدين امن حيث ما يشترط لانعقادها وصحتها ونفاذها بين المتع –إيجار الملك الخاص –بالإيجار العادي 

وما قد يترتب عليها من آثار ، إلا أنه قد تلحق بها بعض الأوصاف الخاصة التي تتناسب مع طبيعة 
 الوقف وبالطرق التي تضمن له الحماية القانونية اللازمة . 

 

                                                           
 سابق الذكر . 683-08المرسوم  1
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 الأحكــام الخاصة بالإيجــار الوقفـــــــي:  الفـــــرع الأول

جار الوقفي بنصوص قانونية عدة ،إلا انه أخضعها لبعض نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بالإي   
الأحكام والشروط الخاصة التي تتناسب مع طبيعة الوقف وبالطرق التي تضمن له الحماية القانونية  

  67إلى  77من خلال المواد من  683-08وتفرض أشكالا معينة لانعقاده تضمنها المرسوم التنفيذي 
 منه.

 ـــــــار الوقفـــــــي وخصائصــــــه تعريـــــف الإيج -أولا 

 نبين فيمايلي تعريف عقد الإيجار الوقفي  ثم خصائصه    

 تعريـــف عقــــــد الإيجــــــار الوقفــي  -1

الأصل أن جميع أعيان الوقف يمكن تأجيرها ، والتي تمكن طبيعتها من ذلك ، وفي هذا الإطار تنص    
 47على انه : " يؤجر الملك الوقفي في إطار أحكام المادة  683-08ذي من المرسوم التنفي 77المادة 

.....سواء كان بناء أو أرض بيضاء أو زراعية أو مشجرة ...." ، ولا يستثنى منها  37-03من القانون 
إلا ما كانت طبيعته أو وضعيته القانونية تتعارض مع التأجير، أو إذا اشترط الواقف الانتفاع به بغير 

 .1التأجير كالمساجد ، بحيث لا يجوز تأجيرها حتى لو كانت بحاجة إلى عمارة طريق 

من قانون  47وبناء عليه فقد أجاز المشرع الجزائري تأجير الأملاك الوقفية وفقا لما أكدته المادة    
المعدل والمتمم ، وأ خضعت أحكامه للنصوص التشريعية السارية المفعول أي وفقا  37-03الأوقاف 

من ذات القانون  77، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما نصت عليه المادة 2واعد العامةللق
 واعتبرته حقا مخولا للسلطة المكلفة بالأوقاف نظرا لخصوصية هذه العقارات .

مفهوما معينا للإيجار الوقفي مكتفيا بتحديد طرق إنشائه  683-08هذا ولم يحدد المرسوم التنفيذي    
ض الأحكام الخاصة الأخرى المتعلقة به ، مما يستدعي الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بالإيجار لتحديد وبع

 مفهومه .

                                                           

  .304،سابق ،صالمرجع الخير الدين ، بن مشرنن  1 
يخضع الإيجار الوقفي للأحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري إذا كان محل  2 

            المعدل والمتمم للقانون 70-73من القانون  78مكرر  73العقد وقفا معدا للسكن أو التجارة ، وقد أكدت المادة 
 المتعلق بالأوقاف على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالإيجار الوقفي . 03-37
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من القانون المدني الجزائري نجد المشرع الجزائري عرف عقد الإيجار  430وعليه وبالرجوع لنص المادة 
بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار على انه : " عقد يمًكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع 

 معلوم.

 يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر ".  

لكن بالرغم من عدم تعريف المشرع الجزائري للإيجار الوقفي عموما إلا أنه عرف الإيجار الوقفي    
المحدد لشروط  37/77/7734المؤرخ في  07-34من المرسوم التنفيذي  74وفقا للمادة  1الفلاحي

والتي جاء فيها أنه : " يقصد بإيجار الأراضي  2وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة 
الوقفية المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم كل عقد تؤجر بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف 

 إلى شخص مستأجر أرض وقفية مخصصة للفلاحة".

تعريف الإيجار الصادر على الأملاك الوقفية بأنه كل عقد تؤجر بموجبه السلطة المكلفة  وقياسا عليه يمكن
 بالأوقاف إلى شخص المستأجر ملكا وقفيا لمدة معينة مقابل بدل إيجار معلوم .

 خصائـــــص عقــــــــــد الإيجــــــــار الوقفـــــي -7

تميزه عن غيره من العقود الأخرى والتي يمكن يتميز عقد الإيجار الوقفي بمجموعة من الخصائص    
 حصرها فيمايلي : 

 أنـــه عقــــــد ملزم لجانبيـــن : -

بحيث يرتب التزامات وحقوق متبادلة في ذمة كلا الطرفين المتعاقدين ، فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر    
، ويكون كل واحد منهما دائن 3لغ الإيجارمن الانتفاع بالأرض الوقفية المؤجرة أما المستأجر فيلتزم بدفع مب

 ومدين للآخر في نفس الوقت .

                                                           

بأنها  المتضمن قانون التوجيه العقاري  70-07من القانون  74عرفت الأرض الفلاحية  حسب ما نصت عليه المادة  1 
لصناعة ه البشر أو الحيوان أو يستهلك في ا: " كل أرض تفتح بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلك

 استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله ".
المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة  37/77/7734المؤرخ في  07-34المرسوم التنفيذي  2 

 . 70،ص،7734لسنة  70للفلاحة، ج ر عدد 
نون المدني ، الجزء السادس، الإيجار والعارية ، منشأة المعارف عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القا 3 

 .78،، ص 7774بالإسكندرية، مصر، 
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   أنه عقـــــــــد معاوضـــــة :-

لأن كلا من الطرفين يأخذ مقابلا لما يعطي ، فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأرض    
 نتفاع منها لمدة محددة .  الوقفية المؤجرة ويكون المستأجر بذلك ملتزما هو الآخر بدفع ثمن الا

 أنه عقــــــــــد زمنــــــــي: -

الإيجار من العقود الزمنية ، فالزمن عنصر جوهري فيه لأنه مقياس الانتفاع بالمكان المؤجر ، وعلى    
. فالزمن يلعب دورا مهما ينجلي في حالة الفسخ بحيث لا يكون للعقد أثر رجعي ولا 1قدره يتم دفع الأجرة

إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، إذا لا يتصور أن يعيد المستأجر  يمكن
 .2 للمؤجر المنفعة التي انتفع بها عن المدة السابقة للفسخ، ولا المؤجر له أن يعيد بدل الإيجار

 أنـــه عقــــــد يــرد على الانتفــــــــاع بالشيء فقـــــط : -

ن العقود التي ترد على المنفعة بالشيء، وليس على الملكية أي أن السلطة المكلفة بالأوقاف فهو م    
تمكن المستأجر من الانتفاع بالملك العقاري الوقفي لمدة زمنية محددة دون أن يكون له حق التصرف 

  3فيها
  أنـــه عقـــــــــد شكلـــــــــــي : -

تضمن القانون المدني المعدل والمتمم فإننا نجد المشرع الجزائري والم 70-70بالرجوع إلى القانون    
لا كان باطلا 430نص في المادة   ."مكرر منه على أنه :" ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وا 

وعليه فإن المشرع الجزائري استلزم الكتابة كشكل معين لإبرام عقد الإيجار عموما باعتباره عقد شكلي    
ن الرضا وحده غير كاف لإبرام العقد . أما عقد الإيجار الخاص بالممتلكات العقارية الوقفية فيعتبر أي أ

 لاحقا. عقار بحسب ما سيتم تفصيلهبدوره عقدا شكليا  يجب إفراغه في قالب رسمي طالما هو وارد على 

 

 

                                                           

  .373،صسابق،المرجع البوضياف عبد الرزاق ، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون ،  1 
 7734، جسور للنشر ، الجزائر، الطبعة الأولى، هلال شعوة ، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني  2

 .33،ص
، مجلة جامعة  34/07بن شرطيوة سناء ، الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في ظل المرسوم رقم  3

 . 444،، ص 7733، جوان  60الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ، عدد 
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 في عقد الإيجار الوقفي : خصوصيـــــة العيــــــــــن المؤجرة محـــــــــل الانتفــــــــــاع -

تتميز العين المؤجرة في عقد الإيجار الوارد على عقار وقفي بخصوصية تميزه عن غيره من العقود ،    
تتمثل في كون الانتفاع فيه يرد على عقار من العقارات الوقفية المثبت قانونا أنها ممتلكات وقفية أو التي 

 ....ا وقف سواء كانت ذات طابع سكني أو تجاري أو فلاحيتم استرجاعها من الدولة وأثبت لاحقا أنه

  أركــــــــان عقــــــد إيجـــــار العقار الوقفـــي : -ثانيـــا

ينعقد عقد الإيجار الوارد على الممتلكات الوقفية صحيحا مرتبا لآثاره القانونية بتوفر الأركان العامة    
ي : الرضا ، المحل ، السبب بالإضافة إلى الشكل الذي يجب الواجب توافرها في عقد الإيجار العادي وه

 أن يفرغ فيه طرفي العقد اتفاقهما .

 الرضـــــــــا :-1

الرضا هو أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما وأن تتطابق الإرادتان حول المسائل الأساسية في    
 .1هان المؤجرة ، مدة الإيجار والأجرة المتفق عليالعقد والتي تتمثل في طبيعة العقد ، أطرافه ، ماهية العي

ويتحقق التراضي في عقد الإيجار عامة كما هو الحال في سائر العقود الرضائية بصدور الإيجاب من 
بمعنى  2أحد الطرفين وقبول مطابق لهذا الإيجاب من الطرف الآخر والطرفان هما المؤجر والمستأجر

بقهما ، ويجب أن يحصل التراضي على العناصر الجوهرية المكونة آخر ارتباط القبول بالإيجاب وتطا
 .3لعقد الإيجار وهي العقد ، المأجور ، الأجرة والمدة 

فالأصل في عقد الإيجار أنه يتم بالتراضي بين المؤجر وهو ناظر الوقف والمستأجر مباشرة بعد الاتفاق    
، وهو ما أقره فقهاء الشريعة الإسلامية ، إلا 4دة على حيثيات العقد الأساسية من حيث بدل الإيجار والم

ذهب إلى أن عقد إيجار الملك الوقفي يتم  683-08أن القانون الجزائري وبصدور المرسوم التنفيذي 

                                                           

 .  443،مرجع نفسه ،صالكآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ،  بن شرطيوة سناء ، الإيجار 1 
عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، البيع والإيجار ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت  2 

  .670،، ص 7730الطبعة الأولى ، 
، وزيع  عمانار الثقافة للنشر والتقانون المالكين والمستأجرين ، دعلي هادي لعبيدي ، العقود  المسماة ، البيع والإيجار و  3

  .7730،، ص 7737
  .808،، ص 3080سليمان مرقس ، عقد الإيجار ، مؤسسة روز اليوسف ، لبنان ،  4
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بطريق المزاد العلني كقاعدة عامة ، وذلك هو الأصل في الإيجار الوقفي العادي واستثناءا يتم التأجير 
 بق عمليا. عن طريق التراضي وهو المط

وحتى ينعقد الإيجار صحيحا يجب أن تتوافر في التراضي شروط صحته ، وهي شروط صحة إرادة    
المؤجر والمستأجر ، أي أن تكون إرادتيهما سليمة خالية من العيوب ، وأن تتوافر الأهلية في كل منهما 

يدة بإرادة الواقف طبقا لما نصت . غير أن إرادة طرفي عقد الإيجار الوقفي تبقى مق1عند انعقاد الإيجار 
حيث جاء فيها : " تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لإرادة  37-03من قانون الأوقاف  40عليه المادة 

 الواقف....... " .

 فهما :  لطرفي عقد الإيجار الخاص بالأملاك الوقفيةهذا وبالنسبة     
 المؤجــــــــــر :-
             من قانون  70لوقفي باعتباره شخص معنوي وفق ما أكدته المادة إن إدارة وتسيير الملك ا  

المعدل والمتمم ترجع لناظر الوقف الذي أوكلت له مهام حماية الوقف وتثميره وفقا  37-03الأوقاف 
سابق الذكر، وهذا وفقا لإرادة الواقف ومقاصد الشريعة  683-08من المرسوم التنفيذي  36للمادة 
 ة .الإسلامي

من  37وعليه فإن ناظر الوقف هو المؤجر للملك الوقفي باعتباره المسير المحلي المباشر له وفقا للمادة 
سابق  07-34من المرسوم التنفيذي رقم  4المشار إليه أعلاه، كما أن المادة  683-08المرسوم التنفيذي 

 الوقفي. الذكر نصت على أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي الطرف المؤجر للملك
المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون  7772-7777من المرسوم التنفيذي رقم  6غير أنه بالرجوع للمادة 

الدينية والأوقاف في الولاية وعملها نجدها نصت على أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة في مديرية 
ي هي ف هي صاحبة الحق في تأجير الوقف ، أالشؤون الدينية والأوقاف وباعتبارها الهيئة المكلفة بالأوقا

 المؤجر للملك الوقفي .
 المستأجــــــــــر :-
بخصوص مستأجر الملك الوقفي كطرف ثاني في عقد الإيجار الوقفي فإنه يجوز لأي شخص أن    

 يتعاقد معه المؤجر.

                                                           
  7733،، دار الجامعة الجديدة ، مصر "الأحكام العامة  "رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد الإيجار  1

  .04،ص
الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية  7777/ 70/ 73المؤرخ في  777-7777المرسوم التنفيذي رقم  2

 .70،ص،7777لسنة  40والأوقاف في الولاية وعملها، ج ر عدد
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الجزائري نص على لم نجد المشرع  683-08والمرسوم التنفيذي  37-03وبالرجوع إلى قانون الأوقاف 
 تحديد معين يخص مسألة من له الحق في استئجار الملك الوقفي .

المحدد لشروط وكيفيات إيجار  07-34من المرسوم التنفيذي  78و  70لكن بالرجوع إلى المادتين    
نجدها أكدت على أن المستأجر في عقد الإيجار الوقفي للأراضي 1الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة 

لاحية قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، مع تحديد الشروط الواجب توفرها في كل منهما، الف
الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبيعي إضافة إلى الشروط العامة المتمثلة خاصة  0فحددت المادة

لا كان العقد باطلا وهي أن يكون المستأجر ذو جنسية جزائرية وأن يثبت ص الفلاح وذلك  فةفي الأهلية، وا 
من المرسوم المذكور أعلاه فقد أوجبت  8بتقديمه شهادة تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي. أما المادة 

أن يكون الشخص الاعتباري المستفيد من إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية خاضعا للقانون الجزائري وأن 
 .2يكون النشاط الذي يمارسه في مجال الفلاحة 

 70سبة لنظام الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة فقد نصت المادة وبالن   
أن المستأجر في هذا الإيجار يكون  3من القرار الوزاري المشترك 77والمادة 07-34من المرسوم التنفيذي 

  4لواليأو قرار ا عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية حائز على حق الانتفاع بموجب عقد رسمي
 .5 76-37أو على حق الامتياز في إطار القانون 

                                                           
 المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة سابق الذكر. 07-34المرسوم التنفيذي   1
 .440،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء ،الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ،  2
الذي يحدد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى  70/7733/ 77القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3

 سابق الذكر.ن الدولة حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة م
المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي  78/37/3080المؤرخ في  30-80من القانون رقم  78نصت المادة  4

ي عقاري الدائم هو " حق عين الانتفاعالفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم على أن حق 
 ء المستثمرة ، وهو قابل للنقل والتنازل والحجر عليه ".يمنح على الشيوع وبالتساوي بين أعضا

وبالتالي فهو مجرد رخصة من المالك الأصلي للمنتج ، ترمي إلى تحويل حق الانتفاع إليه في حدود عقد الاستفادة بحيث 
وهو حق دائم ،يتخلى المالك عن جزء من صلاحياته الوظيفية إلى المنتج الذي يتولى نيابة عنه استغلال الأرض الفلاحية

لأنه غير مرتبط بأجل معين،كما أنه حق بمقابل فلا يمنح مجانا بل مقابل إتاوة تفرض على المستفيد يحدد وعاؤها قانون 
 .المالية ،وأخيرا فهو غير خاضع لقواعد حماية المال العام بحيث يمكن التنازل عنه،ونقله وحجزه

الجزائر ، رسالة ماجستير في القانون العقاري ، جامعة الحاج لخضر بوعافية رضا ،أنظمة استغلال العقار الفلاحي في 
 .08،، ص 7778/7770باتنة ، 

الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  7737أوت  30المؤرخ في  76-37جاء القانون  5
منه على أنه:"العقد  74 ز في المادةبتعريف لحق الامتيا 74،ص، 7737لسنة  43للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر عدد  

حق  "الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص " المستثمر صاحب الامتياز
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الجدير بالذكر وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجد الفقهاء قيدوا متولي الوقف بقيود في عملية    
 الإيجار وهي : 

يته تحت ولاليس للمتولي أن يؤجر عقارا من عقارات الوقف لنفسه ولا لأحد من أولاده الذين هم من -
ذا شاء ذهب إلى القاضي وهو الذي يؤجر له ما يريد ، فعدم جواز أن يكون المستأجر هو  الشرعية ، وا 

  المتولي نفسه مرده إلى أن الشخص الوحيد لا يصح له أن يتولى طرفي العقد الواحد .
مة ، وهذا نعا للتهليس للمتولي أن يؤجر الوقف لمن لا تقبل شهادته من الأصول أو الفروع أو الزوج م-

 حسب قول أبي حنيفة .
لا يؤجر الوقف لأجنبي بأقل من أجر المثل ) بدل المثل( ، ولو كان الناظر المؤجر هو المستحق الوحيد -

للأجرة ) للغلة ( كلها ، فالناظر قد يموت ويتضرر الوقف بموته وغيره من المستحقين بسبب نقص أجرة 
 موقوفة بحاجة للعمارة .المثل ، وخاصة إذا كانت العين ال

ويستثنى من هذه القيود حالة الضرورة ، كما لو ألمت بالوقف نائبة أو استحق الوقف دين أو إذا لم يوجد 
من يستأجر الوقف إلا بأقل من بدل المثل ، فأجرة المثل التي يعتد بها هي التي تتحقق في حالة وجود 

ذا لم يرغب   .   1إلا بأقل كان هو بدل المثلراغب في استئجار العين الموقوفة وا 
 المحـــــــــل : -2
طبقا للقواعد و وهو عملية قانونية مفادها تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لقاء أجرة معلومة.   

العامة المنصوص عليها في القانون المدني فإن محل عقد الإيجار يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين 
 . 2و قابلا للوجود ، وأن يكون قابلا للتعامل فيه، موجودا أ

ويأخذ المحل في عقد الإيجار الوقفي طابعا مزدوجا فهو بالنسبة للمؤجر منفعة العين المؤجرة وبالنسبة    
 .3للمستأجر الأجرة التي يدفعها لقاء انتفاعه بالعين المؤجرة

يء المؤجر ، والأصح هو منفعة هذه العين أو ولقد شاع القول أن محل الإيجار هو العين المؤجرة أو الش
الشيء المؤجر ، غير أن معظم الفقه واضب على استعمال عبارة العين المؤجرة للتعبير عن محل الإيجار 

 مادام المقصود هو الحق في الانتفاع الذي يؤجره المؤجر للمستأجر على هذه العين أو الشيء .

                                                           

استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها بناءا على دفتر شروط 
 أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية" . ( 40 ) تنظيم لمدة أقصاهايحدد عن طريق ال

عيد ، الحقوق العينية العقارية الأصلية ،الارتفاق ، الوقف ، التصرف بالأرض الأميرية ، الجزء الثاني ، مكتبة  إدوار 1 
 .483،، ص 3087زين الحقوقية والأدبية ، لبنان ، 

 .المعدل والمتمم للقانون المدني 70-70من القانون  04إلى  07المواد من  2 
 .40،سابق ، صالمرجع الهلال شعوة ،  3 
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لعقارية الوقفية فإن محله بالنسبة للمؤجر هو منفعة الملك الوقفي وبالنسبة للإيجار الخاص بالأملاك ا   
 المؤجر، أما بالنسبة للمستأجر فهي الأجرة التي يدفعها لقاء انتفاعه بالملك المؤجر.

ويجب أن يكون الملك الوقفي موجودا أو قابلا للوجود، وقابلة للتعامل فيها، كما يجب أن يكون معينا تعينا 
 .1من قانون المدني الجزائري  07فيا للجهالة، طبقا لأحكام المادة دقيقا وكافيا نا

أما بالنسبة للأجرة أو بدل الإيجار فهو المقابل المادي لانتفاع المستأجر بالعين الوقفية المؤجرة ،    
والأصل أن يكون للمتعاقدين حرية الاتفاق على بدل إيجار معين ، لكن المشرع الجزائري ووفقا للمادتين 

نص على أن يكون إيجار الملك الوقفي إما عن طريق المزاد  683-08من المرسوم التنفيذي  76و 77
 العلني أو التراضي.

 77ويحدد الحد الأدنى للإيجار )إيجار المثل( عن طريق المزاد العلني وهو الأصل طبقا لنص المادة  
 مصالح أملاك الدولة.أعلاه، وفق مقتضيات السوق العقارية عن طريق الخبرة واستشارة 

أما بالنسبة للإيجار بالتراضي فتتولى السلطة المكلفة بالأوقاف تحديد قيمة الإيجار وفق مقتضيات    
السوق العقارية ، حيث يتحدد ثمن الإيجار بالتراضي بين ناظر الوقف والمستأجر ويخضع لرقابة السلطة 

 وقاف ) باستطلاع رأيها ( على أنه لا يجوز تأجيرالمركزية ممثلة في الوزير ) بترخيص منه ( ولجنة الأ
 .2الوقف بثمن أقل من أجرة المثل 

 وبناء عليه فإن السعر الأدنى يتحدد وفق أسلوبين :   

: وهي القيمة المتوسطة التي تمثل السعر العادي لإيجار عقار ما ذي قيمة  أسلوب القيمة الإيجارية*
 استعمال محددة في ظروف عادية .

ر هذه القيمة مبدئيا متساوية عندما تكون في نفس المنطقة بصدد أملاك ذات شروط استغلال وتعتب
 متشابهة ) إنتاجية ، قانونية وحتى الأعباء ( .

ويعتمد هذا الأسلوب على القيمة التجارية للملك الوقفي ومعامل رأس المال  أسلوب القيمة التجارية :*
رة إلى أن رأس المال سالف الذكر يستنتج بواسطة دراسة وتحليل قصد استخراج مبلغ الإيجار ، مع الإشا

السوق العقارية المحلية ، وهو معدل القسمة بين القيم التجارية والقيم الإيجارية للأملاك العقارية التي لها 
 نفس الخصائص ومحل صفقات إيجار وشراء .

                                                           

 .440،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء ، الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ،  1 
  .448،،ص فسهنمرجع البن شرطيوة سناء ، الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ،  2 
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        صر التقليدية للقيمة من عوامل ماديةمع العلم أن عملية التحديد تستوجب الأخذ بعين الاعتبار العنا
) الموقع ، المساحة ، .....( وعوامل قانونية لها تأثيرها على قيمة الملك العقاري نظرا لاحتمال وجود 
يجابية لا سيما من ناحية التعمير ، وعوامل اقتصادية متمثلة في الموقع وحالة السوق  ارتفاقات سلبية وا 

 الاقتصادي للناحية ، وكذلك القرب من المدن الكبرى وشبكات الطرقات .العقاري المحلي والنمو 

 ويحدد السعر النهائي بعد إجراء المزايدة والسعر المرسو عليه المزاد هو ثمن الإيجار المعتمد .

كما يمكن تأجير الملك الوقفي عند الضرورة بأربعة أخماس إيجار المثل إذا كان مثقلا بدين أو لم تسجل 
يه إلا بقيمة أقل من إيجار المثل ، ويرجع إلى إيجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ، ويحدد عنها رغبة ف

والتي جعلت الأصل في  683-08من المرسوم التنفيذي  76مع مراعاة أحكام المادة   1عقد الإيجار
 2تأجير الأملاك الوقفية هو المزاد العلني.

منه  33سابق الذكر نجده نص في المادة  07-34رسوم التنفيذي والجدير بالذكر أنه بالرجوع إلى الم   
على ضرورة التزام المستأجر المستفيد من إيجار الأملاك الوقفية الفلاحية عموما بتسديد مقابل الإيجار 

من ذات المرسوم على ذلك في إطار الإيجار الخاص الناتج عن  70السنوي مسبقا، وقد أكدت المادة 
ع الدائم أو حق الامتياز بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة بنصها على تحويل حق الانتفا

التزام المستأجر بأن يدفع للصندوق المركزي للأوقاف كمؤجر الإيجار السنوي الذي تساوي قيمته مبلغ 
،  3 73-73، والمحددة في قانون المالية التكميلي 76-37الإتاوة السنوية المنصوص عليها في القانون 

والتي نصت على أن الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
تحدد حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية وأصناف الأراضي مسقية أو غير مسقية بالهكتار سنويا 

 . 4المادةوخارج الرسوم ، تماما كما حدد قيمتها المشرع بالجدول المرفق بذات 

                                                           
  .300،مرجع سابق،صالبن مشرنن خير الدين ،  1
أعلاه ، يمكن  76بأحكام المادة  الإخلالالمذكور أعلاه : " دون  683-08من المرسوم التنفيذي  74تنص المادة  2

قيمة أقل من ب تأجير الملك الوقفي عند الضرورة بأربعة أخماس أيجار المثل إذا كان مثقلا بدين أولم تسجل رغبة فيه إلا
 إيجار المثل ، ويرجع إلى إيجار المثل متى توافرت الفرصة لذلك ، ويجدد عندها عقد الإيجار ." 

 40،عدد  7737لسنة  قانون المالية التكميليالمتضمن  7737أوت  73المؤرخ في  73-37 الأمر من 43لمادة ا 3 
 .74،ص، 7737لسنة 

المناطق الفلاحية   مبلغ الإتاوة الواجب الدفع بحسب تصنيف 7737لسنة كميلي من قانون المالية الت 43حددت المادة  4
إلى  دج 877   مبالغ الإتاوة بحسب ما إذا كانت الأرض مسقية أم غير مسقية بين الذي أحاله للتنظيم ، وقد تراوحت

 دج في الثانية .  6777دج إلى  877دج للهكتار الواحد في الأولى ومن  30777
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من نموذج دفتر الشروط  76ويتم دفع الإيجار السنوي المستحق عند حلول آجال الدفع حسب المادة    
الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع 

 .1أن تخضع لها طيلة مدة الإيجاربها زيادة على ضرورة سداد الرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن 
غير أنه خلافا للإيجار العادي الذي تقع فيه تكاليف إيصال الغاز والكهرباء والماء على عاتق المؤجر    

إلا إذا وجد اتفاق عكس ذلك ، يقع هذا الالتزام على عاتق مستأجر الملك الوقفي بموجب نموذج عقد 
 . 2ذلك ، ولا يمكن الاتفاق على عكسه الإيجار مباشرة دون الحاجة للاتفاق على 

هذا وزيادة على ما تم النص عليه ضمن المواد القانونية المنظمة للإيجار العقاري الوقفي فقد وجدت    
 60/03و  76/03عدة نصوص توضيحية لاحقة شرحت كيفية دفع الإيجار الوقفي أهمها التعليمتين 

فيات ذلك ، واللتان أكدتا على ضرورة متابعة مديريات الناصتين على طريقة دفع الإيجار الوقفي وكي
الشؤون الدينية والأوقاف لعملية دفع الإيجار الوقفي بانتظام ، والتي تتم عن طريق صب الأجرة في حساب 
الخزينة المركزية المفتوح باسم أمين الخزينة بانتظام ، مع استظهار وصل التسديد على مستوى نظارة 

وصل يؤكد دفع  -بعد التدقيق-وقاف بمكان تواجد الملك الوقفي ، لي سلم للمستأجرين الشؤون الدينية والأ
الإيجار الوقفي دون أي تقصير أو إهمال من قبل أحد الأطراف المسؤولين عن العملية تحت طائلة 

 .3العقوبات المنصوص عليها قانونا 
 السبـــــــب : -3

عقد  ويعتبر السبب في ذي من أجله يقوم المتعاقد بالالتزام.وهو الغاية من إبرام العقد أي الهدف ال   
الإيجار عموما والإيجار الخاص بالأملاك الوقفية واضحا بالنسبة لكل طرف فالمؤجر يبرم العقد للاستفادة 

 .  4من بدل الإيجار ، والمستأجر لاستغلال العقار الوقفي المؤجر

                                                           

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة   76مادة تنص ال 1 
-03من القانون  44على : "مع ملاحظة أن الملك الوقفي العام معفى بنص المادة  التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها

 لخير " غير أنه هنا مؤجر فالأعباء على المستأجر .من دفع الضرائب والرسوم لكونه عملا من أعمال البر وا 37
 . 773،بن مشرنن خير الدين ، مرجع سابق ، ص 2 
لمتضمنة طريقة دفع إيجار الصادرة عن مديرية الأوقاف ، ا 36/78/3003المؤرخة في  76-03رقم التعليمة  3 

عن وزير الشؤون الدينية ، المتعلقة بكيفية  الصادرة 37/73/3003المؤرخة في  60-03والتعليمة الوزارية رقم ، الأوقاف
 دفع إيجار الأوقاف.

ذيب عبد السلام ، عقد الإيجار المدني ، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا ، الديوان  4 
 .70،، ص 7773الوطني للأشغال التربوية، الجزائر ، الطبعة الأولى، 
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لا كان عقد الإيجار ويجب أن يكون السبب مشروعا غير مخالف للن    ظام العام والآداب العامة ، وا 
 .1باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعية السبب )زراعة الأعشاب المهلوسة(..

 الشكليـــــــــة : -8
كل عقود الإيجار مهما اختلف محلها تعتبر عقودا شكلية حسب أحكام القانون المدني وفقا لتعديل    

ائري توفر ركن الشكلية المتمثل في الكتابة بنوعيها الرسمية والعرفية ، حيث اشترط المشرع الجز  7770
لا كان باطلا حسب المادة  مكرر من القانون المدني  430مع ضرورة ثبوت تاريخ عقد الإيجار ، وا 

 . 2الجزائري
 .أما بالنسبة للإيجار الوارد على عقار وقفي فيجب أن يفرغ في شكل رسمي تحت طائلة البطلان    
الوقفية فتعتبر بدورها عقودا شكلية ، حيث يجب 3وبالنسبة لعقد الإيجار الخاص بالأراضي الفلاحية    

من المرسوم  78إفراغ التصرف القانوني في قالب رسمي تحت طائلة البطلان ، وقد أكدت ذلك المادة 
ة ده السلطالتي نصت على أن: " يكرس الإيجار بعقد يخضع للإشهار العقاري تع 07-34التنفيذي 

 المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معني." 
سالف الذكر والتي يحررها مدير الشؤون  07-34ويتم ذلك وفقا لنماذج العقود الرسمية الملحقة بالمرسوم 

الدينية والأوقاف باعتباره موظفا عاما. أما بالنسبة للإيجار الخاص الناتج عن تحويل حق الانتفاع الدائم 
من القرار الوزاري المشترك التي اشترطت إتمام  70از إلى إيجار وقفي فقد أكدت المادة أو حق الامتي

إجراءات الشهر والتسجيل قبل إرسال عقد الإيجار من السلطة المكلفة بالأوقاف إلى الديوان الوطني 
 للأراضي الفلاحية قصد تبليغه للمستأجر .

تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز في قالب وعليه فيجب إفراغ عقد الإيجار الخاص الناتج عن 
رسمي تحت طائلة البطلان ، يتم إعداده وفقا للنموذج المرفق بذات المرسوم والذي يحرر من قبل مدير 

 الشؤون الدينية والأوقاف كموظف عام . 
 

                                                           

  . القانون المدنيالمتضمن   70-70 القانونمن  03المادة  1 
لا كان  430تنص المادة  2 مكرر من القانون المدني الجزائري على أنه : "ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وا 

 باطلا ".
 يفي إطار الإيجارات الفلاحية عموما أوجب المشرع الجزائري ركن الشكلية قبل ذلك بفرضه ضرورة توفر هذا الركن ف 3

من القانون المدني التي تشترط الكتابة الرسمية في  73مكرر  674إيجار الأراضي الفلاحية عموما حسب نص المادة 
 73المؤرخ في  76-06من المرسوم التشريعي  73/73الإيجارات الزراعية تحت طائلة البطلان .وقد نصت كذلك المادة 

على أنه" تتجسد العلاقات بين المؤجر  74، ص ،  3006سنة ل 34المتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر عدد  3006مارس 
 والمستأجر وجوبا في عقد الإيجار طبقا للنموذج الذي يحدد وفقا للتنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى ".
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 رية :طرق إبرام عقد إيجــار الأملاك الوقفية العقا:  الفـــــــــــرع الثانـــــــــي
يبرم عقد الإيجار الوارد على ملك وقفي كأصل عام عن طريق المزاد العلني واستثناءا يتم عن طريق    

 التراضي أو نتيجة عن تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز .
 
 إيجــــــار الملك الوقفـــــي بالمزاد العلنــــــي : -أولا 

من المرسوم التنفيذي  77أن يكون بالمزاد العلني وفقا لما أكدته المادة الأصل في انعقاد الإيجار الوقفي    
-03           من القانون 47التي جاء فيها :" يؤجر الملك الوقفي في إطار أحكام المادة  08-683
والمذكور أعلاه ...... عن طريق المزاد العلني "، وهذا بغض النظر  3003أبريل  70المؤرخ في  37

 الملك الوقفي سواء كان بناء أو أرض زراعية أو مشجرة.  عن طبيعة 
من ذات المرسوم تحت إشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف  76ويجري المزاد العلني وفقا لنص المادة   

المختصة إقليميا وبمشاركة مجلس سبل الخيرات الذي يقوم بمهام تنشيط الحركة الوقفية وترشيد استثمار 
المتضمن إحداث  87-03من المرسوم التنفيذي  37و 78وص عليه بموجب المادتين الأوقاف والمنص
 .  1مؤسسة المسجد

وتجري المزايدة على أساس دفتر شروط نموذجي يحدد نموذجه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف    
 مات الطرفين.يه التزاوتقيد فيه جميع الشروط بين المستأجر ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف لتحدد ف

يوما  77ويتم الإعلان عن المزاد العلني في الصحافة الوطنية أو عن طريق وسائل الإعلان الأخرى قبل 
من نفس المرسوم بإيجار المثل الذي  77، ويحدد السعر الأدنى طبقا لنص المادة 2من تاريخ إجراء المزاد 

موضوع الإيجار بحضور ممثل عن السلطة المكلفة يضبط عن طريق الخبرة وبعد معاينة المال الموقوف 
بالأوقاف إقليميا وباستطلاع رأي المصالح المختصة كمديرية أملاك الدولة بوصفها تملك مصلحة مختصة 

 .3بالتقييمات العقارية ومديرية الفلاحة وغيرها

                                                           
 المتضمن إحداث مؤسسة المسجد المذكور سابقا. 87-03المرسوم التنفيذي  1

على أنه : " يجري المزاد العلني تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية  368-08من المرسوم التنفيذي  76تنص المادة  2
وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على أساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية ، ويعلن المزاد 

 في الصحافة الوطنية أو بطرق الإعلان الأخرى قبل عشرين يوما من تاريخ إجرائه."
على أنه :" ...ويحدد السعر الأدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة  683-08من المرسوم التنفيذي  77تنص المادة  3

 بعد المعاينة واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات المختصة ."
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تص الأوقاف المخويفتتح المزاد في التاريخ والمكان المحددين تحت إشراف مدير الشؤون الدينية و    
.ويتم  2، ويرسى المزاد على مقدم أكبر ثمن للإيجار ليكون هو المستأجر للملك العقاري الوقفي 1إقليميا

 3إجراء المزاد العلني بالنسبة للعقارات الفلاحية عن طريق المزايدات الشفوية أو بفوز التعهدات المختومة

اسطة ية المتعلقة بالمزاد ، وحسب الكيفية المقررة بو في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحف
 .4لجنة تنصب كمكتب للمزاد

حضور جلسة فرز العروض   5فإن وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة يجب على المتعهدين 
شخصيا أو من ينوب عنهم. وقد ألزم المشرع اللجنة أن تقبل العرض الأنفع في حالة تعدد التعهدات أو 

 الوحيد في حالة وجود متعهد واحد. العرض 

ذا تساوت العروض يتم استدعاء المتنافسين لانتقاء واحد منهم ليقدم كل منهم تعهدا جديدا، أما في حالة  وا 
جديد فيتم تعيين المتعهد الراسي عليه المزاد عن طريق إجراء قرعة . أما اذا تم  عدم وجود أي عرض

رسو المزاد على آخر مزايد يقدم أحسن عرض ويعتبر بذلك المستأجر المزاد عن طريق المزايدة الشفوية في

                                                           
لحة افة إلى المكلف بمصكانت اللجنة المشرفة على عملية المزايدة تجري تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية بالإض 1

سالمي موسى،الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون  الأوقاف أمام ممثل عن البلدية وممثل عن الأمن الوطني .
  .00،ص ، 7730/7733، 3الجزائري والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .و إ من ق إ م  000 – 006راجع المواد   2 
يقدم عرض الإيجار عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات في حالة المزاد بالتعهدات المختومة  3

المذكور سابقا.  07-34من المرسوم رقم  0مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 
زاد أو إيداعه مباشرة في المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف المعنية كما يمكن إرسال عرض الإيجار عن طريق الم

كما هو محدد في الإعلانات في أجل أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجري فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب 
 .الذكر سابق 07-34من المرسوم  4المادة . ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم المودع  وصلا 

الشروط المطبقة على الإيجار عن طريق المزاد  بنودمن الملحق المتضمن الشرط الذي يحدد   4و 6لمادتين وفقا ل 4
يتكون مكتب ، المذكور سابقا  07-34العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 

مدير الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي  -اف بالولاية أو ممثله رئيسا مدير الشؤون الدينية و الأوق" المزاد من:
 موظف بمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية كعضو". -الفلاحية أو ممثله كعضو

لأشخاص المسموح لهم بالمزايدة سواء كانوا مزايدين على أن ا المذكور سابقا 07-34من المرسوم رقم  74المادة  أكدت5
أو متعهدين ، هم الأشخاص الذين يمكنهم إثبات موطن أكيد وحالتهم المالية ميسورة حتى يمكن الوفاء، و أن يكونوا 
متمتعين بحقوقهم المدنية كاملة .كما يشترط أيضا أن يكونوا متمتعين بجنسية جزائرية ، و أن يثبتوا صفة الفلاح و أن 

 ال الفلاحة هذا بالنسبة للعقارات الوقفية ذات الطابع الفلاحي . يكونوا قد استفادوا من تكوين أو تأهيل في مج
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الراسي عليه المزاد. بعدها يتم تحرير محضر المزاد ويتم التوقيع عليه من قبل أعضاء مكتب المزاد ولجنة 
 . 1فتح الأظرفة وكذلك من قبل الراسي عليه المزاد

 ــــار الملــــك الوقفــــــــي .الطـــــرق الاستثنائيـــــــة لإيجـــــ -ثانيـــــا 
هناك حالتين استثنائيتين يمكن أن تؤجر بموجبها الأراضي العقارية الوقفية وحتى الفلاحية منها وهما    

 الإيجار عن طريق التراضي والإيجار الناتج عن تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز .
 : لتراضـــــيإيجـــــــار الملــــك الوقفــــــي با-1
على إمكانية تأجير الملك الوقفي بالتراضي كاستثناء  683-08من المرسوم التنفيذي  70نصت المادة    

عن الأصل العام في تأجيره بالمزاد العلني وهذا بعد تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق المزاد العلني أثبتتا 
 عدم الجدوى، وذلك إما :
 ث العلمي أو لفائدة سبل الخيرات .لفائدة العلم وتشجيع البح

المتضمن  87-03من المرسوم التنفيذي  70وفي هذا الشأن حدد المجال بسبل الخيرات وفقا للمادة    
 إحداث مؤسسة المسجد متمثلا في :

 الحفاظ على حرمة المساجد وحماية أملاكها . -
 ترشيد أداء الزكاة جمعا وصرفا . -
اعية مثل تيسير الزواج للشباب ورعاية اليتامى ومساعدة المحتاجين المساهمة في حل المشكلات الاجتم -

 والمنكوبين .
 محاربة المحرمات والانحرافات والآفات الاجتماعية وأسبابها. -

كما توجد حالة أخرى فرضتها وضعية بعض الأملاك الوقفية في الجزائر التي تعرضت للتغيير خاصة    
المعدل والمتمم ورد النص  37-03من قانون الأوقاف  70المادة  بسبب قانون الثورة الزراعية ،فبموجب

على أن كل تغيير يحدث على العين الموقوفة لا يؤدي إلى إنهاء الملك الوقفي بل يبقى الوقف قائما 
وبالنسبة للحالات المخالفة لأحكام هذه المادة تسوى عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة ،شرعا

طبقا لأحكام قانون الأوقاف مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث تتم التسوية في  المكلفة بالأوقاف
 . 2الغالب عن طريق إبرام عقد إيجار بالتراضي حسب القواعد العامة 

                                                           
  المذكور سابقا . 07-34الفقرة ج من الملحق التابع للمرسوم رقم  6المادة  1
  .303،سابق ،صالمرجع ال،  مجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية 2
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هذا ويتم إبرام عقود الإيجار بين الهيئة المكلفة بالأوقاف ممثلة في شخص مدير الشؤون الدينية    
بناء على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ، وذلك  1يمياوالأوقاف المختص إقل

بموجب عقد إيجار يبرم من المؤجر للمستأجر ويخضع للأحكام القانونية المقررة لعقد الإيجار في القانون 
ر في المعدل والمتمم له ضرورة إفراغ عقد الإيجا 70-70المدني الذي أصبح يشترط من خلال القانون 

المتضمن  30-04شكل مكتوب تحت طائلة البطلان ، وحسب النموذج الذي حدد شكله المرسوم التنفيذي 
 . 2المصادقة على نموذج عقد الإيجار

غير أنه من الناحية العملية فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعتمد نموذجا خاصا يفرغ فيه عقد الإيجار 
 70من القرار الوزاري  74قبل لجنة الأوقاف المركزية طبقا لنص المادة  الوقفي ، وهو النموذج المعد من

 المتضمن إنشاء اللجنة وتحديد صلاحياتها ، حيث يراعي خصوصية الأملاك الوقفية . 
 از.يل حــــق الانتفاع الدائـم أو حــق الامتيالإيجار الخاص الناتج عن تحو  -2
سابق الذكر نوعا متميزا من الإيجار المتعلق  07-34تنفيذي أورد المشرع الجزائري ضمن المرسوم ال   

 بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة ناتج عن تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز.
           من المرسوم التنفيذي 67إلى  74بحيث أجازه وعالج أحكامه وشروط تنظيمه ضمن المواد من 

 بسبع مواد منه.3 77/70/7733ار الوزاري المشترك المتعلق به المؤرخ في وكذا القر  34-07
غير أن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا خاصا به إنما اكتفى بذكر شروطه ومختلف أحكامه ، إلا أنه    

يمكن تعريفه بأنه : كل عقد تؤجر بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف إلى شخص مستأجر صاحب حق 
جراءات انتفاع دا ئم أو امتياز أرض وقفية مخصصة للفلاحة تم استرجاعها من الدولة وفقا لشروط وا 

خاصة ، بحيث يخضع هذا العقد لنظام قانوني خاص يعوض نمط الاستغلال السابق وفقا للكيفيات 
 .   7733سبتمبر  77المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

أن المستأجر في هذا النوع  07-34من المرسوم التنفيذي  78- 70ادتين في هذا الشأن أوضحت الم   
من الإيجار قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ، وقد حددت الشروط الواجب توافرها في كل واحد 

 منهما .

                                                           
تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعمله سابق  المحدد لقواعد 777-7777من المرسوم رقم  76المادة  1

 الذكر .
 العقاري الوقفي.نموذج عن عقد الإيجار المتضمن  73الملحق رقم  2
الذي يحدد كيفيات تحول حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز  7733سبتمبر  77القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3

  سابق الذكر. لأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة إلى حق إيجار بالنسبة ل
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ر امن القرار الوزاري المشترك أن المستأجر في نظام الإيج 77من المرسوم ذاته والمادة  70لتضيف المادة 
الخاص بالأملاك الوقفية المسترجعة من الدولة يكون عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية حائز 

 .37/76في إطار القانون 3أو على حق الامتياز  2أو قرار الوالي 1على حق الانتفاع بموجب عقد رسمي
 ب صدور الإيجاب منوالجدير بالذكر في هذا الإطار أن ركن الرضا في عقد الإيجار الخاص يستوج   

المستثمر المستأجر في إطار تقديمه طلب تحويل من حق الانتفاع الدائم أو الامتياز إلى إيجار ويطابقه 
قبول السلطة المكلفة بالأوقاف وموافقتها على طلب المستأجر بعد التأكد من توفر كافة الشروط القانونية 

 اللازمة لذلك .
م إيداع ملف تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى إيجار بعد وللاستفادة من هذا التحويل يت   

 ثبوت وقفية الأرض الفلاحية  من طرف كل مستفيد .
ويتم تقديم الطلب بصفة فردية من طرف كل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية يحوز عقدا 

هوية ه على الخصوص البيانات المتعلقة برسميا مشهرا في المحافظة العقارية أو قرار من الوالي يبين في

                                                           
المؤرخ في  07-07من المرسوم التنفيذي  76و77سابق الذكر والمادتين  30-80من القانون  37المادة  1

ي إطار ف الذي يحدد شروط إعداد العقد الذي يثبت الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين 73/77/3007
 .700،ص، 3007لسنة  73، ج ر عدد  وكيفيات ذلك 78/37/3080المؤرخ في  30-80القانون 

من القانون  37قد يكرس بموجب قرار صادر من الوالي إلى جانب العقد الإداري ، وهذا بخلاف ما نصت عليه المادة  2 
ر الولائي الصادر من الوالي في إطار تطبيق التي حصرت حق الانتفاع الدائم بالعقد الإداري  فقط . والقرا 80-30

يعد من القرارات الإدارية الفردية التي أفصحت الإدارة بموجبه عن إرادتها المنفردة بعبارات صريحة هذا القانون أحكام 
فيد في ظل فالمست أفرغتها في شكل خارجي محدد قصد منح المنتجين الأراضي الفلاحية في صورة انتفاع غير محدد .

حينما يتوجه إلى الوالي المختص إقليميا بطلب يفصح فيه عن رغبته في الاستفادة من الأراضي  30-80كام القانون أح
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة لم يكتسب قبل هذا صفة الفلاح ، وغير معني بالحقوق والواجبات المترتبة على 

ى حكيمة كحيل ،تحويل حق الانتفاع الدائم إل زام وصاحب حق بموجبه.هذه الصفة ، وبعد صدوره صار مكلفا بأداء الت
 .63 -60 ص ص،7734،دار هومة ،الجزائر،الطبعة الثانية، 76-37حق امتياز في ظل القانون 

يمنح عقد الامتياز من طرف الدولة إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية وتكون إدارة أملاك الدولة هي التي 3 
المؤرخ في  30-80ل عضو في مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية استفاد من أحكام القانون ، إلى ك هتتكفل بإعداد

والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ، ويحدد حقوق المنتجين  78/37/3080
كة قرارات من الوالي  وبالتالي فالأطراف المشار وواجباتهم ، الذين يحوزون عقود رسمية مشهرة في المحافظة العقارية أو 

في عقد الامتياز هما المستفيدون من حق الامتياز كطرف أول ، والسلطة المانحة لعقد الامتياز الممثلة في إدارة الأملاك 
            من المرسوم التنفيذي  70سابق الذكر والمادة  76-37من القانون  73، 77،70المواد  الوطنية كطرف ثاني .

الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية  7737ديسمبر  76المؤرخ في  673-37رقم 
 .33،ص، 7737لسنة  00 عدد  التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر
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ويتم التحديد ليها ، رقمها وموقعها بالمستفيد من اسم ولقب إضافة إلى نوع المستثمرة الفلاحية التي ينتمي إ
 .  1إيداع الطلب المرفق بملف لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 
ئي جهات القضائية بشأن وجود نزاع قضاأما بخصوص المستفيدين المطروحة قضاياهم على مستوى ال   

تكون المستثمرة طرفا فيه فتؤجل معالجة طلبات أصحابها إلى غاية الفصل النهائي في النزاع من طرف 
من القرار الوزاري المشترك  70الجهات القضائية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه تطبيقا لنص المادة 

 سابق الذكر .
من القرار الوزاري المشترك سابق الذكر  76تحويل حسب ما نصت عليه المادة ويجب أن يشتمل ملف ال  

 على الوثائق التالية : 
    
سابق الذكر تتضمن  07-34استمارة تملئ من طرف المستفيد وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي -3

ها ردية من رقمها وموقعاسم ولقب المستفيد ، مع ذكر بيانات المستثمرة الفلاحية جماعية كانت أو ف
 وحدودها .

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بغرض إثبات هوية المستفيد .-7
نسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية المتضمن منح حق  -6

 اع أو الامتياز كما سبق توضيحه .الانتف

                                                           

تي تركها غرة الالديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال السنوات الأولى للاستقلال للتكفل بالأراضي الشا ئأنش 1 
المعمرون ، وتنظيم علاقة الدولة مع تعاونيات التسيير الذاتي ، ومع نهاية الستينات تخلت السلطة عن هذا الديوان نظرا 
لتحوله إلى جهاز بيروقراطي يعيق تطور القطاع الفلاحي واستمر هذا الوضع إلى غاية تبني السلطة لبرنامج التعديل 

المتعلق بالتوجيه العقاري ، وتم إنشاؤه  70-07ه الفكرة من جديد بموجب أحكام القانون الهيكلي ، حيث تم إحياء هذ
ي الفلاحية  المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراض 3003فيفري 74المؤرخ في  80-03بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  7770أكتوبر  77لمؤرخ في ا 660-70المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم   76،ص،3003لسنة  30 عدد ج ر
  .73،ص، 7770لسنة  33ج ر عدد
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ختصة قانونا ممثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتولى ويتم الإيداع لدى الجهة القضائية الم
، ليتم إصدار عقد الإيجار الخاص من قبل 1دراسة الطلبات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف 

 .2هذه الأخيرة باسم كل مستثمر 
سنة  47ر لمدة أقصاها على أن يحدد عقد الإيجا 07-34من المرسوم التنفيذي  78وتنص المادة    

قابلة للتجديد مقابل دفع إيجار سنوي عند إعداد العقد ليتم بعدها إتمام إجراءات التسجيل والشهر العقاري. 
إرسال نسخة من عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي تتولى السلطة المكلفة بالأوقاف بعدها ل

 رية .لمستأجر ، مع الاحتفاظ بنسخة لدى المحافظة العقاالفلاحية قصد تبليغ نسخة منه لفائدة المستثمر ا
من المرسوم  78ويقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بناءا على دفتر الشروط المذكور في المادة 

الموقع من المستأجر وعقد الإيجار المشهر بالمحافظة العقارية بتسجيل المستثمرة  07-34التنفيذي رقم 
 .3المستثمرات الفلاحية مع الإشارة  " أرض فلاحية وقفية " الفلاحية في بطاقية
 وأسبــاب انقضائـه ــار عقـد الإيجـار الوقفــيثآ:  ــثلالفـــــــرع الثـــــــا

 نتناول فيمايلي آثار عقد الإيجار الوقفي عموما ثم نحدد أسباب انقضائه .   
 :ار الوقفــــــــــــيآثـــــــــــار عقــــــــــد الإيجــــــــ-أولا
بالنسبة لآثار عقد الإيجار الوقفي نجد أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ضمن قانون الأوقاف    
والقرار  07-34  المرسوم التنفيذيو  683-08المرسوم التنفيذي  كذا ضمنو  المعدل والمتمم ، 03-37

ر ،غير أنه يمكن استنتاجها استنادا للنصوص سابقي الذك 77/70/7733الوزاري المشترك المؤرخ في 
والتي يمكن  07-34السابقة وبالرجوع لأحكام القواعد العامة ودفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 

 حصرها فيمايلي : 

                                                           
والذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  7733سبتمبر  77من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  74نصت المادة  1

مضاء دفتر الشروط م 34-07  ععلى إيداع ملفات التحويل لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد دراستها وا 
، ليتم بعد  07-34المستثمر صاحب حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 

ذلك إرسال الملف المستوفى مع جميع الوثائق إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر شروط الإيجار المذكور 
 أعلاه.

اف إصدار عقد الإيجار، بحيث يتم إعداده باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية تتولى الإدارة المكلفة بالأوق 2
سهيل ما من شأنه ت وهذاإذا تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية ، وليس باسم جميع أعضاء المستثمرة المكونين لها .

إمكانية إبرامه عقد شراكة أو الخروج المعاملات التي يمكن أن يتخذها أي عضو دون أن يؤثر على البقية ، ومثال ذلك 
ة وفي حالة تقديم الملف من ورثة المستفيد ، فيعد عقد الإيجار باسم كل الورثمن الشيوع عن طريق تشكيل مستثمرة  فردية .

 .7733سبتمبر  77من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  73المادة  عنهم .مع تحديد موكلهم 
 سابق الذكر . 07-34لتنفيذ من المرسوم ا 63المادة  3
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 :التزامـــــــــات المؤجـــــــــــــــر-1
 ونحصرها فيما يلي:    
 :قــــــار الوقفـــــي المؤجـــــر وملحقاتــــــــه الالتــــــــزام بتسليــــــــــم الع -
 مستأجرلذي تم الاتفاق عليه مع الحيث يلتزم المؤجر عموما ووفقا للقواعد العامة بتسليم المأجور ذاته ا   

ن كان أفضل ، إلا إذا وافق هذا الأخير  . 1ولا يجوز له تسليم شيء آخر وا 
ار وقفي فبحسب نموذج عقد الإيجار العادي الوقفي يتولى المؤجر أما في عقد الإيجار الوارد على عق   

قد لجميع العقارات ويتم التسليم وقت الع تسليم العقارات الوقفية المؤجرة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها .
والأملاك السطحية المتصلة بها للمستأجر، ووضعها تحت تصرفه  2الوقفية محل العقد مرفقة بملحقاتها

تمكن من حيازتها والانتفاع بها بدون عائق وللأغراض المخصص لها العقار ، سواء السكنى أو التجارة لي
 .3أو حتى أغراض فلاحية بحتة

فتأجير السكن يقتضي اعتبار معدات الغاز والكهرباء والماء والحديقة والفناء من ملحقاته ، أما الأرض 
ودعات تخزين المحاصيل تعتبر من ملحقاتها، وكذلك الشأن الزراعية فإن المساقي وحظائر الحيوانات ومست

 . 4بالنسبة لما يلزم للانتفاع بالملك الوقفي كحقوق المرور وحقوق الارتفاق
بموجب محضر تسليم موقع من 5هذا وتتم معاينة الأماكن المستأجرة وجاهيا حسب القواعد العامة    

ذا تم تسليم العقار الوقفي دالمستأجر أو بيان وصفي بالعين الموقوفة المؤجر  ون ة يلحق بعقد الإيجار ، وا 
محضر أو بيان وصفي يفترض في المستأجر أنه تسلمه في حالة حسنة ما لم يثبت العكس وهو ما أكدته 

من نموذج عقد الإيجار الخاص بالملك الوقفي التي تنص على أن : ".... محتويات الملك  70المادة 
 المحررة المثبتة لحالته عند التسليم والاستلام ....".المؤجر المبينة بالوثيقة 

ويكمن دور المحضر أو البيان الوصفي في وصفه لحالة العقار الوقفي المؤجرة وجرد أو حصر ما    
يحتويه ، كما أنه يعد بالنسبة للمؤجر دليلا مكتوبا على أنه نفذ التزامه بالتسليم ، فلا يستطيع المستأجر 

 ضمنه المحضر .أن يدعي غير ما ت
كما أنه يبين بوضوح حالة الملك الوقفي المؤجر عند التسليم إن كانت حسنة أم سيئة ،ويمكن المؤجر من 
الوقوف على حالة هذا الملك المؤجر عند ردها ، وما إن كان لا يزال على حاله أو اعتراه تغيير ما وهو 

                                                           
 . 737 - 733 ،ص صسابق ،المرجع العلي هادي العبيدي ،  1

 سابق الذكر  07-34من المرسوم التنفيذ  63المادة  2
 .707،،ص سابقالمرجع ال، علي هادي العبيدي  3
  .737،سابق صالمرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري ، 4
 .ق م ج  من  403المادة  5 
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 70ج عقد الإيجار شرط الكفالة في المادة الأمر الذي دفع السلطة المكلفة بالأوقاف إلى تضمين نموذ
منه التي تنص : "يدفع المستأجر مبلغا قدره .......عند التوقيع على العقد مقابل وصل مخالصة يحمل 
إشارة " إيداع كفالة " يسلمه له المؤجر ، وذلك ضمانا على محتويات الملك المؤجر بالوثيقة المحررة 

ن تلام ، ولا يعاد مبلغ الكفالة للمستأجر المغادر إلا بعد خصم ما يترتب مالمثبتة لحالته عند التسليم والاس
صلاح الملك الوقفي عند المغادرة ".    مصاريف ترميم وا 

فالمستأجر يلتزم بتقديم هذه الكفالة عند انعقاد إيجار الوقف ويتم تقديرها بالتراضي بين طرفي العقد وتحديد 
عند انتهاء العقد يرد له مبلغ الكفالة بعد خصم مصاريف ترميم قيمتها حسب الوقف ونوعه وقيمته ، و 

 .  1الملك الوقفي بعد المغادرة وتعويض ما نقص من ملحقاته
 :الالتــــزام بضمــــان انتفـــــــــاع المستأجــــــــــر بالعقـــــــار الوقفــــــي المؤجـــــــــر -
 78وكذا المادة  ق م ج المعدل والمتمم ،  486ضمن المادة وذلك بحسب ما أكدته القواعد العامة     

بتمكين المستأجر من الانتفاع الكامل بالعقارات الوقفية المؤجرة  من النموذج الخاص بإيجار الملك الوقفي
والأملاك السطحية المتصلة بها ، ووضعها تحت تصرفه ليتمكن من استعمالها واستغلالها بصفة هادئة 

مع طبيعة كل واحد منها ، فإذا كان العقارات لأغراض فلاحية فيكون له الحق في  لكل غرض يتناسب
القيام بكل بناء أو تهيئة ضرورية لاستغلال الأرض الوقفية بأفضل الطرق ، بعد الحصول على ترخيص 
من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسلطة المكلفة بالأوقاف ، ومراعاة كل الإجراءات والشروط 

المسؤولة عن احترام ، وتكون مديرية الشؤون الدينية والأوقاف هي  2لقانونية والتنظيمية في هذا المجالا
 إرادة الواقف والعمل على تنفيذها .

والجدير بالذكر أن المستأجر للملك الوقفي يتمتع بحق الانتفاع به فقط فلا يملك بيعه أو التنازل عنه    
الباطن ، ولا التصرف فيه بأي شكل من الأشكال ، ولا التغيير في طبيعته أو رهنه ، ولا حتى إيجاره من 

 . 3المعدل والمتمم 37-03من قانون الأوقاف  74كليا أو جزئيا ولو بصفة مؤقتة مع مراعاة أحكام المادة 
ضافة إلى هذا يلتزم المؤجر بنوعين من الضمان وفقا للقواعد العامة هما ضمان عدم التعرض     وا 

ي والقانوني وضمان العيوب الخفية ، إلا أن جهة الوقف لا تضمن العيوب الخفية فيسقط هذا الشخص
قبول و  الضمان على المؤجر في الوقف كون الملك الوقفي الأصل فيه أن يؤجر عن طريق المزاد العلني 

 .4المستأجر يشمل العيوب الخفية والظاهرة فيسقط هذا الضمان الواجب على المؤجر توفيره 
 

                                                           

   .387،سابق، ،صالمرجع النن خير الدين ، بن مشر  1 
 سابق الذكر . 07-34من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم  77المادة  2
  .300سابق،ص المرجع الخير الدين موسى فنطازي ، 3
 . 370،سابق ،صالمرجع السالمي موسى ، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،  4
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 :التــــــــــزام المؤجــــــــــــر بصيانـــــــــــة العيــــــــــــــــــــن المؤجــــــــــرة-
حيث يلتزم بالقيام بجميع الأشغال اللازمة لصيانة العين الوقفية المؤجرة والمحافظة عليها وكذا كل    

 ها في القانون المدني. الأملاك السطحية المتصلة بها وفقا للقواعد العامة المنصوص علي
من القانون المدني على أن : " يلتزم المؤجر بصيانة العين  400/3وفي هذا الشأن تنص المادة    

 المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم " .
لعين ا وعليه فمن بين الالتزامات الملقاة على عاتق مؤجر الملك الوقفي الصيانة ، فيجب عليه أن يسلم

الوقفية المؤجرة وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأداء الغرض المقصود منها ، وهذا الالتزام لا 
يجار .  يتوقف وقت التسليم بل هو التزام مستمر طوال مدة الإ 

ق م ج سابقة الذكر فرق بين الترميمات الضرورية التي ي لزم بها المؤجر أثناء  400غير أن نص المادة 
 دة الإيجار، وبين الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر .م

وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة وبين الترميمات الضرورية    
للانتفاع بها ، فالأولى ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك ، كتقوية أساسات منزل مهدد 

هيار لضعف أساساته ،أو ترميم تصدع حدث في جدران المنزل أو في سقفه ، وهذه الترميمات تتميز بالان
بطابع الاستعجال لضرورتها ، ولهذا السبب فإن القيام بها ليس التزاما على المؤجر فحسب ، بل حق له 

تطيع هذا يس أيضا ولا يجوز للمستأجر أن يمنعه من مباشرته، وهي لها طابع الاستعجال أيضا بحيث
 . 1الأخير أن يقوم بها دون حاجة إلى ترخيص من القضاء 

نما للانتفاع بها  والنوع الثاني من الإصلاحات الضرورية هو ما يكون لازما لا لحفظ العين من الهلاك وا 
لا دخلت في الترميمات  على الوجه المقصود من العقد ، ويشترط ألا تكون هذه الترميمات بسيطة وا 

 ة .ومن أمثلة الإصلاحات الضرورية التي يتحملها المؤجر الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيصالتأجيري
وتبييض، طلاء الجدران الخارجية للسكنات مثلا وترميم البلاط للوقاية من تدفق مياه الأمطار، كما يتحمل 

نارة المصاعد باعتبارها من الأجزاء المشتركة التي يستعملها وي  . 2نتفع بهامسؤولية ترميم وا 
أما الترميمات التأجيرية فيلتزم بها المستأجر ويقصد بها الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها ما يحدث    

في العين وملحقاتها من تلف بسبب الاستعمال العادي ، حيث يلتزم المستأجر بالقيام بإصلاح أسلاك 
 .3..الخ الكهرباء ، إصلاح المفاتيح ، أنابيب المياه وزجاج النوافذ ..

                                                           
مصر ،السيد تناغو ، عقد الإيجار طبقا لأحكام القانون المدني وأحدث القوانين ، منشأة المعارف للتوزيع  سمير عبد 1

 .360،،ص 3008
  .708،، ص 3008أنور طلبة ، عقد الإيجار ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ،  2
 7776ماكن ، منشأة المعارف،مصر إيجار الأنبيل إبراهيم سعد ، العقود المسماة ، الإيجار في القانون المدني وقوانين  3

  .680،ص
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ق م ج فإن عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه  487وبحسب القواعد العامة  المنصوص عليها  بالمادة    
 .1تعويضجار دون الإخلال بحقه في البالصيانة بسمح للمستأجر بالمطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإي

 ونحصرها فيما يلي:: التزامــــــــــات المستأجـــــــر-2
المادة  نصتحيث ـــــزام بالاستغلال الشخصــــــي والمباشـــــــر للعقار الوقفي فيمــــــا أعـــــــــــد لـــــــــــه الالتــ-

ق م ج على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة إما على النحو المتفق عليه إذا كان هناك  403
ذا لم يوجد في العقد اتفاق معين على طبي ا عة استعمال العين المؤجرة التزم المستأجر باستعمالهاتفاق،وا 

 بحسب طبيعة العين وطبقا لما أعدت له.
قياسا عليه وجب على مستأجر العقار الوقفي استعماله بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، فإذا بين    

ضا وجب عة إذا كانت أر فيه أن العين الوقفية المؤجرة تستعمل على نحو معين للسكن أو التجارة أو للزرا
على المستأجر استعمالها على ذلك النحو فلا يجوز له استعمالها على نحو مخالف ، فإذا بين في العقد 
مثلا أن العقار الوقفي المؤجر يستعمل للسكنى فلا يجوز استعماله للتجارة ، كما لا يجوز للمستأجر فيما 

تبدل عين المؤجرة مثلا أن يباشر فيها تجارة غيرها كما لو اسإذا عين في العقد نوع التجارة التي تباشر في ال
 المستأجر تجارة الحبوب في المحل بجعله خاص بالبقالة .

ذا أجرت الأرض للزراعة واشترط المؤجر على المستأجر أن يتبع نظاما خاصا في زراعة الأرض كأن  وا 
الأمر ، على أن لا يجوز التشدد في لا يجاوز ثلثها في زراعة القطن  وجب على المستأجر أن يلتزم ب

 .2مراعاة هذه القاعدة فالعرف قد يعدل فيها 
ذا لم يوجد في العقد اتفاق معين على طبيعة استعمال العين الوقفية المؤجرة التزم المستأجر     هذا وا 

الملك  يهالغرض الذي يستعمل ف-باستعمالها بحسب طبيعة العين ذاتها وطبقا لما أعدت له، وقد يستفاد 
من القرائن المحيطة والتي تدل على غرض الاستعمال ، والقرينة في عقد الإيجار الوقفي قد تكون  -الوقفي
ذا لم ينص العقد على ذلك فيستفاد 3الوقف نفسه والذي عادة ما ينص على طريقة الانتفاع بالوقف  سند ،وا 

 .4من الاستعمال السابق لهذا الملك الوقفي 

                                                           
ق م ج على أنه :" في حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد اعذراه بموجب محرر غير  487تنص الماد  1

 قضائي ، يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار، دون الإخلال بحقه في التعويض.
 ميمات مستعجلة جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها ".إذا كانت التر 

  .030-034 ،صص سابق المرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري ،  2 
قد يحدد ضمن الشروط  التي يضعها الواقف في عقد وقفه طريقة للانتفاع بالمال الوقفي ، وعندئذ يجب إتباع هذه  3 

ذا وجدت مضرة  في ذلك وجب الرجوع للقاضي لتغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقين الطريقة ، وا 
 المتعلق بالأوقاف . 37-03المعدل والمتمم للقانون  70-01من القانون  4مكرر  73طبقا لنص المادة 

  .380،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
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أن المستأجر خلال انتفاعه بالعقار الوقفي وبحسب القواعد العامة ملزم بأن يستعمل  والجدير بالذكر   
العين الموقوفة فلا يتركها دون استعمال على نحو يض ر بها ، فإذا أخل بما التزم به جاز للمؤجر طلب 

اق مفاده أن ،غير أنه إذا ورد اتف1التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض 
المستأجر يستطيع أن يترك الملك الوقفي دون استعمال أو كان استعماله له مبرر كالقوة القاهرة فلا التزام 

 .  2عليه 
إضافة إلى ما سبق يلتزم مستأجر الملك الوقفي وبحسب القواعد العامة أيضا بعدم إدخال أي تغييرات    

لا فسخ العقد نت -السلطة المكلفة بالأوقاف  -ؤجربالملك الوقفي المؤجر دون إذن مكتوب من الم يجة وا 
من نموذج عقد الإيجار الوقفي المعتمد من قبل وزارة الشؤون  37عدم تنفيذه لالتزاماته طبقا لنص المادة 

 الدينية والأوقاف .
افذة ن ويقصد بالتغيير هنا التغيير المادي لا مجرد التغيير في طبيعة الاستعمال ، ومن أمثلة ذلك فتح

جديدة بمسكن وقفي أو سد نوافذ موجودة ، تقسيم الغرفة الواحدة إلى غرفتين ، هدم جدار فاصل بين 
 غرفتين.

غير أنه لا يعد تغييرا في الملك الوقفي المؤجر ما يدخله المستأجر فيه لما يحتاج إليه من تحسينات أو 
 امه بالصيانة العادية لهذا الملك المؤجر .مستحدثات نافعة كالمياه والإضاءة ، لأن هذا يدخل ضمن التز 

شرط ب،أما إذا كان التغيير لا يرتب أي ضرر للعين المؤجرة جاز للمستأجر إحداثه دون إذن من المؤجر
أن يعيد المستأجر العين المؤجرة إلى ما كانت عليه عند نهاية الإيجار كأن يقيم حاجزا من الخشب أو 

 الألمنيوم لتقسيم قاعة كبيرة .
ذا تم التغيير المحدث بالعين الوقفية دون إذن من المؤجر  هذا التغيير  وكان -السلطة المكلفة بالأوقاف -وا 

ضارا بها ، أو كان مخالفا لما اشترطه هذا الأخير من عدم إجراء أي تغيير ، فإن للمؤجر أن يطلب إزالة 
عادة العين المؤجرة على أصله ابه ا مع التعويض عن الضرر الذي أصالتغييرات التي أحدثها المستأجر وا 

 .   3من جراء هذه التغييرات ، وذلك في أي وقت حتى قبل نهاية عقد الإيجار 
لكن من خلال اشتراط التغيير في الوقف سواء من حيث استعماله أو من حيث التغيير المادي فيه    

ه الشرط دون إذن كتابي ، فإن بالبناء أو الغرس في عقد الوقف المنشأ من قبل الواقف والمتضمن هذا
يكون هذا النموذج المعتمد من قبل الوزارة في عقد الإيجار الوقفي والذي تضمن هذا الشرط الكتابي قد 
خالف أحد اشتراطات الواقف التي تنظم عملية إدارة الوقف ، لذا من الضروري إضافة عبارة :" ما عدا 

                                                           

 . 034،ص سهنفمرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري ،  1 
امعة ج التزامات المستأجر في إيجار العقارات والمنقولات ، رسالة ماجستير في قانون الأعمال المقارنزروقي خديجة ،  2 

 .43،ص،  7737/7736وهران ، 
  .078-076،صص  ،سابقالمرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري ،  3 
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من هذا النموذج والمتضمنة  70" إلى نص المادة  حالة نص الواقف على هذا التغيير في عقد وقفه
 .1التزامات المستأجر 

 : ةالالتـــزام بدفع بـــدل الإيجــار والأعبــاء الايجاريــ -
وذلك باعتبار عقد الإيجار من عقود المعاوضة حيث أن بدل الإيجار فيه يعتبر الركن الأهم لانعقاده    

 رة .مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤج
ذا لم يقم بهذا الالتزام فللمؤجر  2يلتزم المستأجر بدفع الأجرةوعلى هذا  للمؤجر في مواعيدها المتفق عليها،وا 

 .3 أن يلزمه به طبقا للقواعد العامة
والأصل أن يكون للمتعاقدين الحرية في الاتفاق على بدل الإيجار موضوع التعاقد ، لكن هذا الأصل 

أخضعه لإجراءات خاصة يحدد   683-08الوقفي ، إذ أن المرسوم التنفيذي استثني منه بدل الإيجار 
منه ، فيتم تحديد إيجار  76و 77عن طريقها ، وهي المزاد العلني أو بالتراضي ، وذلك بموجب المادتين 

المثل كسعر أدنى عن طريق الخبرة والمعاينة واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة 
ات المختصة إذا تم عقد الإيجار عن طريق المزاد العلني، بحيث يتحدد السعر الأدنى عن طريق والجه

 أسلوبي القيمة الإيجارية أو التجارية وفق ما سبق توضيحه   .
أما الإيجار بالتراضي فيمنح الهيئة المكلفة بالأوقاف محليا ممثلة في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف    

ص سلطة تقديرية واسعة في تأجير الملك الوقفي ، فنجد في بعض الأحيان ما أ جر على وجه الخصو 
بأقل من أجرة المثل ، وهو ما دفع الوزارة إلى التأكيد على اعتماد تقييمات الخبرة الميدانية للتخلص من 

ضاع. و ظاهرة الإيجار الرمزي للأملاك الوقفية من خلال المذكرات التي تسهر على إصلاح مثل هذه الأ
 4ونشير هنا إلى أن المستأجر في عقد الإيجار الوقفي يلتزم بدفع ثمن الإيجار نقدا خلافا للقواعد العامة

 وهذا تحقيقا لعمارة الوقف ، وهو المعمول به في نموذج عقد الإيجار المعتمد من الوزارة .
سلم بل وصل الدفع الذي يويتم دفع ثمن الإيجار من قبل المستأجر إلى حساب الأوقاف لهذا الغرض مقا

له ، والذي عليه استظهاره إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ، والتي بدورها تسلم له وصلا عن دفع 

                                                           

  .303،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  1 
الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بدفعه للمؤجر مقابل انتفاعه بالشيء المؤجر، ويشترط فيها ما يشترط في محل  2 

الالتزام ، فلا بد أن تكون موجودة أو على الأقل محققة الوجود ، وأن تكون معينة تعيينا نافيا للجهالة ، بالإضافة أن 
  والآداب العامة ، كما يجب أن تكون جدية وحقيقية.  تكون مشروعة أو غير مخالفة للنظام العام

   .330،سابق،صالمرجع الزروقي خديجة ، 
  . ق م جمن  408المادة  3 
 على أنه : "يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقودا أو بتقديم أي عمل آخر " 77 فقرةق م ج  430تنص المادة  4 
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قيمة الإيجار ، وبهذا فلا يجوز للهيئة المكلفة بالأوقاف على المستوى الولائي قبول أي مبلغ نقدي على 
 مستوى إدارتها .

وفقها تأجير الوقف يفرغ عقد الإيجار في النموذج المعتمد من طرف وزارة  وفي كل الحالات التي يتم   
 .1الشؤون الدينية والأوقاف 

وعلى هذا ونظرا لأهمية الأوقاف في المجتمع الجزائري ودورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية    
نظيمية عدة من أجل تنظيم عقود والاجتماعية عمدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إصدار مذكرات ت

الإيجار الواردة على الممتلكات الوقفية وتنظيم إيراداتها وتحديدها بدقة ، أهمها المذكرتين 
والمتضمنتين إضافة عناصر جديدة لعملية 2 70/73/7777المؤرختين في77/7777و73/7777رقم

ثي صائية شهرية ترسل خلال كل ثلاالمتابعة والتقييم للإيجار الوقفي بكل ولاية ، من خلال عملية إح
تتخللها جداول تحليلية تبين نوع الملك الوقفي ) مسكن ، محل تجاري ، مرش ( باستثناء الأراضي الفلاحية 
والأشجار المثمرة لان إيجارها موسمي ، هوية المؤجر ، قيمة الإيجار . مع تسجيل كل الملاحظات المهمة 

وزمان تقريرها ، مرفقة ببيانات الوصولات والمخالصات التي تسمح الخاصة بكل زيادة في قيمة الإيجار 
بالمتابعة الدقيقة للوضع لتحديد حالات التوقف عن الدفع وعدم تسديد الإيجار السابق والتي يتم تقديم 

 .   3ملفاتها أمام العدالة من أجل تسوية الأمر قضائيا 
تاريخ سريان عقد الإيجار الوقفي أو عند تجديده  هذا وتتم مراجعة قيمة الإيجار الوقفي عند نهاية   

 .4سابق الذكر 683-08من المرسوم التنفيذي  78بحسب ما أكدت عليه المادة 
كما تجدر الإشارة أن الوفاء بقسط من بدل الإيجار يكون قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة ما لم يقم    

اق على وجود كفيل لضمان الوفاء بالأجرة والتكاليف ، كما يمكن للأطراف الاتف5دليل يثبت عكس ذلك 
 .  6وفقا ما بيناه سابقا

                                                           
         .308-304 ،ص صسابق ،المرجع البن مشرنن خير الدين ،  1
الصادرة عن مديرية الأوقاف والحج ، المتعلقة بكيفية تحسين  70/73/7777المؤرخة في  73/7777المذكرة رقم  2

 التحكم في تسيير الأملاك الوقفية .
الصادرة عن مديرية الأوقاف والحج ، المتعلقة بكيفية تفادي صعوبة  70/73/7777المؤرخة في  77/7773المذكرة رقم و 

 يص ومعرفة المستأجرين الذين يدفعون مبلغ إيجارهم لوكالات البنك الوطني الجزائري .تشخ
على   77/70/7738بتاريخ  مقابلة مع السيد صاولي أسامة "وكيل أوقاف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة" 3

  . 37:67الساعة :
يمكن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية تاريخ سريان  على أنه :" 683-08من المرسوم التنفيذي  78تنص المادة  4

 .العقد أو عند تجديده ، ولاسيما قيمته ومدته " 
 ق م ج .من  400المادة  5
 ق م ج .من  077المادة 6
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 :الالتــــزام بالمحافظـــــــة على العيــــــــن المؤجــــــــرة -
حيث أن عقد الإيجار في مضمونه يقتضي خروج العين المؤجرة من حيازة مالكها أو من له الحق في    

المستأجر طوال مدة الإيجار لإمكانية الانتفاع بها على الوجه المتفق عليه في  تأجيرها وانتقالها إلى حيازة
العقد،أو وفق ما أعدت له العين المؤجرة ، وهذا ما من شأنه أن يلقي على عاتقه التزام المحافظة عليها 

المؤجرة  نبأن يوليها مقدار معين من العناية ، ناهيك عن بعض الترميمات التي يلتزم بإدخالها على العي
 .1متى كانت هذه الأخيرة بحاجة إليها 

ق م ج على ذلك بقولها : " يلتزم المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة  400وفي هذا الشأن أكدت المادة    
 وأن يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي ".

، وأن 2ين الوقفية المؤجرةوعليه يجب على المستأجر أن يبذل العناية اللازمة في المحافظة على الع   
يبذل في ذلك عناية الرجل العادي بماله لا عنايته في شؤون نفسه، وهذا حماية لمميزات وخصوصيات 
الوقف. فيجب عليه أن يستعمل العقار الوقفي المؤجر استعمالا صحيحا لا يؤدي إلى الإضرار به أو 

أما  ،المطلوبة منه عن عنايته في شؤون نفسهبملحقاته ، فإذا كان المستأجر شديد الحرص نزلت العناية 
 إن كان متهاونا فيجب عليه أن يرفع من عنايته إلى درجة الرجل العادي .

ومن ثم يكون المستأجر قد وفى بالتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه ولو لم يتحقق الغرض المقصود    
تتلف أو تهلك ، فلا يكون مسؤولا عن ذلك إذا  من هذه العناية وهو سلامة العين الوقفية المؤجرة ، فقد

 .3بذل في المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد
فإذا كانت العين الوقفية المؤجرة أرضا زراعية وجب على المستأجر أن يطهرها من الحشائش الضارة وأن 

قاتها على ملحيقوم بتسميدها وأن ينظف المساقي والمصارف مثلا ، كما يلتزم المستأجر بالمحافظة 
 .4كالآلات الزراعية ، الحديقة وغيرها

من  77فقرة  6للمادة وفي هذا الشأن لم ترد نصوص خاصة أكدت على هذا الالتزام غير أنه بالرجوع   
دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة التي كانت بحوزة 

المستأجر أن يلتزم بالانتفاع بالأراضي الفلاحية المؤجرة عن طريق الإيجار  الدولة للانتفاع بها على

                                                           

 .08 ،سابق ، صالمرجع الزروقي خديجة ،  1 
ه ني والخاصة بالالتزام بعمل وفق ما أكدتهذا الالتزام جاء تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المد 2 

   . ق م ج 307المادة 
 ق م ج . 77فقرة  400المادة  3 
  .060- 064 ،ص ص ،سابقالمرجع ال، عبد الرزاق أحمد السنهوري 4 
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الخاص الناتج عن تحويل حق الانتفاع الدائم أو الامتياز بشكل شخصي ومباشر، وذلك حرصا من 
 .1السلطة المكلفة بالأوقاف على حسن استغلال هذه الأراضي ولسهولة فرض رقابتها على هذه الأخيرة

ت المادة في فقرتها السابعة على امتناع المستأجر عن تأجير الأراضي المؤجرة والأملاك وتضيف ذا   
السطحية المقامة فيها من الباطن وهو ذات الأمر المنصوص عليه في نموذج عقد الإيجار الوقفي عامة 

 المحدد من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
على العين الوقفية المؤجرة بالقيام بالترميمات التأجيرية التي يلتزم المستأجر في إطار المحافظة  كما   

 يقتضيها استعمال العين المؤجرة والأملاك السطحية المتصلة بها استعمالا مألوفا . 
ن كانت كالتزام تقع على عاتق المستأجر،إلا أنها تكون على المؤجر  والملاحظ أن الترميمات التأجيرية وا 

. وهذا هو الفرق بين التزام المؤجر في صيانة العين المؤجرة والتزام 2رة للمستأجرقبل تسليمه العين المؤج
 .3المستأجر في الحفاظ على العين المؤجرة 

نما  404والجدير بالذكر أن المادة  ق م ج لم ت لق على المستأجر واجب القيام بكل الترميمات التأجيرية  وا 
شأنها ، بمعنى ما جرى العرف على تحمل المستأجر به فيرجع ألزمته بالقيام بما يكون قد جرى العمل في 

ذا لم يوجد عرف عدت ترميمات تأجيرية إذا كانت الضرورة إليها  في تحديد هذه الترميمات للعرف ، وا 
تنشأ من استعمال العين الاستعمال المألوف. ومن بينها إصلاح النوافذ ،الأبواب ،الزجاج ،المفاتيح والأقفال 

صلاح الأ رضية أيا كانت نوعيتها إذا كان التلف ناشئ عن استعمالها الاستعمال المألوف وكذا الأعمال وا 
 التي تحتاجها الأسقف والحيطان وصنابير المياه ومواسيرها وأجهزة الكهرباء والغاز ....الخ 

لمراوي اوبالنسبة لإيجار الأراضي الفلاحية فيدخل في إطار الترميمات التأجيرية تطهير المساقي و    
والمصارف وصيانتها والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور ،والآبار ونزع الأعشاب الضارة 

 . 4وكذلك الترميمات البسيطة التي تقتضيها ملحقات الأراضي كالمخازن وبيوت الفلاحين 
ة ترجع ترميمات التأجيريوالجدير بالذكر أن المستأجر بإمكانه التخلص من هذا الالتزام إذا أثبت أن ال   

إلى قوة قاهرة ، ككسر ألواح الزجاج بسبب عاصفة قوية أو إلى عيب في المأجور ، فهذا سبب أجنبي لا 
 . 5يد للمستأجر فيه ولا يمكن أن يكون مسؤولا عنه

                                                           

 . 403،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء ، الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ،  1 
 . 063،سابق ،صالمرجع ال، هلال شعوة  2 
   . ق م ج من  404المادة  3 
 .00،سابق ،صالمرجع ال، زروقي خديجة 4 
  .487،سابق ،صالمرجع العصمت عبد المجيد بكر ،  5 
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على  ووالتزام المستأجر بالترميمات التأجيرية ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على تشديد الالتزام أ
ق م ج " ما لم يوجد اتفاق على  404تخفيفه أو على الإعفاء منه ، وقد نصت العبارة الأخيرة من المادة 

 خلاف ذلك ". 
من 33سابق الذكر ، غير أن المادة  683-08هذا ولم يرد نص خاص بهذا الالتزام بالمرسوم التنفيذي    

ستأجر على الوجهة الفلاحية للأراضي قد نصت على وجوب محافظة الم 07-34المرسوم التنفيذي 
بقائها على حالها دون أي تغيير عليها .  الوقفية المؤجرة وا 

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجري الأراضي الوقفية  76لتؤكد المادة    
أي تغيير  إحداث الفلاحية المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها ، على امتناع المستأجر عن

في طبيعة الأرض الوقفية ، وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات الصلة بالنشاطات 
 الفلاحية .

. ويجب على المستأجر بذل عناية  1هذا بالإضافة إلى اعتناءه بالأراضي المؤجرة والعمل على إثمارها   
، فيستعملها استعمالا صحيحا لا يؤدي  2واستعمالهاالشخص المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة 

 . 3إلى الإضرار بها أو بملحقاتها طبقا للقواعد العامة لعقد الإيجار
من نموذج عقد الإيجار الوقفي المعتمد من طرف وزارة الشؤون الدينية  37وبالرجوع إلى نص المادة    

الملك الوقفي المؤجر محافظة الرجل العادي والأوقاف فإننا نجده جعل من عدم محافظة المستأجر على 
لعقد الإيجار ، مما يوحي بأن هذا الشرط  -مديرية الشؤون الدينية والأوقاف  -أحد أسباب فسخ المؤجر 

الفاسخ يدخل ضمن الالتزامات الضرورية التي تقع على عاتق المستأجر من أجل استمرار عملية تثمير 
 .4الوقف بالإجارة العادية 

در الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد فرض بموجب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم وتج   
سالف الذكر جملة من الالتزامات الفرعية على مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية، نوردها على  34-07

 التوالي:

                                                           

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة   7فقرة 76المادة  1 
 وزة الدولة للانتفاع بها .التي كانت بح

علي هادي العبيدي ، العقود المسماة ، البيع والإيجار ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  2 
 .  678،،ص 7770

 . ق م ج من  400المادة  3 
  .303،سابق،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
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ها عليه م كل التعليمات التي تمليالالتزام باحترام الطابع الفلاحي للأرض المؤجرة وحماية البيئة واحترا-
 . 1السلطة المؤجرة 

 .2التصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها المستأجر أو يلغيها طبقا للتشريع المعمول به -
الالتزام بعدم الاعتراض على كل عمليات الرقابة التي يتولاها أعوان الرقابة التابعيين للديوان الوطني -

سلطة المكلفة بالأوقاف في إطار التأكد من مطابقة النشاطات المقامة عليها المستثمرة للأراضي الفلاحية وال
المؤجرة مع أحكام التنظيم المعمول به ، وكذا بنود دفتر الشروط الخاص بالعقد ، وتسهيل مهمتهم وتقديم 

لى المستثمرة وتزويدهم بكل المعلومات و  ائق التي الوثيد المساعدة لهم لتسهيل دخولهم وخروجهم من وا 
 .3يطلبونها 

إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بكل حدث يمكن أن يؤثر على  -
 .4السير العادي للمستثمرة

 :الالتـــزام برد العيــــــــــن المؤجـــــرة بانتهــــــــاء مدتهــــــا -
ر برد العين المؤجرة التي تسلمها عند بداية عقده ، ويجب حيث يلتزم المستأجر عند نهاية عقد الإيجا 

عليه أن يرد نفس العين المؤجرة التي تسلمها كاملة فإذا حصل عجز في المساحة أو في مقدار العين 
 . 6، ما لم يثبت أنه لا ينسب إليه 5المؤجرة كان مسؤولا عنه 

 ا برد العين الوقفية المؤجرة كاملة مع جميعوعليه فالمستأجر وبمجرد انتهاء عقد الإيجار يكون ملزم   
ن كان أفضل من العقار الوقفي المؤجر ، ويكون ذلك بالحالة  ملحقاتها ، ولا يجوز له أن يرد شيئا بديلا وا 

 . 7التي تسلمها بها

                                                           
تر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة  من نموذج دف 74فقرة  6المادة1

 التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها .
دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة  التي كانت  78فقرة  6المادة  2

 بحوزة الدولة للانتفاع بها 
دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة  4المادة 3

  للانتفاع بها .
 .07-34من دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة، المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  33فقرة 6المادة 4
لوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السادس ، الإيجار والعارية ، مرجع سابق ، اعبد الرزاق أحمد السنهوري  5

 .006،ص
  .ق م ج 77فقرة  076المادة  6
 .677،سابق ،صالمرجع العلي هادي العبيدي ، العقود المسماة ، البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين ، 7
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ويحرر بحسب القواعد العامة محضرا وجاهيا أو بيان وصفي بالاستلام ، غير أنه إذا تم رد العين    
ة المؤجرة دون تحرير محضر أو بيان وصفي بذلك ، يفترض أن المؤجر استردها في حالة حسنة  الوقفي

 .1ما لم يثبت العكس 
كذا و  ،من نموذج عقد الإيجار الوقفي المعتمد من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 70وقد أكدت المادة    

وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية  نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوقفقرة أخيرة من  70المادة 
الفلاحية المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها على التزام المستأجر برد جميع الأملاك التي 

حت فة بالأوقاف ووضعها تيحوزها ، إذا لم تجدد مدة الإيجار بعد انقضاء أجلها المقرر إلى السلطة المكل
 تصرفها .
  ـــاء عقـــــد الإيجــار الوارد على عقـــار وقفـــيانقضــ  -ثانيــــــــا

ينقضي عقد الإيجار العقاري الوقفي لأسباب خاصة أعطى بموجبها المشرع سلطة إنهاء العقد للسلطة    
المكلفة بالأوقاف حيث يكون لهذه الأخيرة امتيازات وضمانات عديدة ، إلا أن هناك أسباب يشترك فيها 

 خرى بحسب ما تؤكده القواعد العامة.مع عقود الإيجار الأ
 ــد الإيجار العقـــاري الوقفـــيالأسباب الخاصــــة لانقضاء عقـــــ-1
  ونبرزها فيما يلي:   
 انقضــــــاء عقــــــد الإيجار الوقفـــــي بانتهاء المـــدة-أ 

جار بانقضاء المدة المتفق ق م ج تنص على أنه : " ينتهي الإي 73فقرة   73مكرر 430كون المادة     
 عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء " .

ويتضح من النص أنه بمجرد انقضاء المدة المحددة  لعقد الإيجار يؤدي لا محالة إلى انتهائه دون داعي 
 .2للقيام بأي إجراء إضافي آخر، بما في ذلك توجيه تنبيه بالإخلاء 

نتهي بدوره بانتهاء مدته حسب القواعد العامة وأحكام الشريعة وقياسا عليه فإن عقد الإيجار الوقفي ي
الإسلامية، حيث لا يصح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة ، بحيث تحدد مدة الإيجار حسب طبيعة 

.وقد حددت مدة الإيجار الوارد على أملاك وقفية بثلاث سنوات ما عدا المحلات 3الملك الوقفي ونوعه 
 .4( شهرا77دت بعشرين )التجارية التي حد

                                                           

 .ق م ج  73فقرة  076المادة  1 
 . 774 ،سابق ، صالمرجع ال،  هلال شعوة 2 
 سابق الذكر.   683-08من المرسوم التنفيذي  70المادة  3 
  .303،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
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 فيها على المتعاقدان يتفق المدة التي قد عقود الوارد على ملك وقفي يعتبر من الإيجار وعليه فعقد   
 . ما لم يتم تجديده مدته بانقضاء ينقضي السبب لهذا تمديدها وهو أو تعديلها أو له معينة مدة تحديد

ن لم يتم ذلك تطبق القواعد العامة ( أشهر الأخي76حيث يتم هذا الأخير خلال الثلاث) رة من مدته، وا 
 . 1المنصوص عليها في القانون المدني

من المرسوم  78ويمكن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية العقد أو عند تجديده وفقا ما أكدته المادة    
 سابق الذكر لاسيما قيمته ومدته. 08/683التنفيذي 

ي الفلاحية الوقفية المسترجعة من الدولة والناتج عن تحويل حق الانتفاع هذا وبالنسبة لإيجار الأراض   
الدائم أو حق الامتياز فإن التجديد فيه يتم بناء على طلب يقدمه المستأجر لدى السلطة المكلفة بالأوقاف 

ار إلا جوالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وذلك خلال سنة واحدة قبل تاريخ انتهائه. ولا يحق تجديد الإي
 .2بموافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف

وتعاد جميع الأملاك الممنوحة التي يحوزها المستأجر، إذا لم تجدد مدة الإيجار بعد انقضاء أجلها    
 المقرر إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

 انقضاء عقــد الإيجـار الوقفي بالفسخ قبـل انتهاء مدتـه  -ب 
فاق على انتهاء عقد الإيجار وفق القواعد العامة صورا متعددة ، من بينها ما جاءت به حيث يأخذ الات   

ق م ج وهو الفسخ الاتفاقي أو ما يطلق عليه البعض بالشرط الفاسخ الصريح، حيث يلجأ  377المادة 
ون بذلك العقد كإليه الأطراف ويقررانه في حالة عدم تنفيذ أحد الطريفين لالتزاماته المترتبة على العقد ، في

إذ   كل الحالات على من يتمسك بالفسخمفسوخا بقوة القانون ومن تلقاء نفسه،غير أن الإعذار واجب في 
 .  3لا يمكن الاتفاق على إسقاطه

بتراضي كل من السلطة المكلفة بالأوقاف كمؤجرة  4وبالتالي يجوز فسخ عقد الإيجار الوقفي اتفاقيا    
لمستأجر بواسطة إشعار بسنة واحدة على الأقل يوجه إلى السلطة المكلفة والمستأجر، أو بطلب من ا

 .5بالأوقاف

                                                           
 سابق الذكر . 683-08من المرسوم التنفيذي  70المادة  1
رفق حوزة الدولة للانتفاع بها، الممن دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة التي كانت ب 7المادة 2

 .سابق الذكر 07-34بالمرسوم 
  .770،سابق ،صالمرجع الهلال شعوة ، 3
 . ق م ج 377المادة  4
من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مستأجر الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة   74فقرة  77المادة  5

 بها .التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

177 
 

هذا وقد يكون الفسخ بمبادرة من السلطة المكلفة بالأوقاف في حالة عدم احترام المستأجر بنود دفتر    
ن بفترة شهر اليي.وفي هذه الحالة تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجيه إعذارين متت1الشروط المرفق بالعقد

واحد بينهما من طرف محضر قضائي، وبعد انقضاء هذه المدة وابتداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة 
 .2المكلفة بالأوقاف إجراءات إسقاط الحق أمام الجهات القضائية المختصة

مستأجر برد يام الوالجدير بالذكر أن انقضاء الإيجار بانتهاء المدة أو الفسخ التلقائي يترتب عليه ق   
 العين المؤجرة فور قيام سبب الانقضاء على الحالة.

 انقضاء عقــد الإيجــار الوقفي بوفــاة المستأجــــر -ج 
، أكد  3وذلك خلافا للقواعد العامة في القانون المدني التي تؤكد على انصراف أثر العقد للخلف العام   

 دون مدته انتهاء ينتهي قبل ه على أن عقد الإيجار الوقفيمن 70في المادة  683-08 التنفيذي المرسوم
 حاجة دون قانونا الإيجار عقد فسخ إلى تؤدي المستأجر ، التي بوفاة الأخرى الإيجار عقود من غيره
 ورثته الشرعيين . قبل من إجراء أي إلى
 جديد إيجار تحرير عقد بعد إلا يتم لا الأولي العقد من المتبقية المدة في ورثته إلى الإيجار انتقال لكن

 .4المتبقية المدة لتلك بالنسبة لصالحهم
 الورثة لصالح وجوبا يتم جديد إيجار عقد تحرير بإعادة للإيجار مقترن الانتقال هذا أن الإشارة مع   

 .5الأولي مضمون العقد مراعاة مع الشرعيين
 
 انتهــاء عقـــد الإيجـار الوقفي طبقـا للقواعــد العامة -2
 هناك أسباب عامة ينقضي بها عقد الإيجار الوارد على عقار وقفي منها:   
 
 
 

                                                           
من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على الإيجار عن طريق المزاد العلني  6و 30/7المادة 1

 (.07-34للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة )المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 
لإيجار عن طريق المزاد العلني من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على ا 4و 6/ 30المادة 2

 (.07-34للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة )المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 
ق م ج على أنه : " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ......كل ذلك مع مراعاة القواعد  378تنص المادة  3

 المتعلقة بالميراث " 
 .   733،سابق ،صال مرجعالبن مشرنن خير الدين ،   4
 .307-383،صص ،7770، 7عدد،، مجلة المحكمة العليا7770جانفي 3مؤرخ في  073847قرار رقم  5
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 هلاك العيـــــــــــــن المؤجـــــــــرة  -أ 
مدته باعتباره عقد ملزم للجانبين  انتهاء قبل الإيجار عقد بها ينتهي التي الأسباب من سببا والذي يعتبر   

ليؤكد على  1م ج  من ق 373حكام العامة بموجب المادة بحسب ما نص عليه المشرع الجزائري في الأ
ق م ج على انفساخ عقد  483ذلك من جديد ضمن النصوص المنظمة لعقد الإيجار حيث قضت المادة 

 .2الإيجار تلقائيا وبقوة القانون إذا كان هلاك العين المؤجرة كليا
 لانتفاعك هذا الأخير كليا وبالتالي انتفاء اقياسا عليه ينتهي عقد الإيجار الوارد على عقار وقفي بهلا   

الهلاك  يكون أن يمكن أنه إذ الإيجار، عقد إبرام بعد واقع الهلاك كان إن المستأجر،هذا من المطلوب
 محل له يكون لا الإيجار الوقفي عقد فإن هذا وعلى الانتفاع بداية قبل حتى أو التسليم عملية قبل واردا

 .باطل بطلانا مطلقا لانعدام المحل بحسب ما تؤكده القواعد العامة  الإيجار دانتفاع وبالتالي يكون عق
غير أنه إذا كان هلاك العقار الوقفي جزئيا فيشترط أن يبلغ هذا الهلاك الجزئي حدا يتعذر معه الانتفاع 

قصا نبالعقار المؤجر ، بحيث يصبح غير قابل للاستعمال الذي أعد من أجله ، أو نقص هذا الاستعمال 
معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر ، كأن تتصدع العمارة الوقفية المؤجرة وتصبح غير قابلة للسكن 
ومهددة بالسقوط أو أن تأتي فيضانات على الأراضي الزراعية المؤجرة لتجعلها غير صالحة للاستغلال 

وزارة الشؤون  -م المؤجرإذا لم يق -المستأجر  -، في هذه الحالة يجوز لهذا الأخير3طول مدة العقد 
في الوقت المناسب برد العين الوقفية المؤجرة إلى الحالة التي كان  -الدينية والأوقاف ممثلة في مديريتها 

 .4عليها أن يطلب بحسب الحالة إما فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار بقدر نقصان المنفعة
 

شخص آخر معلوم ، فإنه يرجع عليه ليعوض أما إذا كان الهلاك بسبب المستأجر في حد ذاته أو    
الوقف الذي هلك بوقف آخر بعد استيفاء التعويض الناجم عن هلاك الوقف نهائيا ، ليحمل الوقف الجديد 

 .  5نفس الصيغة التي جعلها الواقف في عقد وقفه الأول ، بأن يحمل نفس الشروط المنشأة للوقف الأول
 
  

                                                           
ق م ج على أنه :" في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه  373تنص المادة  1

 ون ".الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القان
ق م ج على أنه :" إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار  73فقرة  483تنص المادة  2

 بحكم القانون " .
  .300،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  3
 ق م ج .  77فقرة  483المادة  4
  .300،بن مشرنن خير الدين ، المرجع نفسه ، ص 5
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  ـجار الوقفـــــيبطلان عقـــــــــد الإيــــ-ب 
حيث أن أركان عقد الإيجار الوارد على عقار وقفي هي التراضي،المحل والسبب إضافة إلى الشكلية    

فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا منذ البداية إذا تخلف ركن من أركانه أو شابه عيب ما يستوجب بطلان 
   العقد مطلقا بحسب القواعد العامة. 

 ركن تخلف إذا دائما العامة للقواعد ببطلانه تطبيقا مدته انتهاء قبل الإيجار الوقفي دعق وبالتالي ينتهي
كأن ينعقد العقد مثلا لسبب غير مشروع أو لسبب ببطلانه، يقضي القانون في نص وجد أو أركانه من

ة القمار سمخالف للنظام العام، بأن يستأجر أحدهم أرض فلاحية لزراعة الأعشاب المهلوسة أو منزلا لممار 
 .1أو لأفعال مخلة بالحياء العام 

وفي هذه الحالة يحق لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها  
 ولا يزول البطلان بإجازة من له مصلحة .

 . 2( سنة من وقت إبرام العقد30غير أن دعوى البطلان تسقط بانقضاء خمسة عشر سنة )
قد يبطل عقد الإيجار الوقفي أيضا إذا كانت إرادة أحد الطرفين معيبة أو كانت أهليته ناقصة،  كما   

غير أن حق إبطاله يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال الفترة المحددة قانونا بخمس سنوات  من اليوم 
قد أنه وقع شف المتعااليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يك

 فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه .
( سنوات على إبرام 37عشر ) ولا يجوز التمسك بالإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إذا مضت مدة

 .3العقد
 انقضــــاء الإيجـــــار الوقفي لأسباب عائليــة أو مهنية -ج 
سببا آخر من أسباب انقضاء عقد  7770ن المدني لسنة فلقد استحدث المشرع بموجب تعديل القانو  

الإيجار قبل انتهاء مدته، حيث منح المستأجر حق إنهاء عقد الإيجار بسبب عائلي أو مهني يؤثر مباشرة 
وهو  4على العقد ويجب عليه إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعار لمدة شهرين 

 بموجبه إنهاء عقده .الأمر ذاته الذي يمكن للمستأـجر 

                                                           
 .763-767 ،ص صسابق ،المرجع الل شعوة ،  هلا 1
 ق م ج. 377المادة  2 
 ق م ج . 373المادة  3 
 .ق م ج  7فقرة  3مكرر 430المادة  4
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ولقد أورد المشرع الجزائري السبب العائلي والمهني بألفاظ عامة دون تحديد مما يعنيه أن كل سبب    
عائلي أو مهني هو محل اعتبار ، شريطة أن يثبت المستأجر وجود هذا السبب ، وأن يثبت أثره المباشر 

 على عقد الإيجار وضرورة إنهائه استجابة لهذا الطلب .
ومن الأسباب العائلية بهذا الشأن نذكر : زيادة عدد أفراد عائلة المستأجر وعدم قدرة العين الوقفية المؤجرة 
على استيعاب عددهم أو العكس . أما الأسباب المهنية فمن أمثلتها أن يستأجر حرفي محلا وقفيا تجاريا 

 ه .الحرفيين دون خطأ من ليمارس فيه حرفته ثم تسحب منه رخصة مزاولتها ويشطب اسمه من سجل
مديرية الشؤون الدينية والأوقاف  –غير أنه في كل هذه الأحوال يتوجب على المستأجر إخطار المؤجر 

 .1بموجب محرر غير قضائي برغبته في الفسخ ، وذلك قبل شهرين من موعد إنهائه لعقد الإيجار  –
 

                     المعدل لقانون الأوقاف  70-71ام القانون تثمير الملك العقاري الوقفي في ظل أحك: المطــلب الثاني
 213-14والمرسـوم التنفيـذي 

إضافة لعقد الإيجار كصيغة استثمارية مسيطرة عمليا على العقارات الوقفية بالجزائر  استحدث المشرع    
وعة ومعاصرة لتثمير صيغا متن 37-03المعدل والمتمم لقانون الأوقاف  70-73الجزائري بموجب القانون 

عليه المرسوم  إضافة لما نص الممتلكات الوقفية العقارية اختلفت بحسب طبيعة الملك الوقفي )فرع أول ( ،
 ) فرع ثاني(.ر المتعلق باستثمار العقارات الوقفية الموجهة للاستثما 736-38التنفيذي 

 ـة أو الفلاحيـــةتثميـــر الممتلكـات الوقفيـة غيـــر المبنيـ:  الفــرع الأول

 73نظم المشرع الجزائري طرق تثمير الممتلكات الوقفية غير المبنية أو الفلاحية بموجب نص المادة    
المذكور سابقا ،والتي أكدت على أن الأرض الزراعية الوقفية تستثمر وتنمى  70-73من القانون  3مكرر 

 اقاة والمزارعة وفقا لمايلي بيانه .أو تشجر بإحدى الصيغتين المذكورتين بالمادة وهما المس

 :المزارعــــــة -أولا 

المعدل والمتمم  70-73من القانون  3مكرر  73بنص المادة  2عرف المشرع الجزائري عقد المزارعة    
لقانون الأوقاف على أنه:"إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند 

                                                           
  .763-764،سابق ،صالمرجع الشعوة هلال ،  1
إلى  ضالمزارعة في الفقه الإسلامي عرفت على أنها عقد على الزرع ببعض الخارج من العملية ، وهي تعني دفع الأر  2

مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ،مع الإشارة  من يزرعها أو يعمل عليها ، والزرع بينهما .
  .338،، صالمرجع السابقإلى حالة الأوقاف في الجزائر ،



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

181 
 

ليه فإن المزارعة عبارة عن عقد يرصد بموجبه المالك أرضه الزراعية  إلى شخص آخر إبرام العقد ". وع
. وهناك من اعتبر 1يزرعها أو يستثمرها وفي مقابل ذلك يأخذ جزءا معينا من المحصول الذي تنتجه 

 .2المزارعة عقدا على منفعة يستوفيها المزارع مقابل جزء من محصول الأرض

بين أن المزارعة وعقد الإيجار يتشابهان من حيث إمكانية انتفاع المزارع بأرض وبمقتضى هذا العقد يت   
مملوكة لغيره بمقابل، وفي نفس الوقت تشبه الشركة من حيث أنها تنشئ مساهمة في إنتاج المحصول 
المنتج تتفاوت قيمتها إما زيادة أو نقصانا تبعا لما أنتجته الأرض من محصول مع مراعاة نوعه وفترة 

 . 3تاجهإن

وبالتالي فالمزارعة عقد إيجار يقع على أرض زراعية ، غير أنها تتميز عن الإيجار العادي للأراضي 
 الزراعية بأن :

 ـــ الإيجار فيها يتم عن طريق المشاركة في استغلال الأرض عن طريق المشاركة في غلة الارض .

 . 4لا أو الثلثـــ الأجرة فيها عبارة عن حصة معينة من المحصول كالنصف مث

والجدير بالذكر انه باعتبار المزارعة عقد فإنه يسري عليها ما يسري على إيجار الأراضي الزراعية من    
 حيث:

ــــ أن المزارعة تقوم بين المؤجر ممثلا في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف والمزارع ، حيث لا يشترط في 
حق الانتفاع أو حائزا ، ولكن يشترط في المزارع أن يتولى  المؤجر أن يكون مالكا بل يكفي أن يكون له

زراعة الأرض بنفسه ، ولا يجوز له أن يتنازل إلى غيره عن حقه في زراعتها ، كون شخصية المزارع 
 .5محل اعتبار خاص في العقد

لعقد شرطا ا ــــ المزارعة باعتبارها عقد فإنه يقتضي في طرفيه توافر شرط الأهلية ، الرضا وأن لا يتضمن
 .6فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر ، مما قد ينشب عنه نزاع مستقبلا 

                                                           

  .704 ،سابق،صالمرجع ال دلالي الجيلالي  ، 1 
 .3630،، صسابقالمرجع العبد الرزاق أحمد السنهوري ،  2 
 . 364ص،سابق ،المرجع ال رمول خالد ، 3 
 . 773،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
  .360،سابق ،صالمرجع الرمول خالد ،  5 
   .347،سابق، صالمرجع الزردوم صورية ، 6 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

182 
 

ــــ بالنسبة لمدة عقد المزارعة وبالنظر إلى أن المشرع الجزائري لم يتعرض لتنظيم أحكام هذا النوع من 
 فقهاءفإنه يتحتم علينا الرجوع إلى أحكام المدة التي حددها  70-73العقود في تعديل قانون الأوقاف 

 الشريعة الإسلامية. 

وباعتبار أن الملك الوقفي المؤجر هو أرض فلاحية تنتج محصولا دوريا ،كان من اللازم الأخذ بمدة العرف 
الفلاحي كأن تعقد لموسمين زراعيين أو أكثر بحسب طبيعة الأرض) خصبة ، خصبة جدا( ويرجع في 

طه في وقفه ،وقد يكون هو السبب الذي جعل تحديد مدة عقد المزارعة لإرادة الواقف بحسب ما اشتر 
 .1المشرع الجزائري يترك الباب مفتوحا فيما يخص المدة 

ــــ لم ينص المشرع الجزائري على شروط وأركان عقد  المزارعة مما يستوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة 
يها في غير المنصوص التي تحيلنا عل 37-03الإسلامية طبقا لنص المادة الثانية من قانون الأوقاف 

عليه ، حيث يشترط في المنفعة أو العمل بيان الأرض المتعاقد عليها خاصة من حيث مساحتها وحدودها  
تحديد جنس البذر المراد زرعه ،مشاركة صاحب الأرض بجزء من البذر أو قيمته بحسب العقد ،ومراعاة 

 .   2منفعة مشروعةالعرف الزراعي المشروع في هذا النوع من العمل وأن تكون ال

بالنسبة لانتهاء عقد المزارعة فإنه يكون بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد كقاعدة عامة أو باتفاق    
الطرفين أو حتى بفسخه لإحدى أسباب الفسخ حسب القواعد العامة. وقد لا ينتهي أحيانا بانتهاء المدة 

د، فللمزارع الحق في البقاء بالأرض إلى غاية نضج المقررة قانونا، كما لو كان المحصول لم ينضج بع
. كما قد ينتهي العقد لأسباب أخرى طارئة كموت المستأجر المزارع أو أنه لم يحسن استغلالها 3المحصول

خاصة وأن  4، وفي هذه الحالة الأخيرة وخوفا من تحويل طبيعتها الزراعية فللمكلف بالأوقاف فسخ العقد
بار فيه، كما قد يفسخ العقد في حالة عدم تمكين المستأجر المزارع من الانتفاع شخصية المزارع محل اعت

 بزراعة الأرض ، وهنا يكون المؤجر في حكم المخل بالتزاماته التعاقدية .

وقد تنتهي المزارعة أيضا بإدماج الأراضي الوقفية الفلاحية ضمن الأراضي العمرانية إذا كانت مجاورة 
 73المعدل والمتمم وتطبيقا لنص المادة  70-07فقا لأحكام قانون التهيئة والتعمير للتجمعات السكنية ، و 

 .5المعدل والمتمم لقانون الأوقاف  77/70/7773المؤرخ في  70-73من القانون  76مكرر 

                                                           

  .770،سابق ، صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  1 
 .333،سابق ،صالمرجع الفي التشريع الجزائري ،  بن شرطيوة سناء ،الأنظمة العقارية 2 
   .734 ،،صنفسهمرجع الزردوم صورية ، 3 
 .360،سابق ،صالمرجع الرمول خالد ، 4 
  .770،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  5 
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ومما سبق ذكره وعلى الرغم من أن عقد المزارعة يعد من أبرز أنواع الاستثمار في مجال الوقف    
لا أن مساحات شاسعة من الأراضي الموقوفة ذات الطابع الفلاحي بقيت قاحلة وغير مستغلة الفلاحي ، إ

في الزراعة ، لأنه يتعذر على السلطة المكلفة بالأوقاف زراعة كل تلك الأراضي الموقوفة  وهو الأمر 
مقابل نجد لالذي كان من المفترض ان يشجع عملية استثمارها بتوكيل مهمة غرسها الى المزارعين ،وفي ا

الكثير من المزارعين من يملك الرغبة والقدرة المادية على استثمار تلك الأراضي لكن لا سلطان لهم عليها 
 .1إلا إذا مكنتهم إدارة الأوقاف من ذلك ،هذه الأخيرة التي تشهد تقاعسا في هذا المجال

ا شكل محكم ، فهو يوفر فرصبناء عليه وبالرغم من كون عقد المزارعة عقد هام جدا إن تم ضبطه ب   
جيدة لاستثمار أموال الأوقاف خاصة ما كان منها صالحا للزراعة ، ويساهم في ترقية القطاع الزراعي 
الذي يعاني من تخلفه عدد من الدول العربية والإسلامية ، بل يسهم في تخفيض الارتكاز على الاستيراد 

 ات تتماشى والتطور الاقتصادي.   يتم تفعيله بتقنيبشرط ان  2من الدول المتقدمة للموارد الزراعية 

 المساقــــــاة:-ثانيـــا 

المعدل  70-73من القانون  76فقرة  73مكرر 73عرف المشرع الجزائري المساقاة ضمن المادة    
 والمتمم لقانون الأوقاف بأنه : " إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره ".

ليه تعتبر المساقاة من صيغ الاستثمار والتمويل طويلة الأجل ، ومن أنجح الصيغ الاستثمارية وبناء ع
 للأراضي الوقفية الزراعية المشجرة ، وذلك على الرغم من حداثة تلك الصيغ .

الفقهاء إلى تثمير الوقف بعقد المساقاة على اعتبار أن هذا النوع من التثمير من الأهمية بمكان  اولقد دع
على الأوقاف الزراعية ،إذ يعتبر استثمارا للأموال الثابتة بالجمع بين المنشآت الثابتة ، وهي الأرض 

 .3والأموال المستعملة في المساقاة مضافا إليها العمل 

فالمساقاة من الصيغ التمويلية المتخصصة في رعاية الأشجار المثمرة ، ويعرفها الفقهاء على أنها : " عقد 
ر ونخل وزرع ونحو ذلك بشروط مخصوصة " أو أنها " إعطاء الشجر بمختلف أنواعه على خدمة شج

                                                           

   .343،،ص نفسهمرجع الزردوم صورية ،  1 
مرجع لاوالتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية  2 
  .330،سابق ،صال
 .367،صالمرجع السابق، بن عزوز عبد القادر ،  3
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وما يدخل في حكمه كالنخيل لمن يقوم بسقيه مع القيام بسائر الأعمال الأخرى التي يحتاجها الشجر 
 .  1بمقابل جزء معلوم من ثمرة مشاعا فيها "

لعيوب العقد بأهلية ورضا سليمين خاليين من ا وبالتالي فالمساقاة تنعقد بإيجاب وقبول من قبل طرفي   
والعقد محله بالنسبة  .2محله أرض زراعية مشجرة موقوفة كالزيتون ، النخيل ، الرمان وما شابه ذلك

للمتعاقد المستثمر هو العمل، وبالنسبة لسلطة الأوقاف إعطاء الشجر المثمر بمختلف أنواعه 
حيث تعطى الأشجار لمن يسقيها ويرعاها )العامل( ، مع اشتراط كالزيتون،الرمان،النخيل وما شابه ذلك ، 

قيامه بما يلزم لإصلاح النخل والشجر تقييدا بما جرى به العرف في المساقاة وباذلا في ذلك عناية الرجل 
 العادي، إضافة لقيامه بسائر الأعمال الأخرى التي يحتاجها الشجر وهذا مقابل جزء معلوم من ثمره. 

  3العامل من عمل وما قدمه للوقف من خدمة هلثمار في عقد المساقاة مقام الأجرة نظير ما أداحيث تقوم ا
فيكون الناتج مشتركا بين المتعاقدين مشاعا في جميع ما تنتجه الأرض من أشجار، حيث لا يمكن حصر 

ار ذلك غرر بهذا النصيب في نوع معين من الشجر أو في نوع معين لا يعلم إن كان سيستثمر أم لا باعت
كان يكون الخمس أو الربع ، 4مع ضرورة اشتراط نصيب العامل في الغلة والذي يجب أن يكون معلوما 

وأن يكون مشاعا في جميع ما تنتجه الأرض من شجر، حيث لا يمكن حصر النصيب في نوع معين من 
 .الشجر أو نوع معين غير متأكد أنه سوف يستثمر أو لا يستثمر باعتبار ذلك غرر

سالف الذكر الأحكام المطبقة على هذا  70-73هذا ولم يبين المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون    
 العقد ، الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية .

وعليه يشترط في عقد المساقاة بيان محل العمل أي نوع الشجر أو الزرع المراد سقيه ، وكذا تحديد صفة 
ذا كان على الأرض التي هي محل للمساقاة فهي على المالك دون العامل باعتبار أن الضريبة العمل  ، وا 

 .5مرتبطة بالأصل وهو الأرض سواء كانت مغروسة أو غير مغروسة 

                                                           
مرجع ال، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 1
  .330،سابق ،صال
         7777سعاد سطحي ، فقه المعاملات المالية وأدلته عند المالكية ، المطبعة العربية ، غرداية ، نصر سلمان و  2

 . 730 ،ص
  . المتعلق بالأوقاف  70-73من القانون  73مكرر 73المادة 3
مرجع ال، ائرمسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجز 4
   .307،سابق ،صال
 .360،سابق ،صالمرجع الرمول خالد ،  5 
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والجدير بالذكر أن المتولي يلجأ إلى إبرام عقد المساقاة كما في المزارعة إذا كان فيها منفعة للملك    
إذا لم يثبت وجود المنفعة فلا يصح العقد بل يقع باطلا ، ومن ثمة فلا يحق للمزارع أو الوقفي ، أما 

المساقي أخد حصة من المحصول أو الثمر، بل يترتب له أجر المثل الذي يتقاضاه من المتولي شخصيا 
 . 1وليس من الوقف

الذي  المثل أجر له رتبيت بل الثمر، أو المحصول من حصة أخذ أو المساقي للمزارع فلا يحق ثمة ومن
 .2الوقف من وليس شخصيا المتولي من يتقاضاه

 

 الاندثار للخراب و ة المعرضة يالمبن أو اءنة للبلاستثمار الأملاك الوقفية القاب:الفـرع الثاني

نظم المشرع الجزائري طرق تثمير الممتلكات الوقفية القابلة للبناء أو المبنية المعرضة للخراب والاندثار    
وحصرها في عدة صور تتمثل تباعا في المرصد ، الترميم والتعمير، الحكر، المقاولة والمقايضة وفقا 

 لمايلي بيانه :

 عقــــد المرصـــــــد : -أولا 

يعتبر عقد المرصد من عقود الإجارة الطويلة التي تقع على الوقف ، نص عليه المشرع الجزائري    
المعدل والمتمم  70-73من القانون  70مكرر  73الوقفية ضمن المادة  كوسيلة لاستثمار وتنمية الأراضي

التي جاء فيها أنه : " يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد  37-03لقانون الأوقاف 
المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال الأرض الموقوفة بعقد ، وله 

من القانون  70عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار مع مراعاة أحكام المادة  حق التنازل
" . غير أنه لم ينظم أحكامه كعقد الأمر الذي يجعلنا نقف عليها من خلال أحكام الشريعة  37-03رقم

 الإسلامية بإحالة منه طبقا لتحديد مفهومه ، ضوابطه وأحكام تطبيقه .

التي جاء فيها:" يمكن أن  70مكرر  73شرع الجزائري عقد المرصد ضمن نص المادة لم يعرف الم   
تستغل وتستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها 

ر..." امقابل استغلال إيرادات البناء ، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثم
غير أن الفقه الإسلامي عرفه بعدة تعريفات واعتبره عقد إيجار لعقار وقفي يقوم المستأجر بتعميره وبنائه 

                                                           

  .078،سابق ،صالمرجع الإدوار عيد ، 1 
 . 508،، صنفسهالمرجع ،  عيد رإدوا 2
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بنفسه،وبذلك يثبت له دين على الوقف يستوفيه من خلال دفعه لأجرة منخفضة، إذ يخصم من أجرة المثل 
لبناء المشيد ويصبح اف م وجود غلة للوقإلى أن يستوفي دينه ، ويكون هذا العقد بإذن المتولي في حالة عد

 .1ملكا للوقف 

فالمرصد عقد إيجار يترتب عنه تثمير أوقاف خربة ومهدمة غير صالحة للانتفاع بها ولا توجد بها غلة 
تتفق على عمارتها ، والناس لا يرغبون في استئجاره مدة طويلة بأجرة معجلة تنفق على تعميره ، بل يوجد 

أجرة ينفقها على إصلاحه وعمارته ،على أن يكون ما أنفقه دينا مرصدا على العقار فقط من يستأجره بـ
 .2الوقفي 

وبناء عليه فالمشرع الجزائري اعتبر المرصد من عقود الإجارة الطويلة التي تقع على الوقف، يخول    
ه باتفاق مسبق زل عنبمقتضاه لمستأجر الأرض البناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء ، وله حق التنا

طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار ، إلا أن البناء المنجز يرجع وقفا يعود للموقوف عليهم ، وله مقابل 
 ذلك أن يستغل إيرادات البناء ، وهو بهذا الطرح قد خالف مفهومه في الفقه الإسلامي . 

وقها، وله ر بتأجيرها لمن يقوم بالبناء فإذا فعقد المرصد وفقا للقانون عقد إيجار محله أرض موقوفة تستثم
 .3مقابل ذلك أن يستغل إيرادات البناء، وهو بهذا الطرح قد خالف مفهومه في الفقه الإسلامي

وبمعنى آخر فإنه وبموجب عقد المرصد يسمح لمستأجر الأرض بالبناء فوقها بعد أن يؤذن له بالبناء    
ؤجر له الملك الوقفي مقابل أجرة منخفضة لقاء هذا الدين من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف ، بحيث ي

ذا أراد المتولي إخراج صاحب هذا الحق لزمه أن يدفع له ما صرفه في البناء .  الثابت ، وا 

فاستغلال البناء طبقا للمشرع الجزائري كعمارة للوقف يوازي المدة المعنية المحددة في عقد المرصد لتكون 
                من  70مكرر  73مة البناء الذي أنجزه المستأجر وفقا لنص المادة زمنا كافيا لاستهلاك قي

 . 4المعدل والمتمم التي تنص على انه : " ...مقابل استغلال إيرادات البناء ...." 70-73القانون 

                                                           
  73مايز ياسمينة ، الوقف العام ، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  1

   .03،، ص 7737/7733
  .300،سابق ،صالمرجع الزهدي يكن ، أحكام الوقف ،  2
متاح على الموقع :                 30،ص ،تسيير الأملاك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها عبد الكريم تقار،3

iefpedia.com www .  30/78/7730، أطلع عليه في. 
 . 733،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
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فوقها  ءولذلك فالمرصد يعد من عقود الإجارة الطويلة التي يسمح بموجبها لمستأجر الأرض الموقوفة بالبنا
 .1مقابل استغلال الأرض بعقد، وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهلاك قيمة الاستثمار"

ومن هنا كان لابد من تسليط الضوء على ضوابط صحة هذا العقد الذي يعمل توجها جديدا في تثمير 
 الوقف في نظر المشرع الجزائري والمتمثلة أساسا فيمايلي  :

 ثمير بالبناء أي أن تكون الأراضي الموقوفة صالحة للبناء فقط دون غيرها .أن يتعلق الت-

أن لا توجد غلة كافية يعمر بها الوقف وفق الفقه الإسلامي، ويثبت ذلك بعد الخبرة والمعاينة من قبل -
 السلطة المكلفة بالأوقاف بأن هذه العمارة ضرورية لهذا العقار. 

 معجلة لتعميره فيفتح المجال أمام إيجاره بعقد المرصد . أن لا يوجد مستأجر للوقف بأجرة-

ونشير أيضا في هذا الصدد أن إبرام هذا العقد يكون بالرجوع إلى القواعد العامة في إبرام العقود بصفة    
عامة ، من صحة التراضي والكتابة باعتباره دينا على الوقف ، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار مدلول هذا 

 .2لنظر إلى قواعد الفقه الإسلامي التي تعد مرجعا لقانون الأوقاف ومصدرا له العقد با

هذا ويعتبر عقد المرصد من عقود الإيجار الطويلة التي تقع على الوقف، فهو دين ثابت لمستأجر    
 العقار الوقفي المؤذون له من قبل المتولي بالإنفاق على العمارة الضرورية لذلك العقار المرصد.

 هذه تكون وأن أعيان الوقف، عمارة في صرف قد الدين مبلغ يكون أن المرصد عقد يشترط لصحة حيث
 يثبت أن المرصد صاحب يتعين على بحيث التعمير نفقات في غبن يحصل لا حتى ضرورية العمارة
 .3 يدعي صرفها التي النفقات تساوي الإصلاحات قيمة أن الاقتضاء عند

 بعده ولورثته من المرصد حق الشأن أيضا أن المشرع الجزائري مك ن صاحبوالجدير بالذكر في هذا    
 المستأجر فيستطيع منزلا كان فإذا بنفسه، يستغله أن فله أقامه، البناء الذي إيرادات استغلال من حقه في

 استغلال في ويتبع الدين، أصل من بعضها يستنزل أن على الوقف، يدفعها إلى أجرة نظير يسكنه أن
، 4الشرعية مقاصده على حفاظا العامة والآداب العام النظام ذلك في لا يخالف أن على طبيعته اءالبن

 .5الوقف على المرصود الدين قيمة استيفاء حين الاستغلال إلى هذا ويدوم
                                                           

 .30 ،سابق ،صالمرجع العبد الكريم تقار ،  1 
  .308،سابق ،صالمرجع الزهدي يكن ، أحكام الوقف ،  2 
 .073 - 077 ،ص صسابق  ،المرجع العيد ،  إدوار-3
 .374- 376 ،ص صسابق،المرجع البن شرطيوة سناء ، الأنظمة العقارية في التشريع الجزائري ،   4
 .«...الاستثمار قيمة استهلاك طيلة...» على أنه تنص ن قانون الأوقاف التيم   5مكرر  26المادة لنص طبقا  5
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التنازل  يقع بحيث البناء، إيرادات استغلال في حقه عن التنازل المرصد لصاحب ومن جانب آخر يحق   
 25 المادة للوقف بنص مملوك لأن هذا الأخير ذاته، حد في البناء على لا البناء إيرادات لاستغلا عن
 الذكر.  السالفة الأوقاف قانون من

 قيمة استهلاك مدة التنازل مدة تجاوز وعدم مسبق وجود اتفاق شرط الجزائري المشرع وقد أضاف   
 .1الاستثمار

ستأجر للقيام بإصلاح الأرض وعمارتها وتكون نفقتها دينا وحتى يمكن لإدارة الأوقاف أن تتفق مع الم
مرصدا على الوقف ، وما يدفعه المستأجر يكون من ماله الخاص بإذن من المتولي عند عجز الوقف عن 
ذلك لعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها ، وفي حال ثبوت أن العمارة ضرورية له ، فإذا كان الوقف دارا 

ذا  ذا كان مخصصا للبناء التزم بالبناء التزم بترميمها وا  كان أرضا فلاحية التزم بإصلاحها للزراعة ، وا 
 .2عليها 

والواضح مما سبق بيانه أن عقد المرصد يعد من العقود التي تلجأ إليها إدارة الأوقاف كحل اضطراري    
تفقد قيمتها  من أن إذا عجزت إيرادات الوقف عن تعميره ، بحيث يعتبر مكسبا اقتصاديا للأوقاف يحفظها

، وقافعقاريا متخصصا في عمارة الأ الاقتصادية في السوق نتيجة خرابها وضياعها، كما أنه يعد تمويلا
وهو بشكل أو بآخر تمويل تأجيري، وهذا يعفي إدارة الأوقاف من تحمل الكثير من التكاليف التي قد تثقلها 

عليهم ، فهو فرصة بديلة عن التمويل بالحكر  وتجعلها عاجزة عن تأدية مهامها خاصة تجاه الموقوف
 لكن هذا مشوب بعدد من المحاذير أو السلبيات الواجب أخذها بعين الاعتبار وهي : والإجارتين،

 محاولة المستأجر استغلال الفرصة والتلاعب بالأسعار فيما يتعلق بالأجرة الممنوحة .-

 دة أطول فيه .تضخيم تكاليف تعمير العقار الوقفي بغية البقاء م-

طول المدة قد يستدعي أيضا تجديد عقد المرصد لتعمير العقار من جديد ) صيانته ( ، وهذا أيضا قد -
 يكون حيلة من حيل المستأجر للتحايل على الإدارة .

التعامل مع العرض الواحد قد ينجم عنه ضياع حقوق الوقف المرصد ، ولكن اللجوء إلى العرض العلني  -
لمستأجرين آخرين قد يحفظ حقوق الوقف خاصة في تكلفة التعمير التي قد تكون أقل عند  لفتح المجال
 مستأجرين .

                                                           
 «.الاستثمار...  قيمة استهلاك مدة طيلة مسبق باتفاق عنه التنازل حق وله »... 0 مكرر  26المادة تنص 1
 . 30،سابق ،صالمرجع العبد الكريم تقار ،  2 
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نما يجب إخضاع كل العروض للخبرة المتخصصة - سلطة التقدير يجب أن لا تترك لناظر الوقف وحده وا 
 في شتى المجالات )المعمارية ، المقاولاتية ، المحاسبية ، ...( .

للجان المتخصصة لأن إيكال مهمة التعامل في الأوقاف وتعميرها بعقد المرصد للناظر التعامل بفكرة ا-
 . 1يمكن أن ينجم عنه التقصير وضياع حقوق الوقف والموقوف عليهم 

 عقـــد الترميـــم والتعميــر :ثانيـــــا

بنص المادة  م لهذا العقدلم يعرف المشرع الجزائري عقد الترميم والتعمير غير أنه أشار إلى المفهوم العا   
المتعلق بالأوقاف التي  37-03سالف الذكر المعدل والمتمم للقانون  70-73من القانون  70مكرر 73

جاء فيها أنه :"يمكن أن تستغل وتستثمر العقارات الوقفية المبنية والمعرضة للخراب والاندثار بعقد الترميم 
ارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصمها من مبلغ الإيجار أو التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يق

 مستقبلا " 

ويقصد بالترميم إعادة ما تهدم من البناء القديم وتصليحه ، أما التعمير فيقصد به المشرع الجزائري    
عملية البناء في حد ذاتها،وهو ما يؤكده نص المادة باللغة الفرنسية باستعمال المشرع لكلمة 

"ionconstruct"  2بحيث يسمح عقد التعمير للمنتفع القيام بما يحتاجه الوقف من تعمير وصيانة  . 

يرادات     ووفقا لهذه العمليات ــ التعمير أو الترميم ـــ فإن الأمر قد يحتاج إلى نفقات وتكاليف تفوق قدرة وا 
اء الوقفي بون بالانتفاع من البنالوقف،الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يفتح المجال أمام الأفراد الذين يرغ

سواء كان سكنيا أو تجاريا ، وفق عملية تأجير يكون بدل الإيجار فيها هو قيام المستأجر بالإنفاق على 
 .3عمليات الترميم التي يحتاجها البناء الوقفي مقابل خصم ما أنفقه من مبلغ الإيجار في المستقبل 

ير هو عقد من العقود المسماة يرد على الأوقاف المبنية المعرضة وبناء عليه فإن عقد الترميم أو التعم   
للخراب أو الاندثار يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف وبين المستأجر كطرف ثاني وهذا وفق ما أكدته 

، والذي قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا  مقابل بدل  70-73من القانون  70مكرر  73المادة 
صم منه مصاريف التعمير والبناء على أن يعاد تحرير عقد الإيجار بصورة عادية بين إيجار محدد يخ

                                                           

مرجع لاظرية والتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين الن 1 
  .304،سابق،صال
  .373،سابق ،صالمرجع البن شرطيوة سناء ، الأنظمة العقارية في التشريع الجزائري،  2 
 سابق الذكر . 70-73من القانون  70مكرر  73المادة  3 
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الطرفين عند استهلاك مبلغ الترميم والتعمير بحسب الشروط التي يتفق عليها الطرفين أو تنتهي العلاقة 
 .   1الإيجارية، وتعود العين المؤجرة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف خالية من أي عبء أو التزام 

وتجدر الإشارة هنا أن عملية الترميم لا تحتاج إلى رخصة صريحة من السلطات المحلية باعتبارها    
متعلقة ببناية موجودة من قبل، باستثناء الترميمات الكبرى التي تقع على الواجهات الخاصة بالمحلات 

ع العقار في دائرة والسكنات فإنها بحاجة إلى رخصة صريحة من طرف السلطات المحلية التي يق
أن تحديد قيمة هذا الترميم والتعمير تكون بالوقوف على درجة خراب الملك الوقفي  . كما2اختصاصها 

وأن هذا التحديد يستوجب منطقيا استطلاع رأي المصالح المختصة تقنيا ، وعلى وجه الخصوص رأي 
ترميم لمبني، وعلى إثرها يقدر قيمة الالخبير العقاري الذي يحدد قيمة الأضرار التي مست الملك الوقفي ا

 .  3والتعمير الواجب على المستأجر دفعها بموجب هذا العقد

وحتى يترتب عقد الترميم والتعمير على الوقف يجب أن تترتب شروط مبدئية هي أساس لانعقاد هذا 
حه جب إصلافالشرط الأساسي الأول هو وجود عقار مبني معرض للخراب والاندثار ي الإيجار الخاص .

وترميمه ، وبذلك يشكل محلا لإبرام هذا العقد ، على أنه يشترط أيضا انعدام إمكانية إيجاره إيجارا عاديا 
يغني عن هذا الإيجار طويل المدة ، على أن انعدام هذا الشرط الأخير يؤكد عدم وجود مال خاص بالوقف 

 يؤمن به عمارة الوقف كشرط ثالث يجب توافره.

لوقف المعرض للخراب والاندثار بواسطة محضر المعاينة الذي تقوم به لجنة إدارية تابعة وتثبت حالة ا
 لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف التي يقع في دائرة اختصاصها الملك الوقفي تحت رئاسة وكيل الأوقاف.

 .4هذا بالإضافة إلى المصالح المختصة كإدارة أملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير

 عقــــــــــد الحكـــــــــر  :ثالثـــا 

 إلى أن تكون أراضـي بورا وغير -وباعتبارها خارجة عن التداول  -قد تنتهي الأعيان الموقوفة عادة    
صالحة للغرس والزراعة ، أي أنها معطلة عن الإنتاج وربما يحتاج إعمارها إلى أموال كثيرة ، ولذلك أوجد 

كان ف لاستغلال واستثمار هذا النوع من الأراضي الوقفية وتحقيق النفع من ورائها.المشرع الجزائري أسلوبا 
                                                           

دم لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة ، كلية الحقوق والعلوم أحمد حططاش ، النظام القانوني للوقف ، بحث مق 1 
  .330،،ص 7774/7770الإدارية ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

جامعة ، فنطازي خير الدين ، نظام الوقف في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون العقاري ، كلية الحقوق 2 
  .307،،ص 7774/7770منتوري قسنطينة ، 

 .370،سابق ،صالمرجع الأحمد حططاش ،  3 
  .738،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
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أسلوب التحكير أو كما عرفه المشرع الجزائري بالحكر أحد أساليب التثمير للأملاك الوقفية العاطلة  فالحكر 
 صيغة ابتكرها الفقهاء للاستغناء عن بيع الوقف أو استبداله.

           المشار إليه سابقا على أنه : 70-73من القانون  77مكرر 73في المادة نص المشرع الجزائري وقد 
" يمكن أن تستثمر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة المعطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من 
 الأرض العاطلة للبناء و/أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام
العقد مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و/أو الغرس 

المتعلق بالأوقاف المذكور  37-03من القانون  70وتوريثه خلال مدة العقد ، مع مراعاة أحكام المادة 
 سابقا .

نوع خاص بمقتضاه يعطي المستأجر وبناء عليه يمكن تعريف عقد الحكر على أنه " عقد إجارة من    
أي المحتكر وورثته من بعده وخلفائهم حق الانتفاع بأرض موقوفة بالبناء أو الغرس أو بأية طريقة أخرى 

ويعرف أيضا على أنه :" الاتفاق على إعطاء أرض  .1لمدة طويلة ، مقابل دفع بدل إيجار المثل للوقف "
تها باسم أجرة معجلة ، ليكون له عليها حق القرار الدائم ، الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيم

فالحكر  .2ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرف المالكين ،ويترتب عليه أيضا أجر سنوي ضئيل
اتفاق بين الشخص المكلف بإدارة الملك الوقفي وطرف آخر يلتزم بموجبه بدفع مبلغ يقارب قيمة الملك 

ذا مع ه ار سنوي قليل يحدد مقداره في العقد مقابل حقه في الانتفاع لمدة طويلة.الوقفي في شكل إيج
من قانون الأوقاف التي لم تعط المحتكر حق ملكية  70اعتبار البناء أو الغرس أملاكا موقوفة طبقا للمادة 

لك الوقفي ، فهي تلحقه بالعين الموقوفة حفاظا على وحدة الم 3الغراس والبناء الذي يقيمه على الوقف
 وحماية له .

                                                           

نظم المشرع المصري عقد الحكر في القانون المدني واعتبره حق عيني يخول للمحتكر حق الانتفاع بأرض موقوفة  1 
هو حق متفرع عن الملكية ، حيث تكون رقبة بالبناء عليها أو بالغرس أو بأي غرض آخر،وذلك مقابل أجرة معينة و 

عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العيينة الأصلية ، دار النهضة  الأرض المحكرة لجهة الوقف أما الانتفاع فللمحتكر .
   .378س ن ، ص ذ العربية للطباعة والنشر ، لبنان ، د 

مرجع لا مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر، يق،مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطب 2 
  .343،سابق ،صال
على خلاف ذلك فإن المشرع المصري يعطي للمحتكر الحق في ملكية البناء والغراس الذي يقيمه على الملك الوقفي  3 

         أو غير  ملكا من القانون المدني على أنه :" المحتكر ما أحدثه من بناء أو غرس 3777وذلك بنصه في المادة 
 تاما ....." 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

192 
 

وبموجب ما سبق فإن عقد الحكر يمنح بموجبه حق الانتفاع الذي لا يسقط إلا بوفاته ، أي المنتفع به    
 . 1بل يتعداه حتى إلى توريثه لورثته الشرعيين طيلة مدة عقد الحكر

يتعطل الانتفاع  بحيث ويتم إنشاء الحكر عندما تقتضيه الضرورة التي تقوم في حالة خراب بناء الوقف ،   
به كليا ، ولا يتوافر للوقف ريع لأجل عمارته . كما أنها تقوم في حالة ضعف الأرض الزراعية الموقوفة 
وانعدام غلتها والانتفاع بها دون وجود من يرغب في استئجارها ببدل يؤمن عمارتها أو في  أخذها بالمزارعة 

 73ر الذي عبر عنه المشرع الجزائري في نص المادة أو دون التمكن من الاستبدال بها ، وهو الأم
 سالفة الذكر بالاقتضاء بقوله : " يمكن أن يستثمر عند الاقتضاء ......." . 7مكرر

والاقتضاء في الملك الوقفي يستوجب أن تكون الأرض خربة ولا يرجى منه غلة ، فهدف الحكر هو تحسين 
 .2الوقف العقاري وتعميره 

سبق وحتى يكون الحكر صحيحا لا بد من تحديد مدة عقد الحكر عند الانعقاد حتى لا زيادة على ما    
يؤدي ذلك إلى إهمال الوقف وضياعه بسبب طول المدة وانخفاض القيمة التأجيرية ، وفي هذا الشأن لم 

لمادة ا يحدد المشرع الجزائري مدة معينة لعقد الحكر بل اكتفى بذكر عبارة : "....لمدة معينة...... " في
 3سالف الذكر، فترك تحديد المدة للمتعاقدين أي المحتكر وناظر الوقف 70-73من القانون  7مكرر 73

فالحكر لا يمكن أن ينعقد لمدة غير محددة ، أي لا يكون مؤبدا على أن يكون لمدة تفوق الثلاث سنوات 
 .4المحددة كحد أقصى في الإيجار العادي ،وذلك حفاظا على الوقف

مكرر من نفس القانون والتي  73ن تكون الأجرة محددة في عقد الحكر ذاته تطبيقا لنص المادة ويجب أ
نصت على أنه :".....ضرورة التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع". 

،إذ أنها  يست ثابتةفلا يجوز أن يكون تحكير الوقف بأقل من أجرة المثل وقت انعقاد العقد ،وهي أجرة ل
 .5تزيد أو تنقص بزيادة أو نقصان أجرة المثل 

                                                           

 .344،،ص المرجع السابقزردوم صورية ، 1 
 . 773-777،ص صسابق ،المرجع البن مشرنن خير الدين ،  2 
( سنة 33على عكس المشرع الجزائري حدد المشرع المصري الحكر بمدته القصوى والتي لا تزيد عن ستة وستين ) 3 

لقانون المدني المصري التي جاء فيها أنه : " لا يجوز الحكر لمدة تزيد على ستة وستين من ا 000وفقا لما أكدته المادة 
 سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقود لمدة ستين سنة " .

  .777،،ص نفسهمرجع البن مشرنن خير الدين ،  4 
  .344ص،سابق،المرجع الزردوم صورية ،  5 
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         والتزام المستأجر هنا يكون بدفع مبلغ كبير يعادل عادة ثمن الأرض لناظر الملك الوقفي عند التعاقد 
 حق وبذلك فالحكر يعني أن يبيع المتولي ثم يدفع مبلغا دوريا سنويا محددا ومتفقا عليه في العقد . 

كلما و  استئجار الأرض بمبلغ كبير يقارب القيمة التجارية للأرض يدفع دفعة واحدة ، وقسط دوري آخر.
فالأجرة بذلك في عقد  .1كانت مدة الحكر طويلة وصغر القسط الدوري للأجرة كان ثمن حق الحكر كبيرا 
قساط ة تدفع في شكل أالحكر مقسمة إلى قسمين أجرة معجلة تقارب قيمة الأرض الموقوفة ، وأجرة سنوي

 . 2دورية 
ولم يحدد المشرع الجزائري وقتا لتجديد أجرة عقد الحكر، وهو الأمر الذي تبناه في الإيجار العادي    

المحدد لكيفيات إدارة الأملاك الوقفية التي ربطت  683-08من المرسوم التنفيذي  78بموجب نص المادة 
يق ولا يمكن للمنتفع في الحكر أن يسترد مبلغ التسب  د تجديده.ذلك بانتهاء مدة عقد الإيجار العادي وعن

 . 3المعادل لثمن الأرض إذا قرر إلغاء عقد الحكر قبل انتهاء مدته
يلتزم المحتكر بجعل الأرض صالحة للاستغلال ، وذلك بأن تأخذ من الوسائل ما يلزم لجعلها صالحة و 

 .طبيعة الأرض الموقوفة والغرض الذي أعدت لأجلهللاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها و 
واستغلالها استغلال غير متلف للعين الموقوفة ، بحيث  4فالتزامه الأساسي هو إصلاح الأرض المحتكرة

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تم التعاقد لأجله فحسب ، فهو حق انتفاع لا ملكية ، فلا يجوز 
قفي المحكر بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل التصرف في أصل الملك الو 

 .   37-03من قانون الأوقاف  38وفقا لما أكدته المادة 5أو غيرها 

والجدير بالذكر أنه إذا قام المحتكر بإحداث غراس أو بناء في الأرض البور المحتكرة فإن هذه التغييرات    
ن تكون محلا للتملك النهائي ، لأنه ظرفي فقط وينتهي بانتهاء المدة ، بل المحدثة لا تكون ولا ترقى لأ

ا ما عبر وهذ هو مجرد حق انتفاع فقط لا غير ، والوقف يبقى قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير .
                   من 7مكرر 73، بل أن المادة  37-03من القانون  70عنه المشرع الجزائري في المادة 

نفسها أكدت على ذلك في نهاية نص المادة نفسها بأن الإيجار السنوي الذي يدفعه  70-73القانون 

                                                           

  .740،ص المرجع السابق،، منذر قحف  1 
 . 378ص سابق،المرجع ال ،، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون  بوضياف عبد الرزاق 2 
 .344،سابق،صالمرجع الفنطازي خير الدين ، نظام الوقف في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،  3 
جاز للسلطة المكلفة بالأوقاف طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين  إذا أخل المحتكر بهذا الالتزام 4 

إبراهيمي نادية ، الوقف وعلاقته بنظم الأموال في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير في القانون  إذا كان له ما يقتضيه .
  .307،، ص 3003لجزائر ،تخصص عقود ومسؤولية ،معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، بن عكنون ، ا

  .3487،عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق ،ص 5 
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وذلك مع مراعاة المادة  1المحتكر يكون مقابل حقه في الانتفاع بالبناء أو الغراس وتوريثه خلال مدة العقد
 .  37-03من القانون  70

د أنها لم تعط المحتكر حق ملكية الغراس والبناء الذي من قانون الأوقاف نج 70وبالرجوع إلى المادة    
يقيمه على الوقف ، فهي تلحقه بالعين الموقوفة فتنص على أن : " كل تغيير يحدث في بناء أو غرس 

 يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير ..."

إيجار طويل المدى فإنه يجب شهر سنده للاحتجاج به   هذا وتجب الإشارة أن عقد الحكر وباعتباره   
سنة ، وليس لأنه حق عيني لا ينشأ إلا من تاريخ الشهر حتى يكون  37في حق الغير نظرا لتجاوز مدته 

من القانون المدني الجزائري ، غير أن  73مكرر  674له حجية في مواجهة الغير طبقا لنص المادة 
سالف الذكر والتي اعتبرت عقد الحكر إيجارا  70-73ن القانون م 77مكرر 73صراحة نص المادة 

وليس حقا عينيا ، يجعلنا نؤكد صحة اشتراط شهر السند لقيام الحق العيني ، ولعل الخطأ راجع للاقتباس 
 .  2من مراجع مصرية دون مراعاة للفرق بين تكييف المشرعين للعقد كما سبق بيانه 

الأجل ) المدة ( المحدد في العقد حيث أن مدة هذا العقد محددة ، كما وينتهي عقد الحكر بانقضاء    
يمكن أن ينتهي لأسباب خاصة بالحكر وقبل انقضاء الأجل كموت المحتكر قبل أن يبني أو يغرس ، إذ 
ليس لورثته القيام محله بواجب البناء أو الغرس في العقار الموقوف أو قبل أن يقدم مبلغا بقيمة الأرض 

إصلاحها ،ذلك أن تثمير الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر تقتضيه مصلحة الوقف وكذلك زوال  المراد
صفة الوقف على الأرض المحكرة كاستبدالها مثلا ، فإذا زالت هذه الصفة على العين زال عقد الحكر قبل 

 انقضاء أجله كونه لا يقع إلا على الأرض الموقوفة .

لى القواعد العامة ينتهي بها عقد الحكر كإتحاد الذمة ،هلاك العين المحتكرة وهناك أسباب أخرى ترجع إ   
والفسخ ، فإذا تم الحكر ابتداء بغبن فاحش أو مدة إجارة غير معينة في عقده ، أو أجرة مجهولة كان 

 . 3الفسخ مآله كونه وقع فاسدا

 جسدت فعليا ، حيث يوفر فرص بناء على ما سبق فإن عقد الحكر يعد من المعاملات العقارية التي   
استثمارية هامة تساعد في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة ديناميكيته ، وذلك باعتباره أداة لتعبئة الموارد 

                                                           

 .344،سابق ،صالمرجع الزردوم صورية  ، 1 
 .776 ،سابق ،صالمرجع البن مشرنن خير الدين ، 2 
  .773 ،،ص نفسهمرجع البن مشرنن خير الدين ،  3 
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المالية التي تنعش النشاط الاقتصادي للأوقاف بما يضمن ترقية الخدمات التي يستفيد منها الموقوف 
 تعمير التي تخضع لها الأوقاف .عليهم ، ويوفر فرص عمل من خلال عمليات ال

كما أنه يمكن من دعم الإيرادات الجبائية وهذا بعد إقامة النشاطات الاقتصادية من طرف المحتكرين    
الخاضعين للضريبة ، زيادة على دعم المنافسة في السوق العقارية ، إذ أن البدل في الحكر سواء عند 

 و بالنسبة للأجرة السنوية يؤثر في أسعار العقارات والإيجارالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض في الحكر أ
 . 1خاصة إذا توفرت الشروط المعقولة للمنافسة

 عقــــــد المقاولــــة: رابعا

إن مشكلة عدم توافر السيولة لدى المؤسسات الوقفية غالبا ما تحول دون استغلال تلك الجهات للأملاك    
تماد على الجهات التمويلية المختلفة كالمصارف الإسلامية مثلا في تمويل الوقفية،وهذا ما يمكن حله بالاع

الاستصناع لغة . حيث عرف  2استثماراتها على الأراضي الوقفية بموجب عقد الاستصناع أو المقاولة 
أما اصطلاحا فهو  3على انه طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه أي شراء ما يصنع وفقا للطلب

 .   4يع في الذمة يشترط فيه العملعقد على مب

هذا وقد نص المشرع الجزائري على عقد المقاولة أو الاستصناع كأحد الأساليب الاستثمارية في مجال    
سالف الذكر ،والذي  70-73من القانون  73مكرر 73الأوقاف المبنية أو القابلة للبناء من خلال المادة 

 سيما لا  لأحكام والقواعد المقررة في القانون المدني الجزائري اعتمد المشرع الجزائري في ضبطه على ا
منه وما بعدها ، من حيث الثمن والالتزامات والحقوق المتقابلة بين المقاول والجهة الموقوف  040المادة 

 عليها ، وكذا من حيث انقضاء العقد .

ي الجزائري التي أحالتنا إليها المادة  من القانون المدن 040وبناء عليه فإن عقد المقاولة وفقا للمادة    
سالف الذكر هو كل عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع  70-73من القانون  73مكرر 73

شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به للمتعاقد الآخر ، ويكون الثمن حاضرا كليا أو مجزءا حسب 

                                                           

 .307،سابق ،صالمرجع اللتطبيق ، رسالة دكتوراه ، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية وا 1 
 . 334،مرجع نفسه ،صالمسدور فارس ، تمويل واستثمار الوقف بين النظرية والتطبيق ،  2 
 .07سابق،ص المرجع المحمد السعد ومحمد علي العمري ، أحمد  3
ظمة ض الدراسات الحديثة ، منشورات المنأحمد أبو زيد ، نظام الوقف الإسلامي،تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بع 4

 . 00،،ص7777الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،إيسيسكو بالاشتراك مع الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، 
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ذا اختلفا في الثمن   أو أغفل تحديد الأجر في العقد وجب الرجوع في تحديده إلىالاتفاق المبرم بينهما ،وا 
 من القانون المدني. 037قيمة العمل ونفقات المقاول طبقا للمادة 

وتتطلب صيغة المقاولة أو الاستصناع إبرام عقدين عقد استصناع بين الممول وناظر الوقف وعقد    
ع ة البناء ، فتمول عملية البناء نقدا ويؤجل دفاستصناع آخر بين الممول والمقاول الذي يقوم فعلا بعملي

الناظر إلى أوقات تحصيل عوائد المشروع الوقفي ، وعقد الاستصناع يشمل جميع تكاليف الإنشاءات من 
يد عاملة وخدمات وطاقة إضافة للمواد الأولية والآلات والتجهيزات ، لان عقد المقاولة أو الاستصناع يقع 

 .1ات معينة وهي المباني على عين تصنع حسب مواصف

ويجوز للموقوف عليه أو للسلطة القائمة على الوقف أو الناظر التحلل من عقد المقاولة المبرم ووقف    
التنفيذ في أي وقت قبل إتمام العقد ، على أن يتم تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصاريف وما 

 . 2ئر بمقتضى عقد المقاولةأنجزه من أعمال وما فاته من كسب ولحقه من خسا

غير أنه إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب أو منافي للعقد، جاز لناظر 
الوقف أن ينذره بأن يعدل طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له ، فإن انقضى الأجل دون أن يرجع 

أو للموقوف عليهم إذا كان الوقف خاصا أن يطلبوا إما المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لناظر الوقف 
 .  3فسخ العقد أو أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول

هذا وينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد     
الوقف أن تدفع قيمة الأشغال المنجزة والمبالغ التي أنفقت على وفي هذه الحالة تلتزم الجهة القائمة على 

 .  4التنفيذ ما لم يتم ،وذلك بقدر النفع الذي يعود عليها من هذه الأعمال والنفقات

من القانون المدني الجزائري فإنه تسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ  76فقرة 007وحسب ما جاء في المادة 
 ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن إرادته.المقاول في تنفيذ العمل 

 

                                                           
ميمون جمال الدين ، ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون العقاري  1

 .33،، ص 7774كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، والزراعي ، 
  .343،سابق ،صالمرجع الزردوم صورية ،  2
  .340،،صالمرجع السابق،  فنطازي خير الدين ، نظام الوقف في التشريع الجزائري 3 
       7774الثانية ، محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة  4 

  .746- 760 ص، ص
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 عقــــــد المقايضـــــــة أو الاستبـــــدال  خامسا: 

أعتبر المشرع الجزائري المقايضة أو الاستبدال أحد أساليب استثمار الأوقاف المبنية أو القابلة للبناء    
عقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه التي نصت على :" .... 77فقرة 73مكرر 73وفق ما أكدته المادة 

المؤرخ في  37-03من القانون  74استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أحكام المادة 
 والمذكور أعلاه ..."  3003أفريل  70

إضافة لما سبق ذكره من خلال عنصر التعويض كبديل لاستحالة استرجاع الأملاك الوقفية وتأكيدا    
المتعلق بالأوقاف نجد أنها لا تجيز تعويض عين  37-03من القانون  74وع لنص المادة عليه، وبالرج

 موقوفة أو أن يستبدل بها ملك آخر إلا في الحالات التالية:

 حالة تعرضه للضياع أو للاندثار .-

 حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه.-

 أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.  حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة-

حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بمنفعة قط بشرط تعويضه بعقار يكون مماثلا أو -
 أفضل منه.

 ويكون إثبات هذه الحالات بواسطة قرار تصدره السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة .

المقايضة أحد العناصر الجوهرية في فقه الوقف، بل ويعد من سمات الوقف ومرونته، ويعد الاستبدال أو 
 أي إمكانية تحويله أو تغييره بشروط .

إلا أن الاستبدال اتخذ من قبل البعض طريقا للاستيلاء على الوقف ، مما أدى إلى تخريب الأوقاف 
رادة الإحسان لدى الناس .  الدولة على العديد من العقارات الموقوفة حيث تم استيلاء وتعطيل الشعائر وا 

بعد استبدالها بالمقايضة بضمها إلى ممتلكاتها باسم الاحتياطات العقارية ، وتعويضها واستبدالها بعقارات 
أخرى بمقتضى قانون التوجيه العقاري ، كما تم استبدال العديد من الأوقاف بأوقاف أدنى منها جودة وأقل 

 وضرر للجهة الموقوف عليها .ريعا مما أدى إلى غبن 



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

198 
 

ضافة لما سبق عرضه يتضح أن المقايضة أو الاستبدال عد عنوانا تم من خلاله إضعاف     ومن هنا وا 
الوقف والقضاء عليه، ولذلك نجد بعض الفقه قد شدد في عملية الاستبدال لوضع حد للتجاوزات الممارسة 

 .    1على الوقف

  213-14المرسوم التنفيذي  عقاري الوقفي في ظل أحكامتثمير الملك ال: الفـرع الثالــث

المتعلق بعقود استغلال العقارات  7738أوت  77المؤرخ في  736-38بموجب المرسوم التنفيذي    
،استحدث المشرع الجزائري عقد استثماري جديد يرد على العقار 2الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

،ونبين فيمايلي  من أجل تفعيل الاستثمار العقاري الوقفي بالجزائر وتنمية موارده الوقفي الموجه للاستثمار
 مقومات هذا العقد  وآثار العقد وانقضائه .

 مقومات عقد استغلال العقار الوقفي الموجه للاستثمار :أولا

ليها عقد مجموعة من المقومات يقوم ع 736-38بين المشرع الجزائري ضمن أحكام المرسوم التنفيذي    
استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية منها ما يعد ركنا لقيام العقد ومنها ما يعتبر 

 إجراء وطريقا خاصا لإبرامه .

 أركان عقد استغلال العقار الوقفي الموجه لانجاز مشاريع استثمارية  - 3

 وتتمثل في الرضا، المحل ، السبب والشكل    

 ـــــــــــــا الرضــ-أ

يشترط لإبرام عقد استثمار العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية كعقد إداري وجود رضا    
تام بين طرفي العقد ، وذلك باتفاق إرادتين أي تطابق الإيجاب والقبول بين طرفي العقد ، حيث يتم الاتفاق 

ويجب  لخ.المدة...إ، تمثلة أساسا في طبيعة العقد، محلهبينهما على العناصر الجوهرية لهذا الأخير والم
أن تكون إرادة الطرفين سليمة وحرة وقت إبرام العقد، غير أنها تبقى مقيدة بإرادة الواقف طبقا لنص المادة 

 37-03من القانون 40سابق الذكر، والتي جاءت متوافقة مع ما أكدته المادة  736-38من القانون  74
 .3افالمتعلق بالأوق

                                                           
  .340،سابق ،صالمرجع الفنطازي خير الدين ، نظام الوقف في التشريع الجزائري ،  1
 .المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية 736-38المرسوم التنفيذي 2
هي التي تنظم الوقف  بشرط عدم مخالفتها نصا قانونيا أو شرعيا ،و تسهر أنها ملزمة و  الأصل في اشتراطات الواقف3

من ق الأوقاف( ،غير أنه استثناء يمكن إلغاء اشتراطات  34و0 الموادالدولة على تنفيذ اشتراطات الواقف و احترام إرادته)
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وعنصر الرضا بالنسبة للإدارة باعتبارها أحد الأطراف المتعاقدة يقصد به صدور الإيجاب من الجهة 
المؤهلة قانونا للتعاقد باسم العقار الوقفي المستغل تبعا لما هو مقرر قانونا ، وفي هذا الشأن وضح المشرع 

العقارات الوقفية الموجهة لانجاز  أطراف عقد استغلال 736-38الجزائري ضمن أحكام المرسوم التنفيذي 
 مشاريع استثمارية وحصرها في كل من السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر .

          من المرسوم التنفيذي 70تعتبر طرفا في العقد بصريح نص المادة  فالسلطـــة المكلفـــة بالأوقــاف
قارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية والتي أكدت على مايلي :" تتم عمليات استغلال الع 38-736

بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر "، من هنا فإن الاصطلاح بتسمية السلطة لا 
يخرج على ذلك المعنى الذي يراد به التمكين من الشيء والسيطرة عليه،إذ مكن المشرع الجزائري هيئتين 

ولهما التدخل عند تطبيق عقد استغلالها إنجازا لمشاريع استثمارية من السيطرة على عقارات الوقف وخ
والمديرية الولائية للشؤون الدينية  1عليها تتمثلان في كل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف

والأوقاف ،التي تعد أعلى هيئة في الولاية تسهر على تسيير الأملاك الوقفية وتعمل تحت وصاية السلطة 
 .2ركزية )الوزارة(الم

هذا ويعتبر عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية أحد العقود المخول قانونا    
للمديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف ممثلة بمديرها التدخل لتنفيذ إبرامها، وهو ما يتضح من خلال 

 :لت الصياغة التاليةوالتي حم 736-38رسوم التنفيذي بعض نصوص نموذج دفتر الشروط الملحق بالم
 . 3 "" ... ويتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر المستفيد

                                                           

و تعديل اشتراطات الواقف ،وهو الواقف إذا كانت باطلة أو مخالفة لأحكام الوقف ،و القاضي وحده من يحق له إلغاء أ
من ق الأوقاف " يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي اشترطها الواقف في وقفه إذا  33ما أكدته المادة 

 كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم أو ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه" 
في الجزائر عدة تسميات فبعد الاستقلال أطلق عليها وزارة الأوقاف ، ثم جاءت عرفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 1

أعيد تسميتها بوزارة  3000حيث ألغيت هذه التسمية ، وفي  3000إلى غاية  3030تسميتها بوزارة التعليم الأصلي عام 
لتسمية من مراحل الاستقلال أما ا الشؤون الدينية ، كل هذه التسميات تعود إلى التوجه السياسي الذي اعتمدته كل مرحلة

الأخيرة فتعود إلى الاهتمام المتزايد بالأوقاف ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتزايد الكبير في الكم الهائل من 
نون االتشريعات لتنظيم أموال الوقف . بوضياف عبد الرزاق ، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والق

 .03-07ص، ،ص المرجع السابقالجزائري ، 
 .00،ص فسهنمرجع الإدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،بوضياف عبد الرزاق،  2
 من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة 37للمادة  7الفقرة  3

من  نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود  7فقرة  78الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض والمادة 
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ولقد خول المشرع الجزائري لمدير الشؤون الدينية والأوقاف إبرام العقد باعتباره موظف عام،الأمر الذي 
. غير أنه من 1من ق م ج  674الطابع الرسمي بالمفهوم الوارد في نص المادة يجعل العقد يكتسي 

ذلك، في ظل عدم الوجود القانوني لنظار  2الناحية العملية في الجزائر عادة ما يتولى وكلاء الأوقاف
 . 4على مستوى كافة المديريات الولائية بالتراب الوطني  3الأوقاف

ر الطرف الثاني للعقد بحيث يثبت الحق في الاستفادة من عقد استغلال من جهة ثانية يعد المستثمــــــ-
العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان هذا الأخير 

 .   5خاضع للقانون العام أو الخاص ويرغب في الاستثمار ويثبت موطنا أكيدا له ويتمتع بكافة حقوقه المدنية

شروطا واضحة في المستثمر الشخص  736-38ولم يبين المشرع ضمن أحكام المرسوم التنفيذي 
الطبيعي،حتى يتسنى له بذلك الترشح للاستفادة من عقد استغلال أحد العقارات الوقفية قصد إنجاز مشروع 

نم 73من المشاريع الاستثمارية فلم يأتي نص المادة  ا بالعكس منه بأي شرط يخص الشخص الطبيعي ،وا 
وردت المادة بصيغة الإطلاق وهو ما يتضح من صريح لفظها وواضح معناها "كل الأشخاص الطبيعية" 
بغض النظر عن جنسيتها،مما يفهم معه أنه يمكن للمستثمر الأجنبي الطبيعي الترشح لاستغلال العقارات 

                                                           

والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي  الملحقين 
 سابق الذكر . 736-38بالمرسوم التنفيذي 

ق م ج على انه : "العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  674تنص المادة  1
 عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه "

الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون والمتضمن القانون  70/74/3003المؤرخ في  334-03المرسوم التنفيذي  2
 .300،ص،3003لسنة  77الدينية ، ج ر عدد 

يذي التنف   إلى تحديد مفهوم للنظارة الوقفية أو الناظر الوقفي ،غير أن المرسوم 37-03لم يتعرض قانون الأوقاف 3
                                  ه الأخيرة على انه :منه من خلال تحديد مهام الناظر الوقفي حيث نصت  هذ 70أشار إليها ضمن المادة  08-683

" يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي : التسيير المباشر للملك الوقفي ، رعايته ،عمارته ،استغلاله ،حفظه 
يابة عن ارية ن،حمايته ."غير أن الفقهاء عرفوا ناظر الأوقاف على أنه :"من يباشر التصرفات القانونية والأعمال الإد

بوراس  ."الوقف في حفظه ورعايته واستغلاله، وتنميته وصرف غلاته، وفق شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية
 .373،،صالمرجع السابقعيسى بن محمد ، 

دات جلعميري ياسين وبوشنافة جمال ،استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري ، دراسة على ضوء آخر المست 4 
  .307-380،ص ص،7730القانونية ، دار الخلدونية ، 

سابق الذكر على أنه : " يمكن كل الأشخاص الطبيعية و/أو  736-38من المرسوم التنفيذي  73المادة نصت  5 
 " لالهاصد استغلموجهة للاستثمار قالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية ا
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دأ على ة القانونية من حيث المبالوقفية وانجاز مشروع استثماري عليها ،ولا حرج يبدوا في ذلك من الناحي
 . 1أساس أن قانون الاستثمار يسمح بأن يكون المستثمر من جنسية جزائرية أو أجنبية 

سابقة الذكر يكون المشرع قد اشترط صراحة في  736-38من المرسوم التنفيذي  73وطبقا لنص المادة 
الوقفية قصد إنجاز مشروع من الشخص المعنوي المرشح للاستفادة من عقد استغلال أحد العقارات 

المشاريع الاستثمارية الخضوع للقانون الجزائري، ويتم إثبات توافر هذا الشرط في الشخص المعنوي بالرجوع 
 إما إلى قرار إنشائه أو عقد تأسيسه حسب طبيعته . 

 لا من جهة أخرى يتضح مبدئيا أن المقصود بالأشخاص المعنوية الخاصة منها على أساس أن العامة
حاجة لاشتراط الخضوع للقانون الجزائري بالنسبة إليها، إذ أن ذلك مفترض فيها على غرار الدولة،الولاية 

.غير أن الحرج القانوني يبدوا جليا من جهة في أحكام المرسوم بحد ذاتها والتي تضمنت تمييزا 2والبلدية 
ع للقانون ناسب وطبيعته وهو الخضو واضحا ما بين المستثمر الشخص المعنوي الذي تم تقييده بشرط يت

الجزائري والمستثمر الشخص الطبيعي الذي تركه المشرع دون قيد واضح ، فكما يحتمل الجنسية الجزائري 
يحتمل أيضا الجنسية الأجنبية ، وذلك تمييز لا طائلة منه بل قد يطرح إشكالات من نوع آخر يفضي 

شكالات تسويتها بموجب لتداخل قانوني مادي، من بين دوافعه نزاعات ق د تحدث مع المستثمر الأجنبي ، وا 
 . 3أحكام قانون الاستثمار وقواعد تنازع القوانين أو اتفاقيات تتعلق بالمصالحة والتحكيم أبرمتها الجزائر

 محــــــل عقـــــد الاستغــلال-ب

مقابل   ستغلالالوقفية مدة عقد الاهو العملية القانونية التي مفادها تمكين المستثمر من الانتفاع بالعين و   
وطبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني فإن محل ما سيفرض عليه من التزامات مادية. 

 . 4العقد عموما يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين ، موجودا أو قابلا للوجود،وأن يكون قابلا للتعامل فيه

                                                           

 .306،سابق،صالمرجع اللعميري ياسين وبوشنافة جمال ،  1 
 .300،مرجع نفسه ،صاللعميري ياسين وبوشنافة جمال ،  2 
 .306،مرجع نفسه ،صاللعميري ياسين وبوشنافة جمال ،  3 
 . ق م ج  04إلى  07المواد من  4
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لة ار الوقفي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في منفعة العين الوقفية المستغويتمثل محل عقد استغلال العق
، سابق الذكر 736-38محل المشروع بالنسبة للمستثمر والمحددة بمدة معينة نص عليها المرسوم التنفيذي 

 .1أما بالنسبة للجهة المكلفة بالأوقاف فيتمثل في المقابل المادي والذي يكون محدد بمدة

" الأملاك  على أن: 736-38من المرسوم التنفيذي  77سبة للعيــــــن الوقفيــــة المستغلــــــة نصت المادة فبالن 
الوقفية التي تكون محلا للاستغلال من أجل انجاز مشاريع استثمارية هي الأملاك الوقفية العقارية العامة 

ر ، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعميالمبنية أو غير المبنية ، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ". كما 

من ذات المرسوم على أن العقارات الوقفية في مفهوم هذا المرسوم الموجهة للاستثمار  70أكدت المادة 
ية المبنية الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية .*العقارات الوقفية المبنتتمثل أساسا في:*الأراضي غير 

الجاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية .*العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة التهيئة أو التوسعة أو 
ال المشاريع بإدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لأجل استق

 الاستثمارية. " 

سابق  38/736بناء على ما سبق فإن الأوقاف التي تكون محلا للاستثمار في إطار المرسوم التنفيذي  
الذكر هي الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع العقاري، بحيث تنفرد الأملاك الوقفية بخصائص تميزها عن 

ف تصرف تبرعي بإرادة منفردة يزول به حق الملكية غيرها من الملكيات تنصب خصوصا في كون الوق
إضافة إلى ما سبق فإن .2ويبقى الانتفاع للموقوف عليهم وتنشأ له الشخصية المعنوية على وجه التأبيد 

ن هذا التطبيق استثني معقد الاستغلال يرد على العقار الوقفي فقط سواء كان معمرا أو قابلا للتعمير،حيث 
المؤرخ  07-34عامة ذات الطابع الفلاحي التي تكون خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي الأملاك الوقفية ال

 .3سابق الذكر   7734فبراير  37في 

المتعلق بالتوجيه العقاري أن المقصود بالأراضي العامرة:"  70-07من القانون  77هذا وقد بينت المادة    
كانت  ئية وفي مشتملات تجهيزاتها وأنشطتها،ولوكل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضا

هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع 

                                                           
 7773العامة في عقد الإيجار ، الفتح للطباعة والنشر رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد الإيجار ، الأحكام  1

 . 00،،ص
  اف .المتعلق بالأوق 37-03من القانون  30،3، 0، 6أنظر المواد  2

 . سابق الذكر 736-38من المرسوم التنفيذي  76لمادة ا3
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ية " كل القطع الأرض من القانون ذاته الأراضي القابلة للتعمير بأنها : 73بنايات". في حين عرفت المادة 
 نة بواسطة أدوات التهيئة والتعمير " .المخصصة للتعمير في آجال معي

والجدير بالذكر أن عملية الاستغلال التي تخضع لها العقارات الوقفية محل الاستغلال يجب أن تتم وفقا 
ومن أجل استثمار امثل للعقارات الوقفية . 1للأغراض المحددة في دفتر الشروط ومع احترام تخصيصها 

 :2جب أن يكون المشروع الاستثماري الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ي

*موافقا للضوابط الشرعية المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية طالما أن الوقف مستمد من أحكام الشريعة 
 الإسلامية. 

 . 3*أن لا يخل بأي حال من الأحوال بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين

 الاستثمار على مستوى الولاية .*أن ينسجم المشروع مع خريطة 

 . 4* أن يكون متطابقا مع أدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران عموما 

 .  5*أن يكون متطابقا مع  قواعد حماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة

                                                           
موجهة ت الوقفية العامة المن نموذجي دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارا 77المادة 1

 عن طريق تقديم العروض والتراضي .  لانجاز مشاريع استثمارية
من نموذجي دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة  76المادة  2

 لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض والتراضي . 
 المشاريع كانت فإذا ، العمومي والسلامة الأمن شروط يحترم أن الباني على يستوجب التعمير أدوات نطاق خارج 3

 تسليم رفض ، يمكن والسلامة بالأمن العمومي مساس تشكل استعمالها قد أو حجمها أو موقعها جراء من انجازها المزمع
 300-03التنفيذي  المرسوم من 02 المادة نص حسب ذلك يف التنظيمية القوانين احترام منحها شريطة أو البناء رخصة

    .006،ص،3003لسنة  73والتعمير والبناء ، ج ر عدد للتهيئة العامة للقواعد المحدد 78/70/3003المؤرخ في 

المتعلق بالتهيئة والتعمير ، ج ر عدد  73/37/3007المؤرخ في  70-07 قانونال خلال من الجزائري المشرع حاول 4
لسنة   03، ج ر عدد  7774أوت  34المؤرخ في  74/70 رقم قانونالمعدل والمتمم بال 3307،ص، 3007سنة ل 07

 البناء عمليات على الرقابة وأحكام ضوابط خلال تحديد من البناء عملية لتنظيم إستراتيجية وضع 74،ص،7774
 المطلوبة والقانونية والمعمارية الهندسية والقواعد الأسس وفق تقوم ذاتها ،وحتى حد في صلاحيتها لضمان والتشييد
 . العمراني النظام العام بحسب

 لأهميتها نظرا لها  البالغة والتعمير الأهمية التهيئة قانون أولى المناطق لبعض والطبيعية الايكولوجية للأهمية نظرا 5
 لقانون والمتمم المعدل 70-74 رقم انونالق البيئة بموجب بحماية العمران علاقة قانون وتجسدت ، الاقتصادية التنمية في

 ضرورة قواعد وأحكام من يتضمنه ما إطار في ملزم العمران قانون أن كيف وضح الذي والتعمير سابق الذكر ، التهيئة



 الفصل الأول .........................................النظام القانوني لاستثمار العقارات الوقفية 
 

204 
 

ى مدة استغلال العقارات الوقفية عل 736-38من المرسوم التنفيذي  78نصت المادة  أما مــدة العقــد فقد  
الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية حيث جاء فيها مايلي : " تستغل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار 

( سنة قابلة 67( سنة وأقصاها ثلاثون )30أعلاه لمدة أدناها خمس عشرة ) 4كما هو محدد في المادة 
 لمشروع الاستثماري .للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية ل

فالملاحظ أن المشرع الجزائري بين المدى الزمني الذي  يتم التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه " .
سنة  كمدة قصوى  دون  67كمدة دنيا و 30يسري في إطاره عقد استغلال هذا النوع من العقارات مابين 

 .1العقارات الأخرى مثل الإيجار الوقفي  تحديد مدة واحدة فاصلة في العقد كبقية عقود استغلال

وباعتبار عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية محدد المدة ، فهذا يعني أنه    
من العقود الزمنية ، ومن هنا فإن مركز طرفي العقد يدور وجودا وعدما تبعا للمدة الثابتة في العقد  ذلك 

. ومن هنا 2عقود يكون الزمن فيها أساسا لابد منه لاستكمال تنفيذه وفقا لمستلزماتهلأن هذا النوع من ال
تكون المدة التي ضربها المشرع الجزائري أجل تم تقديره من قبله لسببين مباشر وغير مباشر ،السبب 

ن م المباشر يتمثل في طبيعة المقصد العقدي وهو من جهة إقامة مشروع استثماري بملابساته المختلفة
الناحية الإدارية والمادية والتقنية المعقدة،ومن جهة أخرى تمكين المستثمر من الحق في استغلال المشروع 
ودفع ما عليه بدلا من حقوق مالية لصالح سلطة الوقف . أما السبب غير المباشر فأساسه طبيعة أملاك 

                                                           

 من 02 المادة عليه نصت ما وفق الحياة إطار ونوعية تحسين بهدف التلوث أشكال كل ومحاربة وحماية البيئة احترام
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  30/70/7776المؤرخ في  37-76القانون نص كما . 70-74 م رق القانون

 والماء والجو كالهواء الطبيعية الموارد من تتكون البيئة ": أن على 73،ص، 7776لسنة  46المستديمة ، ج ر عدد 
 الأماكن وكذا الموارد هذه بين التفاعل أشكالالوراثي و  ذلك التراث في بما والحيوان والنبات الأرض وباطن والأرض
 . والمعالم الطبيعية والمناظر

          القانون السياحية في الأماكن البناء عملية في الباني سلطات تقييد جانب في بالتهيئة والتعمير يتصل قانون وأهم
لسنة  33السياحية ، ج ر عدد  المواقع و السياحي التوسع بمناطق الذي يتعلق 30/77/7776المؤرخ في  76-76

استغلال  على قيودا وفرض السياحي، التوسع ومناطق السياحية المناطق حماية الذي ضبط شروط 34،ص،7776
 المكلفة الوزارة من إجباري رأي مسبق إلى المناطق هذه داخل البناء رخصة منح وأخضع المناطق، هذه في الأراضي
 مناطق على سياحية منطقة المصنفة المناطق اشتملت إذا بالثقافة الوزارة المكلفة من مسبق رأي إلى بالإضافة بالسياحة،
عربي باي يزيد ، إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري ،رسالة دكتوراه كمعالم أثرية .  مصنفة

 . 370و60-66،صص ، 7734/7730علوم في القانون العقاري ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

( 77وقفية بثلاث سنوات ما عدا المحلات التجارية التي حددت بعشرين )عقارية حددت مدة الإيجار الوارد على أملاك  1
  .303،سابق ،صالمرجع الشهرا . بن مشرنن خير الدين ، 

  .734،سابق ،صالمرجع اللعميري ياسين  و بوشنافة جمال ،  2 
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التقادم لحجز،ولا للاكتساب بالوقف في حد ذاتها فهي غير قابلة للتصرف بأي صفة من الصفات ولا ل
وبالتالي لا يمكن بأي حال التصرف في أعيانها أو اعتبار مدة العقد متفقة إلى حد ما مع مدة التقادم 
.فالمشرع الجزائري لم يجعل من مدة العقد قصيرة بحيث لا يستقيم معها المقصد العقدي ،ولا طويلة تشكل 

نما أخد با عقارات لأجل المتوسط حتى لا يكتسب المستثمر شعورا آليا بتملكه للعبئا ثقيلا للأعيان الوقفية، وا 
الوقفية الموضوعة تحت يده، شعور قد يؤدي به إلى الإتيان بما يخرق معنوية الوقف بخصائصه القانونية 

 . 1ومقاصده الشرعية 

ة نجده أكد سابق الذكر في فقرتها الثاني 736-38من المرسوم التنفيذي  78وبالرجوع لنص المادة    
على أن مدة عقد الاستغلال قابلة للتجديد توافقا مع ما اقره المشرع الجزائري من مبادئ سابقة في إيجار 

 . 2الأوقاف

 السبــــــــب -ج
وهو الهدف الذي من أجله يتم إبرام العقد فالمستثمر يبرمه للاستفادة من القيمة المادية للمشروع    

بالأوقاف لاستغلال العقار الوقفي محل المشروع واستثماره . ويجب أن يكون  الاستثماري،والسلطة المكلفة
لا كان عقد الإيجار باطلا مطلقا  .3السبب مشروعا وا 

 الشكليـــــة-د
بالنسبة لعقد استثمار العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار باعتباره يرد على عقار ووفقا لما سبق بيانه    

المذكور أعلاه  736-38من المرسوم التنفيذي  37المادة الب رسمي، وقد أكدت يجب أن يفرغ بدوره في ق
على ذلك ، حيث نصت على أن يتم إعداد عقد إداري يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري باعتباره 

من  هوارد على عقار، وتكون إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية هي المعنية بإصداره،ويتم التوقيع علي
 قبل مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية ممثلا للسلطة الوصية والمستثمر المستفيد .

صـــــــداره . ستغلالإبرام عقد الا كيفيــــــــة -2  وا 

تختص السلطة المكلة بالأوقاف كسلطة وصية ممثلة في وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعملية مباشرة    
لمرتبطة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ويتم ذلك عن الإجراءات القانونية ا

 طريــق:

                                                           

    .738-730 ،ص صمرجع نفسه ،ال،  لعميري ياسين  و بوشنافة جمال 1 
 سابق الذكر . 683-08من المرسوم التنفيذي  6فقرة  70المادة  2 
  . ق م ج 03المادة  3
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 تقديــــــم العـــــــروض   -أ
الأصل أن يتم إبرام العقد الوقفي الاستثماري عن طريق تقديم العروض وفتح باب المنافسة لاختيار    

 736-38من المرسوم التنفيذي  37أكدته المادة  أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة ، وفقا لما
التي جاء فيها : "يكون استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، في مفهوم هذا 
المرسوم عن طريق تقديم العروض ....."، وهذا بغض النظر عن طبيعة الملك الوقفي سواء كان بناء أو 

 أرض غير مبنية.
من ذات المرسوم تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف  33الإجراءات وفقا لنص المادة وتتم كافة   

ومن قبل لجنة استشارية خاصة استحدثت على مستوى الولاية تهتم بفتح وتقييم العروض المقدمة من قبل 
أحسن عرض تقني ،ليتم اختيار  1المترشحين ودراستها وفق مرحلتين أساسيتين للانتقاء الأولية والنهائية

ومالي لفائدة الأوقاف وفقا للمعايير المعمول بها في مجال الاستثمار والتي تحدد في دفتر الشروط ، ومع 
 مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاستثمار الولائية .

ها من عدة لهذا وتتكون اللجنة التي يترأسها الوالي مستعينا بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف كأمانة    
أعضاء ممثلين عن مختلف المصالح الولائية لكل من : الشؤون الدينية والأوقاف ، الصناعة والمناجم ، 
أملاك الدولة،التعمير والهندسة المعمارية والبناء ، الثقافة ، البيئة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية 

          ا والمنصوص عليها بموجب المادتينمحل المشروع ، أو أي شخص يمكن أن يساعدها في أشغاله
 سابق الذكر.  736-38من المرسوم التنفيذي  30و 34
ويتم الترخيص باستغلال الأملاك الوقفية لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق قرار يصدره وزير الشؤون    

 .2الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من الوالي المختص إقليميا
الذكر أن المزايدة تجري على أساس دفتر شروط نموذجي يحدد نموذجه الوزير المكلف والجدير ب   

 بالشؤون الدينية والأوقاف لتقيد فيه جميع الشروط بين المستثمر والوزارة وتحدد فيه التزامات الطرفين.
ماكن لأكما يتم الإعلان عن المزاد العلني في صحيفتين وطنيتين على الأقل وعن طريق الملصقات في ا

المخصصة لهذا الغرض وفقا للنموذج المحدد من قبل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، أو بأي وسيلة أخرى 
 . 3أو عن طريق وسائل الإعلان الأخرى

ويجب أن يفتتح المزاد في التاريخ والمكان المحددين تحت إشراف الوالي ، ويرسى على مقدم أكبر    
 العقاري الوقفي .عرض ليكون هو المستثمر للملك 
                                                           

 سابق الذكر . 736-38من المرسوم التنفيذي  36المادة  1 
 سابق الذكر . 736-38من المرسوم التنفيذي  38المادة  2 
ي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة من نموذج دفتر الشروط الذ 74المادة 3 

 لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض  .
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هذا وقد ألزم المشرع اللجنة أن تقبل ثلاث عروض خلال مرحلة التقييم الأولي، حيث يتم استدعاء    
المستثمرين الثلاثة كتابة لاستكمال ملفاتهم مع دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية للمشروع ليتم على أساسها 

 .1ئي كأفضل عرضاختيار المستثمر الفائز خلال مرحلة التقييم النها

يتم بعدها تحرير محضر تقييم العروض والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ، ويرفع إلى وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف لاستكمال الإجراءات المعمول بها ، ليصدر بعدها قرار بمنح ترخيص باستغلال 

خة أصلية لي المختص إقليميا في نسختين ونسالعقار الوقفي الموجه لانجاز مشروع استثماري يبلغ إلى الوا
 أخرى للمستثمر عن طريق الوالي .

بعدها يتم إعداد عقد إداري يخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري وتعده إدارة الشؤون الدينية    
 وفقا ما سنوضحه لاحقا .  2والأوقاف

 التراضــــــــي   -ب
على إمكانية استثمار الملك الوقفي بالتراضي  736-38 من المرسوم التنفيذي 77نصت المادة     

كاستثناء عن الأصل العام في استثماره عن طريق تقديم العروض، وهذا بعد تنظيم عمليتين متتاليتين عن 
 طريق تقديم العروض أثبتتا عدم الجدوى بالنسبة للمعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار.

رى يمكن اللجوء فيها إلى صيغة التراضي استثناءا عندما يتعلق الأمر بتشجيع كما توجد حالة أخ   
مشاريع استثمارية ذات أهمية ومردودية كبرى للأملاك الوقفية أو ذات بعد وطني أو تلك التي تحقق قيمة 
 ومضافة عالية في الجانب الاجتماعي أو تلك التي تمنح لفائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أ

 .3مهنية على عقارات وقفية تتناسب مع انجاز مشاريع استثمارية مصغرة 
ويتم الترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف وفق    

النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي لتجسد العملية لاحقا بموجب عقد إداري يخضع لإجراءات التسجيل 
 .4لعقاريوالشهر ا

تتولى لجنة تنشأ على مستوى الولاية عملية دراسة العروض المقدمة بشان بالنسبة لإصــــدار العقــــــــــد 
مشاريع استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية 

                                                           

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة  70و78المادتين 1 
 ارية عن طريق تقديم العروض .الموجهة لانجاز مشاريع استثم

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة  37و  33المادتين  2 
 الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض .

 .سابق الذكر  736-38المرسوم التنفيذي من  73المادة  3 
 سابق الذكر . 736-38من المرسوم التنفيذي  74و  76ن المادتي 4 
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وم التنفيذي سابق الذكر على أن اللجنة تتولى من المرس 36والأوقاف . وعلى هذا الأساس نصت المادة 
فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين ودارستها وتقييمها على مرحلتين للانتقاء أولية ونهائية لاختيار 
أحسن عرض تقني ومالي لفائدة الأوقاف، على أساس المعايير والقواعد المعمول بها في مجال الاستثمار 

المشروع مع خريطة الاستثمار الولائية . مع العلم أنه بإمكان اللجنة الاستعانة مع مراعاة انسجام طبيعة 
 بأي شخص قد يساعدها في مهامها بالنظر لكفاءاته .

بعدها يرفع رئيس اللجنة ممثلا في الوالي المقترح المتضمن أحسن عرض إلى وزير الشؤون الدينية 
استغلال العقار الوقفي الموجه لانجاز مشروع والأوقاف الذي يتولى إصدار قرار يتضمن الترخيص ب

استثماري ،يبلغ للوالي المختص إقليميا في نسختين ،ونسخة أصلية من قرار الترخيص بالاستغلال للمستثمر 
 عن طريق الوالي.

المذكور أعلاه على أنه يتم إعداد عقد إداري يخضع  736-38من المرسوم التنفيذي  37تنص المادة و
جيل والشهر العقاري باعتباره وارد على عقار، وتكون إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية لإجراءات التس

هي المعنية بإصداره ، ويتم التوقيع عليه من قبل مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر 
لشؤون ء مدير االمستفيد.وتجسد حيازة العقار الوقفي وبداية الانتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضا

عداد محضر تحديد المعالم حسب  الدينية والأوقاف للولاية والمستثمر مباشرة بعد التوقيع على العقد وا 
 مراجع المسح إن وجدت . 

سنة قابلة للتجديد على أساس المردودية  67سنة وأقصاها  30هذا ويبرم عقد الاستثمار لمدة أدناها    
 تاريخ التوقيع على العقد للمستثمر المستفيد أو لذوي حقوقه ضمنيا معالاقتصادية للاستثمار ابتداء من 

إمكانية مراجعة بنوده لا سيما المالية منها تحقيقا لمصلحة الوقف،إلا إذا عبر المستفيد عن عدم رغبته في 
 . 1التجديد كتابة خلال سنة من انتهاء مدة العقد

 آثــار عقــد الاستغلال وانقضائـه  -ثانيا 

بين فيمايلي الالتزامات المفروضة في عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار ثم كيفية ن   
 انقضائه .

 

                                                           

 سابق الذكر . 736-38من المرسوم التنفيذي  78المادة  1 
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  1آثار عقد استغلال العقار الوقفي الموجه للاستثمار-1

سابق الذكر ،غير أنه  736-38لم ينص المشرع الجزائري عليها صراحة ضمن المرسوم التنفيذي    
الرجوع لأحكام القواعد العامة ودفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي والتي يمكن يمكن استنتاجها ب
 حصرها فيمايلي : 

 التزامـات السلطـــــة الوصيـة للأوقـاف -أ

 وهي: 736-38وقد تم النص عليها بدفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم    

 وع الاستثماري وملحقاته من قبل السلطة الوصية ممثلة فيالالتــزام بتسليـم العقار الوقفي محل المشر  -
مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للمستثمر المستفيد مقدم أحسن عرض، ووضعه تحت تصرفه ليتمكن من 
حيازته والانتفاع به بدون أي عائق ، بحيث ينتفع المستثمر من الارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات 

منها والخفية ، الدائمة أو المنقطعة والتي من الممكن أن تثقل العقار الوقفي وذلك دون السلبية الظاهرة 
 . 2أي طعن ضد السلطة المكلفة بالوقف

الالتــــزام بتمكين المستثمر المستفيد من الانتفاع الكامل بالعقار الوقفي محل المشروع والارتفاقات  -
ستعمالها واستغلالها بصفة هادئة لأغراض المشروع المرتبطة بها ووضعها تحت تصرفه ليتمكن من ا

الاستثماري ، فيكون له الحق في القيام بكل بناء أو تهيئة ضرورية للاستغلال بأفضل الطرق ، بعد 
الحصول على التراخيص اللازمة ومراعاة كل الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية والشرعية في هذا 

ضر يحمل إمضاء كل من المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف المجال .ويكون ذلك بموجب مح
والمستثمر مباشرة بعد التوقيع على العقد ، والقيام بإعداد محضر تحديد المعالم حسب مراجع المسح إن 

 وجدت .

المشروع ستثمار ، و الالتـــــــــــزام بفـــــــــــرض الرقابة اللازمة على العقار الوقفي محل الاستغلال في إطار الا-
المشيد عليه في كل وقت ترى فيه ضرورة لذلك ، من أجل التأكد من احترام المشروع ومطابقته لدفتر 

                                                           

نموذجي دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لانجاز  1 
  .مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض والتراضي 

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط والبنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة  74المادة  2 
 لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض .
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 . 1والعقد المبرم بينهما  736-38الشروط بحسب ما هو مدرج بالمرسوم التنفيذي 

  التزامـــات المستثمـر -ب

 ونحصرها فيما يلي:   

حلة الانجاز وابتداء من تاريخ التوقيع على العقد بدفع بدل إيجار سنوي تحدد قيمته الالتــــــــــزام خلال مر  -
وفقا لمقتضيات السوق العقارية ،أما بعد دخول المشروع الاستثماري لمرحلة الاستغلال فيلتزم المستثمر 

مشروع على أساس المردودية الاقتصادية لل % 8إلى 3بدفع نسبة مئوية من رقم الأعمال تتراوح بين 
والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية ، على أن يتم تسديد المستحقات المالية لدى حساب " 

 .2الإيرادات " الخاص بالأوقاف 

الالتــــــــــزام بانجــــــاز المشروع وفقا للجدول الزمني التعاقدي المحدد،مع ضرورة الحصول على كل الرخص  -
.وفي حالة تعذر التنفيذ  3حالة البناء كرخصة البناء وشهادة المطابقة وغيرهاوالشهادات الضرورية في 

لأي سبب قاهر كان غير التمويل يتم تمديد الآجال المحددة مسبقا بنفس المدة التي تعذر فيها الوفاء 
جل أ بالالتزامات،مع ضرورة إعلام مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الولائي كتابة بذلك في

 أيام . 78أقصاه 

هذا ويمكن للسلطة المكلفة بالأوقاف على مستوى الولاية أن تمنح المستثمر أجلا إضافيا يتراوح من    
سنوات بحسب طبيعة المشروع الاستثماري في حد ذاته وأهميته ، إذا لم يتمكن  76سنة إلى ثلاث 

كون ذلك بموجب ملحق له. مع العلم أنه في المستثمر من إتمام المشروع في الأجل المحدد في العقد ، وي
حالة انقضاء الأجل المضاف دون إتمام المشروع من قبل المستثمر يتم اعذار هذا الأخير تحت طائلة 

 .4فسخ العقد دون إمكانية المطالبة بالتعويض

شاطه باستغلال نالالتزام بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وذلك في إطار  -
                                                           

وجهة الممن نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط والبنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة  70المادة  1 
 لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض .

من نموذجي دفتر الشروط اللذان يحددان الشروط والبنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة  33و  30المادتين 2 
 الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض والتراضي 

لشروط الذي يحدد الشروط والبنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة من نموذج دفتر ا 30المادة  3 
 لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض .

من نموذجي دفتر الشروط اللذان يحددان الشروط والبنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة  37و  33المادتين  4 
 يع استثمارية عن طريق تقديم العروض والتراضيالموجهة لإنجاز مشار 
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 العقار الوقفي محل المشروع وبصفة استثنائية مايلي : 

عدم إحداث أي تغيير في التصاميم والمخططات المتفق عليها ، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة -
للسلطة المكلفة بالأوقاف ،دفع جميع المستحقات المالية وفق الاتفاق المحدد في العقد ،تحمل كل 

والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على الأرض الوقفية  المصاريف
طيلة مدة الاستثمار ،تأمين الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به ،تسليم المشروع 

 لتجديد . ا الاستثماري عند نهاية مدة عقد الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف، إذا لم يبد رغبته في

إضافة إلى هذا يلتزم المستثمر باحترام تخصيص العقار الوقفي الموجه للاستثمار واستعماله وفقا للغرض 
 .1المحدد له في دفتر الشروط

دارتــــــــــه مع المحافظة عليه وصيانتــــــــــــه ، بحيث يلتزم المستثمر بعد  - الالتزام بضمان تسيير المشروع وا 
دارته بصفة حسنة ، مع ضرورة المحافظة عليه وصيانته إتمام عملي ة الانجاز بضمان تسيير المشروع وا 

بكل الوسائل المتاحة له ، بما فيها الاستعانة بمؤسسة خبيرة في مجال التسيير والإدارة بعد إعلام السلطة 
اة طبيعة مع مراعالمكلفة بالأوقاف،بشكل يضمن حسن الاستغلال والمحافظة على الملك العقاري الوقفي،

الوقف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وبنود العقد المبرم بينهما وتحت مسؤوليته 
 .2الشخصية 

فقرة أخيرة من نموذج دفتري  77الالتـــزام بـــــــــــــــرد العقــــــار الوقفي بانتهــــــــاء الـمــــدة: حيث نصت المادة  -
شروط لعقد استثمار العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض أو ال

على التزام المستثمر برد العقار الوقفي محل المشروع  736-38بالتراضي الملحقين بالمرسوم التنفيذي 
ار الوقفي وذلك لان ملكية العق عند نهاية مدة الاستغلال للسلطة المكلفة بالأوقاف إذا لم يتم تجديد العقد ،

 من ذات المرسوم . 36تبقى دوما وقفا عاما بحسب ما أكدته المادة 

 انقضاء عقــد استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية -2

عية يينقضي عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية بصفة تلقائية لأسباب طب   
يشترك فيها مع العقود الأخرى، كانتهاء المدة أو تراضي الطرفين على إنهائه ، إلا أن هناك أسباب أخرى 

                                                           

من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط والبنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة  77المادة  1 
 لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض والتراضي

البنود المطبقة على منح العقارات الوقفية العامة الموجهة من نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط و  73المادة  2 
 لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض .
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أعطى بموجبها المشرع سلطة إنهاء العقد لإدارة السلطة المكلفة بالأوقاف حيث يكون لهذه الأخيرة امتيازات 
 وضمانات عديدة وسنبين فيمايلي الأهم منها:

 العقـد بانتهــاء المــــــــدة انقضــــــاء -أ

 السبب لهذا المدة وهو عقود من استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عقد   
.حيث يتم هذا الأخير بناء على طلب يقدمه المستثمر المستفيد  ما لم يتم تجديده مدته بانقضاء ينقضي

قبل تاريخ انتهائه. وتعاد جميع الأملاك الممنوحة التي يحوزها  كتابة لدى السلطة المكلفة بالأوقاف وذلك
 المستثمر، إذا لم تجدد مدة الإيجار بعد انقضاء أجلها المقرر إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

 انقضاء عقد الاستغلال بالفسخ قبــــل انتهاء مدته -ب

ية من قبل بصورة انفراد اريع استثماريةيجوز فسخ عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مش   
السلطة المكلفة بالأوقاف وعلى مسؤولية وعاتق المستثمر ، إذا لم يحترم هذا الأخير الالتزامات المفروضة  

سابق الذكر وأحكام العقد المبرم بينهما ، وذلك بعد توجيه اعذارين  736-38عليه بموجب المرسوم 
عد برسالة موصى عليها بالاستلام " عن طريق محضر قضائي " لتباشر بمتتاليين بفترة شهر واحد بينهما 

 انتهاء أجل الاعذار السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات فسخ العقد .

والجدير بالذكر أن انقضاء العقد بانتهاء المدة أو الفسخ يترتب عليه قيام المستثمر برد العين الموقوفة    
 ام سبب الانقضاء على الحال.للسلطة المكلفة بالأوقاف فور قي

 وفـــــــاة المستثمــــــــر  -ج

على أن عقد استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع  736-38نص المرسوم التنفيذي    
المستثمر أثناء الانجاز أو خلال فترة الاستغلال ،وخلالها تقوم  بوفاة مدته انتهاء ينتهي قبل استثمارية

كلفة بالأوقاف بتبليغ الورثة وذوي حقوقه عن طريق محضر قضائي بغرض تحديد موقفهم السلطة الم
يوما الموالية للتبليغ إما بمواصلة الانجاز أو الاستغلال بشرط التزامهم الشخصي عن طريق  37خلال 

عقد لوكيل ينوب عنهم على أساس الأغلبية بضمان تنفيذ الأحكام الواردة في عقد الاستغلال ، أو فسخ ا
مع تعويض للورثة يقابل القيمة المضافة التي زادها المستثمر المورث على العقار الوقفي من خلال 
الأشغال المنجزة ، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة بعد اقتطاع نسبة 

 ويض للورثة . وفي حالة عدم الإدلاء بأي رغبة يفسخ العقد دون أي تع منها ، 37%
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 ل الأولــــــــــة الفصــــخلاص

اهتم المشرع الجزائري بالوقف كنوع منفصل من أنواع الملكية العقارية ، وذلك من خلال حمايته    
بمجموعة من النصوص القانونية التي تضمن الحفاظ عليه وتحقيق الغاية المقصودة منه، إضافة لجعله 

حيث اعترف بالوقف كتصرف قانوني يخرج المال الموقوف من ملكية  حق من الحقوق المحمية دستوريا،
الواقف على سبيل التبرع من خلال عدة قوانين، ليترتب عليه إسقاط ملكية الواقف ونشوء ملكية من نوع 
خاص هي الملكية الوقفية المتمثلة في مؤسسة الوقف كشخص معنوي مستقل عن  شخصية الواقف 

 اء .والموقوف عليه على حد سو 

 70إن إنشاء أو تكوين الوقف كتصرف انفرادي لا يقوم إلا بتوفر أركان أساسية نصت عليها المادة     
من قانون الأوقاف، تتنوع بين الأركان الموضوعية ممثلة في الواقف والموقوف عليه والصيغة الم ع برة 

ها روط معينة تلحق بكل واحد منعن إرادة الأول في إنشاء الوقف لفائدة الثاني، وهذا وفقا لأوصاف وش
ح وينشأ الوقف بدوره صحيحا.  حتى تص 

وتماشيا مع السياسة التشريعية للملكية العقارية من جهة وتحقيقا لمقاصد الوقف من جهة ثانية اشترط    
المشرع الجزائري الشكلية في التصرف الوقفي الوارد على العقار سواء كان ذلك لقيام التصرف الوقفي 

ذاته أو للإثبات، ويتجلى ذلك في تحويل شهادة الشهود إلى شهادة رسمية تخضع وجوبا للتسجيل  في حد
والشهر، وذلك في إطار حماية الأملاك الوقفية من الاعتداء بهدف إحصائها وحصرها والتمكٌن من 

 استرجاع المنهوب منها . 
ت عن ت عبر مراحل تاريخية مختلفة كشفهذا ولقد مرت الإدارة الوقفية في الجزائر بسلسلة من التطورا  

وجود أنماط إدارية عدة مرت بها الإدارة الوقفية، وصولا للشكل الحالي الذي انتهجه المشرع الجزائري 
للتسيير الإداري للأوقاف، من أجل ضمان السير الحسن للإدارة الوقفية واستمرارها، والذي تجسد من 

ير مباشر يبرز من خلال الإدارة المركزية وغير المركزية خلال مستويين أساسيين للتسيير الأول غ
للأوقاف والثاني شكل مباشر للتسيير م جس د في شكل نظارة الأوقاف على مستوى كل ولاية تحت مسؤولية 
ن ظار الأوقاف الشخصية بصفتهم مسؤولين عن الحفاظ على الأوقاف وتنميتها وتحصيل المداخيل 

 الخاصة بها.
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التسوية القانونية للأملاك الوقفية من أجل استرجاعها عن طريق البحث والحصر عملية سابقة  وتعتبر   
للاستثمار، وذلك من أجل التوثيق الرسمي لها وشهرها، بحيث تمٌس هذه العملية الأملاك المستغلة 

 بالإيجار التي ليس لها سندات رسمية أو الأملاك المجهولة التي تم اكتشافها.
تفعيل دور الأوقاف العقارية وتسهيل الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤديها من خلال  ومن أجل   

عدة قوانين، أقر المشرع الجزائري بوجود تصرفات ترد على حق الانتفاع بالعقار الوقفي وتتناسب مع 
فت حسب طبيعة لخصائصه وتعمل على تثمير الأملاك العقارية الوقفية ، حفظها وتعظيم ريعها، والتي اخت

 الملك الوقفي العقاري . 

يعد الإيجار الوسيلة المثلى لتثمير وتنمية الممتلكات الوقفية وأكثرها شيوعا واستعمالا من الناحية حيث 
من قانون الأوقاف  47التطبيقية ، وقد أجاز المشرع الجزائري تأجير الأملاك الوقفية وفقا لنص المادة 

ها بصفة شاملة لكل الأملاك الوقفية سواء كانت بناء أو أرض عارية أو التي جاءت على إطلاق 03-37
زراعية أو مٌش جرة ، وذلك وفقا لأحكام قانونية لا تختلف عموما عن تلك الأحكام المتعلقة بالإيجار العادي 

من حيث ما يشترط لانعقادها وصحتها ونفاذها بين المتعاقدين وما قد يترتب  –إيجار الملك الخاص –
ليها من آثار ،إلا أنه قد تلحق بها بعض الأوصاف الخاصة التي تتناسب مع طبيعة الوقف وبالطرق ع

 التي تضمن له الحماية القانونية اللازمة . 

وعلى الرغم من اعتبار عقد الإيجار الوقفي أكثر صيغة استثمارية مسيطرة عمليا ، إلا انه مقابل ذلك    
ثمارية أخرى للأملاك العقارية الوقفية ،اختلفت بحسب طبيعة هذه نص المشرع الجزائري على صيغ است

 ضة للخراب والاندثاربناء، المعر الأخيرة بين تلك المتعلقة بالعقارات الوقفية المبنية ،غير المبنية، القابلة لل
زائر . جوحتى الم و جهة للاستثمار منها وفق ما نظمته القوانين المتعددة لاستثمار الأوقاف العقارية بال

ن تفقد مكسبا اقتصاديا للأوقاف يحفظها من أحيث تعتبر هذه الصيغ بدورها رغم ندرة وجودها في الواقع 
ا في تثمير يا متخصصتمويلا عقار جة خرابها وضياعها، كما أنها تعدقيمتها الاقتصادية في السوق نتي

 الأوقاف .وعمارة 



 

 

 

 الفصــــــــل الثانــــــــي

 ك العقارية الوقفيةاستثمار الأملا 

 رالجزائــــــــــــ فـــــــــــي

 ةع ومتطلبـات التنميــــبين الواقـ
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يسهم القطاع الوقفي مساهمة فعالة في مسيرة النمو والتطور في جميع الدول ومنها الجزائر، وذلك من  
 تماعي .خلال إشراكه في دعم جهود التنمية في جميع مجالات النفع الاقتصادي والاج

 هحيث كان لمختلف المراحل التي عرفها قطاع الأوقاف في الجزائر تاريخيا التأثير البارز على أداء   
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتي عرف خلالها البناء الإداري للمؤسسة الوقفية تغييرات مستمرة 

 أثرت في فاعليتها. 
جزائر تطور ملموسا من حيث التنوع والتوسع والنماء الوظيفي كما شهدت حصيلة الأملاك الوقفية بال   

ت التجديد في محاولا ، نتيجةفي ترقية الاستثمارات الوقفية وتنمية مواردهاأيضا الذي كان له دورا بارزا 
تثمار الأمر لم يسلم من الإشكالات التي اعترضت الاس غير أن، القطاع الوقفي بالجزائر تشريعيا ووظيفيا

 يتسم بالضعف والقصور وعدم مواكبته للأوجه العصرية بمختلف الدول الإسلامية والغربية،وجعلته  الوقفي
يجعل تأثيره وفعاليته في منظومة الاقتصاد القومي تتسم بدورها بالضعف والمحدودية ، وذلك قد مما 

دول بما فيها ل اللعدة أسباب ساهمت بشكل أو بآخر في الحد من فعالية الاستثمار الوقفي  بالنسبة لك
 الجزائر.

تعرضت الإدارة الوقفية في الجزائر للعديد من التغييرات من خلال مختلف القوانين والتنظيمات كما    
التي استهدفت تطويرها،بما يتوافق مع تحسين أدائها في كل وضع جديد كان يطرأ عليها ، مع محاولات 

زالة ا ت لكن كل هذه المحاولا، لإشكالات التي تعتريها إصلاحية تهدف إلى تحسين إدارة الأوقاف وا 
كما أن  جاءت في مستوى أقل مما يتطلبه تحقيق الأهداف التي ينبغي لإدارة الأوقاف الوصول إليها،

كل تلك القوانين لم تستطع أن تجعل منها إدارة عصرية وفعالة في القيام بمهامها ، نظرا لأن الوقف لم 
 من اهتمامات الطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر إلى حد قريب  .يكن من أولويات الدولة ولا 

غير أن التطور الذي حدث في المجتمعات الإسلامية بما فيها الجزائر في الوقت الحاضر واتساع    
ن العقارات متنمية الرصيد الوقفي الهائل  من أجليتطلب الارتقاء بمؤسسة الوقف ، اهتمامها ونشاطاتها

كأحد الأصول الاقتصادية لأزماتها المتداخلة والمتشابكة التي ما زالت تسيطر عليها  الجزائر الذي تملكه
ها وتطلعاتها تجسيدا لرسالتلممتلكات الوقفية تثمير أكثر فعالية ل، و  منذ تخلصها من سطوة الاستعمار

 .التنموية 
سين تحقيقا لمصلحة تحرية العقاالأوقاف وتثمير  ولأجل ذلك حرص العلماء على تطوير أسلوب إدارة 

جيات وتعميق نتائجها في استراتي الأوقاف الاستثماريةأدائها الاستثماري من خلال إصلاح عنصر إدارة 
، والعمل على إيجاد صيغ أكثر حداثة وابتكار لاستغلال العقارات الوقفية وتنمية التنمية والاستثمار

  . عائداتها 
طا لا يمكن إنكاره في هذا السبيل من خلال تطوير وتحديث ولا شك أن بعض الدول قد قطعت شو    

أساليب الإدارة والتسييــــر الوقفـــــي ، وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسســـــة الوقفيــــــة ،وذلك عن طريق 
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         المستجدةه مع أغراض ملاءمةتطوير صيغ وأساليب استثمار وتنمية أموال الوقف وجعلها أكثر 
انسجاما مع المناخ الاقتصادي السائد في ظل التقيد بضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها  حفاظا  وأكثر
وبغرض تعظيم ريعها في اتجاه العمل على إيجاد صور ، الوقفية الموجودة واستثمارها  العقاراتعلى 

 وتكونوقف دة في الالتقليدية منها حتى تخدم الأنماط الجديالصور ، مع تفعيل عقدية أخرى أكثر حداثة 
 أجدى اقتصاديا وأنمى اجتماعيا وثقافيا .

ستثمار اقع الاو إلى مبحثين أساسيين نتطرق في الأول إلى  الثاني من الدراسةنقسم الفصل س بناء عليه   
 الجزائر ، ونعرض في المبحث الثاني رؤية مستقبلية لتطوير الاستثمار العقاري الوقفيفي الوقفي  يالعقار 
 ئر على ضوء التجارب المعاصرة إداريا واستثماريا .بالجزا
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 ائقالمحفزات والعو المبحث الأول: واقــــــع الاستثمــــار العقاري الوقفي في الجزائـــر بين  

تعتبر التجربة التي مر بها القطاع الوقفي في الجزائر تجربة جد مهمة من حيث العديد من الاعتبارات، 
 ت تاريخيا ثروة وقفية هامة ذات تكوين اقتصادي متنوع وأداء إداري جيد .كونها أحص

والمتتبع لتاريخ الأملاك الوقفية بالجزائر يجد أنها لا تزال تحت وطأة مشاكل وصعوبات عدة قانونية،    
إدارية ، تنظيمية وحتى استثمارية تكتنف سبيل تطوير الاستثمار العقاري الوقفي وتعيق مساره مما 

ستوجب البحث لمحاولة تقييم مقومات الاستثمار العقاري الوقفي في الجزائر )المطلب الأول( ، وكذا ي
واقع ادارة الأوقاف )المطلب الثاني( ، خاصة مع تنوع الأسباب التي وقفت عائقا دون تحقيق هذا المسعى 

ر ى لاستثماصورة مثلوصعبًت مساره في عدة مجالات ، و جب تقصيها لتدراك الوضع بغية الوصول إلى 
 العقارات الوقفية في الجزائر .

 المطلــــــــب الأول : مقومات الاستثمــــار العقاري الوقفي بين المحفزات والعوائق

لتقييم الكفاءة الاستثمارية للأملاك العقارية الوقفية في الجزائر نتناول بداية تركيبة الأصول الوقفية    
ا ) فرع أول ( ، مرورا بمحاولة تقييم سياسة التنويع في طرق الاستثمار في الجزائر ومدى تطور حجمه

 العقاري الوقفي بها  )فرع ثاني ( ثم مدى تطور الإيرادات الوقفية وتنمية ريعها) فرع ثالث ( . 

 التنوع والكفاية   الفـــــــــــرع الأول : تركيبة الأصول الوقفية بالجزائر بين 

منة ول الوقفية العقارية بالجزائر يقتضي بيان تنوع تركيبتها مع هيان تقييم تركيبة الأص
 السكنات عليها )أولا(، ثم تقييم مدى كفايتها ومحدودية هذا التنوع )ثانيا(.

 هيمنة السكنات الوقفية في ظل تنوع تركيبة الأصول الوقفية العقارية –أولا 

هة ع التقليدي من جهة ، والطابع العقاري من جتتميز الأصول الوقفية بتنوعها ويغلب عليها الطاب    
 أخرى.  

من حيث حجم الثروة الوقفية وتنوع الوعاء  1حيث تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين الدول العربية
الاقتصادي للأوقاف لديها ، حيث تتنوع الأصول الوقفية بها وتتعدد، غير أن طابع أصولها التقليدية 

كنات والأراضي والمستودعات وغيرها، لا يتجاوز حسب تصنيف وزارة الذي يرتكز حول بعض الس

                                                           
 . 373بن عزة هشام ، المرجع السابق، ص،  1
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ملك وقفي على مستوى الوطن ، يغلب عليها  0030مجموع  7734الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 
 36,07أراضي متنوعة   % 34,30منها سكنات وقفية ،  % 36,73الطابع العقاري. حيث نجد نسبة 

فقط أصول وقفية أخرى ، وفق ما تؤكده الأرقام المشار إليها  %78محلات تجارية وما يتجاوز  %
 .1 77بالجدول المتضمن بالملحق رقم 

ونفس الأمر بالنسبة لولاية قسنطينة فبحسب الإحصائيات المتحصل عليها بلغ عدد الأملاك الوقفية بها  
أرض  2ل ، مرشملك وقفي غلب عليها الطابع العقاري ) سكن،مح 633مجموع  7730إلى غاية فيفري

 76،  3مرشا وقفيا 44محلا وقفيا ،  00المحلات الوقفية بها بــ حيث قدرت فلاحية ،حضانة حظيرة( ، 
مكاتب إدارية  قطعة أرض فلاحية واحدة تم تأجيرها بمزايدة علنية ، حضانة وقفية تم الإعلان عن 

واحدة  ر الشروط، حظيرة وقفيةتأجيرها بمزايدة علنية وقد تم تسجيل عدم جدوى نتيجة عدم  سحب دفت
 .4بنايات  73ومؤجرة 

لعبت دورا مهما   5والجدير بالذكر أن جهود الدولة لحصر واسترجاع الأملاك الوقفية وتسويتها القانونية   
في زيادة وتطور حجم الأملاك الوقفية ، حيث شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سابقا لإبرام اتفاقية 

وبين البنك الإسلامي للتنمية سميت باتفاقية المساعدة الفنية قرض  ومنحة، وكان ذلك تعاون بينها 
، كترجمة  7، بهدف تمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر 6ببيروت 78/33/7777بتاريخ 

عملية تعكس الاهتمام الحكومي بقطاع الأوقاف وتطوير أساليب إدارته مع تنميته واستثمار أملاكه، 
تتضمن بحسب طبيعة الملك الوقفي  7774يث كانت نتيجة البحث وحصر الأملاك الوقفية حتى سنة ح

أشجار  33677من النخيل المستأجرة و 0807من البساتين ،  607من الأراضي ،  3700عدد : 
 مثمرة .

                                                           
 .7734إلى غاية سنة  المتضمن جدول ورسم بياني توضيحي لتصنيف الأملاك الوقفية في الجزائر 77الملحق رقم  1
 . 3080آلة لرش الماء ونحوه. المنجد الأبجدي ، دار المشرق ، لبنان ،الطبعة الثامنة، المرَشَّة هي 2
 تؤجر المرشات للخواص إذا كانت غير ملحقة بالمسجد  وفي خلاف ذلك فتسير من قبل جمعيات المسجد. 3
 إحصائيات متحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة .4
 الوقفية وتسويتها في الفصل الأول.سترجاع الأملاك تم التطرق الى ا 5

)قرض والمتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية  70/74/7773المؤرخ في  370-73المرسوم الرئاسي رقم  6
ببيروت )لبنان ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي  7777نوفمبر  78( الموقع في ومنحة

 .73، ص،7773لسنة  70لتنمية لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر ، ج ر عددل
 . 300مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ،المرجع السابق ، ص،  7
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ية قإن سعي الدولة لاسترجاع وحصر الأوقاف جعل الوزارة الوصية تبذل جهودا أكبر لإعداد بطا   
محطة لإحياء التراث الوقفي واسترجاع الأملاك الوقفية   7736وطنية للأملاك الوقفية ، واتخاذ سنة 

ملك وقفي من أجل إعادة إطلاقها في شكل مشاريع  7077حيث قامت الوزارة باسترجاع ما يقارب 
 ولاية من ولايات الوطن .   74مشروع عبر  67استثمارية وقفية شملت نحو 

ليه يمكن القول أن لعملية استرجاع الأوقاف واثباتها دور فعال في زيادة حجم الأصول الوقفية وبناء ع  
 لكن الواقع العملي يبين ان ذلك يتم بحصيلة متواضعة.

ضافة لما سبق طرحه أن الدولة الجزائرية سعت نوعا ما لاعتماد مشاريع متنوعة     والجدير بالذكر وا 
طاع الوقفي من خلال اعتمادها لعدة مشاريع ذات طابع وقفي من شأنها في إطار سياستها للنهوض بالق

 أن تعطي دفعا قويا لهذا القطاع تمثل أهمها فيمايلي :

: ببلدية السحاولة بالعاصمة، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي  مشروع حي الكرام -
ك، ة، محلات تجارية، مركز أعمال  بنوالإسلامي، وهذا من حيث تركيبته، فهو يحتوي على شقق سكني

 مسجد ودار لرعاية الأيتام.

اتب ببلدية بوفاريك ولاية البليدة، والذي يحتوي على مك  -البشير الإبراهيمي–:مشروع المركب الوقفي -
لكترونية وقاعة محاضرات، مدرسة قرآنية متخصصة في القراءات ومدرسة  دراسات، مكتبة تقليدية وا 

 لوم المختلفة(، ودار للضيافة.متخصصة )في الع

وهو عبارة عن مركب وقفي يحتوي على ثالث مشروع المسجد الأعظم )مسجد الجزائر العاصمة(: -
أكبر مسجد في العالم العربي والإسلامي بعد الحرمين الشريفين، فندق، مركز صحي متخصص، منارة 

مية، مركز تجاري، مطاعم، ورشات عامرة الأولى من نوعها في العالم، معهد عالي للدراسات الإسلا
من مساحة المشروع(، مركز ثقافي  %07للحرف التقليدية، موقف سيارات، مساحات خضراء واسعة )

 .1إسلامي

والذي تم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية، مشروع بناء مركز تجاري وثقافي بوهران:-
 ري ،مركز ثقافي إسلامي ، موقف للسيارات .مرش به أربعين غرفة ،مركز تجاويشتمل المشروع على

: والذي يدخل في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية محلا تجاريا بولاية تيارت 82مشروع بناء -
 الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات ولصالح فئة الشباب، وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف.

                                                           
 .33مسدور فارس ، الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمار ، المرجع السابق ،ص، 1
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دارية على ر العاصمةمشاريع استثمارية بسيدي يحيى بالجزائ - : تتمثل في انجاز مراكز تجارية وا 
أرض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز مقابل مبالغ مالية قد رها الخبير 

 .1العقاري المختص

إلى  7770هذا ومن أهم المشاريع المبرمجة بولاية قسنطينة مثلا والتي استفادت منها الولاية منذ -
بمسجد عقبة بن نافع  محلا تجارية و إداريا وحظيرة وقفية 87شروع الوقفي الخاص بإنجاز الم 7738

نهج حجاج بشير ببلدية الخروب،حيث تم الترخيص لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة 
داري بتمويل ذ نجاز مشروع استثماري وقفي يتمثل في محلات ذات طابع تجاري وا  تي ابإعداد دراسة وا 

داري وحظيرة  47من الصندوق المركزي للأوقاف ممثل في المرافق التالية :  محل ذات طابع تجاري وا 
سيارات،على أن يتم إنجاز هذا المشروع فوق القطعة الأرضية الوقفية لمسجد عقبة بن نافع وعلى مساحة 

 .%302ع حاليا إلى مبنية ،وقد وصلت نسبة إنجاز المشرو  7م7676.07منها  7م6477إجمالية تقدر ب:

 محدودية تنـــوع تركيبـــــــة الأصــول الوقفيـــــــــة العقارية وعدم كفايتها  –ثانيا 

(، خاصة مع  صعوبة 3من بين عوائق الاستثمار الوقفي محدودية الأصول العقارية الوقفية كما ونوعا )
 (.7لأصول )استرجاع الأوقاف واثباتها والاثر السلبي لذلك على زيادة حجم ا

 محدودية الأصول العقارية الوقفية كما ونوعا -1
رغم تنوع الأصول الوقفية في الجزائر خاصة العقارية منها  والتي تشهد حصيلتها ارتفاعا مستمرا ،    

الا ان اغلبها يتضمن أصولا زهيدة بتنوع وزيادة غير كافيين مقارنة مع متطلبات الاستثمار، كما ان 
 دية لم تواكب التطور الاقتصادي ، بمعنى آخر ليست من الأصول المستحدثة. اغلبها أصول تقلي

رغم الجهود المبذولة  ورغم التكلفة الباهضة ، فإن الأرقام المذكورة أعلاه تشير إلى حصيلة متواضعة 
 يلعملية البحث عن الأملاك الوقفية بالجزائر، خاصة إذا ما تبع عملية استرجاع الملك الوقفي الدخول ف

منازعات مع الأطراف التي استولت على الأوقاف ، مما يحول دون عملية التركيز على الهدف الذي 
يجب أن تضطلع به عملية إصلاح إدارة الأوقاف وهو التركيز على تنمية وتثمير الأوقاف واستقطاب 

ليها التبديل ع أوقاف جديد، فالكثير من الأوقاف لم تبق على ما كانت عليه حين أوقفها صاحبها بل طرأ

                                                           
 www.marw.dz:سمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقافالموقع الر 1
 إحصائيات متحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة . 2

http://www.marw.dz/
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والتغيير، حيث شيدت بنايات على أراضي وقفية وأدخلت تجهيزات على أملاك أخرى ، مما أدخل إدارة 
 . 1الوقف في منازعات جد شائكة 

بناء على ما سبق فإن الملاحظ أن الارتفاع المستمر في الحصيلة الإجمالية للأصول الوقفية يعكس    
للبحث واسترجاع الأصول الوقفية ، رغم أن النتائج التطبيقية لعملية ربما مجهودات الوزارة في السعي 

البحث وحصر الأملاك الوقفية في الجزائر تبين أن معظم الأصول الوقفية التي تم حصرها واسترجاعها 
فقط من  % 34,30في الأساس عقارات ذات طبيعة فلاحية ، ورغم ذلك تمثل نسبة الأراضي الوقفية 

، وهو ما يدل على أن نسبة هامة من الأراضي الوقفية لا تزال  2وهي نسبة ضعيفةمجموع العقارات 
ضمن أوعية عقارية أخرى . كما أن مجملها متمركز بمناطق الشمال من الوطن  وهي ذاتها أماكن 
التواجد العثماني في الجزائر، باعتبار عملية البحث اعتمدت أكثر على أرشيف الدولة العثمانية أين تم 

يق الأملاك الوقفية ، بينما المناطق الداخلية والجنوبية للبلاد فلا تزال نسبة هامة من أصولها الوقفية توث
 المهمة غير مسترجعة لحد الآن وتحتاج إلى مصادر بحثية أخرى . 

وهي نسبة  % 0,0هذا وتقدر نسبة الأراضي الوقفية المسترجعة التي تم إنجاز ملفات تقنية لها بــ    
 مقارنة مع إجمالي الأملاك الوقفية التي لا يزال معظمها معطلا ودون أي عائد . ضئيلة 

لكن بالرغم من سعي القائمين على القطاع الوقفي لتنويع الأصول الوقفية فإن البيان يؤكد على بقاء    
ول صواستمرار نفس التركيبة للأصول الوقفية وهي بالأساس عقارات ، وفي المقابل نجد غياب تام للأ

الوقفية المستحدثة مما يعكس أن البناء المؤسس للقطاع الوقفي لم يواكب تماما مستوى التطور الاجتماعي 
والاقتصادي الحالي للمجتمع الجزائري ، حيث ظلت السكنات الوقفية تمثل أكبر نسبة للأصول الوقفية 

ة من لواحق المساجد وهو أمر يمكن أن يفسر على أن معظم هذه السكنات تكون عاد%36,73بمعدل 
المشيدة ، وهو ما يدل على أن ثقافة الوقف انحصرت في المجتمع الجزائري وظلت حبيسة مؤسسة 
المسجد ولواحقها. مع الإشارة الى أنه في الغالب تكون المساكن الوقفية الملحقة بالمسجد ذات عائد 

                                                           
العقارية  ة، الملتقى الوطني حول الملكيميمون جمال الدين ، الملكية العقارية الفلاحية الوقفية ومعوقات استثمارها  1

ص،    7733نوفمبر  76و77ودورها في تنمية الاستثمار في الجزائر ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة ، يومي 
33. 

حسب ما هو   7734المتضمن رسم بياني لنسب تصنيف الأملاك الوقفية في الجزائر إلى غاية سنة  77الملحق رقم 2
 والأوقاف .مشار إليه بموقع وزارة الشؤون الدينية 
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المتضمنة  33-73وزارية رقم إيجاري محدود جدا ، كما أن معظم قاطنيها مستفيدين من المذكرة ال
 .1تخصيص سكنات وظيفية وقفية إلزامية 

من جانب آخر، من أسباب قلة الأصول الوقفية كذلك قلة تخصيصات الدولة للوقف  التي  تشمل     
المتعلق ببناء المساجد  83-03من المرسوم التنفيذي  73المساجد فقط ،كما نصت على ذلك المادة 

تخصيص مساحات لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو  والتي جاء فيها:" يجب
 . 2الجماعات المحلية لكل تجمع سكاني جديد على أن تدفع قيمة المساحة بالدينار الرمزي"

ولعل الحل في هذا الشأن يكون بالاقتداء بالتجربة السودانية حيث أصدرت الحكومة السودانية قرارات 
يا عديدة شملت تخصيص قطع للأوقاف في جميع مشروعات الأراضي الاستثمارية تمنح هيئة الأوقاف مزا
 التي تستصلحها الدولة.

 الأثر السلبي لصعوبة استرجاع الأوقاف على زيادة حجم أصولها  -2
تعتبر عملية البحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعها من أصعب مهام الإدارة الوقفية ، فقد طال    

ديد منها من العهد الاستعماري وغداة الاستقلال ، كما أدمج قانون الثورة الزراعية النهب والتعدي الع
الأوقاف غير المستغلة ضمن صندوق الثورة الزراعية ، الأمر الذي خلق وضعا صعبا ومعقدا صعَب 

ثباتها واكتشاف معالمها  ، وقد أرجع ذلك لعدة أسباب أهمها:3عملية استرجاع الأملاك الوقفية وا 

عملية البحث عن الأملاك الوقفية وحصرها حصرا شاملا وجردها جردا دقيقا تتطلب وجود إدارة *أن 
 متخصصة ومؤهلة ترعى المشروع وتشرف عليه، وتواجه صعوباته وهو ما لم يكن متاحا إلى مدى قريب.

لوثائق ا*يعتبر غياب التوثيق مشكلا أساسيا في عملية حصر الوقف واسترجاعه ، ومرد ذلك إلى انعدام 
معة في إدارة معينة  بل تجدها  والسندات الوقفية لبعض الأوقاف، وكذلك كون الوثائق الثبوتية غير م ج 
م فرقة بين مصالح وهيئات عدة كوزارة العدل، المالية،الفلاحة، الأرشيف الوطني،الزوايا الأشخاص 

رية اخلية . فلا تزال المحاكم الجزائالطبيعيين ، المحافظات العقارية ، مصالح وزارة الثقافة ووزارة الد
–الوطن  خارج–بصدد الفصل بالمنازعات المتعلقة بها بين مختلف الجهات، وحتى الأوقاف بالخارج 

                                                           
المتضمنة تخصيص سكنات  7773ماي  70المؤرخة في  33-73المتضمن نسخة عن المذكرة رقم  76الملحق رقم  1

 .مرفقة بنموذج لعقد الاستفادةوظيفية وقفية إلزامية 
ماجستير  ةبوطرفة شمس الدين ، أساليب إدارة الأوقاف ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانوني الجزائري ، رسال 2

ة  قسنطين  تخصص نظام الوقف والزكاة ، كلية الشريعة والاقتصاد ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
 .343، ص، 7733/7737

  . 33ميمون جمال الدين ، الملكية العقارية الفلاحية الوقفية ومعوقات استثمارها، المرجع السابق،ص، 3
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هي الأخرى غير معروفة رغم كثرتها، مما يستوجب على الإدارة المكلفة بالأوقاف ضرورة العمل على 
ك العملة الصعبة تسد بها حاجتها التنموية للوقف ،وبذل استرجاعها،الأمر الذي يدر عليها سيولة مالية من

فهي بحاجة إلى الوقوف على الأرشيف الموجود بفرنسا والمعروف باسم أرشيف ما وراء البحار والخاص 
 .1بالمستعمرات الفرنسية 

وقاف وتجدر بنا الإشارة في هذا الصدد أن المشرع أقر أحكاما استثنائية فيما يخص إثبات استرجاع الأ   
 حماية لها ، خاصة فيما يتعلق بالأوقاف المنهوبة التي أخفيت سنداتها أو لم تكن لها سندات من الأصل.

والعلة من ذلك هو حماية الوقف عن طريق تسهيل كيفية إثباته خاصة فيما يخص الأوقاف القديمة  
ندات المثبتة ة في غياب السوالتي يؤثر غياب الواقف فيها سلبا على إثبات أن الملكية ذات طبيعة وقفي

للتصرف الوقفي ، وما قد يزيد من صعوبة الإثبات هو محاولة ورثة الواقف الذين قد تتوفر فيهم صفة 
الموقوف عليه بموجب وقف م ورثهم ، ولكنهم ي خفون كل سند أو أي أثر من شأنه إثبات التصرف الوقفي 

 ر في الحالتين مضمون إما باعتبارهم موقوف عليهم أوالذي قام به م ورثهم قديما ، لأن انتفاعهم بالعقا
باعتبارهم ورثة ، ونظرا لكون الحالة الأخيرة هي الأفضل بالنسبة لهم نظرا لانتقال الملكية إليهم بالميراث، 
الأمر الذي ي م كنهم من الانتفاع بالعقار وخاصة التصرف فيه ، على خلاف حالة انتقال الانتفاع لهم 

وهو ما يجعل –كما سبق بيانه في الفصل الأول –2ع سقوط سلطة التصرف بصفة أبدية فقط بالوقف م
حتى المستفيد من الوقف لا يسعى لإثباته ولا لحمايته بهدف انتقال ملكية العقار إليه كاملا كوارث وليس 

يل هانتقال الانتفاع فقط كموقوف عليهم ، مما استوجب تدخل المشرع لحماية الوقف كشخص معنوي لتس
إثبات التصرف الوقفي عن طريق شهادة الشهود كما سبق بيانه في غياب السندات المكتوبة ، رغم كون 

 الكتابة الرسمية ركنا في التصرف الوقفي الوارد على عقار.  

كل ذلك أثر سلبا على زيادة حجم الأصول الوقفية العقارية التي تعتبر أحد أهم مقومات الاستثمار    
 العقاري.

 العقـاري الوقفي بين التنوع القانوني ومحدودية التجسيد الواقعي  صيغ الاستثمار -رع الثانيالف

تتعدد الصيغ القانونية التي وضعها المشرع بهدف استثمار العقارات الوقفية لكن اغلب احكامها غير 
 واضحة او مضبوطة )أولا( مما أثر سلبا علىالتجسيد الواقعي لهذه الصيغ )ثانيا(.  

                                                           
 . 376-377ابق، ص ص،دلالي الجيلالي ، المرجع الس 1
 المتعلق بالأوقاف  03/37من القانون  38، 30، 33المواد  2
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 تنوع صيغ الاستثمار العقـاري الوقفي وغموض أحكامها -ولاأ

رغم تنوع الصيغ الاستثمارية المنصوص عليها قانونا في اطار استثمار العقارات الوقفية غير أن أغلب 
 أحكامها جاءت غامضة خاصة في غياب النصوص التنظيمية .

لجزائري طرقا أتاح المشرع اي، من حيث التنوع النظري للصيغ المتاحة للاستثمار الوقفي العقار 
 منها  في الجزائر خاصة العقارية استثمارية متنوعة للأملاك الوقفية وفقا للمنظومة القانونية للأوقاف

 حه في الفصل الأول من هذا البحث كعقد الايجار، المزارعة، المساقاة والحكر...  بحسب ما تم طر 
من معلومات بعد اتصالنا بمديريات الشؤون الدينية  غير أن الملاحظ عمليا ووفقا لما تحصلنا عليه

زائر أن سياسة التنوع في طرق الاستثمار الوقفي بالج –ومنها قسنطينة–والأوقاف لبعض ولايات الجزائر 
المجسدة عمليا لا  تزال جد محدودة ،حيث يرتكز الاستثمار الوقفي في نوع واحد من الأصول الاقتصادية 

مساكن ، أراضي (، بينما يغيب استثمار الأصول الاقتصادية المعاصرة كالأصول  وهو العقار ) محلات ،
 المالية التي تعرف توسعا عالميا هاما بفعل العولمة المالية والطبيعة الاقتصادية المعاصرة .

أما من حيث غموض الاحكام القانونية للصيغ في غياب النصوص التنظيمية، ففي إطار عمل الدولة 
جهوداتها غير المتوانية لتطوير الاستثمار الوقفي وفق ما أكدته التحيينات الأخيرة في المستمر وم

منظومتها القانونية ، نجد نصوص قانونية تبعث على طرق استثمارية حديثة ، دون إلحاقها بنصوص 
ر أي دتنظيمية لتوضيح  كيفية العمل بها وفق ما سبق القول، مما ي ص عب عملية تجسيدها بالواقع ولا ي

نفع للعملية الاستثمارية الوقفية برمتها وفق ما يؤكده الواقع العملي . فنتائج الإصلاحات التشريعية وحتى 
الإدارية والمالية المتوانية على قدر أهميتها ،إلا أنها لم تكن بالمستوى المرجو منها، حيث لا يزال القطاع 

عتبره الاقتصادية والتنموية للبلاد، وهو ما يمكن أن نالوقفي يفتقد لعوامل الارتباط والتأثير في الحركة 
هدرا وضياعا لحي ز هام من موارد الاقتصاد الجزائري . فعند اتصالنا مع بعض مديريات الشؤون الدينية 
والأوقاف بالجزائر للاستفسار عن نماذج  لبعض الصيغ الاستثمارية المعمول بها لاستغلال الأراضي 

والقرار الوزاري المشترك المؤرخ  07-34ما تم النص عليه مثلا بالمرسوم التنفيذي الوقفية الفلاحية وفق 
المتعلق بعقود إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية المسترجعة من الدولة والناتجة عن  77/70/7773في 

 ،تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز مثلا ، لم نجد أي نموذج عملي لهذا النوع من العقود 
وبحسب ما تم التصريح به لنا فإن هناك حالة وحيدة له طبقت بولاية تيبازة تعذر علينا الحصول على 

 نسخة من العقد المرتبط بها .

المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة  736-38أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي    
الوصية لحد الآن بأي عمل واضح وفعلي لتجسيد هذا النوع لإنجاز مشاريع استثمارية ، فلم تقم الوزارة 
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من العقود عمليا ، ما عدا ما تم انجازه من قبل مديريات الشؤون الدينية والأوقاف ، بموجب إرسالية 
حصاء للجيوب العقارية الفارغة التي كانت محلا  واردة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من جرد وا 

يحية واليهودية بالجزائر ، وتم إفراغها من رفاة الموتى ، وذلك لأجل استغلالها لمقابر الطائفة المس
كأراضي تجسد عليها مشاريع استثمارية وقفية وفقا للمرسوم السابق الذكر، زيادة على استغلالها للأوعية 

شأن أحصت لالعقارية الزائدة أو الشاغرة للمساجد في مشاريع استثمارية وفقا لذات المرسوم . وفي هذا ا
 .1 70مسجدا موزعة وفق ما هو مبين في الملحق رقم  476مقبرة و 08ولاية قسنطينة مثلا ما يقارب 

 محدودية التفعيل الواقعي لصيغ الاستثمـــار العقــــاري الوقفـــي -ثانيا:

(، 3)نبين في هذا الصدد محدودية التجسيد العملي لصيغ الاستثمار في ظل سيطرة الايجار الوقفي   
 (.7ثم نعرض غياب التخطيط المرن كعائق لتوسيع مجالات الاستثمار العقاري الوقفي )

 محدودية التجسيد العملي لصيغ الاستثمار في ظل سيطرة الايجار الوقفي-1

تتجلى محدودية تفعيل صيغ استثمار العقارات الوقفية في سيطرة الايجار الوقفي كصيغة غالبة في    
لك أن طبيعة استغلال العقارات الوقفية في الجزائر بحد ذاتها تكاد تنحصر في صيغة الواقع العملي، ذ

استثمارية وحيدة مسيطرة عمليا وهي الإيجار، سواء تعلق الأمر بالمباني أو الأراضي البيضاء أو الزراعية 
 70-73 نأو المشجرة، مع تهميش بقية الصيغ الاستثمارية الأخرى التي وضعها المشرع بموجب القانو 

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف بواسطة عقود خاصة ضمن نصوص غامضة دون أي توضيح لكيفية 
من مجموع الأملاك العقارية الوقفية في الجزائر  % 07تطبيقها، حيث يشير الواقع إلى أن ما يقارب 

بة الاستثمار تتجاوز نسمستغلة عن طريق الإيجار باعتبارها الصيغة الأعم والأغلب في الواقع ، بينما لا 
، مع تطبيق القائمين على الاستثمار الوقفي 2فقط  % 76في باقي الصيغ الاستثمارية الأخرى حدود 

لأحكام الإيجار على هذا النوع من العقود نظرا لغموض أحكامها وعدم وضوحها كما سبق القول ، الأمر 
 رية الوقفية بالجزائر .الذي ينعكس سلبا على الكفاءة الاستثمارية للأملاك العقا

من الأملاك العقارية الوقفية غير مستغلة بتاتا بأي شكل من  % 78زد على ذلك بقاء ما يقارب    
أشكال الاستثمار الوقفي، خاصة تلك الأوقاف المكتشفة حديثا بفعل ما تتطلبه من إجراءات التسوية 

                                                           
المحدد لشروط  736-38المتضمن الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار وفقا لأحكام المرسوم  74الملحق رقم  1

 وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في ولاية قسنطينة.
يماني ليلى، دور الاستثمار الوقفي في تنمية الإيرادات الوقفية ، دراسة حالة الجزائر ، مجلة دفاتر اقتصادية ،جامعة 2

 .373، ص،7، العدد 0زيان عاشور ، الجلفة ، المجلد 
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ير من الأملاك الوقفية صعبة الاستغلال بسبب ، بالإضافة إلى أن الكث 1القانونية والدراسة التقنية لها
النزاعات القائمة حولها بين إدارة الأوقاف وجهات أخرى ، حيث توجد الكثير من القضايا المتعلقة 
بالأوقاف المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بإثبات وقفية الأملاك محل النزاع ، بالرغم من جهود الدولة 

ثبات وقفيتها الدؤوبة لاسترجاع الأملاك ال م حبَسة وا 
2. 

بناء عليه فان الهيئة المكلفة بالاوقاف لم تفعل ولم تجسد إلا ببعض الصيغ منها الإيجار عن طريق 
، في حين أن باقي الصيغ  3المزاد العلني أو التراضي مع التنصيص على أن مدة الإيجار محدودة

ن  وجدت تطبق عليها الأحكام القانونية لعقد الأخرى  لم نجد لها تجسيدا عمليا، إلا بصورة نادرة وا 
الإيجار نفسه . والجدير بالذكر في هذا الصدد أن اعتماد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على أسلوب 

ن أن ، غير أنه يمك -وان كان ذلك بسبب غموض أحكامها -الإيجار وتهميشها لباقي صيغ الاستثمار
البحث عن أساليب جديدة للتطوير والتنمية الوقفية . فقانون  يؤدي إلى جمود القائمين على الأوقاف في

الإيجار المعمول به والمطبق على الأملاك الوقفية قد يكون في حد ذاته عائقا أمام الاستغلال الأمثل 
لموارد الوقف، خاصة ما يتعلق منه بمدة عقد الإيجار وتجديده وكذلك عندما ينص على أن المستأجر 

الإيجار مادام لم يخلل بأي التزام تعاقدي بالعقد ،وكيف ذلك والأجرة محل العقد ضئيلة يبقى له الحق في 
 ولا يجد مثيلا لها في أي مكان . 

 غياب التخطيط المرن لتوسيع مجالات الاستثمار العقاري الوقفي-2

جالات الاستثمار م يتميز النظام القانوني الوقفي بالجزائر بعدم وجود مرونة قانونية تتيح الإمكانية لتوسيع
الوقفي ، ذلك فضلا عن ضيق نظرة القائمين على الأوقاف لدينا واقتصار أفكارهم على مشاريع وصيغ 
ن كانت جيدة ومقبولة فقها وقانونا ، مما يفوت على  استثمارية وقفية غير مجدية اقتصاديا ، حتى وا 

 . 4مختلفةوقفية والصيغ الاستثمارية الالجزائر فرصة الاستفادة من وضع أكثر مرونة لتشجيع العملية ال

بالإضافة إلى عدم مراجعة القوانين المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية حتى تكون مواكبة للواقع من طرف 
مختصين في القانون والاستثمار والتمويل الإسلامي لتدارك النقائص وعدم إصدار النصوص التنظيمية 

 مختلف المواد المتضمنة صيغ عقدية استثمارية للأوقاف.والتطبيقية الموضحة لكيفية تطبيق 
                                                           

 المتضمن حوصلة عامة لطبيعة استغلال الأملاك الوقفية على مستوى ولايات الوطن . 70الملحق رقم  1
الة تسوية الوضعية القانونية للوقف أمام القضاء فإن المصاريف القضائية ت راعى في عملية التسوية وتضاف إلى في ح 2

لف .  المبلغ الإجمالي المحكوم به قضاء لأجل تسوية وضعية الإيجار الم تخ 
 . 748دلالي الجيلالي ، المرجع السابق ،ص، 3
  . 748مرجع نفسه ،ص،الدلالي الجيلالي ،  4
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ان عدم تفعيل استثمار العقارات الوقفية في الجزائر نتيجة السياسة المنتهجة ، جعل من هذه العقارات 
ثروة مهمشة رغم أهميتها وتنوعها ، مما يجعل العقار الوقفي عائقا أمام عجلة التطور الاقتصادي، فاذا 

 مهمش وغير مستثمر، فما بالك ببقية الأموال؟ -يعتبر ثروة متجددة لاتزول الذي-كان العقار 

وهو الامر الذي يثير تساؤلا عميقا ، لماذا يعاني العقار الوقفي من التهميش مقارنة بالعقارات التابعة 
 للأملاك الوطنية الخاصة رغم أن كلاهما عقار يقتصر حق المستثمر في الانتفاع به فقط؟

عن هذا التساؤل يتمحور خاصة حول عدم جدوى السياسة المنتهجة من طرف المشرع في  لعل الجواب
اطار طرق الاستثمار المتاحة فيما يخص العقار الوقفي والتي لاتواكب عجلة التطور الاقتصادي ، وذلك 

، عنويةية المف الوقفي ونشوء الشخصلتحويلها العقار الوقفي الى عقار راكد اقتصاديا بمجرد ثبوت التصر 
ولعل ذلك راجع كذلك الى تخوف المستثمرين من الخوض في استثمار عقار محبس زالت ملكيته في 
ظل غياب الثقافة الوقفية في المجتمع الجزائري والتي تقتصر على وقف المسجد والوقف الذري دون 

المشهر من و وعي بالاهمية البالغة لنشوء الشخصية المعنوية للوقف نتيجة التصرف الوقفي الصحيح 
طرف الواقف مهما كان الموقوف عليهم ومهما كانت طبيعة المشروع الذي يشترط الواقف تجسيده على 
العقار ، الامر الذي يغير طبيعة الملك العقاري من صنف الأملاك الخاصة الى صنف آخر مستقل 

يوازي كذلك  ، -لأولكما سبق بيانه في الفصل ا –ومتميز بنظامه القانوني هو صنف الأملاك الوقفية 
صنف الأملاك الوطنية ، وان كان لكل صنف من أصناف الملكية نظامه القانوني الخاص به الا أن 
اقتصار اطار الاستثمار في كليهما على حق الانتفاع يعتبر عاملا مشتركا بين الصنفين ، كان من 

لى ذلك خلاف ذلك ، والدليل ع المفروض ان يترتب عنه نفس الجدوى الاستثمارية، غير أن الواقع يثبت
انتعاش الاستثمار في الأملاك الوطنية وركوده في الأملاك الوقفية، وهو الامر الذي يستوجب مقارنة 
بين النظامين من أجل اقتراح  سياسة أكثر جدوى لدفع عجلة الاستثمار الوقفي ، وهو ماسنحاول بيانه 

 لاحقا.

 لمحدودية والركودالإيرادات الوقفية بين ا -الفرع الثالث

عقار  –يقصد بالإيراد أو الريع الوقفي الغلة أو الدخل الذي يتم الحصول عليه من استثمار مال الوقف 
أو ثمرته المقصودة بالتسبيل ، بحيث يصرف من الريع صافيه وليس إجمالي الدخل، ويكون  –أو منقول 

 . 1للوصول إلى الصافي منهاذلك بعد خصم مصروفات ونفقات الحصول على الغلة من إجمالها 

                                                           
الدورة الخامسة عشر لمجمع  مقال مقدم في إطار حمد عبد الحليم عمر ، الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه ،م1

 .  30، ص، 33/76/7774-0 أيام الدولي ، سلطنة عمان ، الإسلاميالفقه 
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وعلى اعتبار الريع بما يوفره من تمويل من اهم مقومات الاستثمار الوقفي، وجب التطرق الى تطـــــور 
مردودية الإيــرادات الوقفية بالجزائــــر وبيان مدى محدوديتها)أولا( ، ثم محاولة البحث عن أهم إشكالات 

 ب مصادر التمويل )ثانيا(.التمويل بين ركود إيرادات الوقف  وغيا

 التطـــــور المحدود لمردودية الإيــرادات الوقفية بالجزائــــر -أولا

تتعدد الإيرادات الوقفية وتتنوع في  الجزائر ، وأهمها تلك المتحصل عليها من مختلف صيغ الاستثمار 
ة للمنفعة ية العقارية الوقفيالعقاري الوقفي خاصة الإيجار، وكذا مبالغ التعويضات الناجمة عن نزع الملك

اللازم  بالتنوع تتمتع ولا جدا محدودة البلاد تميزت بكونها في الوقفية الأملاكالعامة ، غير أن إيرادات 
 تجعل التي وحدها ليست تها من الناحية الكميةمحدوديف راق، بشكل المجتمع خدمة من مك نهاي   الذي
نما المجتمع، حاجات تلبية على قادرة غير منها ا أو استغلاله بطرق منه الكثير استغلال عدم أيضا وا 

 .1الوطني المستوى علىوريعها  مردوديتها في الانخفاض المتوقع من وأساليب تقليدية تجعل
يتميز القطاع الوقفي بمحدودية السيولة النقدية أصولا أو ريوعا ، فأغلب حسابات الصندوق المركزي 

الإيجار لمختلف الأملاك الوقفية بربوع الوطن عبارة عن تراكمات  من مخلفات %00للأوقاف المتضمنة 
ريوع العقارات الوقفية المستغلة بالإيجار، إضافة إلى الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف وأموال 

 .2التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية

كده الأرقام المتاحة على موقع وزارة الشؤون في ظل الوضع الحالي للأوقاف في الجزائر والذي تؤ ف 
الدينية والأوقاف وتلك المتحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة ، نجد أن 

 دورها إلى والوصول بها، منوط هو ما بجميع بالقيام لها يسمح لا وضع فيالجزائر لا تزال  في الأوقاف
إلى غاية  7736الاستثمار العقاري الوقفي بولاية قسنطينة بداية من سنة  ، حيث أن نسبة تطور3التنموي
تتأرجح بين الزيادة والنقصان دون أن تصل للقيم التي تتناسب مع طبيعة العقارات الوقفية  7738

المتضمن جدول الإيرادات الوقفية بولاية قسنطينة من مخلفات  734المستغلة وفق ما يبينه الملحق رقم 
 .7738إلى غاية سنة  7736الوقفي بداية من سنة  الإيجار

                                                           
 .707بن شرطيوة سناء ، الأنظمة العقارية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص، 1
 .304مي، المرجع السابق ،ص، أحمد قاس2
 . 343هشام بن عزة ، المرجع السابق ،ص،3
بولاية قسنطينة من مداخيل  7738إلى غاية  7736المتضمن  جدول الإيرادات الوقفية بين سنوات  73الملحق رقم  4

 ومخلفات الإيجار . 
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ومن خلال تحليلنا لجدول الإيرادات الم ح صلة من إيجار الأملاك الوقفية المتواجدة على مستوى ولاية  
قسنطينة، لاحظنا  تنامي نسبة الإيرادات الوقفية الناتجة عن تأجير الأصول الوقفية العقارية، مما يؤكد 

ايد باستثمار الوقف وتنمية موارده، حيث وصلت نسبة الزيادة في الإيجار الوقفي سنة اهتمام الدولة المتز 
لتصل حدود  7733و7730،غير أنها تراجعت للانخفاض من جديد خلال سنتي 38,41%إلى 7734

عرفت القيمة الإيجارية للأصول الوقفية  7738و 7730على التوالي .وفي سنتي  2,72%و %8,13
 42,36%و %95,61ارتفاعا كبيرا وصلت خلالها نسبة الزيادة في الإيرادات لحدود  العقارية بالولاية
 .1على التوالي 

بناء عليه فالملاحظ أنه وبالرغم من أن المداخيل الوقفية بولاية قسنطينة المحصلة من الإيجار للفترة 
مقارنة  هي في اتجاه تصاعدي ، غير أنها تظل ضئيلة جدا 7738إلى  7736الممتدة من سنة 

بالحاجات المتعددة للفئات المستهدفة ، وربما هذا المبلغ يبقى محدودا أمام اتساع الحاجيات الإدارية 
للقطاع وتعاظم مسؤولياته خاصة في ظل البرامج الطموحة التي يرغب القطاع في تمويلها وتجسيدها 

 .736-38وآخرها المرسوم التنفيذي 

وقفية في الجزائر عبارة عن عقارات مع قلة الأوقاف النقدية ، وعلى وعلى اعتبار ان أغلب الأملاك ال   
اعتبار ان العقارات الوقفية غير مستغلة بالطرق المناسبة للتطور الاقتصادي ، فان ريعها أو  سيولتها 
ضعيفة نسبيا مقارنة بالاصول النقدية ، خاصة و أن جزءا كبيرا من الأصول العقارية غير مستغل 

كما سبق  2ر مستغل غالبا عن طريق الإيجار في شكل سكنات مقابل بدل إيجار منخفضوالجزء الآخ
بيانه. كما أن التأخر في دفع الأجرة وعدم دفع العديد من المستأجرين لما عليهم من مستحقات لصالح 

ية نالوقف يؤثر سلبا على تطور ريع الأوقاف مما قد يعيق تنفيذ البرامج التنموية لوزارة الشؤون الدي
والأوقاف، بالرغم من منازعتهم قضائيا في كثير من الأحيان وصدور أحكام قضائية عدة تجبرهم على 
تنفيذ التزاماتهم والوفاء بمخلفات الإيجار ، غير أن هناك من يظل متماطلا رغم كل الإجراءات المتخذة 

ى عاتق ئيين تلحق علمع ملاحظة أن للدعاوى القضائية والتبليغات وكافة مصاريف المحضرين القضا
 المستأجر وبالرغم من ذلك لا تصل للنصاب الأمثل لتلك العقارات .

ويمكن القول ان الإيرادات الوقفية بالجزائر عموما،  تؤكد ضعف مردودية النشاط الاستثماري الوقفي    
فة جدا ، رغم يبها وعدم جدواه، كما أن الوتيرة التي تتزايد بها تلك الإيرادات ليست مرضية وتعتبر ضع

 % 77تعليمات الوزارة بشأن تحيين بدل الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية كل ثلاث سنوات وبنسبة 
                                                           

بولاية قسنطينة من مداخيل  7738 إلى غاية 7736جدول الإيرادات الوقفية بين سنوات المتضمن  73الملحق رقم  1
 ومخلفات الإيجار . 

 . 304أحمد قاسمي ، المرجع السابق ،ص، 2
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زيادة ،غير أنها لا تزال غير م جدية لأنها  %377، والتي وصلت لحد يتجاوز  7733بداية من سنة 
دج أو تتجاوزها بعض  3777لا تزال تؤجر بإيجارات زهيدة جدا تصل في الكثير من الأحيان لقيمة 

الشيء فقط، والتي ي فترض أن ت ستغل استغلالا اقتصاديا يضاعف حصيلة تأجيرها بين فترة وأخرى  
وبالأخص مع تواجدها في مناطق النشاط التجاري في عدة ولايات . كما أن الكثير من الأراضي الوقفية 

 . 1تأجيرها من الباطن بأثمان مرتفعةلم تستغل مباشرة من طرف مستأجريها الأصليين،الذين قاموا ب

ونفس الأمر بالنسبة للسكنات الوقفية التي رغم تحيين قيمة إيجارها هي الأخرى خلال ذات السنة إلى  
د ج فقط للسكن الوقفي الواحد ،غير أنها  477ما يفوق أربعة أضعاف المبلغ السابق الذي كان يقدر بـ 

ل بعد حدود إيجار المثل لنفس العقارات وبنفس المناطق السكنية لا تزال تؤجر بمبالغ جد زهيدة ولم تص
وفق ما قدره الخبراء العقاريين بأملاك الدولة أو الخبراء العقاريين الخواص ، وذلك وفق ما أكدته  التقارير 

 المتحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة.
 33-73المذكرة رقم ن السكنات الوقفية معفاة من الأجرة بموجب هذا زيادة على أنه توجد العديد م

ي سكنات غلب العقارات الوقفية ه، فأالمتضمنة تخصيص سكنات وظيفية وقفية إلزامية المذكورة سابقا
وقفية تكون عادة من لواحق المساجد المشيدة كما سبق بيانه،  وتكون المساكن الوقفية الملحقة بالمسجد 

عائد إيجاري محدود جدا ، كما أن معظم قاطنيها مستفيدين من المذكرة الوزارية رقم  في الغالب ذات
، والتي أعفت بعض الفئات من موظفي 2المتضمنة تخصيص سكنات وظيفية وقفية إلزامية  73-33

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلين في الإمام معلم القرآن والمؤذن المنصوص عليهم في القانون 
،فبولاية قسنطينة وحدها 3اسي للأسلاك الدينية من دفع الإيجار الخاص بالسكنات التابعة للمسجدالأس

سكن وقفي إلزامي داخل المساجد معفى من تسديد الإيجار وفقا  160بلغ عدد هذه السكنات الوقفية 
ذلك إلى  ، حيث ادى 4وهو ما ينعكس سلبا على حجم العوائد الوقفية ، سابقة الذكر 33-73للمذكرة 

من ريع الوقف من  % 67تضييق كبير في إيرادات الإيجار الخاص بالسكنات الوقفية يصل حدود 
 .   إيراداته السنوية مقارنة مع عدد المعفيين الإجمالي

                                                           
، 77/70/7738مقابلة  مع السيد صاولي أسامة وكيل أوقاف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة بتاريخ 1

 .37:67على الساعة 
المتضمنة تخصيص سكنات  7773ماي  70المؤرخة في  33-73 المتضمن نسخة عن المذكرة رقم 76الملحق رقم  2

 وظيفية وقفية إلزامية .
تم إعفاء كل من الإمام ،المؤذن ومعلم القرآن من دفع أجرة المساكن الملحقة بالمساجد ، دون القيم رغم اعتباره من  3

 الخاص بالسكنات الوقفية يصلأضعف موظفي القطاع أجرا، الأمر الذي أدى إلى تضييق كبير في إيرادات الإيجار 
 من ريع الوقف من إيراداته السنوية مقارنة مع عدد المعفيين الإجمالي. % 67حتى حدود 

 .707-730مومني إسماعيل ، المرجع السابق ، ص ص،  4
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فقط  % 76ونظرا لكون صيغ الاستثمار العقاري الأخرى قليلة التجسيد حيث لا تشغل إلا نسبة    
. أضف 1هي الأخرى لا يكاد يذكر، إضافة إلى أن مجملها تبرم لمدة طويلة بالواقع فإن حجم إيرادها 

إلى ذلك غياب الثقافة الاستثمارية الوقفية لدى المجتمع الجزائري ، وعدم وجود جسور تواصل بين 
المؤسسة الوقفية ممثلا في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف والواقفين حول مآل أوقافهم أو مع الشفافية 

 فصاح عن مواردها المتنوعة .والإ

إن الوضع الحالي للأملاك الوقفية بالجزائر يؤكد على أن الكثير منها غير مستغلة استغلالا اقتصاديا 
مناسبا يضاعف حصيلة تأجيرها عاما بعد عام ، بسبب اعتماد مديرية الشؤون الدينية والأوقاف مقابل 

يله ، لكن وبالرغم من هذا التطور في القيم النسبية زهيد، زيادة على غياب الرقابة والجدية في تحص
لإيرادات الأملاك الوقفية المستغلة ، ورغم الجهود المبذولة لحماية الأوقاف وتنمية عائداتها من قبل 
السلطة الوصية في الجزائر ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلا أنها لا تزال تعرف نقصا 

وء استغلالها وتعرضها للضياع والاندثار،وكذا قصور في طرق استثمارها التي واضحا في ذلك نظرا لس
لا تزال تقليدية جدا وغير مواكبة للتطورات الاقتصادية الراهنة وتعتمد على الإيجار فقط كصيغة مسيطرة 

 .2واقعيا ،مما يستلزم البحث عن طرق جديدة ت فع ل الاستثمار الوقفي وت ن مي موارده
ى ما سبق تجدر الإشارة أنه في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على زيادة عل   

مستوى ولاية قسنطينة  ذاتها على غرار بعض الولايات الأخرى والتي شملت جزء من الأملاك العقارية 
عتبرت االوقفية بالولاية ، فإن مبالغ التعويضات المتحصل عليها في إطار إتمام عمليات نزع الملكية 

 . 7738لغاية سنة  دج 111.224.777.77مبالغ جد ضخمة قدرت بــ

غير أن هذه المبالغ لا تشكل شيئا مقارنة بحجم القطاعات الأخرى سواء القطاع العام أو الخاص ،وهو 
ما يبرز ضعفا في القطاع الوقفي من حيث قدرته على تعبئة الموارد المالية الكبيرة لهذين القطاعين نحو 

لية الوقفية ، إضافة إلى ضعف قدرته في الاستغلال الأمثل للموارد الوقفية المتاحة ، وهو ما يفسر العم
 .3تدني نسبة الاستغلال الكلي للأملاك الوقفية

وبناء عليه يمكن القول ان  أهم مميزات الإيرادات الوقفية بالجزائر كونها تتسم بتنوع مصادرها التي غالبا 
بموجب عقود الايجار، أو من التعويض المقدم في اطار نزع ملكيتها للمنفعة ماتكون من استغلالها 

العامة، غير أن هذه الإيرادات تتميز بضعف مردوديتها على اعتبار أن إيراداتها رغم زيادتها و تناميها 

                                                           
 .340، ص،المرجع السابقبوطرفة شمس الدين ، أساليب إدارة الأوقاف ،  1
 شؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة .إحصائيات متحصل عليها من مديرية ال 2
 .706المرجع السابق،ص،مومني إسماعيل ،  3
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 ىالا انها تبقى غير مرضية لكون قيمتها قليلة جدا مقارنة بسعر السوق حيث لا تصل للقيم التي تتماش
 مع قيمة العقار المستثمر.

 إشكالات التمويل بين ركود عائدات الوقف وغياب المصادر التمويلية -ثانيا

من أهم متطلبات الاستثمار التمويل النقدي الذي يعتبر محرك النشاط الاستثماري، وبناء عليه فان نجاح 
متطلبات المشروع  م بموجبها توفيرأي عملية استثمارية تبقى مقترنة بمدى توفير السيولة النقدية التي يت

، والعكس صحيح. والقطاع الوقفي في الجزائر يتميز بمحدودية السيولة النقدية أصولا أم ريوعا ، فأغلب 
من مخلفات الإيجار لمختلف الأملاك الوقفية  %00حسابات الصندوق المركزي للأوقاف المتضمنة 
ا لوقفية المستغلة بالإيجار، إضافة إلى الهبات والوصايبربوع الوطن عبارة عن تراكمات ريوع العقارات ا

، وهو الامر الذي 1المقدمة لدعم الأوقاف وأموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية
 تترتب عنه إشكالات تمويل الاستثمارات الوقفية  في اطار مركزية القرارات ، وهو ماسنتطرق اليه لاحقا.

د يلاحظ عدم تنمية الوقف من ايراداته ، مما يمكن معه القول بأن إيرادات الوقف في في هذا الصد  
الا انها تتسم بالركود مما يؤثر سلبا على استثمار الأوقاف ، هذا من  -حتى وان كانت قليلة–الجزائر 

لذي اجهة . ومن جهة أخرى ،  نلاحظ غياب مصادر تمويلية ذاتية ومستقرة للقطاع الوقفيوهو الامر 
 يعتبر عائقا لتنمية الأوقاف.

فيما يتعلق بركود عائدات الوقف فيقصد بها عدم تنمية الوقف من ريعه ، أي عدم استغلال إيرادات    
الوقف في تطوير العقارات المستثمرة وتفعيل دورها الاقتصادي، حيث توجد أموال مجمدة لدى الصندوق 

 الاستثمارات الوقفية خاصة بالعائدات الوقفية ، وكذا مبالغالمركزي للأوقاف لا يستفاد منها في تنمية 
 .2التعويضات المترتبة عن إجراءات نزع الملكية الوقفية في إطار المنفعة العامة مما يسهم في ركودها 

وعلى سبيل المثال في إطار التعويضات الخاصة عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على 
ة  ذاتها على غرار بعض الولايات الأخرى والتي شملت جزء من الأملاك العقارية مستوى ولاية قسنطين

الوقفية بالولاية ، فإن مبالغ التعويضات المتحصل عليها في إطار إتمام عمليات نزع الملكية اعتبرت 
، ولم يتم التصرف فيها لحد  7738لغاية سنة  دج 111.224.777.77مبالغ جد ضخمة قدرت بــ

شكل من الأشكال دون أي مراعاة لإرادة الواقف في الأمر ، مع العلم أن التعويضات تم الآن بأي 

                                                           
 .304أحمد قاسمي، المرجع السابق ،ص، 1
 74/70/7738بتاريخ  مقابلة مع السيد صاولي أسامة وكيل أوقاف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة2

 .37:77على الساعة 
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تحويلها مباشرة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لعملية نزع الملكية للحساب المركزي لوزارة الشؤون 
رف يذكر ة أي تصالدينية والأوقاف عن طريق البنك الوطني الجزائري ، دون أن تتخذ السلطات المركزي

بشأنها ، مما يجعلها معرضة لمخاطر الكساد والتضخم وفقدان حي ز كبير من الثروة دون أن يكون له 
 .     1أي فعالية في الوقت الذي يجب أن ت ستثمر وت نمى به بحسب اشتراطات الواقف إن وجدت

مع   7738.ج خلال سنة د37.300.607.33تقدر بــ2فالإيرادات المحولة للصندوق المركزي للأوقاف 
تبقى في الحساب المحلي   % 70أصبحت النفقات تقتطع من الإيرادات بنسبة  7736العلم أنه منذ سنة 

منها  % 00لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف من أجل تعمير الأملاك الوقفية وترميمها فيما ت حول نسبة 
 زارة .دوريا لحساب الصندوق المركزي للأوقاف على مستوى الو 

من جانب آخر ، يعتبر اشكال غياب مصادر تمويلية ذاتية ومستقرة للقطاع الوقفيمن أهم إشكالات     
تمويل المشاريع الاستثمارية الوقفية بغرض تنمية الأوقاف من مقاصد ريعها المشروطة . وعلى اعتبار 

ل وجود لا يتحقق إلا من خلا ان أهم عنصر في فعالية النظام الوقفي هو مبدأ الاستقلالية ، وهو عنصر
، فعمارة الوقف تستلزم وجود أنظمة وأساليب تمويلية 3مصادر مالية ذاتية ومستقرة للقطاع الوقفي 

واستثمارية على درجة عالية من الكفاءة الاقتصادية بحيث تعمل على تنمية الأصول الوقفية وتطوير 
وهو مالا يوجد بالجزائر خاصة مع افتقار . 4طرق استثمارها في نطاق ما هو جائز شرعا وقانونا 

المنظومة القانونية البنكية الجزائرية إلى بنوك إسلامية تهتم باستثمار الأوقاف ، لأن الجزائر لم تعرف 
 .5بعد إلا بنكا إسلاميا واحدا محدود الانتشار 

إيرادات  طالما أن وليس ذلك بالأمر الغريب، فغياب مصادر تمويلية خارجية للوقف يعتبر أمرا عاديا  
الأوقاف لم تكرس كمصادر تمويلية لها ، حيث لم يتم تنمية الوقف من ريعه وهو الأولى فلا ينتظر أن 
 تتم تنميته من مصادر تمويلية أخرى، ولعل مرد  هذا الركود راجع الى سوء إدارة وتسيير هذه الأملاك.

                                                           
 ضمن مبالغ  التعويضات عن نزع الملكية العقارية الوقفية للمنفعة العامة بولاية قسنطينة .المت 70رقم  الملحق1
يتولى تسيير الحساب المالي الوقفي أمين الحساب الذي يكون برتبة وكيل أوقاف ، حيث ترسل الإيرادات الوقفية بموجب  2

 عن الإيرادات للجهة المركزية بصورة دورية ، جدول إرسال للوزارة كل ثلاث أشهر ، مع ضرورة رفع تقرير مالي شهري
 ومسك السجلات اللازمة ماليا ومحاسبيا لذلك .

 . 700مومني اسماعيل ، المرجع السابق،ص،3
 .00أحمد عوف محمد عبد الرحمان ، المرجع السابق ،ص،4
  . 748دلالي الجيلالي ، المرجع نفسه ،ص،5
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من الجهود المبذولة من قبله لحماية الثروة أن المشرع الجزائري وبالرغم  وفي الأخير يمكن القول   
الوقفية وحسن استثمارها وتنمية مواردها ،غير أنها لا تزال تعرف نقصا في عائداتها لسوء استغلالها 
وتعرضها للنهب والإهمال والتقصير في طرق استثمارها التي لا تزال جد تقليدية وبحاجة للتطوير 

أصبحت الحاجة ماسة للتفكير بجدية في ترقية ما هو موجود  ولذا. 1والتحيين وفق طرق وأساليب حديثة 
من أملاك وقفية بشكل يساعد في زيادة إيراداتها وتوسيع مجال تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، 

 جللأ ،مي موارده ن  عل الاستثمار الوقفي وت  ف  ت   الصعاب على للتغلب جديدة طرق استحداث عن طريق
حياء ،البلاد به تزخر يذال الأوقاف من الهائل للكم الأمثل الاستثمار  تنمية في الوقف مؤسسة دور وا 
 الاستثمار استثمارهاو  الوقفية، الأصول في الزيادة خلال من وذلكه تطوير  في والمساهمة المجتمع،
 .2الأمثل

 

 الوقفــي واقع الإدارة الوقفية و معوقات أخرى للاستثمــار العقــاري  -المطلب الثاني

رغم الاهتمام المتزايد بالأوقاف وتنوع الثروة الوقفية بها بين عقارات سكنية ، أراضي فلاحية  محلات   
وغيرها، غير أنها لم تضطلع بعد بدور بارز وفعال في العملية التنموية، لأنها لا تلبي شروط النماء 

رأس  ثروة متجددة خاضعة لعملية تجديد الاقتصادي في ظل غياب آلية فعالة ت حول الأصول الوقفية إلى
 .  3المال وقادرة على تعزيز البنية الإنتاجية للأمة 

لم تعر الأجهزة الحكومية في معظم الدول العربية ومنها الجزائر الكثير من الاهتمام لخصوصية الأوقاف  
لوقف في مسائل اومصارفها ، وفي بعض الأحيان طالها الإهمال ،خاصة مع ندرة الموظفين المختصين 

الشرعية ، القانونية والعملية ، ولهذا تأثرت حركة الوقف الاستثمارية سلبا بالإدارة الحكومية للقطاع 
نتيجة وجود عدة مكامن ضعف أهمها : مركزية القرارات والهيمنة الحكومية لإدارة الوقف على  4الوقفي

صص بة المحاسبية والتنظيم الاداري المتخحساب استقلاليته كشخص معنوي )الفرع الأول( ، غياب الرقا

                                                           
العقار الفلاحي الوقفي ، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم  بن حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار 1

 .78، ص، 7730أكتوبر  4، عدد 33الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الجلفة ، مجلد 
 . 343هشام بن عزة ، المرجع السابق ، ص، 2
ب بعض الدول الإسلامية ، المعهد محمود أحمد مهدي ، نظام الوقف في التطبيق المعاصر ، نماذج مختارة من تجار  3

 . 68، ص، 7776الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، 
 . 733طارق عبد الله ، المرجع السابق، ص، 4
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 معوقات أخرى للاستثمــار العقــاري الوقفــيالذي يتماشى مع خصوصية الوقف  )الفرع الثاني( وأخيرا 
 )الفرع الثالث(

مركزية القرارات والهيمنة الحكومية لإدارة الوقف على حساب استقلاليته -الفرع الأول
 كشخص معنوي

على المركزية الإدارية التي تتميز 1ي التسيير الإداري للأوقاف على مستوى الوزارة تعتمد الجزائر ف    
، 2في غالب الأحيان بنوع من البطء في اتخاذ القرارات باعتبار السلطة الرئاسية التي يتمتع بها الوزير

ظائف و إضافة إلى اللجان القائمة على الأوقاف على مستوى المركز والتي تمارس في غالب الأحيان 
. فالوزارات الوقفية الحكومية في الدول الإسلامية ومنها الجزائر تستمد 3أخرى إلى جانب تسيير الأوقاف

شرعيتها ووظيفتها من الدولة بعيدا عن أية استقلالية ممكنة، بل أن الغالب على الأداء الإداري لتلك 
اتت ى مستوى الكفاءة والانجاز حتى بالوزارات هو أنها تفتقر إلى أدنى الشروط المعيارية المطلوبة عل
 .4الوزارات الوقفية أضعف المؤسسات التي تعمل في إطار الدولة 

كما أن الوزارة واقعيا تهتم بسياسة الدولة العامة وتلتزم بتنفيذها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي مما    
بالأوقاف  منه ما يكفي للاهتمام فلا يبقى –إن لم يكن كله –يستغرق وقتا وجهدا يستنفذ كل اهتمامها 

 . 5واستثماراتها 
إضافة لما سبق فإن اتساع مساحة الجزائر وعدد ولاياتها لا يمكن أن تتم إدارته من المركز أي       

العاصمة، وأن يشرف عليه جهاز تابع للوزارة يقوم بمهام إدارة الأوقاف كعمل من بين الأعمال الأخرى 
                                                           

المتضمن  686-34رسوم تم تخصيص وزارة أوكلت لها مهمة إدارة وتسيير الأوقاف بموجب المادة التاسعة من الم 1
نظام الأملاك الحبسية العامة ، حيث نصت المادة على مايلي :" يتولى وزير الأوقاف إدارة الأوقاف العمومية مع إمكانية 
تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير على شرط احتفاظه في جميع الأحوال بسلطته الخاصة بالرقابة والولاية " . 

 . 377ابق ،ص،جطي خيرة ، المرجع الس
يعد الوزير الموظف الأعلى رتبة في الهرم الإداري للوزارة ، يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول  2

المحدد  00-80بموجب مرسوم رئاسي ، تنهى مهامه بنفس الأشكال وهو مكلف بإدارة الأوقاف بموجب المرسوم التنفيذي 
 .68والأوقاف في مادته التاسعة . لهزيلي عبد الهادي ، المرجع السابق،ص، لصلاحيات وزير الشؤون الدينية

 .344بوطرفة شمس الدين ،المرجع السابق، ص، 3
ياسر عبد الكريم الحوراني ، المشكلات المؤسسية للوقف في التجربة الإسلامية التاريخية ، مجلة الأوقاف ، الكويت  4

 .00، ص،7778،  34عدد 
ت والحلول ، جمع وتنسيق زكرياء العماري ، النظام القانوني ، ولاية الدولة على الأوقاف : المشكلا عبد الله النجار5

،ص    7737للأملاك الوقفية ، دراسات وأبحاث في ضوء مدونة الجديدة للأوقاف ، مجلة القضاء المدني، المغرب ، 
370 . 
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ون الدينية والأوقاف ، فتسيير الأوقاف غير منوط بهيكل واضح الاختصاصات التي تسند في مجال الشؤ 
كما أنه من خلال القوانين المنظمة للأوقاف نجد أن المسير المباشر للملك الوقفي هو ناظر الوقف الذي 

، لكن الملاحظ عليه أن هذا الشخص 1يتلقى راتبه من ريع الوقف ويعد المسؤول المباشر عن الأوقاف 
ناظر" لا وجود له في الواقع ، والحقيقة أن من يقوم بدوره هم وكلاء الأوقاف على مستوى مديريات "ال

 683-08، رغم أن المرسوم التنفيذي 2الشؤون الدينية والأوقاف كل في حدود اختصاصه الإقليمي 
ى الناظر ات علسابق الذكر يسند مهام النظارة والقيام على شؤون الوقف للناظر ، أما إشراف باقي الجه

فإنه يكون من باب الرقابة على أعماله وضمان حسن سير المرافق الوقفية والعمل على تطويرها من 
خلال إرصاد الدولة وتخصيصها لأوقاف جديدة تعمل السلطة المركزية على تنميتها وفق أساليب 

حققت مجال الأوقاف و  الاستغلال الحديثة ، لذلك يجب أن نستفيد من تجارب الدول التي لها خبرة في
نجاحا كبيرا في مجال تقديم خدمات مختلفة للناس كالأمانة العامة للأوقاف بالكويت والتي تمثل جهاز 
مستقل عن الدولة نسبيا ، وليست الدول الإسلامية فقط بل حتى الدول غير الإسلامية التي عرفت أعمالا 

هيمنة بالشخصية المعنوية يجعله مستقلا عن ال تشبه الوقف لكنها بمسميات أخرى ، كما أن تمتع الوقف
 ، وهو ماسنحاول طرحه لاحقا.3المؤسسة للدولة 

وعليه تعتبر المركزية الشديدة من بين الآثار السلبية التي تعاني منها جميع الأوقاف على مستوى     
،حيث نلاحظ 4رالجزائ الدول الإسلامية التي تتبع أسلوب المركزية الإدارية في تسيير أوقافها ومن بينها

أن أغلب الإجراءات القانونية تكون بين السلطة المركزية والسلطة المحلية ممثلة في ناظر الشؤون 
 وهوما ترتب عنه التراكم العمودي للسلطات الإدارية وتعقيد عملية اتخاذ القرار. .5الدينية

ها في ، بموجب المهام التي يتولافعلى اعتبار الوزير هو المشرف الرئيسي على الأوقاف في الجزائر  
مجال إدارة الأوقاف والتي تعكس النمط المركزي في الإدارة من خلال التقارير التي يقدمها ناظر الشؤون 

، وهو ما يؤدي في غالب الأحيان إلى كثرة  6الدينية عن كل عملية يقوم بها إلى السلطة الوصية
وقفية يتسم بالمحدودية ، الأمر الذي يجعله يحتاج إلى . فتسيير الأملاك ال 7الإجراءات وضياع الوقت

                                                           
 .343بوطرفة شمس الدين ، المرجع السابق،ص،1
 . 363مرجع السابق ،ص،جطي خيرة ، ال2
 .340بوطرفة شمس الدين ، المرجع السابق ،ص،3
 .344،ص، نفسهشمس الدين ، المرجع بوطرفة 4
 سابق الذكر. 683-08من المرسوم التنفيذي  37المادة  5
 سابق الذكر . 683-08 من المرسوم التنفيذي 66المادة  6
 .344بوطرفة شمس الدين ، المرجع السابق ،ص، 7
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قدر من الحرية في اتخاذ القرارات دون تضييع الوقت في إجراءات الرجوع إلى السلطة المركزية في كل 
 صغيرة وكبيرة .    

حيث تظهر النصوص التشريعية التي تنظم إدارة الوقف في الجزائر أن التعامل مع مؤسسة الوقف    
تع بخصوصية تميزه عن غيره من المؤسسات الأخرى التي تديرها الدولة، وهي إحدى سلبيات لا يتم

النظام الإداري المركزي أيضا، مما يؤدي إلى فوات المصلحة التي جعلها الفقهاء من أهم أهداف الوقف، 
العين  وولذلك أجازوا التغيير في شروط الواقف بإذن القاضي إذا كان ذلك لمصلحة الموقوف عليهم أ

 .1الموقوفة
إضافة لما سبق فإن اتساع مساحة الجزائر وعدد ولاياتها لا يمكن أن تتم إدارته من المركز أي       

العاصمة، وأن يشرف عليه جهاز تابع للوزارة يقوم بمهام إدارة الأوقاف كعمل من بين الأعمال الأخرى 
صات الأوقاف غير منوط بهيكل واضح الاختصاالتي تسند في مجال الشؤون الدينية والأوقاف ، فتسيير 

كما أنه من خلال القوانين المنظمة للأوقاف نجد أن المسير المباشر للملك الوقفي هو ناظر الوقف الذي 
، لكن الملاحظ عليه أن هذا الشخص 2يتلقى راتبه من ريع الوقف ويعد المسؤول المباشر عن الأوقاف 

والحقيقة أن من يقوم بدوره هم وكلاء الأوقاف على مستوى مديريات "الناظر" لا وجود له في الواقع ، 
 683-08، رغم أن المرسوم التنفيذي 3الشؤون الدينية والأوقاف كل في حدود اختصاصه الإقليمي 

سابق الذكر يسند مهام النظارة والقيام على شؤون الوقف للناظر ، أما إشراف باقي الجهات على الناظر 
ب الرقابة على أعماله وضمان حسن سير المرافق الوقفية والعمل على تطويرها من فإنه يكون من با

خلال إرصاد الدولة وتخصيصها لأوقاف جديدة تعمل السلطة المركزية على تنميتها وفق أساليب 
الاستغلال الحديثة ، لذلك يجب أن نستفيد من تجارب الدول التي لها خبرة في مجال الأوقاف وحققت 

را في مجال تقديم خدمات مختلفة للناس كالأمانة العامة للأوقاف بالكويت والتي تمثل جهاز نجاحا كبي
مستقل عن الدولة نسبيا ، وليست الدول الإسلامية فقط بل حتى الدول غير الإسلامية التي عرفت أعمالا 

عن الهيمنة  تشبه الوقف لكنها بمسميات أخرى، كما أن تمتع الوقف بالشخصية المعنوية يجعله مستقلا
 ، وهو ماسنحاول طرحه لاحقا.4المؤسسة للدولة 

                                                           
 .  363سابق ،ص،المرجع الانتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ، مجوج  1
 .343بوطرفة شمس الدين ، المرجع السابق،ص،2
 . 363جطي خيرة ، المرجع السابق ،ص،3
 .340،ص، نفسهبوطرفة شمس الدين ، المرجع 4
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مما  1كما أن الوزير المكلف بالأوقاف يعتبر هو الآمر بالصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات الأوقاف    
 2يؤدي إلى عدم استقلالية الوقف، حيث يبقى تابعا لسلطة الدولة رغم تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة

يجمع بذلك بين صفتين الأولى باعتباره عضو من أعضاء الحكومة والثاني بصفته ناظرا لأن الوزير 
على الأوقاف التي تديرها وزارته بحكم القانون ، وهو ملزم بتطبيق سياسة حكومته في وزارته ما يؤدي 
 في كثير من الأحيان إلى توظيف نظام الوقف في خدمة توجيهات السلطة ، وقد يزداد المشكل أكثر
تعقيدا بسبب التغييرات الحكومية والتعديلات الوزارية وما يترتب عليه من تغيير في البرامج والخطط وما 

 .3ينجر عنه من ارتجال في إدارة الوقف 
وكيل  4هذا ويتم تعيين عمال قطاع الشؤون الدينية وعزلهم بقرار من الوزير ومن بينهم ناظر الأوقاف   

 . 5وقاف الأوقاف واللجنة الوطنية للأ
دارتها وتسييرها أن هذه     بناء عليه يتضح من خلال الصلاحيات الواسعة للوزير على الأوقاف وا 

الصلاحيات تجعل الوقف غير مستقل عن سلطة الدولة باعتبار الوزير ممثلا للسلطة المركزية في مجال 
وقف أدى إلى تراجع سنة التخصصه ، وبالتالي يوجد نوع من الهيمنة الحكومية على الأوقاف ، وهو ما 

 . 6في الجزائر
 

غياب الرقابة المحاسبية والتنظيم الاداري المتخصص الذي يتماشى مع  -الفرع الثاني
 خصوصية الوقف 

تتميز الإدارة المالية للوقف بقلة كفاءتها حيث أثبت الوقف عبر التجربة التاريخية أنه مورد هام من    
أنه لا توجد معايير نوعية في اختيار الموظفين المؤهلين للعمل في مجال موارد الدولة الإسلامية ، غير 

قطاع الأوقاف ، لأن التوظيف يتم بالأشكال التي يتم العمل بها في بقية الإدارات الأخرى ، والمفروض 
 .7أن يتم اختيارهم من بين المتخصصين في هذا المجال إضافة إلى إخضاعهم لبرامج تأهيل وتدريب
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ة على ضعف الكفاءة الإدارية للأشخاص القائمين على العملية الاستثمارية على مستوى مديريات هذا زياد
 الشؤون الدينية والأوقاف وعدم مواكبتهم لما هو متطور ومستجد من صيغ وابتكارات أنجع اقتصاديا.

لكفاءة ذات ا لذلك وجب على القائمين عليه في وقتنا الحالي مواكبة العصر في مجال الإدارة المالية 
المهنية العالية ، عن طريق تكوين كفاءات متخصصة في التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمشاريع الوقفية 
ودراسة المخاطر والجدوى منها، مما يسمح لها بالنهوض بالقطاع الوقفي ماليا دون اللجوء إلى الطرق 

. كما أن المديريات في حد ذاتها لا 1يتهاالتقليدية التي تكون فيها احتمالات ضياع الأوقاف أكبر من تنم
تزال تعيقها تعقيدات البيروقراطية ، وعدم الاستفادة المثلى من مبدأ التخصص وتقسيم العمل ،وغياب 
حصائية دقيقة ومنظمة، إلى جانب نقص النظم واللوائح التنظيمية والإدارية والمحاسبية،  قاعدة معلوماتية وا 

ن كان هناك اتجاه نحو توح  . 2يد التنظيم الإداري غير أنه يبقى محدودوا 
من جانب آخر يعكس واقع الادراة الوقفية غياب تنظيم اداري متخصص يراعي خصوصية النشاط 
الوقفي ، حيث تتميز المؤسسة الوقفية بافتقارها إلى تقاليد إدارية وقفية ونقص الخبرة المتأتية عن الممارسة 

دارة الوقفية في الجزائر التي لم يكن لها وجود حقيقي بالمفهوم الصحيح الإدارية وهذا راجع إلى حداثة الإ
سابق الذكر، فالجهاز القائم على الأوقاف على المستوى المركزي  37-03إلا بعد صدور قانون الأوقاف 

يعتبر غير كاف عمليا للنهوض بالأوقاف وتنظيم استغلالها وتسييرها على أكمل وجه ، حيث أن إدارة 
في الجزائر تكتسي طابعا مركزيا، مما جعل تفعيل البحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعها رغم  الأوقاف

كل ما بذل من جهود يعرف تباطؤًا على كل المستويات ، وبالأخص مشاكل الأملاك الوقفية المتواجدة 
اعة الأرض سفي الجزائر وبالخارج خاصة تلك الموجودة بفرنسا ومسألة استرجاعها، وهذا بالنظر إلى ش
 الجزائرية، وتخلف الأدوات الاتصالية وبطئها، مما عق د من عملية إدارة الوقف الجزائري.

كما أن تنوع الممتلكات الوقفية بالجزائر جعل عملية تسييرها من حيث من يقوم بها تعتبر صعبة نوعا    
ف لامركزية على مكتب الأوقاما بالنظر إلى الطابع المركزي للأوقاف في الجزائر، واقتصار الإدارة ال

 .3الذي ينتمي إلى مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف
هذا إضافة إلى ضيق المساحة المخصصة لإدارة الوقف وانحصارها مركزيا في مديرية واحدة من بين    

وهي  ةستة مديريات تضطلع كل منها بمسؤوليات مختلفة، وهذه المديرية في ذاتها تهتم بشؤون مختلف
الحج والزكاة والعمرة والأوقاف ، مما يعني أنه على الأقل في موسم الحج والزكاة تتعطل مصالح الوقف، 
كما أنه على المستوى المحلي تنحصر إدارة الوقف في مكتب واحد تابع لمصلحة تتحمل أعباء الإرشاد 
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ه الأملاك الوقفية ما تحتاج والشعائر الدينية إضافة إلى الأوقاف ، مما يشكك في قدرتها على إعطاء
 .1من اهتمام

كما أن الناظر الوقفي لا يملك سلطة بالتصرف في مالية الملك الوقفي الذي يديره، فالصندوق المركزي 
للأوقاف المتضمن الإيرادات والموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات 

 يعينه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح منيتولى مسكه أمين للحساب المركزي 
لجنة الأملاك الوقفية ، مما قد يعطل دور الناظر في إنجاز الاستثمارات التي من شأنها تنمية الملك 
الوقفي ، وبشكل خاص عدم التمكن من تجسيد إرادة الواقف الذي نص على مصارف وقفه في سند 

ته تبقى محدودة ولا يمكن له أن يتحصل على المال المخصص للملك الوقفي الوقف ، لأن صلاحي
، وهو 2المكلف بتسييره مباشرة إلا بعد توجيه طلب رسمي إلى الجهات المخولة في الإدارة المركزية 

الأمر الذي قد يتعارض مع اشتراطات الواقف التي تعتبر كنص الشارع ، والملزمة بموجب النصوص 
 كام الشريعة الإسلامية كما سبق بيانه، مما قد يحيد بالوقف عن المسار الذي رسمه الواقف.  القانونية وأح

هذا بالإضافة إلىعدم التزام الإدارة الوقفية بشروط الواقفين بحيث لا يوجه العائد المادي المحقق إلى    
ل ، ذلك أن من أهم مشاك المصارف المقررة له ، وهذا يسوقنا إلى الحديث عن الرقابة في إدارة الأوقاف

الفساد الإداري استغلال الأملاك الوقفية لأغراض ومصالح شخصية ، ويمكن رد نهب الأوقاف وضياعها 
 ، هذا من من جهة.  3إلى ضعف الرقابة في الإدارة الحكومية للأوقاف

ى ؤدي إلمن جهة أخرى يعني هذا أن الأموال المحصلة عبر الولايات تصب في حساب واحد ، مما قد ي
اختلاط عائدات الأوقاف رغم اختلاف الأعيان الموقوفة ، ولذلك يجب إنشاء عدة صناديق لتوسيع دائرة 

 .   4الوقف ومجالاته ، قصد النهوض بالقطاع من جديد 

والجدير بالذكر أن ضعف الرقابة والمحاسبة على الوقف يعد جانبا مهما في رقابة وحماية الأموال    
ها ، فنظرا لخصوصية المال الوقفي عامة فإنه بحاجة إلى نوع خاص من المحاسبة تختلف الوقفية وعوائد

عن المحاسبة الحكومية التي يتم تطبيقها على المال الوقفي في كثير من الحالات ، أضف إلى ذلك 
 عدم خضوع القوائم المالية والمحاسبية لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى بالنسبة للواقفين أنفسهم .
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 الفرع الثالث: معوقات أخرى للاستثمــار العقــاري الوقفــي  

ضافة لما سبق طرحه تواجه الإدارة الوقفية بالجزائر   :  أهمهاي تعيق الاستثمار الوقف مشاكل أخرىوا 
*كثرة الإجراءات التي تعرفها السلطة المكلفة بالأوقاف في مجال الوقف من خلال التوثيق والتسجيل 

ها من الإجراءات التي تجعل الإنسان المقبل على فعل الخير يتردد في كثير من الأحيان والإشهار وغير 
عن ذلك ، لأن استقطاب أوقاف جديدة يجب أن يعتمد على التسهيل والتسيير للناس في مقابل حفظ 

 .  1حقوقهم عن طريق التوثيق
ملك الوقفي بسبب تعدد جوانب ال*إن تحديد الاختصاص بالنسبة لمنازعات الأملاك الوقفية يثير صعوبة 

والتي على أساسها يمكن تحديد الجهة القضائية التي تختص بموضوع النزاع ، لكن الواقع يؤكد عدم 
وجود جهة قضائية مختصة بالأوقاف حيث أن الفصل في منازعاتها لا ينتمي إلى جهة قضائية خاصة 

وى المدنية أو الجزائية ، لأنه لا يوجد على مستبه ، كالفصل في مختلف النزاعات سواء الإدارية منها أو 
نما يفصل فيها بالقسم المدني إذا تعلقت القضية  المحكمة قسم مختص بالفصل في منازعات الأوقاف ، وا 
بالفصل في معاملة من المعاملات المدنية أو القسم العقاري إذا كان النزاع يتعلق بعقار وقفي ، وقد 

ن الأسرة إذا تعلق بالميراث أو الوصية ، هذا على مستوى المحكمة أو يكون الاختصاص أمام قسم شؤو 
. إضافة إلى عدم وجود قضاة مختصين في هذا الجانب من 2المجلس القضائي أو حتى المحكمة العليا 

القضايا وعلى مستوى عال من التكوين في مجال الأوقاف المتميز بالخصوصية وخاصة فنون الرقابة 
ج عنه كثرة في الاستئناف والطعن بالنقض في كثير من القضايا التي فصلت فيها والإشراف ، مما نت

المحاكم ، إضافة إلى أن الإجراءات القضائية في القضايا العادية تأخذ وقتا طويلا بينما طول المدة 
 .3بالنسبة للأوقاف قد يؤدي إلى اندثار الوقف أو نقص غلته نتيجة هذه المدة الطويلة 

الإداري لدعم الثقافة والمعرفة والوعي الوقفي لدى أفراد المجتمع الجزائري : فمن العوامل  *نقص النشاط
الأساسية لانحصار الاستثمار الوقفي لدى معظم الدول العربية عامة والجزائر خاصة الضبابية المعرفية 

ماعية ية، اجتللبعد التنموي للوقف لدى الكثير من الناس ودوره البارز في عدة مجالات علمية، صح
وغيرها. حيث شاع لديهم العديد من التصورات والمواقف ارتبطت مجملها بفكرة المساجد كطريق وحيد 
للأوقاف ، وهو ما يؤكده ضعف العناية بالوعي الوقفي بين الناس وقلة نشاطاتها في هذا المجال ، من 

ن من فيها أو بعض الباحثيندوات وأبحاث ومؤتمرات ، التي تقتصر في معظم الأحيان على بعض موظ
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خلال الأعمال المشتركة والمحدودة مع الجامعات في إطار البحث العلمي، دون أن تتعدى ذلك إلى 
 . 1الفرد العادي الذي قد يسهم بدوره في العملية التنموية الوقفية سواء كما أو تمويلا

مجالات ، لكن لا يزال الأمر فرغم الصحوة الأخيرة في مجال البحث العلمي في الأوقاف في كل ال   
يتطلب بحث أكثر واهتمام أكبر مع ضرورة وضع خريطة لمجالات الاهتمام الأساسية به وتحديد المناطق 

 المهمة وتوجيه الباحثين والطلبة إليها. 

ضافة إلى قلة الوعي الثقافي بالوقف لدى أفراد المجتمع  توجد ثقة مهتزة بين الإدارة الوقفية والواقف  وا 
حتاج إلى وضع قواعد أساسية للشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وفق قواعد معاصرة وشفافة ت

 .  2، زيادة على التخطيط  الأمثل للمشاريع من أجل توفير طمأنينة كافية للمشاركين الواقفين

 ضوابط قانونية وشرعية لاستثمار الأوقاف عامة والعقارية خاصة  تتمثل في :عوائق و*  
أن تكون عمليات استثمار الأموال الوقفية مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تعتبر -

المرجعية الأولى في هذا النشاط ، حيث يتم تجنب استثمار الأموال الوقفية في المجالات المحرمة شرعا 
 .  3رعاومنها : الإيداع في البنوك بفوائد ، شراء أسهم شركات تعمل في مجال محرم ش

الالتزام باشتراطات الواقف في عملية الاستثمار مع المحافظة على العقار الموقوف بما يحقق بقاء -
 .4عينه ودوام نفعه

مراعاة أساس الأولويات الإسلامية والتي يقصد بها ترتيب المشروعات الاستثمارية المراد تمويلها من -
وريات التي تتناسب مع احتياجات المجتمع الإسلامي أموال الوقف وفق سلم الأولويات الإسلامية والضر 

 .  5والمنافع التي سوف تعود على الموقوف عليهم
اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانا وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف -

ن كل الضمانات التجاري والاستثماري، أي أنه يجب على الناظر الأخذ بالحيطة والحذر والبحث ع
الشرعية ، مع مراعاة فقه الأولويات وفقه إدارة المخاطر في الاستثمارات، وكذا فقه التعامل مع البنوك 

                                                           
 0أحمد عوف عبد الرحمان ، الوقف السبيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره ، مجلة الأوقاف ، الكويت ، العدد  1
 . 00، ص،7770،
قاف و العياشي فداد ، منتجات الوقف لتحقيق التنمية المستدامة ، المؤتمر الإسلامي الدولي الآليات التفعيلية لقطاع الأ 2

 .70،ص،7730سبتمبر  78و 70بالجزائر ، جامعة الجلفة ،يومي 
يماني ليلى ، أهمية الاستثمار الوقفي ودوره في تخفيف مشكلة الفقر، دراسة حالة الجزائر ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم  3

 . 83ص،،  7733-7730الاقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 
 . 300دلالي الجيلالي ، المرجع السابق ،ص،4
 . 83يماني ليلى ، المرجع نفسه،ص، 5
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والشركات الاستثمارية، بهدف المحافظة على الأموال الوقفية وتنميتها وتوفير الأمن والأمان والضمان 
 .  1بقدر الإمكان

استثمار الأموال الوقفية بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف -
 . 2ويحافظ على أصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم

توثيق العقود وذلك بأن يعلم كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية مقدار ما سوف يحصل عليه -
ن يكتب ذلك في عقود موثقة لا تدع مجالا لأي شك أو ريبة في من عائد وما يتحمله من خسارة ، وأ

 .3حال النزاع 
لجزائري عترافا من المشرع ا*عــدم وضوح الرؤيـة التشريعيـــة للاستثمـار العقـاري الوقفـــي ، فإ

بأهمية الاستثمار الوقفي ودوره في التنمية نص على إمكانية استثمار الأملاك الوقفية ضمن أحكام 
المعدل والمتمم ، مكتفيا بتحديد الضوابط التي تحكم عملية الاستثمار  70-73والقانون  37-03انون الق

الوقفي وصيغه القانونية ، بينما كان من المنتظر أن يصدر تنظيمات لاحقة له توضح كيفيات تطبيق 
مرين والمستثنصوصه المتعلقة بالاستثمار وهو ما لا نجده بالواقع ، مما صعب الأمر على النظار 

وحصر الصيغ الاستثمارية الوقفية بالإيجار الذي سيطر على العقود الاستثمارية عمليا رغم اختلاف 
 صيغها.

فبالرغم من أن مصادر تمويل واستثمار الأملاك الوقفية كما أوردها المشرع الجزائري في القانون    
ة لاستثمارية الإسلامية المعاصرة بالنسبالمعدل والمتمم تتطابق مع ما تعتمد عليه المشاريع ا 73-70

لمصادر تمويلها ، إلا أن المشرع قصر في توضيح مضمون وضوابط كل منها، واكتفى بتعريفها دون 
التفصيل في شروطها وأحكامها ، على الرغم من الخلاف الفقهي حول مدى صحة التعامل بها ، وبالتالي 

 .4إجازتها بضوابط وشروط محددة 
ير منها و ظف بشكل خاطئ وقع فيه الخلط بين صيغة وأخرى كما في عقد الحكر الذي وقع كما أن الكث

الخلط فيه مع عقد الاجارتين لوجود تشابه كبير بينهما ، أو تمت الإحالة بالنسبة إليها لقوانين ونصوص 
 .5أخرى دون تنظيمها بصورة مستقل كما في عقد المقاولة 

                                                           
بهاء الدين عبد الخالق بكر ، سبل تنمية موارد الوقف الإسلامي في قطاع غزة ، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل  1

 . 68،ص، 7770، الجامعة الإسلامية ، غزة ، فلسطين ، 
 . 60د الخالق بكر ، المرجع نفسه  ،ص، بهاء الدين عب2
 . 80مرجع السابق ،ص،اليماني ليلي ،  3
 .337بن عزوز عبد القادر ، المرجع السابق ،ص، 4
 .304-307مجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،ص ص، 5
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طاء التشريعي الذي تتم في ظله العملية الاستثمارية وعدم انفتاحه بناء عليه فإن ضعف وقصور الغ   
على الاجتهادات الفقهية ، القانونية والاقتصادية حتى يواكب القطاع الوقفي بالجزائر الواقع الاقتصادي 
الجديد ، ويحقق نموا للأصول الوقفية وبالتالي ضرورة تنويع مجالات الوقف بتنوع هذه المجالات ، من 

 أن يعرقل تحقيق الاستثمار الوقفي للأداء الأفضل منه ،هذا من جهة . شأنه
من جهة أخرى ،وعلى الرغم من الحجم الهائل للثروة الوقفية فإن عدم تأهيل المنظومة القانونية    

للأوقاف في الاقتصاد الجزائري وفق أسس منهجية تمر بوضع خطة متكاملة لتطوير قوانين الأوقاف 
كل جوانبها "الإدارية ، الرقابية ، التنظيمية ، المحاسبية، الاستثمارية والوظيفية" ، وحصر الجزائرية من 

مشاكلها والصعوبات الواقعية التي قد تعترض نجاح العملية الاستثمارية الوقفية ، وتقلل من أداءها للدور 
ب البحث مما يستوج المنوط بها، وتحديد أسباب قصورها قد يعيق تطور الاستثمار العقاري الوقفي ،

والتطلع أكثر لترقيته واقتراح الحلول العلمية ، القانونية والعملية لذلك من أجل وضع صياغة قانونية 
 محكمة لتطويرها بهدف بعث القطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري وفق ما سنوضحه لاحقا.  
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  العقاري الوقفي بالجزائر لاستثمارتطوير ارؤية مستقبلية ل: المبحــث الثانـي 

   على ضوء التجارب المعاصرة                                

 

ذاتيا في إقامة وتسيير مرافق جد مهمة ، بالإضافة إلى تمويل مشاريع  باعتباره موردايسهم الوقف     
لم من جعلها تساقتصادية وتنموية عدة ،غير أن مجمل الأعيان الوقفية قد تتعرض لمخاطر عديدة لا ت

الاندثار والهلاك وسوء الاستغلال ، والسبيل المناسب لتفادي ذلك هو التنويع في مجالات استثمار 
 الأعيان الوقفية والمحافظة على أصولها وتطوير طرق إدارتها وتسييرها بما يتماشى وأغراض التنمية .

زمة للمحافظة على الأصول الوقفية ولذلك فإنه من المهم التساؤل عن الآليات والطرق المعاصرة اللا
 وتحسين عوائد استثمارها بما يضمن مردودية اقتصادية واجتماعية تعزز التنمية في المجتمع الجزائري.

ولأجل ذلك يأتي هذا المبحث لدراسة مختلف النماذج الرائدة عربيا وغربيا في مجال الاستثمار العقاري    
م الصيغ الاستثمارية التي من الممكن اعتمادها بالجزائر )مطلب للأوقاف لنصل إلى رؤية مستقبلية لأه

أول( ، إضافة إلى أهم أشكال إدارة الأوقاف الاستثمارية بالعالم التي من الممكن اعتبارها كنموذج 
 استرشادي للخروج بشكل نموذجي للإدارة الوقفية الاستثمارية  بالجزائر)مطلب ثاني(.

 مثل للعقارات الوقفية بالجزائر الأ لاستثمارلصيغ اقترح النموذج الم: المطلـب الأول 

 على ضوء التجارب المعاصرة                             

تعرف الكثير من الدول الإسلامية ،العربية وحتى الغربية صيغ مستحدثة وجديدة للاستثمار الوقفي     
قية ها لأجل جعلها نموذجا يسترشد به لتر عامة والعقاري خاصة )فرع أول وثاني(، يستوجب الاستفادة من

التجربة الجزائرية في الاستثمار العقاري الوقفي بغية الخروج بنموذج استثماري عصري ومتطور للعقارات 
 الوقفية يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الوطني وبيئته )فرع ثالث(.

 ي الوقفي العقار  ستثمارلاة معاصرة ليغ عقديص:الفــــــــــــرع الأول

                        العربية والإسلامية التجاربفي                      

يزخر العالم العربي والإسلامي بتجارب عدة في مجال الاستثمار الوقفي للعقارات ، تفاوتت من حيث    
د من عدم ، بعد التأك درجة نجاحها وتقدمها ،وارتبط أهمها بمجال تمويل المشاريع الاستثمارية الوقفية
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أهم هذه الصيغ عقد البوت )أولا(، الإجارة المنتهية بالتمليك )ثانيا(  مخالفتها للشريعة الإسلامية ، ومن
 وأخيرا المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك )ثالثا( .

 "BOT"عقــــــد البــــــوت -أولا

ير ممتلكات الأوقاف، ووجد تولدت الحاجة إلى إيجاد طرق حديثة ومعاصرة من أجل تنمية وتثم   
أحد النماذج المعاصرة والناجحة التي يمكن الاستفادة منها ومن آلياتها  B.O.T1البعض في مفهوم الـ 

،ولذا حظي بأهمية كبيرة في 2والخبرات التي وفرتها في ذلك خاصة مع وجود خصائص مشتركة بينهما
 ردن،وغيرهما.استثمار الأوقاف لدى العديد من الدول منها: فلسطين،الأ

ومدى إمكانية الاستفادة منه في  العقارية وبناء عليه وقبل تطرقنا لتطبيقات عقد البوت على الأوقاف   
حيث نتطرق  ،سنتناول بعض النقاط المهمة المرتبطة بهذه الصيغة نظرا لأهميتها  اوتنمية موارده اتعميره

تطبيقاته على الأوقاف وأثر ذلك في تعميرها  (، ثم نبين3في البداية للإطار القانوني لعقد البوت )
 (7وتنميتها)

 

                                                           

" بأهمية كبيرة منذ أوائل القرن الحالي ، نظرا لاتجاه معظم دول العالم BOTة " حظي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكي 1 
خاصة النامية منها ، إلى إعادة هيكلة اقتصادها ، والسعي وراء تحديث بنيتها الأساسية، والإسراع في تطبيق برامج 

ارها عقد يق القطاع الخاص باعتبالخصخصة بمختلف أشكالها، وتمويل مشاريع البنى التحتية والإنشاءات ، وذلك عن طر 
يقوم بموجبه المستثمر باستحداث مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بامتياز تمنحه له الدولة ، وتشغيله وصيانته لفترة 
محددة تمكن للمستثمر من استرداد رأس مال المشروع ، إضافة إلى الأرباح المطلوبة ليعاد المشروع بعد ذلك لملكية 

اعتبر هذا النوع من العقود المستحدثة في مجال العقود المالية ، والذي تلجأ الحكومات إلى إبرامه في الدولة. وقد 
مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية الضخمة التي تعجز ميزانية الدول عن إنشائها إلا بالقروض الربوية ، 

مانحة. حسام الدين عبد العزيز أحمد موافي ، عقد البوت والتبعية المفروضة على الدول الفقيرة لاقتصاديات الدول ال
لاستثمار أموال الوقف ، وقف الراجحي نموذجا ، مذكرة ماجستير في الفقه وأصوله ، الجامعة العالمية الإسلامية ماليزيا 

 .33، ص، 7738، مارس 

العقود  بالقاعدة الشرعية أن الأصل فيفصل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مشروعية عقود البوت وأقر جوازه مستندا  2
( لمجمع الفقه 78/30)  387المشروعية والإباحة وحرية التعاقد ، وأن مناط التنمية في الإسلام المصلحة . القرار رقم 

الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عن إمارة الشارقة ،دولة الإمارات 
متاح على الموقع :  7770أفريل  67إلى  73هـ الموافق لــ 3467جمادى الأول  70إلى  73بية المتحدة ، من العر 

http//journal.iium.edu.my   : 77:77على الساعة : 30/70/7738أطلع عليه بتاريخ. 
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 الإطـــــــــار القانونـــــي لعقـــــد البـــوت-1

إن بيان الإطار القانوني لعقد البوت يستوجب ضبط مفهومه في القانون الوضعي ، ثم بيان أركانه    
 ومراحل إبرامه .

لم تعرف الجزائر تسمية " البوت " في  عيمفهوم عقد البوت  في القانون الوضبالنسبة    
قوانينها الداخلية،إلا أنه يمكن أن نستشف هذه الصيغة القانونية من صيغ عقود الامتياز،من خلال 

من المرسوم التنفيذي  73مجموعة من النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي كنص المادة 
 .1سريعة مثلا المتعلق بمنح امتيازات الطرق ال 03-678

وعقود البوت اصطلاحا ليس لها تعريفا قانونيا متفقا عليه، فهي من الناحية اللغوية اختصار لثلاث    
 مصطلحات انجليزية تعني على التوالي :

B: BUILD وتقابلها بالفرنسيةCONSTRUIRE  قامة المشروع .بالعربية وتعني  بناء وا 

O: OPERATE وتقابلها بالفرنسيةEXPLOITER    تشغيل أو استغلال المشروع. بالعربية وتعني 

T: TRANSFER وتقابلها بالفرنسيةTRANSFERER نقل وتسليم ملكية المشروع  بالعربية وتعني
 .2 إلى الإدارة التي طلبت إنشاء هذا المرفق

مع  فتعرف على أنها عقود لإقامة مشروعات )مرافق( عامة تبرمها الدولة 3الناحية الفقهيةأما من   
،وغالبا ما تعهد إليها بإدارتها واستغلالها لمدة يتفق على  4إحدى المؤسسات دون غيرها ولها عدة أشكال

                                                           

لسنة  00، ج ر عدد  المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة 38/70/3003المؤرخ في  678-03المرسوم التنفيذي  1 
 . 78،ص،3003

شماشمة هاجر ، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطبيقاته في الجزائر ،رسالة ماجستير في القانون العام ، جامعة  2 
 .37، ص، 7736/7734العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 

مالك أو من يمثله مع ممول ) شركة المشروع( ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أن المقصود بهذا العقد هو :" اتفاق  3 
داراتها ، وقبض العائد منها كاملا أو حسب الاتفاق ، خلال فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال  على إقامة منشأة وا 

قم ر  . قرار مجمع الفقه الإسلامي للأداء المرجو منها المنشأة صالحة   المستثمر مع تحقيق عائد معقول ، ثم تسليم
 سابق الذكر . 8/30( 387)

توجد عدة أشكال لعقود البوت منها : عقد والبناء والتشغيل ونقل الملكية ، عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية  4 
عقود البناء والتملك والتشغيل ، عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وغيرها . حمادة عبد الرازق حمادة التحكيم في 

 .43-60،ص ص، 7730قود البوت ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،مصر، ع
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ل المؤسسة رسوما ممن ينتفعون بتلك المشروعات وهذه خاصية  تحديدها قبل تسليمها للدولة،بحيث تحص 
ي قد يكون مبالغ محددة تدفع ، والذ محدد الامتياز. ويكون استغلالها طيلة المدة المحددة مقابل ثمن

  .1للمؤسسة 

ما عرفت له منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ) اليونيدو   2ومن التعاريف المتعددة لعقد البوت   
unido   )( على أنه نظام تعاقدي بمقتضاه يقوم القطاع الخاص بتنفيذ الإنشاء )شاملا التصميم والتمويل

دار  تأسيسيةلمشروع بنية  ته والاحتفاظ به ، وفي خلال فترة الإدارة المحددة يحق له الحصول على وا 
مقابل الخدمات التي يقدمها من عوائد ورسوم وحقوق ملكية ، بحيث لا تزيد عن المتفق عليه والمحدد 
في العقد ، ليتمكن القطاع الخاص من استرداد استثماراته ومقابل تكاليف الإدارة والصيانة للمشروع، 

فة إلى عائد مناسب. وفي نهاية المدة يقوم القطاع الخاص بنقل الملكية إلى الجهة الحكومية أو بالإضا
 .  3جهة خاصة أخرى جديدة من خلال مناقصة عامة

                                                           

دارة المرافق العامة ، دراسة فقهية ، مقال منشور بمجلة  1  بشناق أحمد ، توظيف عقد البناء والتشغيل والنقل في إنشاء وا 
 .  634، ص، 7738،  73كلية الشريعة والقانون ، ليبيا ، العدد 

البوت أنه شكل من أشكال التعاون بين صاحب الحق في الأرض ومستثمر يعمل على تمويل  من تعاريف عقود  2
المشروع المراد إنجازه عليه حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ، حيث يقوم المستثمر بتشغيل المشروع  والاستفادة 

 روع والأرض معا .منه ثم تسليمه لمالك الأرض بعد انتهاء فترة الاستثمار ليصبح مالكا للمش
   Reifon Cristabella Eventia ,Legal Principles in function And Performance Of  BOT 
Contract,Yuridika Fakultas Hukum Universities Airlangga ,Volume 32 ,Indonesia,03 
september2017,page 524   

 الذي يتم بموجبه تمويل المشروعات الاستثمارية سواء كانت عامةإضافة إلى ما سبق يمكن تعريفه كذلك على انه النظام 
دارتها وصيانتها،من قبل القطاع الخاص الذي قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات خاصة  نشائها وا  أو خاصة وا 

ية معينة هي نمحلية أو عالمية،تعمل من خلال شركة المشروع التي تتعهد بإنشاء تنفيذ،إدارة وصيانة المشروع لفترة زم
فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة المضيفة ، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من مصاريف 
في المشروع  بالإضافة إلى تحقيق نسبة مرضية من الربح ، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة 

 ن قيد أو شرط . المضيفة وهي في حالة جيدة دو 

   Emmanuelle Auriol And Pierre Picard ,A Theory Of Bot Concession Contras,18 January 
2010,page06,On Line Article :www.sciencedirect.com,view on 14/11/2019 at 09:00. 

" وتطبيق قواعد التحكيم T.O .Bلكية الـ"طه محيميد جاسم الحديدي ، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الم 3 
             7736في تسوية منازعات هذه العقود، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، الإمارات ، 

 .  40ص، 
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وعليه فالظاهر أن اللجوء إلى هذا النظام من طرف الدولة نابع من كونها تفتقر في بعض الأحيان    
اع الخاص لتمويل مشاريعها،حيث تقدم الأرض اللازمة للمشروع إلى التمويل اللازم فتلجأ إلى القط

       كإنشاء مطار أو إقامة جسر أو مد طريق،ويكون المشروع الممول منتجا أي يدر دخلا عند تشغيله 
) كرسوم المرور التي يتم تحصيلها على الطرق (،فيقوم المستثمر بإنشاء المشروع حسب المواصفات،ثم 

ستفادة منه مدة معلومة من الزمن يسترد خلالها تكاليفه مع هامش ربح معقول،ثم يقوم يقوم بتشغيله والا
بحيث يتم اختيار المستثمر الذي يقدم التمويل من قبل الحكومة ، 1بعد ذلك بنقل ملكية المشروع إلى الدولة

ن الدولة ة كو فأسباب اعتماد عقود البوت الأساسية هي تطوير المشاريع الكبير ، وعليه  2في حد ذاتها
، ومن أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار 3ليس لديها الخبرة والتكنولوجيا الكافية لبناء المشروع وتشغيله

في المشاريع الكبرى وفقا لعقود البوت لابد من وجود مجموعة متنوعة من الحوافز والضمانات لجعلها 
 .4نات لتدفق أكبر للإيرادات أكثر جاذبية للمولين من حيث زيادة العائدات أو وجود ضما

ن عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة الجزائرية في ظل الواقع القانوني بخصوص إنجاز مشاريع     هذا وا 
في قطاعات أساسية تدخل ضمن البنية التحتية ، تعد تجسيدا عمليا لعقود البوت ، وما يؤكد هذه الحقيقة 

 المتمثلة في: 5د البوت أن تلك العقود تتوفر على نفس خصائص عقو 

 

                                                           

 .  00-03، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق ،ص ص،  1
2 Euloge Anicet ,Les Projets Build Opérate and Transfer (Bot) ,une démarche  contractuelle 
efficace dans Les investissement  internationaux ,mémoire présente a la faculté des études 
supérieures en vue de l’obtention du grade de maitre en droit ,option recherche et droit 
des affaires ,faculté de droit ,France, novembre 2002,p21.  
3  Larry D . Qiu , Susheng Wang , BOT Projects " Incentives And efficiency" ,Elsevier 
Journal of  Development  Economics ,Amsterdam , 94 (2011) , p p 128-129  

4 Hsu-Hsun Hsiao ,Risk Management in BOT Project , ,On Line Article 
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/46278,view on 14/11/2019 at 10:00. 

حروشي  جلول ، أهمية عقود البوت في تنمية الاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر، مجلة التكامل الاقتصادي  جامعة  5
 . 766،، ص 7730،  77، عدد 76أدرار ، مجلد 
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عتمد على النظم الصادرة بشان الامتيازات والمتعلقة ت التيالمستحدثة الإدارية عقد البوت من العقود -
 وقد نشاطاتها في الدول توظفه، وقد  1بالمرافق العامة والإدارة العامة وقواعد تقديم الخدمات العامة

 .2الدول  غير توظفه

لجهة لإنشاء مشروع لصالح امن المستثمر  فهو من حيث الأصل عقد تمويل أنه عقد تمويل واستثمار-
 ،الذي يكون له حق إدارته وجني عائداته خلال مدة معينة مستثمرللالإدارية ونحوها ، وأنه عقد استثمار 

كما أن كبر حجم الاستثمارات في هذا العقد غالبا يدعو المستثمرين لتكوين إتحاد مالي لتوفير التمويل 
 .3اللازم للمشروع

يبرم لمدة محددة ولا يمكن تصوره كعقد أبدي، ولكن بالمقابل لا تكون هذه المدة  عقد مؤقت عقد البوت-
قصيرة جدا إلى الحد الذي لا يسمح لصاحبها باسترداد المبالغ المالية التي أنفقها في إنشاء وتشغيل 

ن مدة قد تطول كثيرا لتبلغ حدود تسعة وتسعو المرفق العمومي وتحقيق قدر معقول من الأرباح ، وهذه ال
عاما. وتحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط باتفاق الأطراف،وينتهي العقد بانتهائها في الحالات العادية 

طبيعة هذا العقد أنه من العقود التي يمكن توظيفها وبناء عليه يمكن القول أن  . 4إلا في حالة تجديده
  من وظفها من حيث التمويل وكذلك من حيث المخاطرة.بما يخفف العبء المالي ع

ق الأساسية التي تعد من الحقو  التي، و هتتولى الدولة مهمة الإشراف على تنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ العقد-
تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية إذ تضمن من خلالها حسن سير المرفق العام وتحقيق الغاية التي 

رة من إبرامها للعقد ، وحق الإشراف والرقابة يعني التحقق من أن المتعاقد قام بتنفيذ تسعى إليها الإدا
 . 5العقد تنفيذا صحيحا متفقا مع شروط العقد سواء من الجوانب الفنية أو الإدارية أو المالية

 
 

                                                           
أبو غدة عبد الستار ، عقد البناء والتشغيل والإعادة وتطبيقه في تعمير الأوقاف والمرافق العامة ،منشورات مجمع الفقه 1

 . 70، الشارقة ،  الإمارات العربية المتحدة ، د ذ س ن ، ص، 30الإسلامي الدولي ، الدورة 

 . 630بشناق أحمد ، المرجع السابق ،ص،  2
حمد العمراني ، تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة ) البوت ( دراسة فقهية، مجلة عبد الله بن م3

 .736هـ ،ص،  3460، ربيع الثاني  63العلوم الشرعية ، السعودية، عدد 
 .308،ص، 7773الياس ناصف ، عقد البوت ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،  4
 7730،  77،عدد 70، الاستثمار وفق عقود البوت ،  مجلة القانون والمجتمع ، جامعة أدرار ، مجلد  نورة سعداني 5

 . 387ص،
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 .أركان عقد البوت ومراحل إبرامه-ب   

 هناك عدة أركان يشملها عقد البوت وهي :  

يقتضي تعبير الطرفين المتعاقدين عن إرادتيهما الصريحتين  الذيالرضا الأول في العقد هو الركن    
لإبرام العقد وترتيب آثاره ، فلا ينعقد العقد صحيحا إلا إذا اقترن الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين 

ادتيهما لى توجه إر ما صدر عن المتعاقدان دالا عهو  بقبول مطابق له صادر من المتعاقد الآخر. فالرضا
برامه   على يدل وتتمثل فيما ،رضا الطرفين  عن بها يعبروفق صيغة واضحة الباطنية لإنشاء العقد وا 

 ،، متضمنة بيان أركانه،شروطه والتزامات كل طرف وحقوقه 1والقبول من ألفاظ يصاغ بها العقد الإيجاب
  .2عقد قاطعة لأي نزاع بين أطراف الو صريحة الصيغة  ويجب أن تكون

 طرفا العقد الجهة المانحة للامتياز)الدولة( والجهة المستحقة له )شركة المشروع (. فهماالمتعاقـدان أما 
تعد الحكومة الطرف المالك للمشروع والمالكة الحقيقية له، ويكون لها للجهة مانحة الامتياز فالبالنسبة 

ترة شروع في بعض صور عقد البوت للملتزم لفدورا أساسيا في العقد رغم أنها قد تتنازل عن ملكية الم
من الزمن حتى يعود في نهايتها إلى الحكومة ،فهي التي تتدخل في روابط تعاقدية مع أشخاص القانون 
الخاص من أجل تنفيذ المشاريع التي تعهد بها إلى جهات أخرى كالوزارات أو أحد الهيئات المحلية 

مهمة إبرام هذه العقود من طرف هذه الأجهزة يخلق جوا من )ولايات،بلديات( ،وبالتالي فإن إعطاء 
.ويلاحظ أن دور هذه الجهة لا 3المنافسة ويشجع على خروج الاقتصاد الوطني من التخلف والركود

نما يستمر في جميع مراحل المشروع من حيث متابعة عمل الشركات  لمستثمرةا يقتصر على إبرام العقد وا 
حول 5بحيث تتولى الدولة  إعداد دراسة الجدوى 4لتأكد من مطابقته للمواصفات ومدى التزامها بالتنفيذ وا

                                                           
 .37بشناق أحمد ، المرجع السابق ،ص، 1
 .             70-33هارون خلف عبد الدلو ، المرجع السابق ،ص ص،  2
 .  303نورة سعداني  ، المرجع نفسه،ص، 3

ام القانوني لعقد البوت وتسوية المنازعات الناشئة عنه في ظل التشريع الأردني ، مجلة دراسات فيصل شطناوي ،النظ 4
 .  704،ص  7734، 3، العدد 43علوم الشريعة والقانون ،الأردن، المجلد 

هي ف       دراسة الجدوى الاقتصادية هي أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي للمشروع 5
إذا تعد أداة عملية لاستشراف المخاطر وتفادي تحميل الاستثمار المخاطر ، وهي بالتالي تساهم في عملية توجيه اتخاذ 
القرارات الاستثمارية ، كما أنها تسبق عملية التشغيل . لعجال يسمينة ودليدية دوفان ، التعاقد بأسلوب البوت في التشريعين 

 .  37، ص، 7730 77، عدد  73لمجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، جامعة الوادي ، مجلد الجزائري والفرنسي ، ا
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المشروع وتحديد الجهة الرقابية على التنفيذ،إعداد الجانب القانوني وما يتعلق بالإعفاء الضريبي 
برام الاتفاقية مع شركة المشروع مبينة حقوق والتزامات كل طرف  . 1والحوالات والجمارك وا 

وي مضمون الدولة على العديد من الأطراف المحلية المشتركة المعنية بتنفيذ المشروع بدءا هذا ويحت   
عية إلى كافة الجهات الإدارية ،التشريمن الوزارة المختصة بالمشروع والوزارات ذات العلاقة به ، وصولا 

مشروع أثناء إنشائه ة الالاستثمارية والاقتصادية بالدولة التي يتعين عليها تذليل أي عقبات قد تواجه شرك
والجهات التي يتعين عليها مراقبة ومتابعة شركة المشروع، والجهات المختصة  إدارته، أو تشغيله أو

 . 2بتدريب العمالة المحلية وتأهيلها لإدارة المشروع

ن اووفقاً لهذه العلاقة يترتب على الدولة المضيفة تقديم أرض المشروع وهي محل إقامة المشروع أو المك
الذي سيقام عليه والذي قد يكون مساحة برية أو بحرية أو جوية ، حق الامتياز الذي بموجبه تنتفع شركة 
دارته، الضمانات التشريعية  المشروع بالأرض المقدمة من الدولة وتبدأ في تنفيذ المشروع وبناءه وتشغيله وا 

نية ا آخذة في الاعتبار المصالح الوطوالقانونية الكفيلة بحماية ورعاية الاستثمار الأجنبي على أرضه
 .3والقومية والاقتصادية العليا للدولة 

 فتعتبر الطرف المسؤول عنالشركـة المنفذة للمشـروع   أما فيما يخص الطرف الثاني ممثلا في   
دارته ونقل ملكيته في نهاية فترة العقد إلى الدولة تمويل و  هي ، فالشركة المنفذة 4تنفيذ مشروع البوت وا 

الجهة التي تقوم بإنشاء المشروع وتشغيله والاستفادة من ريعه مدة العقد،وهي المعبر عنها بشركة 
المشروع، والتي قد تكون شركة واحدة أو تتكون من ترتيب تعاقدي بين عدة شركات تكون متخصصة 

  CONSORTIUMفي مجالات التصميم،التوريد والتشييد،ويطلق على اتحادها معا "الكونسورتيوم "  
حيث تتعهد معا بالقيام بمشروع مشترك دون أن تندمج في كيان قانوني مشترك ،وهذا بان تبرم اتفاقية 
مع الدولة مانحة الامتياز أو الحكومة تقوم بموجبه ببناء ثم تشغيل أو إدارة المشروع خلال فترة الامتياز 

                                                           
 . 630بشناق أحمد ، المرجع السابق ،ص،  1
معروف جيلالي،عقد البوت استنساخ غربي لمنتج استثماري إسلامي، مقال متاح على الموقع 2

 .0، ص،37:77، الساعة  7738أوت  6،أطلع عليه بتاريخ  www.KANTAKJI.comالالكتروني:

حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، منشورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة ناهد علي حسن السيد ،  3
 . 3،ص،التاسعة عشر، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، د ذ س ن 

ل محاسبية لمعالجة مشاريع الاستثمار وفق نظام البناء والتشغي فيحاء عبد الله و عماد رسن ، نموذج مقترح لقاعدة محلية 4
والتحويل ، دراسة تطبيقية في الشركة العامة للإسمنت الجنوبية ، معمل إسمنت كربلاء ، مجلة كلية بغداد للعلوم 

 .34، ص، 7734الاقتصادية ، عدد خاص بالمؤتمر العلمي المشترك ، 
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قضاء فترة سليمه للدولة أو الحكومة بعد انلتحقيق أرباح إلى جانب استرداد تكاليف البناء والتشغيل ثم ت
 الامتياز بكافة أصوله المتفق عليها بالعقد.

وسبب اتحادها " رؤوس الأموال الضخمة التي يحتاجها بناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية وفقا لعقد  
ارية التي غالبا لا الإدالبناء والتشغيل والتحويل،كالحاجة إلى الخبرة والمعرفة الفنية والمهارات التنظيمية و 

 .   1تتوفر في شركة واحدة فقط بالإضافة إلى توزيع الأخطار بين الأطراف"

وقد يتم ذلك عادة عبر شبكة أو سلسلة من التعاقدات التي تبرم في إطار العقد الرئيسي وبين متعاقدين 
لكل عقد تعارضها ، فآخرين . ويعتمد نجاح عقد البوت في تحقيق هدفه على ترابط هذه العقود وعدم 

من هذه العقود دور يؤديه ومتعاقد يؤدي هذا الدور حسب ما ينص عليه العقد الرئيسي والتعاقدات 
 . 2لهاللاحقة 

 مع العقود الاقتراض ،إبرام عملياتالقيام ب صاحبة الامتيازوبناء عليه تتولى الشركة المنفذة للمشروع    
 المسؤولة هي الأولية والتي تعتبر المواد موردي ، لمقاولاتا شركات ، المعنية من الحكومة الأطراف

 الممنوح الامتياز حق مستخدمة عليه المتفق المشروع تنفيذكما تتولى البنوك ، أمام الديون سداد عن
 للجهة الإدارية المالكة المشروع بتسليم المشروع ، ثم تقوم وأرباح تكاليف باسترداد لها تسمح لمدة لها
 معايير عليها وينطبق جيدة التشغيلية للمشروع الحالة تكون عليها شريطة أن المتفق الفترة انتهاء بعد

 .3بالمشروع  المعنية الأطراف قبل من مسبقاً  المحددة والصيانة والتشغيل والسلامة الجودة

إضافة إلى ما سبق فإن المشرع الجزائري لم يحصر أصحاب الامتياز إلا على أشخاص القانون    
نما وسعها لتشمل الأشخاص المعنوية العامة ونذكر على سبيل المثال المادة الخ من المرسوم  77اص وا 

التي منحت امتياز الطريق السريع لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو  678-03التنفيذي 
 . 4القانون الخاص يقدم طلبا بذلك 

نه يجب ع والتعقيدات الشديدة التي تتميز بها،فإونظرا لضخامة هذه المشاريبالنسبة للأشخــاص الثانويـة 
إبرام مجموعة من الترتيبات القانونية المشتملة على عدد من العقود والاتفاقيات بين أطراف متعددة للقيام 

                                                           
ن ء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير في الفقه المقار هارون خلف عبد الدلو ، عقد البنا 1

 .  30، ص، 7730،الجامعة الإسلامية بغزة ، فلسطين ، 
 .  700شنطاوي فيصل ، المرجع السابق ،ص، 2 
 . 630بشناق أحمد ، المرجع السابق ، ص، 3 
 . 60شماشمة هاجر ، المرجع السابق ،ص، 4 
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بعمل يتصل بمرفق عام أو خدمة عامة خلال فترة محددة،بانتهائها تحول أصول ومنقولات متعلقة بهذا 
 ما يعرف بنظام البوت .العمل إلى الدولة وهذا 

الهيئة الخاصة لبناء المشروع وتشغيله لمدة زمنية محددة،كما تبرم مع بعض  بإرادتها فالدولة تفوض 
الجهات الاستشارية عقود توفر لها الاستشارات والمعلومات اللازمة التي تتعلق بمشاريع البوت،والتي 

مجموعة من العقود مع المتعهدين لبناء تحتاج إلى خبرة متخصصة ،في حين تبرم الهيئة الخاصة 
ين من خدماتها تفعنوتشغيل وصيانة المشروع . كما تبرم الاتفاقيات لبيع إنتاجها سواء مع الدولة أو الم

 .1وتعقد القروض مع المصارف لتأمين مصادر التمويل 

وع وهو الأرض التي محل المشر  ممثلا في عليـــه المعقــــودفهو موضوع التعاقد أو أما ركن المحل    
سيقام عليها المشروع ولابد أن تكون غير متنازع عليها ، إضافة إلى المشروع ممثلا في الإنشاءات 

 .2المحددة في العقد كتعبيد الطرقات، وغير ذلك من المشاريع التي يعم نفعها الصالح العام

ى في أغلب الأحيان الحصول عل وهو الغاية أو الهدف من التعاقد والذي قد يكونالسبب وأخيرا ركن    
 تمويل بالنسبة للجهة الإدارية ، وتحقيق الاستثمار والربح بالنسبة للمستثمر.

                                                           

هذه الأطراف نذكر :*الخبراء والمستشارين لتحديد جدوى المشروع الاقتصادية، الاجتماعية والمالية ...الخ  من  1
وتحضير مستندات العطاء وتقييم العروض.*المؤسسات المالية والمصرفية لتمويل المشروع بالمصادر المالية والسيولة 

فية لممولة بدراسة المشروع والتحقق من قابليته لإنتاج الإيرادات الكاالنقدية الكافية للمشروع  وذلك بعدما ما تقوم الجهات ا
لسداد القروض المعطاة من قبلها  . *المقاولين من أجل القيام بالأعمال اللازمة للإنشاءات، وفي الغالب يكون المقاول 

حلة نة عقب انجاز مر والصيامن مؤسسي شركة المشروع أو طرفا فيها .* المشتغل بحيث يتم إبرام عقود التشغيل 
حتى يصبح المرفق العام جاهزا للتشغيل ، فيقوم المتعاقد بتوفير المواد اللازمة والضرورية للتشغيل وتأمين الخدمات البناء

اللازمة لذلك وفقا لبرنامج معد سلفا .*الموردين لتزويد المشروع ببعض المعدات والآلات التي تدخل في تشييد المشروع 
شغيله في مراحل لاحقة. *مشتري الخدمة بحيث يعتبر عقد شراء الخدمة من بين أهم العقود اللازمة لإبرام وتكون لازمة لت

مشاريع البوت  ويمكن شراء الخدمة من طرف الدولة كشخص عام أو من طرف المنتفعين بخدمات المرفق العام،مما 
المشروع وضمان سداد القروض .*شركات التأمين يؤمن للمشروع إيرادات ثابتة تعد إحدى الضمانات الأساسية لتمويل 

شماشمة هاجر ، المرجع نفسه ،ص ص،   من أجل تأمين المشروع ضد العديد من المخاطر وفي مختلف مراحل تنفيذه.
63-68 . 

 .33هارون خلف عبد الدلو ، المرجع نفسه ،ص،  2



 الفصل الثاني  ..استثمار الأملاك العقارية الوقفية في الجزائر بين الواقع ومتطلبات التنمية  
 

255 
 

فإن هذا العقد يعد من العقود الضخمة  BOTلمراحـل التي تمــر بهـــا مشروعـــات الــ ل أما بالنسبة   
  1طلبات،التراضي البسيط أو تقديم ال التي تتكون من عدة عقود تبرم من الباطن وفقا لأسلوب المناقصة

في مرحلة التخطيط والإعداد ، مرحلة تتمثل  2مراحل عند تنفيذها ليخرج العقد بصورته الكلية وتمر ب
 :تنفيذ المشروع ، مرحلة التشغيل والصيانة ، وأخيرا مرحلة نقل ملكية المشروع للجهة مانحة الامتياز

، 3تحديد المشروع المزمع انجازه  والتي تعد نقطة البداية لعقد البوت ويتم فيهامرحلة التخطيط و الإعداد -
وأسس علمية، اقتصادية وفنية ، أي بعد دراسة 4حيث تقوم الدولة باختيار المشروع بناء على دراسات 

الجدوى الاقتصادية له ، تحديد مواصفات المشروع وطاقته الإنتاجية وكذلك موقعه،اختيار مصادر المواد 
وتحديد أسواق تصريف السلع المنتجة ،إعداد الوثائق المتعلقة بالمشروع ودفاتر الشروط ودعوة  الخام

الشركات المتنافسة للتحضير لتقديم العروض،أين يتم دراسة الخيارات التمويلية المتاحة لإقامة المشروع 

                                                           

ه جهة ، والشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يوكل إليباعتباره عقد إداريا بين الدولة أو إحدى هيئاتها من عقد البوت  1 
قاعدة العامة الذي يمثل ال أسلوب المناقصة-تنفيذ الالتزام من جهة أخرى ، تقوم الإدارة بإبرام العقد بطريقتين إحداهما : 

صفقة لفي إبرام العقد باعتباره الإجراء الذي يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص ا
توحة الأشكال وهي المناقصة المفللعارض الذي يقدم أفضل عرض. والمناقصة سواء كانت وطنية أو دولية تتم حسب أحد 

المحدودة ، الاستشارة الانتقائية ، المزايدة والمسابقة .حيث يتم الإعلان عن المناقصة ثم تقديم العروض فيها وأخيرا تقييم 
د وهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واح أسلوب التراضي البسيط-عرض. العروض ومنح الصفقة بمقدم أحسن 

 يم الطلباتتقد-دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة  ، وهو إجراء استثنائي لا يمكن تنفيذه إلا في معينة محددة قانونا 
ياز بتوجيه في الحصول على هذا الامتويكون للإدارة السلطة التقديرية في اختيار المتعاقد معها وذلك لما سمحت للراغبين 

عروضهم في شكل طلبات إلى السلطات المعنية ، والتي يخضع للدراسة من قبل السلطات المختصة ، ليتم في نهاية 
 .87-07شماشمة هاجر ، المرجع السابق ،ص ص، المطاف منح  الامتياز بقرار من السلطات المختصة. 

شغيل والنقل لتشييد مشروعات البنية التحتية، متاح على الموقع روليت العبود ، نظام البناء و الت 2
 .30،ص،  37:67، على الساعة:  7738أوت 6، أطلع عليه بتاريخ   www.drzidan.comالالكتروني:

الجهة الإدارية في غالب الأمور هي من تقوم بتحديد المشروع المطلوب إقامته وأسلوب تمويله نظرا لحاجتها لهذا  3
، فلا يوجد ما يمنع أن تبادر شركة المشروع أو مجموعة من المستثمرين الممولين بتحديد المشروع المزمع أقامته  المشروع

. 
يقع عبء إجراء دراسة الجدوى قبل تقرير إنشاء المشروع على عاتق الدولة المعنية أو إحدى هيئاتها ، وهو ما نصت  4

الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز  77/37/7774المؤرخ في  430-74من المرسوم التنفيذي :  33عليه المادة 
على  67،ص،7774لسنة  87المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها ،ج ر عدد 

، ولكن يمكنها أعلاه ، والمخططات التي تعدها السلطة المانحة "  74أنه : " يتعين على صاحب الامتياز احترام المادة 
الدولة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين من الداخل أو الخارج إذا لم تكن للدولة الخبرة الواسعة في مجال المشروعات 

 المنفذة عن طريق عقد البوت .  
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ركة( الذي يقدم ،حيث يرسو منح المشروع على أحد المستثمرين )الش1المحدد وتحديد الصيغة الأنجع
 أفضل العروض وقيام الحكومة بإمضاء العقد معه. 

 قهاتقوم الشركة التي أخذت المشروع على عاتحيث  وتبدأ بالإجراءات التمهيديةمرحلة تنفيذ المشروع -
البحث عن موارد لتنفيذ المشروع من خلال توقيع اتفاقيات الحصول على قروض من البنوك المحلية أو 

ام مجموعة من العقود كالعقود مع المقاولين لإقامة منشآت المشروع ، عقود مع الموردين الدولية ، إبر 
لتوريد المواد الخام والتجهيزات اللازمة للمشروع،عقود نقل التكنولوجيا في حال إنجاز المشاريع التي 

عادة التأمين المرتبطة بالمشرو  ،اتفاقيات التشغيل عتستلزم تكنولوجيات حديثة ومتطورة،اتفاقيات التأمين وا 
 والصيانة.

وفاء  ويتم فيها ،التنفيذ الفعلي للمشروع وبعد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية يأتي دور التجسيد أو 
قامة وحدات المشروع وتركيب معداته،إعداد المشروع للاستغلال  المقاولين والموردين بتنفيذ التزاماتهم وا 

الأولية للتحقق من دقة التنفيذ ومراعاة المواصفات المطلوبة، تقوم التجاري من خلال إجراء الاختبارات 
الشركة باستلام المشروع فعليا من القائمين على تنفيذه، ومن حق الدولة أو الحكومة عن طريق ممثليها 

 في لجان استلام المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع بصورة فعلية ومنتظمة.
تشغيل المشروع كليا والقيام بأعمال الصيانة الضرورية، حيث  هاويتم في مرحلة التشغيل و الصيانة -

 يتم تنفيذ نقل التكنولوجيا وتدريب العمال على وسائل تقنية حديثة.
والتي تعتبر آخر مراحل المشروع، بحيث ينتهي مرحلة نقل ملكية المشروع إلى الدولة مانحة الامتياز -

ة مانحة الامتياز )الدولة أو الحكومة( من أن المشروع بكافة فيها امتياز شركة المشروع وفيها تتأكد الجه
أصوله في حالة جي دة من التشغيل، تقوم شركة المشروع بنقل ملكية المشروع بكل أصوله إلى الحكومة 
سواء مقابل تعويض متفق عليه أو دون مقابل، يصبح بعد ذلك المشروع جزءا من القطاع العام تديره 

ء سابها،وقد تفضل الأخيرة تركه لشركة المشروع للاستمرار في تشغيله وصيانته سواالدولة بمعرفتها ولح
 بتمديد الامتياز أو منح امتياز جديد لها أو لغيرها من المستثمرين.

  واثر ذلك على إمكانية الاستفادة منه في تعميرها وتنميتهاتطبيقات عقد البوت على الأوقاف -2
أداة تمويل واستثمار معا أن يكون تطويرا غربيا لبعض أساليب تثمير  قد يصلح عقد البوت باعتباره   

الأملاك العقارية الوقفية مما يجعل البحث في بعض النقاط لتأكيد إمكانية استعمال عقود البوت في 
 استثمار الأملاك العقارية الوقفية أمر أساسي نوضحه فيمايلي : 

                                                           

 .30روليت العبود ، المرجع السابق،ص، 1 
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( بالانتشار ليشمل معظم مرافق البنية التحتية مع BOTالــ ) نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية  بدأ   
ر الوقفي لصيغ غير التقليدية في الاستثماامطلع القرن التاسع عشر. أي بعد قرابة القرنين من استحداث 

،وهي فترة مناسبة لتطوير هذه الصيغ وفقا لهذا النظام وبشكل يساهم أكثر 1كالحكر ،الإجارتين والمرصد
 لوقف وتنمية موارده  .في تفعيل ا

على هذا ولمزيد من التوضيح سيتم التعرض فيمايلي إلى أوجه الشبه بين الصيغ غير التقليدية    
م الذي يقو لتقدير مدى ملائمة هذا العقد لتطوير الاستثمار الوقفي  BOTللاستثمار الوقفي ونظام الـ 

على المؤسسة  BOTقترح تنفيذه بنظام على أساس عدة نقاط أهمها: قيام الدولة بعرض المشروع الم
التمويلية بنهاية فترة الامتياز ، تحدد الدولة مواصفات المشروع بدقة بالغة لتتقدم المؤسسة التمويلية 
دارة المشروع ، ملكية أرض المشروع للدولة أما ملكية البناء الذي  نشاء، وتشغيل، وا  بغرض تمويل وا 

تمويلية ارته وتشغيله فيرجع للمؤسسة التمويلية ، تستفيد المؤسسة الأنشأته المؤسسة التمويلية وقامت بإد
بمنافع المشروع لمدة معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة وذلك حتى تستوفى ما أنفقته من 

 .2تكاليف المشروع بالإضافة إلى الأرباح التي ترضيها

ر شبه توجد عناص فإنهقد الحكر مع عقد البوت لمدى تطابق عناصر عالنسبة ببناء على ما سبق      
 أساسية بين الحكر والبوت كما توجد اختلافات تفصيلية لا تمس جوهر التشابه حيث أن :

الم حكر في عقد البوت هو الجهة مانحة الامتياز أي ناظر الوقف أو الجهة الإدارية أو صاحب العقار -
 المراد إنشاؤه وتشغيله .

 المشروع التي ستقوم بإنشاء المشروع واستغلاله .الم حتكر هي شركة -

 محل العقد هو المشروع المتفق على إنشائه ، وأرض الوقف المراد إعمارها واستثمارها .-

 الثمن هو المنفعة التي تحصل عليها الشركة من تشغيل المشروع .-

نتفاع بمقابل لالها عن حق الاإضافة إلى ذلك فباعتبار فترة العقدين فترة طويلة ،فإن الواقف يتنازل خ  
تتنازل الجهة مانحة الامتياز عن حق الانتفاع لمدة طويلة  BOTمعجل وآخر مؤجل، كذلك في الـ 

بمقابل مؤجل ، إضافة إلى أن هناك عائد دوري قليل دائم وعائد فوري عاجل للوقف مقابل عائد كبير 
 .BOT3في المستقبل للجهة مانحة الامتياز في عقد الـ 

                                                           

 .08مرجع السابق ،ص،مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، ال 1 
 . 74ناهد علي حسن السيد ، المرجع السابق،ص،  2 
 . 06هارون خلف الدلو ، المرجع السابق ،ص، 3
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فيذهب البعض  من الفقهاء إلى في عقد البوت  1بمدى تحقق عناصر عقد الإيجارأما فيما يتعلق      
 على أساس عقد الإجارة على النحو التالي : BOTتكييف عمليات الـ 

 المؤجـــــــر هو الدولة أو الجهة الإدارية مانحة الامتياز ممثلة في الجهة القائمة على الوقف. -

هو الجهة صاحبة الامتياز أي شركة المشروع التي ستقوم باستثمار الوقف عن طريق البناء المستأجــــر -
 والتشغيل . 

 العيــــــن المؤجــــــرة هي المشروع المراد إنشاؤه وتشغيله أو الأرض التي يقام عليها المشروع .-

ن مؤجلة والأجرة إما أن تكو الثمن المستحق هو العائد المالي الذي تحصله شركة المشروع من تشغيله ، -
 .2وهي المشروع نفسه بعد إعادة تسليمه إلى الحكومة أو الجهة الإدارية مانحة الامتياز

خير تشابه هذا الأ يوضحمدى تحقق عناصر عقد المرصد في عقد البوت زيادة على ما سبق فإن      
 نذكر منها :  والمرصد في العديد من الأوجه

 أة من قبل الأوقاف أو الدولة في عقود البوت أساس للتعاقد .العجز عن تعمير المنش-

تحدد الجهة مانحة المشروع طبيعة الاستثمار سواء الأوقاف في عقد المرصد أو الدولة في عقود البوت -
 وذلك بكل دقة وتفصيل وهي التي تطرح المشروع على الجهات الراغبة في الاستثمار به .

يتم تعيين  ، بحيث 3الانتفاع بالمشروع خلال مدة الاستثمار أو العقد  يمنح المستثمر في المرصد حق-
المستثمر على أنه منتفع بالأرض على سبيل استئجاره لها ولكن مع ملاحظة أن هذه الإجارة لم ينص 

ولكنه يبدو أنه شيء ضمني متعارف عليه عند من استحدثوا هذا   BOTعليها صراحة في عقد الـ
 النظام.

                                                           

وهو المنفعة معلوماً علما يمنع المنازعة  محل العقدمن أهم خصائص الإجارة وشروطها وأحكامها ما يلي:*أن يكون  1
 العقود لأن هذه الجهالة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصودفإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى نزاع فلا تصح 

من العقد. *بيان مدة الإيجار بحيث تصح الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت. *أن يكون عقد الإجارة عقد لازم 
فإن كان ينتفع  جير بعملهوالمعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا. * أن تكون الأجرة مالًا مقداره معلوم وألا ينتفع الأ

به فلا تجوز.*يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة اعتنائه بملكه، ولا يجوز له أن يحدث بها تغييرا بدون إذن 
 .735مالكها. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء الرابع،  دار الفكر، القاهرة، د ذ س ن  ص،

 . 04رجع السابق ،ص،هارون خلف الدلو ، الم 2 
في تعمير الأوقاف والمرافق العامة ، منشورات مجمع الفقه   B.O.Tتطبيق نظام البناء والتمليك ، أحمد محي الدين  3

 .77، الشارقة ،  الإمارات العربية المتحدة ، د ذ س ن ،ص، 30الإسلامي الدولي ، الدورة 
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بعدها « حق الامتياز»القرار والانتفاع بمدة زمنية محددة طبقاً للقانون وهو ما يطلق عليه تحديد حق -
 . أما بالنسبة لأطراف العقد فهي تتشابه كمايلي بيانه : 1تنتقل ملكية المشروع للدولة

 المرصد : وهو الجهة مانحة الامتياز أي الجهة القائمة على الوقف .

 منفذة للمشروع الذي تم الاتفاق عليه في العقد .صاحب المرصد : وهي الشركة ال

 .2محل العقد : وهو المشروع المراد إنشاؤه 

 تقييم عقود البوت واثر ذلك على إمكانية الاستفادة منها في تعمير الأوقاف وتنميتها -ب
فع ن أجيز استثمار الوقف بتطبيق عقد البناء والتشغيل والتحويل في كثير من الدول لما يحققه من   

فيها  تعام للمستثمر والمجتمع والوقف نفسه ، فهو يعد أداة استثمارية ناجحة وجيدة للوقف إذا ما روعي
 الضوابط الشرعية للاستثمار الوقفي ، ويمكن حصر مزايا هذا العقد وسلبياته فيمايلي :

 فهو يحقق مزايا عدة لجميع الأطراف أهمها :بالنسبة لإيجابيات عقد البوت :    

ى القطاع لإن أهم الأسباب التي تدفع إلى إبرام عقود البوت عامة هو نقل أخطار التمويل والتنفيذ *م
خفائه اقتصاديا كل من الممول وشركة الخاص ، حيث يتقاسم تبعة مخاطر عدم عائدية المشروع وا 

صة ا، مع الاستفادة من المميزات التي تمنحها بعض الدول للاستثمار في مجال معين خالمشروع 
المميزات الضريبية ، إذ يستفيد الممول من إعفاءات ضريبية في حال دخوله المشروع المعني بدلا من 

، وفي المقابل يخفف عبء الإنفاق على ميزانية الدولة  منح قروض يجب دفع ضرائب مباشرة عنها
 ع بها.والانتفاوتحصلها على مشروع جاهز ومتكامل عند نهاية مدة العقد مع استرجاعها حيازة الأرض 

*سرعة تنفيذ المشروعات مع الاقتصاد في النفقات بشرط عدم التأثير على كفاءة عمل المشروع ، 
فالقطاع الخاص يقوم بتنفيذ مشاريعه بسرعة أكبر من القطاع العام الذي يتميز عادة ببطء التنفيذ نتيجة 

 الروتين وترهل الجهاز الإداري الحكومي .

                                                           

 .70ناهد علي حسن ، المرجع السابق ،ص،  1
 . 00،ص، السابقخلف الدلو ، المرجع  هارون 2 
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إضافة  1دالعملات الأجنبية إلى البلا الاستثمار الأجنبي وبالتالي لأسلوب إلى جلب*يؤدي التمويل بهذا ا
هه وبقاء الأخير تحت نظر الجهة الوصية وتوجي والاستفادة منها إلى نقل التكنولوجيا إلى بلد المشروع

 .2لخدمة الصالح العام

 خفض بتكار وتقليل الهدر و * يؤدي استخدام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات إلى تحقيق الا

وبناء عليه يمكن اعتبار خصائص عقد البوت كمتطلبات ومحفزات تتكفل باستثمار معاصر للوقف، 
 هناك عدة خصائص مشتركة بين الوقف وعقد البوت تتمثل فيمايلي :ف
ها ر حيث تعتبر قلة السيولة من الخصائص البارزة في الأموال الوقفية لان أكثالحاجة إلى السيولة -

عبارة عن عقارات، بينما يتطلب استثمار أي مشروع منتج عناصر وعوامل الإنتاج من رأس المال والعمل 
والمواد الخام والنفقات الجارية الأخرى،وحتى استثمار عقار معين عن طريق الإيجار ،وهي ابسط صورة 

عاقد معهم. رين ومصروفات التحيث أنه يتطلب أعمالًا تستلزم إنفاقاً نقدياً من صيانة ومتابعة المستأج
وتتعاظم الحاجة إلى السيولة كلما تعقد شكل الاستثمار كأن يراد استثمار أراضي وقفية عقارية أم زراعية 
للبناء فوقها أو لزراعتها إذا فلا مناص من لجوء الأوقاف إلى الأطراف الممولة لتغطية الحاجة إلى 

 السيولة.

بكل أشكالها وأنواعها فإنها تحتاج إلى مبالغ لتمويلها وهذه الفكرة  B.O.Tكذلك الحال في مشروعات الـ
هي حجر الأساس في هذه المشروعات ،لأن التمويل هو العمود الفقري لها فتحتاج مبالغ كبيرة لتشييدها 

عادة تشغيلها   .3أو ترميمها وا 

أي مشروع استثماري  فإذا أرادت الأوقاف أن تدخل فيالحاجة إلى الإدارة المتخصصة ذات الكفاءة -
ستجد نفسها تفتقر إلى عنصر الإدارة أي إلى عنصر تشغيل المشروعات والإشراف عليها من اجل تنفيذ 
المشروعات بكفاءة وهذا ما دعى المهتمين بأمر تطوير الأوقاف إلى تصميم عدة نماذج لإدارة واستثمار 

ت .الأمر الذي دعا للمناداة بتخصيص ممتلكات الأوقاف بعيداً عن الإدارة البيروقراطية للحكوما
دارتها بعيداً عن الإشـــراف البيروقراطي عن طريق اســــتحداث نظام الـ   . B.O.Tالمشروعات وا 

                                                           

عماد رسن حسن الجميلي ،نموذج مقترح لقاعدة محلية محاسبية لمعالجة مشاريع الاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل  1 
والتحويل ، دراسة تطبيقية في الشركة العامة للأسمنت الجنوبية " معمل الأسمنت كربلاء " ، بحث مقدم إلى مجلس المعهد 

 لمالية لي للدراسات المحاسبية واالي للدراسات ، جامعة بغداد كجزء لمتطلبات نيل شهادة محاسب قانوني ، المعهد العاالع
 .00-04،ص ص، 7737بغداد ، العراق ، 

 .08-03عماد رسن حسن الجميلي ، المرجع نفسه ،ص ص، 2 
  .77،ص،المرجع السابق محي الدين أحمد ، أحمد  3 
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في إقامة نموذج إداري متميز يمكن للأوقاف أن تستفيد منه  B.O.T ولقد برع القائمون على أمر الـ   
 Operatorروع وشركة المشروع إلى المقاول والمشغل عن طريق شبكة إشرافية تتدرج من متعهد المش

دارته بالإضافة إلى الاستشاريين في  وهي الشركة التي تتولى مسؤولية التشغيل التجاري للمشروع وا 
 مجالات التمويل ، التشريع ،الهندسة والتامين ...... الخ . 

نقل أهم الخصائص في أسلوب أو لB.O.T تلك كانت باختصار أهم الخصائص المشتركة بين الوقف والـ
 . 1التي تصلح كمتطلبات تتكفل باستثمار الأموال الوقفية بشكل معاصر وذي كفاءة عالية   B.O.Tالـ

 :  فتتمثل في الآتي بيانهلسلبيات العقــد  أما بالنسبة   

دون  ض*ضعف العائد الاستثماري السنوي"الأجرة "حيث يتم احتساب العائد من القيمة التقديرية للأر 
 الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستثمار .

ناحية تكون أكثر كلفة لدراسة عقود تمويل المشاريع من الفالمشاريع الممولة بعقود البوت ارتفاع تكلفة  *
التقنية والقانونية والمالية ، إضافة للكلفة المرتفعة للتأمين على المشروع والتي تكون عادة مرتفعة لأنها 

 ، إضافة لارتفاع تكاليف الإنشاء المنفذة من المستثمر مقارنة بسعر السوقن المخاطر تشمل العديد م
التكاليف غير المباشرة كثيرا ما تقع المبالغة فيها بسبب صلتها بخبرات دقيقة غير قابلة للتقييم ، كما أن 

  .السليم

 ربح .ل بارتفاع هامش ال*الأعباء الإضافية التي يضعها الممول نظير تحمله جزءا من المخاطر وتتمث

وذلك  نهام الوطنية واعتماده على الأجنبيةوالخربات والإطارات *احتمال استغناء المستثمر عن العمالة 
 فضل عمالتها الخارجية ونفسمما يجعلها ت ،على المستوى المحليل الكفء يناتج عن عدم وجود البد

 غالبا باستشارات وخبرات أجنبية .الأمر بالنسبة للتنفيذ والإعداد والرقابة التي تكون 

الدول اعتمدت على عقود البوت في استثماراتها لأصولها والجدير بالذكر أنه هناك العديد من    
 نذكر منها : العقارية الوقفية

التي سعت وزارة الأوقاف لديها  لتنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالاستثمار العقاري مصر    
ود البوت ، كان أبرزها مشروعات إسكان الشباب بالتعاون مع كل من وزارة الأوقاف والزراعي وفق عق

مة من وزارة التنمية المحلية .ومساه –وزارة الزراعة –المصرية ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية 
ات لتنفيذ وحدات ر هيئة الأوقاف المصرية في هذا البرنامج فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون مع هذه الوزا

                                                           

 . 33المرجع السابق،ص،حروشي جلول ،  1 
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سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ، إضافة إلى مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة الذي يشمل على عدد 
من الورشات والمحلات والسكنات للحرفيين ، وتم تنسيق المشروع بحيث يشمل على منطقة خدمات 

 .1استثمارية ومنطقة خدمات مركزية ومنطقة خدمات عامة 

لديها دور المؤسسات غير الربحية في مرحلة  7767بدورها لم تغفل رؤية المؤسسة  يةالسعود في   
التحول الاقتصادي ، وما حققته هذه المؤسسات من نجاحات خاصة في مجال الأوقاف ، ومن أبرز 

تعاقد مع ، عن طريق ال بمكة المكرمة أبراج زمزمالمشاريع التي نفذتها المملكة وفق عقود البوت مشروع 
سنة  28وتشغيلها لمدة أبراج ومول وفندق( على ارض وقفية  74مجمعات )ابن لادن لبناء  جموعةم

وقف  ، ثم تسليمها للدولة ، وعقد 2واستثمارها خلال هذه المدة بما يكفل استرجاعها رأس مالها وأرباحها
لطريق أم  الموازيالملك عبد العزيز في الجهة الشرقية للحرم الشريف وكذلك طريق الملك عبد العزيز 

ناعية ومشروع المنطقة الص القرى وهو الذي يصل الحرم الشريف بمكة بالطريق السريع المؤدي إلى جدة
في سدير ومشروع المجمع التجاري في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ومشروع صالة الحجاج في 

 . 3ميناء جدة الإسلامي 

ؤون الدينية بغزة بعضا من أملاكها الوقفية بصيغة البوت هي الأخرى استثمرت وزارة الش فلسطين   
ومن هذه المشروعات إبرامها عقد استثماريا على أرض وقفية في محافظة غزة منطقة الشجاعية لبناء 
دكاكين عليها تم استغلالها لمدة زمنية محددة أصبحت بعده ملكا وقفيا ، كذلك مشروع أرض حي الدرج 

ني بها محلات وشقق سكنية تم استغلالها مدة عشر سنوات كاملة تم نقل ملكيتها الوقفية وذلك بإقامة مبا
 . 4بعدها لوزارة الأوقاف 

فقد ورد في مؤسسة تنمية الأوقاف الأردنية أن المؤسسة تستثمر الوقف وفق عدة طرق  الأردنأما    
في عشر  ن مليون دينارأبرزها عقود البوت ، حيث بلغ حجم استثماراتها وفق عقد البوت حوالي خميسي

سنوات استثمارية ،ومن المشروعات التي وقعت اتفاقيات لتنفيذها من قبل القطاع الخاص بأسلوب البوت 
مشروع الصويفية لإنشاء مجمعات سكنية بقيمة اثني عشر مليون دينار حيث سيقوم المستثمر بإنشاء 

                                                           

إسلام محمود عبد الرحيم مهران ، الصيغ القانونية لاستثمار أموال الوقف ، عقود البوت نموذجا ، دار مؤسسة ساعي 1 
  . 340-344،ص ص،  7777لتطوير الأوقاف،السعودية ،

2 Ahcene Lahsasna ,Integration of  waqf  Portfolio into Islamic Financial System ,An 
Innovative Approach To Developing Waqf as a Product and a Business Model in the 
Financial Market, , Kuwait awqaf public foundation, Kuwait, number 34,2017, p57 .  

 . 304إسلام محمود عبد الرحيم مهران ، المرجع نفسه ، ص، 3 
 .373لسابق ،ص،هارون خلف عبد الدلو ، المرجع ا 4 
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دارة واستغلال المشروع لمدة خمس عشرة سنة يعاد بعدها لم لكية الأوقاف ، مشروع الاستقلال مول وا 
ومشروع إنشاء شقق سكنية و/او حضانة أطفال بالجزء الجنوبي من أراضي الوقف بعمان بقيمة مليون 
وخمسمئة دينار أردني لمدة اثنين وعشرين عاما تعود بعدها ملكية الأرض والبناء للأوقاف ، على أن 

دينار أردني ، كما توفر الدائرة الوقفية  43777ر بيدفع المستثمر للأوقاف بدل استثمار سنوي يقد
خدمة استثمار العقارات والأراضي الوقفية وفق عقود البوت لمدد تزيد عن ثلاث سنوات متاحة للقطاعين 

 .1العام والخاص والأفراد من داخل المملكة وخارجها 

يوجد  (استثمارا 78) 7730سنة وقد بلغ عدد الاستثمارات التي تم تنفيذها بموجب عقد البوت حتى نهاية 
. وقد وصل عائد الاستثمارات 2أربع استثمارات منها قيد التوقيع بحسب بيانات إدارة تنمية أموال الوقف

 %30دينار أردني، أو ما نسبته  033التي تم تنفيذها بأسلوب البوت إلى متوسط سنوي يقدر بحوالي 
 .7734من إجمالي العوائد المستحقة لعام 

في  المناسبة الخيارات من بحيث يعتبر البوت، عقد بصيغة الأوقاف استثمار جواز يتبين تقدم مما   
الأرض  ملكية انتقال عدم أهمها ومن والقانونية للوقف، الشرعية الضوابط روعيت ما الأوقاف متى تعمير

لا  وبحيث لوقف،ل مصلحة فيه الصيغة بهذه التعاقد يكون التي الحالات وفي المشروع، لشركة الموقوفة
تطوير  عديدة دون سنوات تبقى التي الأوقاف أراضي مثل منها، الوقف لتمويل أفضل طريقة توجد

أو  مهملا الوقف فيها يكون التي الحالات أو في للتعمير الكافي التمويل توافر عدم بسبب وتعمير
 التي الجهة أو الوقف ارةإد أو الوقف ناظر مع التعاقد عند البوت عقد صياغة تتم أن ويجب. متعطلا

 الوقف حفظ شأنه ما من كل على والنص دقيق، بشكل شروط العقد يحدد الوقف بما على الولاية لها
  .3حقوقه وحفظ

 

 

                                                           

سبل تعزيز مساهمة الأوقاف الإسلامية في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الأردن ، دراسة تحليلية ، تقرير مجلس  1 
على الساعة  37/37/7738أطلع عليه بتاريخ :   core.ac.ukالاقتصادي والاجتماعي للأردن ، متاح على الموقع : 

 .  30،ص، 73:67
الأوقاف الإسلامية في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الأردن ، دراسة تحليلية ، تقرير مجلس  سبل تعزيز مساهمة 2 

 . 33الاقتصادي والاجتماعي للأردن ، المرجع السابق،ص،
 .00عبد الله بن محمد العمراني، المرجع السابق،ص،  3
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 الإجارة المنتهية بالتمليك  -ثانيا

أو البيع التأجيري صيغة جديدة من صيغ الاستثمار الوقفي التي يمكن  1الإجارة المنتهية بالتمليك    
عتمادها في باب الوقف يكون لها صور متعددة ، غير أن الذي يصلح في باب الوقف هو أن تتفق ا

مثلا  كالمصارف الإسلامية –فردا أو شركة –المؤسسة الوقفية ممثلة في إدارة الوقف مع جهة تمويلية 
بإنشاء باستغلال تلك الأرض  وتقومعلى أن تؤجر لها أرضا وقفية بأجرة سنوية معينة ، 

لمباني،المحلات والعمارات بحسب الاتفاق لفترة من الزمن ، ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد انتهاء ا
قل ملكية نأن يتضمن العقد تعهدا بالهبة أو وعدا بالبيع ، ثم يتم بالزمن المتفق عليه إلى الوقف 

ي دفعها من الأجرة الت. ويتقاضى الثمن على أقساط سنوية يتم 2في الأخير بعقد جديد  المنشآت للوقف
 يهم وجه الغلة والريع للموقوف علتأخذها الأوقاف، ثم يصبح البناء كاملا مع الأرض للوقف ، حيث ت

أي أن قيمة القسط السنوي تكون أقل من قيمة أجرة الأرض السنوية ، كما أن عدد السنوات التي سيبقى 
ترد أصل ما دد الأقساط التي ستدفع إليه لتسفيها المستأجر مستغلا للبناء الذي بناه لصالحه تساوي ع

 . 3قدمه من تمويل بناءه

ومن صور هذا العقد أيضا أن تقيم إدارة الأوقاف اتفاقا مع جهة ممولة لتتولى تعمير أو شراء    
معدات للوقف على أن تستوفي تلك الجهة ما أنفقته على التعمير أو شراء المعدات من أجرة لمدة 

، داتالطويل قيمة التعمير أو المع رة الأوقاف لها، بحيث تغطي تلك الأجرة في أمدهاطويلة تعطيها إدا
 ومتى ما تم ذلك غدت المنشآت أو المعدات في ملكية الوقف . 

وتختلف صيغة البيع التأجيري في هذا الشأن عن صيغة الحكر الذي لا يتضمن وعدا ملزما من    
قاف ، كما أنها لا تعدوا أن تكون وجها من أوجه البيع بالأجل أو الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأو 

 . 4البيع بالتقسيط مع الإجارة العادية 

                                                           

 ينة من الزمن بعض الأعيان مدة معهي تمليك منفعة الإجارة المنتهية بالتمليك تسمى في المحاسبة بالإجارة التمويلية ،و  1 
بأجرة معلومة تزيد عن أجرة المثل ، على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها في 

أو بيع  ةنهاية المدة أو أثناءها ، بعد سداد جميع أقساطها ، وذلك بعقد جديد أي أن يتم تمليكها بعقد مستقل وهو إما هب
 بثمن حقيقي أو رمزي .

سالم عبد الله حلس وبهاء الدين عبد الخالق بكر،واقع الوقف الإسلامي وطرق استثماره في قطاع غزة  ، مجلة الجامعة  2 
 .3674، ص،  7733، يونيو  77، العدد 30الإسلامية ، سلسلة الدراسات الإنسانية ، المجلد 

 .770،ص، دلالي الجيلالي ، المرجع السابق 3 
  . 767-770دلالي الجيلالي ، المرجع نفسه ،ص ص،  4 
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ويتضح مما سبق أن قيمة القسط السنوي تكون أقل من قيمة أجرة الأرض السنوية، كما أن عدد    
اط التي ستدفع دد الأقسالسنوات التي سيبقى فيها المستأجر مستغلا للبناء الذي بناه لصالحه تساوي ع

 إليه لتسديد ما قدمه من تمويل لبنائه .

لكن الملاحظ وبالرغم من أن هذه الصيغة تتمتع بمزايا وخصائص معينة من وجهة نظر المؤجر أو    
، إلا أن هناك من يؤكد ضعفها اقتصاديا مقارنة بالصيغ الأخرى  -الممول –من وجهة نظر المستأجر 

تي تتمثل بالنسبة لمؤجر الأوقاف في كون عمليات التأجير تكتسب خصائص في مجال الوقف ، وال
الاستثمارات متوسطة ) طويلة ( الأجل المتمثلة في انتظام الدخل ، القدرة على تخطيط الاستثمارات 

 وسهولة إدارة ومتابعة هذا النوع من التمويل.

يعتبر مصدر تمويل متوسط الأجل  فتتمثل في أن التأجير –الممول  –أما من وجهة نظر المستأجر 
طويل ( للممول، يتخلص بموجبه من المخاطر المرتبطة بالملكية والتقليل منها مثل التقادم أو الهلاك )

توفير السيولة للمستأجر وتوجيهها نحو استخدامات أخرى بدلا من استخدامها في مع  ونقلها إلى المؤجر
ع أن الدفعات الإيجارية تعتبر عبئا على الإيراد وتقتطشراء الأصول والتوفير الضريبي على اعتبار 

 . 1بالتالي من الوعاء الضريبي

وقد طبقت هذه الصيغة أيضا في عدة دول منها الأردن، وفلسطين حيث قامت مديريات الأوقاف في 
التي أجرت قطعة أرض لطرف معين بأجرة رمزية أو معفاة لفترة معينة تصل غالبا إلى عشر  غزةقطاع 

وات أو أكثر لإنشاء مشروع استثماري على تكلفته الخاصة وبشروط محددة ، ومن ثم يؤول ذلك سن
 . 2المشروع بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الإجارة إلى ملكية الأوقاف

 المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك -ثالثــا

وصورتها العامة أن  ن عقد الشركةمن الصيغ الحديثة المشتقة م3تعتبر هذه الصيغة الاستثمارية   
كة بينهما ، يتفقان مسبقا على أن يكون الربح بينهما على قدر مشار  يشارك طرفان في مشروع معين متفق

                                                           

 .377-00أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ،المرجع السابق ،ص ص،  1 
 .3670سالم عبد الله حلس وبهاء الدين عبد الخالق بكر ، المرجع السابق ،ص،  2 
ابعة رات والندوات العلمية المتخصصة، وهيئات الفتوى التتم إقرار صيغة المشاركة المتناقصة من قبل العديد من المؤتم 3 

للمصارف الإسلامية بعد التأكد من كونها تتفق مع الأحكام الفقهية المقررة في باب المشاركة. محمد الزحيلي الاستثمار 
 73:77 على الساعة : 70/70/7730 أطلع عليه بتاريخ :  islamsyria.comالوقفي المعاصر ، متاح على الموقع : 

ووضعت وزارة الأوقاف بالأردن صيغة  63/7773،  3088لسنة  74وقد ورد الإقرار في مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
  موسعة لتكون نموذجا لهذا النوع من الاستثمار .
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، وأن يطفئ أحدهما مساهمة الآخر بالتدرج بتنازله عن نسبة من ربحه   1كل طرف في رأسمال المشروع
 ه بشكل كلي .لصالحه ليصبح المشروع بعد مرور الزمن ملكا ل

أما في الاستثمار الوقفي فصورتها التطبيقية مع مؤسسة الوقف هي أن تقوم المؤسسة بإنشاء شركة    
بينها وبين جهة ممولة ، كالمصارف الإسلامية مثلا على أن تكون حصة الأوقاف فيها هي قيمة العين 

تكون حصة الجهة الممولة المبالغ أو الأعيان الموقوفة التي يراد استثمارها بإقامة مشروع عليها ، و 
المالية اللازمة لإنجاز المشروع وتوزع الأرباح بينهما وفقا للحصص المتفق عليها ، على أن يتضمن 
عقد الشركة التزاما من الجهة الممولة بالتنازل عن حصتها للأوقاف بعد مدة زمنية يتم فيها تسديد الدفعات 

 .2المتفق عليها 

ة التمويل أو جه–البنك الإسلامي مثلا  –تناقصة يرتكز على أساس مشاركة الممول فأسلوب المشاركة الم
مع الوقف في إنشاء المباني ويتم تقييم كلفة الأرض مقارنة مع كلفة المباني فتكون هي  –المستثمر –

  ةالمعيار لنسبة الشراكة في الأرباح .ويتم توزيع الأرباح بحسب نسبة ما تحمله كل طرف من التكلف
بحيث يتم خصم الأقساط السنوية لأصل المبلغ المستثمر ، وبالتالي تناقص نسبة المستثمر في الأرباح 

 .3مع الوقت التي تكون متناقصة بحسب تسديد المبلغ ، لحين الانتهاء من كافة الأقساط

       ركةشبمعنى آخر أن تشترك جهة الوقف بأعيانه بعد تقييمها لمعرفة المركز المالي للوقف في ال   
يتولون تكلفة الإنشاءات التي تبنى على أرض الوقف مثلا ، وبعد تتمة الإنشاءات تؤجر  -مع ممولين –

                                                           

ية كيمكن تعريف هذه الصيغة على أنها نوع من المشاركة يعطي بموجبه الممول للشريك الحق في الحلول محله في مل 1 
المشروع ، إما دفعه واحدة أو على عدة دفعات ، وذلك حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها ، على أساس إجراء ترتيب 
منظم لتجنيب جزء معين من الدخل المتحصل يدفع أقساط  لسداد قيمة الحصة المتنازل عنها . وقد اقترح الأستاذ أنس 

التي يمكن اللجوء إليها لاستثمار الأملاك الوقفية ، وذلك بأن تعرض الزرقاء صيغة المشاركة الدائمة كإحدى الصيغ 
الأوقاف على المستثمر أن تشاركه ، على أن يكون نصيب الأوقاف في هذه الشركة ما تقدمه من الأرض الوقفية ، 

 ونصيب المستثمر أو الممول فيها ما يبنيه على هذه الأرض ويصبحان شريكين في البناء والأرض . 
رغم من عدم إقراره لهذه الصيغة من الناحية الشرعية على اعتبار أن شخصا أصبح شريكا في مال الوقف ، إلا أنه وبال

أجازها بناء على صيغة الاستبدال حيث قال : إذا كانت الأوقاف قد تنازلت عن جزء من الوقف الذي هو الأرض      فإنها 
عقار فهذا عمليا هو عملية استبدال لجزء من الأرض عقارا والبناء عقارا قد نالت بالمقابل جزءا من البناء الذي هو أيضا 

، فنحن نضحي بجانب من الأرض مقابل أن نحصل على جانب من البناء .أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ، 
 .370المرجع السابق ،ص،

 . 08أحمد أبو زيد ، المرجع السابق، ص، 2 
 .768السابق ،ص،عبد الله العمر ،المرجع فؤاد  3 
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ويأخذ كل من جهة الوقف والممولين نصيبه من تلك الأجرة بحسب نسبته في رأس المال . فجهة الوقف 
سبة كة ، والممولون يأخذون نتأخذ نسبة تقابل الأرض أو الموجودات الأصلية التي دخلت بها في الشر 

تقابل المبالغ التي أنفقوها في التعمير ، على أن يتم الاتفاق فيها أيضا بأن تقوم جهة الوقف بشراء 
المنشآت من المستثمر بأقساط تدريجية مستخدمة في ذلك النصيب الذي يؤول لها من أجرة الأخيرة ، 

لمنشآت ، وبذلك تكون الأرض والمنشآت ملكا ويستمر ذلك الوضع إلى أن تتم لجهة الوقف ملكية ا
 .1للوقف 

 ويتم في العادة تقييم الأرض وكذلك تكاليف البناء وتحدد نسبة المشاركة في الأرباح كل حسب مساهمته.

ويمكن في إطار هذه الصيغة أيضا أن تكون شراكة جهة الوقف بأرض الوقف بالإضافة إلى أموال 
على أن يفصل بينها وبين أرض الوقف ، بحيث يكون نصيب الوقف  تشارك بها الممولين في المنشآت

المقابل للأموال التي تم الاشتراك بها مع الممولين في الإنشاءات راجع له أيضا ، على أن يشتري بهذا 
 2النصيب خاصة حصة الممول في الشركة إلى أن تؤول ملكية المشروع كاملة للوقف .

 ف بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك في العقارات الوقفية فيويتم تنويع صيغة استثمار الأوقا
الفنادق ، الشقق الفندقية والمجمعات التجارية الكبيرة والمنتجعات السياحية بشرط الالتزام بالضوابط 

 . 3الشرعية في ذلك

يغة المشاركة صإن صيغة استثمار الأوقاف بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك  تعتبر أفضل من    
الدائمة ، ذلك لأن الأولى تمكن من تحقيق ديمومة الملك الوقفي ، بل ويمكن للأوقاف من أن ترقى إلى 
مستويات أحسن من تلك التي تكون عليها قبل الاستثمار ، مما يزيد من الإيرادات الوقفية في الأجل 

الوقف  يغة الثانية تنتقد لكونها تجعلالطويل دون قطع لواجب الأوقاف تجاه الموقوف عليهم. بينما الص
نسبيا في موقف يشابه الأوقاف ذات المردودية المنخفضة خاصة في الأمد الطويل ، وخلال هذه المدة 
)مدى الحياة ( يبقى الحال )نسبيا ( لا ينبئ بارتقاء مكانتها خاصة تجاه الموقوف عليهم لذا فإنه ينصح 

نت هنالك إمكانية للاختيار بين الصيغتين ، وهذا لمصلحة بعدم اعتماد هذه الصيغة خاصة إذا كا
 .   4الأوقاف والموقوف عليهم 

                                                           

           .308مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص، 1 

 .308مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع نفسه ،ص، 2 
 . 30محمد الزحيلي ، الاستثمار الوقفي المعاصر ، المرجع السابق ،ص، 3 
 .308مسدور فارس ، تمويل الوقف بين النظرية والتطبيق ، المرجع نفسه ،ص، 4 
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ن للتنمية في العديد م البنك الإسلاميمن قبل في الكويت وقد تم تطبيق هذا النوع من العقود    
لسيارات لالمشروعات الوقفية منها إنشاء عمارة السلام في أهم الشوارع التجارية، وكذلك إنشاء مواقف 

 .1تابعة لمجمع الأوقاف في دولة الكويت 

التي اعتمدت هذا الأسلوب لصالح الوقف في عقد استثماري وحيد وفقا للبيانات التي  للأردنإضافة 
، فيما عرفت دول أخرى هذه 2أوردها تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمؤسسة الأوقاف لديها 

 وقفية ومنها :الصيغة في استثماراتها العقارية ال

حيث تتبع مديريات الأوقاف في قطاع غزة أسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك  فلسطين: كذلك
لصالح الوقف وهو قليل الاستخدام ، وذلك من خلال عقد شراكة بين مؤسسة الوقف في قطاع غزة وجهة 

لأوقاف فيها هي قيمة الأرض أخرى غالبا ما تكون البلديات في ذات القطاع. على أن تكون حصة ا
التي يراد استثمارها بإقامة مشروع عليها ، وتكون حصة البلدية تمويل المبالغ المالية اللازمة لإنجاز 
المشروع ، وتوزع الأرباح بينهما وفقا للحصص المتفق عليها ، على أن يتضمن عقد الشركة التزاما من 

 .  3د مدة زمنية يتم فيها تسديد الدفعات المتفق عليها الجهة الممولة بالتنازل عن حصتها للأوقاف بع

يلاحظ وجود تعدد في مجالات الاستثمار العقاري الوقفي في ماليزيا من خلال شراء  ماليزيا : وأخيرا
العقارات وتأجيرها للاستفادة من عوائدها ، تعمير وصيانة، وتجديد العقارات القديمة ، استبدال العقارات 

جديدة ، إضافة إلى إنشاء مباني على أراضي الوقف بعقد الاستصناع ، المشاركة أو أي  القديمة بأخرى
 .  4حتى في المجال الاستغلال الزراعي -صيغة استثمارية أخرى مشروعة

 صيغ عصرية لاستثمـار العقـــارات التطوعية بالدول الغربيــــة : الفـــــرع الثانـي 

ي دول صول الوقفية التي تتبع في التجربة الغربية عن تلك المتبعة فتختلف الفلسفة الاستثمارية للأ   
 أخرى، حيث تتبع تلك المنظومة نظام الشركات الخاصة ، من حيث إمكانية التوجه بأصول التبرع 

                                                           

 .768عبد الله العمر ، المرجع السابق، ص،فؤاد  1 

سبل تعزيز مساهمة الأوقاف الإسلامية في الأردن ، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ، المرجع السابق  2 
 . 30،ص، 

 .3640س وبهاء الدين عبد الخالق بكر ، المرجع السابق،ص،سالم عبد الله حل 3 
دارة الممتلكات الوقفية ، التجربة الماليزية في  4  يوسف عبايدية وأحمد كعرار ، صيغ تمويل مشاريع الأوقاف الإنمائية وا 

الربحي ) الزكاة حول دور التمويل الإسلامي غير  77مجال الصناديق الوقفية عرض وتحليل ، المؤتمر العالمي الدولي 
 .73،ص، 7736ماي  73و 77والوقف ( في تحقيق التنمية المستدامة  ، جامعة سعد دحلب، البليدة ،يومي 
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 . 1لاستثمارات جاذبة من حيث عوائدها الاستثمارية ، مع نسب مخاطرة قد تعصف بالأصول ذاتها

 ار الأوقاف العقارية بالدول الغربية أشكال صيغ استثم-أولا 

باعتبار أغلب الوقف في الغرب أوقافا نقدية خلافا لما هو عليه الأمر في العالم الإسلامي ، لذلك    
بالإنشاء ) فهي تستثمرها بالأساليب المعاصرة إما بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات أو في العقارات

ما في الأوراق المالية من أسهم وسندات أو صناديق الاستثمار وخاصة أو الشراء ثم البيع أو التأجير ( ،وا 
 .  3والإيداع في البنوك بفائدة 2صناديق التحوط

إضافة إلى ذلك توجد الكثير من الدول الغربية التي اعتمدت في صيغها الاستثمارية للممتلكات الوقفية    
لعالي لخيرية في مجال الرعاية الصحية ، التعليم اعلى الصناديق الاستثمارية لتمويل مختلف نشاطاتها ا

 والبحث العلمي ، تقديم المنح والقروض الاستثمارية والاستثمار في مشاريع ذات أهداف خيرية ...الخ .

المؤسسة شكلا من أشكال المنظمات غير الربحية وفق القانون  مثلا تعد الولايات المتحدةففي    
دخل الداخلي الأمريكي ما بين المؤسسة الخاصة التي يتم تمويلها من الأمريكي ،حيث ميزت لائحة ال

قبل الأفراد والعوائل أو الشركات ، وبين المؤسسة العامة أو المجتمعية ، والتي تمثل نوعا آخر من 
 .4المؤسسات غير الربحية والتي تحصل على إيراداتها عادة عن طريق التمويل العام 

                                                           

 . 737طارق عبد الله ، المرجع السابق ،ص، 1 
صندوق التحوط أو المحفظة الوقائية هي صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات استثمارية متطورة لجني عوائد  2 

متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين ، بدون تحمل نفس مستوى المخاطر ، رغم أن اسم الصندوق يوحي بأنه  تفوق
يهدف إلى تقليل المخاطر ، ولكن الواقع هو أنها تهدف نحو تحقيق أقصى ربح ممكن بغض النظر عما قد يحدث في 

من الجهات المنظمة ، وهذه النقاط القوية التي تؤخذ  أسواق العالم من تقلبات ، وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق
 Ar.m.wikipedia.orgعليها . أنظر الموقع : 

في أحد التقارير عن ذلك جاء أن " الاستثمار في رأس المال وصناديق التحوط من الطرق التقليدية أفضل أداء في  3 
لسندات والنقد ." ويلاحظ أن هذه الأساليب مقبولة العام الماضي من المنظمات التي وضعت معظم الأموال في الأسهم وا

لوقفية جامعة هارفارد الأمريكية  7778شرعا لاستثمار الوقف ما عدا ما ينطوي منها على فوائد ربوية ، وما حصل سنة 
 خاطرة الم سياسة استثمارية عاليةمثال صريح على أن بعض المؤسسات الوقفية الغربية تعتمد عند إدارة أصولها المالية 

محمد عبد الحليم عمر ، نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي ، دراسة مقارنة ، بحث مقدم للمؤتمر 
 .70الثاني للأوقاف ، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،ص،

 باستخدام نظام المؤسسة الوقفية ، متاح على الموقع : أسامة عبد المجيد العاني ، حماية الأوقاف الإسلامية 4 
scholar.google.com   330،ص، 73:77على الساعة  70/76/7730أطلع عليه بتاريخ. 
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الخاصة 1ني للإحصائيات الخيرية الأمريكية فقد ازداد عدد المؤسسات الوقفية ووفقا لبيانات المركز الوط
 4400، فيما تأسست  7733مؤسسة عام  08464إلى  3008مؤسسة عام  07487المسجلة من 

. وقد بلغ العائد المالي السنوي لأكبر عشر مؤسسات وقفية خاصة بها أكثر  7737مؤسسة جديدة عام 
 .2بليون دولار  84.00بمجموع آلي لكافة المؤسسات بلغ  7733 بليون دولار عام 30من 

فتؤسس المؤسسة الوقفية ابتداء لدى المفوضية العليا للأعمال الخيرية في  المملكة المتحدةأما في 
بريطانيا وويلز في المملكة المتحدة ، ويتحدد شكل تسجيل المؤسسة عامة أو خاصة ، محدودة أو غير 

مجاميع من المؤسسات  76. وهناك 3التبرعات وأنواع الأموال الموقوفة ومصدرها محدودة تبعا لطبيعة
 الخيرية تعمل كمؤسسات مانحة في المملكة المتحدة :

مؤسسات وأمانات وقفية خيرية وهي مؤسسات تتمتع بالاستقلالية تدعم العمل التطوعي والقطاع -
 المجتمعي .

 عم فئات وأغراض مجتمعية معينة .مؤسسة مجتمعية وهي أمانات وقفية مانحة تد-

 مؤسسات خيرية أخرى وهي مؤسسات وقفية مانحة تدعم فئات وأغراض مجتمعية معينة.-

مؤسسات خيرية أخرى وهي مؤسسات خيرية عامة كبيرة، تغطي وتدعم هدفا محددا مثل مؤسسة القلب -
 .4البريطانية

سبب  ة نموا كبيرا على مر السنين ، ولا يرجعتنمو في الدول الغربي التطوعيةبناء عليه فالمؤسسات    
ذلك إلى زيادة التبرعات والهبات والوصايا لتلك المؤسسات فحسب ، بل نجم من جراء السياسات 
الاستثمارية التي تنتهجها تلك المؤسسات الوقفية في أصولها من أجل زيادة عوائدها السنوية مستفيدة من 

 قوانين السائدة بها.الإعفاءات الضريبية التي توفرها ال

                                                           

أطلق مسمى الوقفية على مثل هذه المؤسسات لقربها من فكرة المؤسسات الوقفية الإسلامية من حيث الالتزام برغبات  1 
الخبري ، إلى غير ذلك من وجود الشبه والعلاقة ، فليس المقصود هو إدخال المؤسسة ضمن الواقف وشروطه في الإنفاق 

إطار مفاهيم الوقف الإسلامي ، فهي لا تقوم بالالتزام بالضوابط الشرعية المتفق عليها في أمور كثيرة. أسامة عمر 
 .36، ص،الأشقر، مؤسسات وقفية رائدة ،تجارب ودروس ،دار النفائس، الأردن، د ذ س ن 

 .330-338أسامة عبد المجيد العاني ، المرجع السابق ،ص ص،  2 
تطوير المؤسسة الوقفية والإسلامية على ضوء التجربة الغربية، المرجع السابق،ص ص           أسامة عمر الأشقر،  3 

47-43 . 
 .330-338أسامة عبد المجيد العاني ، المرجع السابق ،ص ص، 4 
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على  العائد الماليتطوير ومن أهم الضوابط الواجبة لاستثمار الأملاك الوقفية في النظم الغربية    
ن المخاطر، التعهد بإدارة الاستثمارات إلى إدارة محترفة حتى ولو من مالمدى الطويل في مستوى مقبول 

ة والتجديد ، السيطرة على المخاطر بكل خارج المؤسسة ، المحافظة على أصل مال الوقف بالصيان
 .  1السبل وخاصة التنويع الأمثل للاستثمارات

 نماذج عصرية لمؤسسات وقفية غربية  -ثانيا 

 بالدول الغربية نذكر أهمها  : رائدةمؤسسات وقفية عدة توجد نماذج ل   

 (3063-3806: )  الوقفيةHENRY WELLCOME  2مؤسسة *

داريا ، ومسجلة حكوميا لدى المفوضية العليا للأعمال الخيرية هي مؤسسة خيرية مست    قلة قانونيا وا 
( حيث تتخذ هذه الوقفية شكل المؤسسة charity commission for englandفي بريطانيا وويلز )

الوقفية الاستثمارية ،حيث الأملاك ( على هذه trusteeالمحددة ، وتعد المؤسسة هنا بمثابة الناظر )
(  بالقيام بمتابعة شؤون هذه المؤسسة الوقفية من خلال دستور trusteesس أمناء المؤسسة)يقوم مجل

 .  3ينظم علاقات المؤسسة الخارجية والداخلية

( مسجلة ومعترف بها حكوميا لدى المفوضية العليا للأعمال   WELLCOMEوتكون المؤسسة الوقفية )
ل التجارية يعطى للمؤسسة اسم ورقم تجاري يسهل عمالخيرية في بريطانيا وويلز ، وكسائر المؤسسات 

. ويعتبر عنصر الاستقلالية الناتج  4المؤسسة الإداري والمالي وفي جميع التعاملات خاصة الخارجية
، م مميزاتهاة عن شخصية المؤسسة أهعن اعتراف القوانين الغربية بالشخصية المعنوية للمؤسسة المنفصل

الوقفية تؤدي دورها الوظيفي المؤسسة سنة على وفاة مؤسسها ما زالت  07ولذلك وبعد مضي أكثر من 
 الذي رسمه لها الواقف .   

                                                           

 .74،ص،السابقعمر ، المرجع  محمد عبد الحليم 1 
في الشؤون الدوائية والعلاجية ونشاط  في مجال البحث العلمي HENRY WELLCOME نشطت المؤسسة التجارية  2 

قررت المؤسسة تنويع موجوداتها ، فقامت بطرح أسهم المؤسسة التجارية للتداول العام  3083تجاري صناعي وبعد سنة 
إتحاد المؤسسة التجارية مع مؤسسة أخرى  3000آخرين ، اعقبها بعد ذلك في سنة  من أسهمها لمساهمين %70فباعت 
( ليسفر هذا الاندماج عن مؤسسة  Smith kline Beecham( ثم إندماجها مع شركة ثالثة هي شركة )glax plcكبرى )

ية والإسلامية على ( .أسامة عمر الأشقر ، تطوير المؤسسة الوقفGlaxo smith kline plcدوائية كبرى تعرف ب )
 .  83ضوء التجربة الغربية، المرجع السابق ،ص،

  . 374أسامة عمر الأشقر ، مؤسسات وقفية رائدة ، المرجع السابق ،ص، 3 
  .86أسامة عمر الأشقر، تطوير المؤسسة الوقفية والإسلامية على ضوء التجربة الغربية، المرجع نفسه ،ص، 4 
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ية في دستور بن  بموجب الصلاحيات الم   1 (WELLCOMEويتم استثمار موجودات مؤسسة )   
 ت، حيث يقوم العمل الاستثماري لديها بالبحث عن العوائد المالية المؤكدة عبر الاستثماراالمؤسسة

الطويلة الأمد والتي تضمن زيادة في حجم الربح السنوي الذي يغطي النفقات الخيرية ، بالإضافة إلى 
أن هذا النوع من الاستثمارات يضمن زيادة في حجم موجودات المؤسسة على المدى الطويل ، وبالتالي 

 .  2فإن هذا النوع من الاستثمار يفي باحتياجات الحاضر والمستقبل 

( فنجد عبر تاريخها الطويل عشرات الآلاف من   WELLCOMEمجالات استثمار مؤسسة )بالنسبة ل
بحجم سنوي  7730مليون باوند  خلال عام  077المنح والجوائز لدعم العلماء والباحثين قدرت ب 

، كما عملت على إقامة الدورات والمؤتمرات العلمية المتخصصة 3سنوات  70للإنفاق الخيري خلال 
مامها وعرفت باهت موعات مختلفة من العلماء والمؤرخين والباحثين والمختصين بالتداوي .لإفادة مج

المستمر بتطوير المعرفة العلمية العلاجية ومساهمتها في عدة اكتشافات علمية كان لها دور كبير في 
مت اهتخدمة المجتمعات الإنسانية خاصة في صناعة الأدوية وبالأخص الأمراض النادرة والخطيرة ، و 

                                                           

 %07مثلا الطابع الاستثماري ، حيث تشكل الأصول الاستثمارية ما يزيد عن  (WELLCOMEيغلب على مؤسسة ) 1 
. حيث %74من أصول المؤسسة ، خلافا للأصول الثابتة التي لا تشكل إلا جزءا ضئيلا من أصول المؤسسة لا تتجاوز 

ت والمعدات والأثاث ، مليار باوند ، تتمثل في المباني ، الآلا 430ما مقداره  7774بلغ حجم الأصول الثابتة لعام 
من حجم %07وغيرها من الأصول الثابتة غير القابلة للتداول خلال السنة المالية. وتشكل الأسهم المالية ما مقداره 

بة تطوير المؤسسة الوقفية والإسلامية على ضوء التجر عمر الأشقر ، استثمارات المؤسسة ، نصفها داخل بريطانيا .أسامة 
 .360-363،ص ص  الغربية، المرجع نفسه

(تتميز بالحرفية والكفاءة إضافة WELLCOMEمؤسسة استثمارية بريطانية وعالمية لإدارة استثمارات ) 70توجد حوالي  2
إلى أن بعضها مختص في مجالات محددة كالعقارات أو الصناعة الدوائية . أسامة عمر الأشقر، تطوير المؤسسة الوقفية 

  .370غربية، المرجع نفسه ، ص،والإسلامية على ضوء التجربة ال
مليار باوند ، حيث  38ما مقداره  7730( للسنة المالية  WELLCOME بلغ حجم موجودات المؤسسة الوقفية )3 

ساعدت العمليات الاستثمارية المستثمرة منذ وفاة المؤسس في الوصول إلى الحجم الهائل من الأصول والذي قد يفوق 
ول النامية . أما من حيث طبيعة هذه الموجودات فيغلب عليها الطابع الاستثماري حيث الموجودات المالية لبعض الد

من أصول المؤسسة الوقفية خلافا للأصول الثابتة .حيث يقوم العمل  % 00تشكل الأصول الاستثمارية ما يزيد عن 
م الربح مد التي تضمن زيادة في حجالاستثماري للوقفية بالبحث عن العوائد المالية المؤكدة عبر الاستثمارات طويلة الأ

مؤسسة استثمارية بريطانية وعالمية لإدارة استثمارات المؤسسة ، حيث تتميز هذه المؤسسات  70السنوي ، حيث تم إنشاء 
بالحرفية والكفاءة ، إضافة إلى أن بعضها مختص بنشاطات استثمارية محددة كمجال العقارات أو الصناعة الدوائية ، 

لمرجع نفسه ا، وء التجربة الغربية ضوابط. أسامة عمر الأشقر، تطوير المؤسسة الوقفية والإسلامية على ضوفق عقود و 
 .330-334ص ص، 
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المؤسسة بالمقتنيات التاريخية والأثرية المتعلقة بالعلوم العلاجية من مخطوطات وكتب مصورة 
 ومجسمات.

( ، وذلك لعدة أسباب WELLCOMEوبهذا تكون الأسهم الشكل الاستثماري الأفضل لدى وقفية )   
ة دائمة وائد سريعة ، وقدر أهمها اعتبار الأسهم من النشاطات الاستثمارية طويلة الأجل ، مع تحقيقها لع

 .1على تسبيلها نقدا لخدمة أغراض المؤسسة الخيرية

 (الخيرية :  Bill Gates and MILENDA*مؤسسة بيل وميلندا جيتس ) 

عن طريق دمج مؤسسة جيتس التعليمية ومؤسسة ويليام اتش جيتش  7777أنشأت هذه المؤسسة عام    
 70.77ما يعادل  7773حسب إحصائيات ؤسسة الموحدة الصحية ، وقد وصلت أموال الوقف لدى الم

.ويتمحور نشاطها في البرامج التالية : الصحة العالمية ، التعليم ، المكتبات شمال  2مليار دولار تقريبا
، عن طريق تقديم المساعدات والخدمات لمواجهة أمراض نقص المناعة ، الشلل  3غربي المحيط الهادي

في جامعة كامبردج لأصحاب الدخول المنخفضة ، مساعدة المجتمعات الفقيرة  وغيرها ، المنح الدراسية
في مجال الكمبيوتر وخدمات الانترنت وتلقي مساعدات ومنح اجتماعية خصوصا في واشنطن ضمن 

 . 4مشروع متخصص بالإسكان يطلق عليه برنامج العائلات السليمة

 ( الدولية : Tata*أوقاف مجموعة )

إحدى كبرى الشركات في الهند التي تعمل في عدة قطاعات مثل  5( Tataشركات )تعتبر مجموعة    
شركة في  334الكيماويات،الطاقة ،الاتصالات ، صناعة الصلب والسيارات ،حيث يمتلك ما يقارب 

                                                           

  . 370-370أسامة عمر الأشقر ، مؤسسات وقفية رائدة ، المرجع السابق ،ص ص،  1 
 org.foundationcenterwww.أنظر الموقف الالكتروني  2 
 . 380،ص،7774، 73ياسر عبد الكريم الحوراني ، تجربة الوقف في إطار عالمي ،مجلة الأوقاف ، الكويت،عدد  3
عبد الفتاح تباني وعبد السلام حططاش ، نظام الوقف الإسلامي والأنظمة المشابهة له في الاقتصاديات الغربية  4 

 74و  76لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، المركز الجامعي بغرداية ، يومي الملتقى الدولي الأول لمعهد الع
   www.agwani.comمتاح على الموقع :  . 7733فيفري 

في فترة الاحتلال  3860( التجارية أنشئت بفضل رجل هندي يدعى جامستي تاتا الذي ولد عام Tataإمبراطورية )5 
تعلق بهدف واحد وهو تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن المستعمر ، حيث كان يؤمن البريطاني ، فتشكلت أحلامه لت

بحكمة مفادها أن استقلال الهند رهن بقوة اقتصادها ، فحدد لنفسه أربع أهداف أولها شركة للحديد والصلب ،معهد تعليمي 
ولم  3074توفي جامستي سنة  –ية عالي ، فندق ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وقد لقب لاحقا بأب الصناعة الهند

http://www.foundationcenter/
http://www.foundationcenter/
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شراف مباشر من المجموعة الأم  1دولة 87أكثر من  ، تدار كل مؤسسة بشكل مستقل تحت توجيه وا 
عالميا للعلامات التجارية لقيمة مالية تقدر  60يدعى أبناء تاتا ، وتعد في المرتبة  يترأسها جسم إداري

 مليار دولار . 30بــ 

أما الصناديق الوقفية للعائلة التي تمتلك الحصة الأكبر من المجموعة فيترأسها وضمن عضويتها    
ق عدة فيات بطريقة تشاركية وفأفراد العائلة ،ومن حيث نشاطها الوقفي تعمل المجموعة التجارية والوق

 مناهج وطرق أهمها:

إنشاء الوقفيات التشغيلية والمؤسسات الخيرية ذات الأغراض الخاصة ودعمها من خلال الصناديق -
سنادها بشكل غير مباشر من شركات المجموعة ذات الاختصاص،ومن أهم تلك الوقفيات  الوقفية وا 

 ة القدم ومركز تاتا للتكنولوجيا في جامعة هارفرد .المعهد البحثي * مستشفى * ، أكاديمية لكر 

التعاون بين القطاعين التجاري والوقفي لتقديم حلول جذرية لمشاكل كل الناس خاصة في الهند ومن -
قامة محطات للكهرباء في القرى النائية ...  ذلك: اختراع جهاز لتنقية الماء الملوث، تعليم القراءة وا 

 اعي البعد الاجتماعي خاصة في القرى النائية والفقيرة .تقديم خدمات تجارية تر -

تقديم المنح المالية والمعونات بالتعاون مع حكومات بعض المدن المحتاجة لتأمين المسكن والمطعم -
 .2وغيرهما

 *جامعة هارفارد :

ا باسم أول هتعتبر أقدم مؤسسة للتعليم العالي وأول شركة مستأجرة بالدولة جامعة هارفارد ، تم تسميت   
، وتعتبر مجموعة شركات إدارة هارفارد إحدى الشركات  3363متبرع لها جون هارفارد أسست سنة 

 67الإدارية الاستثمارية الأمريكية التي يملكها كليا جامعة هارفارد المعنية بإدارة أوقاف الجامعة بمبلغ 
التي تتولى  3004أوقاف هارفارد عام مليار دولار،فتعد أكبر وقف بالتعليم العالي تأسست شركة إدارة 

                                                           

لكن بناء على وصيته لأولاده أكمل مشواره لتصل المؤسسة  –تاج محل –يتحقق من حلمه سوى هدف واحد هو الفندق 
 لما هي عليه الآن .

 قمن أشهر العلامات التجارية التي تمتلكها : مصانع سيارات جاغور ولاند روفر ، مصانع سيارات دايو وعدد من الفناد 1
 اموتورز منها ) تاتا   ستيل، تاتالمشهورة كفندق تاج محل ، وكذلك شركات طيران، وتصنف شركاتها ضمن عدة مجموعات 

 مليار دولار. 378قدرت مبيعاتها بــ  7734تاتا للتكنولوجيا ، تاتا للشاي ( ،وفي  عام 
 .64-74أسامة عمر الأشقر، مؤسسات وقفية رائدة، المرجع السابق ،ص ص،  2
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شؤون جامعة هارفارد وهي شركة فريدة من نوعها بين شركات إدارة الاستثمار،فهي تدير الشؤون المالية 
 .1بليون دولار أمريكي 67.460مبلغ  7737لأكبر وقف جامعي في العالم بلغ حجمها في عام 

بما في ذلك المساعدة المالية لطلاب الجامعة ويوفر الوقف العلمي لدعم برامج الجامعات والأنشطة 
والدراسات العليا والطلاب المهنيين ، والمقاعد الممنوحة وأبحاث الكليات والمراكز الأكاديمية ، وبرامج 
تأهيل الطلاب ومقتنيات المكتبة .وتعتبر تمويلات الوقف حاسمة لنجاح طويل الأمد بالبحث الأكاديمي 

 . 2لجامعةومبادرات تأهيل الطلاب با

وتقوم شركة هارفارد على تحقيق نتائج استثمارية طويلة الأجل تدعم الأهداف التعليمية والبحثية    
للجامعة ، وتتبع أسلوبا فريدا متخصص في منصة تداول " الأسواق العامة " وفريقا آخر لمنصة تداول 

امل مع ة المرونة الكاملة في التعالأصول البديلة ،وذلك بهدف إدارة الاستثمارات في طريقة تمنح للشرك
 .      3تقلبات السوق 

 ار العقـاري الوقفي بالجزائـر من أجل تنميـة شاملة مات تفعيـل الاستثبمتطل:ـث لالفرع الثا

ها لتحقيق وتنامي ريع العقاريةلابد أن تكون مركزة على تنمية الأوقاف  إن الرؤية الاستثمارية للوقف   
تضي وتقحسب شروط الواقف  وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . أغراضها المستهدفة 

وقفي صيغ معاصرة نحو نظام فعال للاستثمار العقاري المتطلبات تفعيل الاستثمار العقاري الوقفي رصد 
 تحديث الإدارة الوقفية )ثانيا(.)أولا(، وكذا  بالجزائر

  العقاري الوقفي بالجزائرصيغ معاصرة نحو نظام فعال للاستثمار   -أولا

بناء على ما تم عرضه من أرقام وتحليلات تبين واقع التجربة الاستثمارية للأملاك العقارية الوقفية    
في الجزائر ، وما تشهده من إشكالات عملية متراكمة أحاطت بتطبيق النظام الوقفي بالجزائر وانحرفت 

إن يد من ممتلكاته ،وقلت عائداته وتضاءلت منافعها ، فبه عن أهدافه النبيلة وأدت إلى نهب وتلف العد
كل ذلك يستلزم التفكير الطويل وبجدية متواصلة عن الطرق والأساليب الناجحة لإصلاح نظام الوقف 
وبعث الحيوية والنشاط في مؤسساته ، وتطوير أعمالها في إطار ما هو مسموح به شرعا وقانونا ، وبما 

                                                           

 .368بن عزة هشام ، المرجع السابق، ص، 1 
أطلع عليه   wakf.addres.comإبراهيم بن محمد الحجي ، الوقف على التعليم في الغرب ، متاح على الموقع :  2 

 .33:03على الساعة  30/70/7738بتاريخ :
 .368،ص، مرجع نفسهبن عزة هشام ، ال 3 
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والاقتصادية ويساير متطلبات العصر ويعيد للوقف قدرته على أداء دوره يحقق الأهداف الاجتماعية 
 .1الإيجابي في عملية التنمية الشاملة التي ينشدها المجتمع 

بناء عليه ومن خلال ما تم عرضه مسبقا من صيغ ناجحة وحديثة لتمويل واستثمار الأملاك العقارية    
اجها أهم الصيغ التي من الممكن إدر إيجابيات  ول عرضحابعض الدول العربية والغربية، نالوقفية في 

تنمية  دفها تحقيقهالممتلكات العقارية الوقفية بالجزائر لأجل سياسة استثمارية معاصرة   لاستثماركصيغ 
دارة المخاطر التي تعتريها وفقا للآتي  2شاملة وفعالة مع بعض الملاحظات التي قد تسمح بتحديد وا 

توحيد وتفعيل الصيغ (، 3لأوقاف)طويل المدى لستثمار لاكنمط غالب في ا ازيـمتالا: نحو تكريس بيانه
العوائق من ، وكدا محاولة التخفيف ( 7)فيما يخص الاستثمارات قصيرة المدى  الاستثمارية الموجودة 

   أجل تنمية فعلية وشاملة.(6)
   مدىطويل ال الوقفي ستثمارالافي  ةغالبصيغة ك ازيـالامتعقد نحو تكريس  -1

يمكن القول أن هناك عدة مبررات دفعتنا لاقتراح عقد الامتياز كصيغة استثمارية وحيدة في اطار    
 الاستثمارات الوقفية طويلة المدى )أ( مع إمكانية ادراج إيجابيات الصيغ المعاصرة ضمن أحكامها )ب(

 لعقارات الوقفية كصيغة استثمارية لمبررات اقتراح  عقد الامتياز -أ

 أهم مبررات اقتراح عقد الامتياز مايلي: من

ي هذا ، وفات التابعة للأملاك الوطنيةإحدى العقود الفعالة للاستثمار في العقار 3تعتبر عقود الامتياز -
تمثل في الانتفاع الم–لكون الوقف بطبيعتهالشأن يقترح استغلال العقارات الوقفية بموجب عقود الامتياز 

بناء عليه و ،  عقد الامتياز الوارد في إطار استثمار الأملاك الوطنية الخاصةمحل تشابه مع ي -بالعقار 
على العقارات الوقفية بتمكين المستثمر من الانتفاع بالعقار حسب طبيعته يمكن اسقاط عقد الامتياز 
 لمدة طويلة قابلة للتجديد.

                                                           

 . 30أحمد أبو زيد ، المرجع السابق ،ص، 1 
تعرف المخاطر على أنها الخسائر المادية المحتملة نتيجة لوقوع حادث معين أو هي التباين بين العوائد الفعلية والعوائد  2 

 . 38المتوقعة . عامر يوسف العتوم وعدنان محمد ربابعة  ، المرجع نفسه ،ص،
يص أو رخصة أو براءة أو احتكار ( في مفهومها العام يقصد بها حق استثنائي أو ترخconcessionكلمة امتياز ) 3 

أو منح ، وقد اهتم الفقه بتعريفه نظرا لدوره الفعال في توفير الخدمات العامة للجمهور خاصة .بوشريط حسناء ، النظام 
القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر، 

 . 680، ص، 7733/7730بسكرة ، 
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فيات استغلال الأراضي المحدد لشروط وكي 76-37من القانون  74وعقد الامتياز عرفته المادة    
يا من جبه الدولة شخصا طبيعمو الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أنه :"العقد الذي تمنح ب

حية استغلال الأراضي الفلا النص المستثمر صاحب الامتياز حق الجنسية الجزائرية يدعى في صلب
متصلة بها على دفتر شروط يحدد عن طريق التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، وكذا الأملاك السطحية ال

تخصيصها و  سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها 47التنظيم لمدة 
ويقصد بالأملاك السطحية مجموعة الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية من  بموجب قانون المالية".

 نها المباني والأغراس ومنشآت الري .عقارات مبنية وغير مبنية ولا سيما م

ينشئ حق عيني عقاري يحول من المالك الأصلي للمستفيد في حدود عقد  1فعقد الامتياز عقد إداري   
 الاستفادة بين السلطة المانحة والمستثمر صاحب الامتياز .

من قانون  77مادة ويلاحظ على تعريف عقد الامتياز أنه جاء أكثر تفصيلا من التعريف الوارد في ال   
التي جاء فيها أنه يقصد في مفهوم هذا القانون 2 76/78/7778المؤرخ في  33-78التوجيه العقاري 

ما يأتي :" الامتياز هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة 
صر الامتياز من أطراف العقد محددة مقابل دفع إتاوة سنوية.. .." ، حيث أنه نص على أهم عنا

مكن الوقفية ، حيث ي  . وهو بهذا الشكل أقرب للتطبيق على العقارات3وموضوعه ومدته والمقابل المالي 
بموجب عقود امتياز تمنح المستفيد حق استغلال الأرض الفلاحية الوقفية مدة معينة من الزمن ها استغلال

حت تنوية للوقف وتتم إدارة الوقف كشخص معنوي حيث تنشأ الشخصية المعحق الملكية زوال مع 
وذلك بمقابل مادي يحدد في العقد بحسب طبيعة الأرض الوقفية  إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
 وبالموازاة مع متطلبات السوق العقارية .

طحية المتصلة لسالوقفية واستثمارها بما فيها الأملاك ا العقاراتفموضوع الامتياز هنا سيكون استغلال 
بها ولا سيما المباني والأغراس ومنشآت الري ، فيكون للمستفيد هنا حق انتفاع مؤقت على الأرض 

                                                           

: " أن عقد 33007فهرس رقم  33007قضية رقم  70/76/7774جاء في قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  1 
الامتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل باستغلال مؤقت لعقار تابع للأملاك 

تواصل مقابل أتاوة ، ولكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه ." بريك الزوبير ، النظام الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد وم
 .34،ص، 7734/7730القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، 

 7778سنة ل 43المتضمن قانون التوجيه الفلاحي ، ج  ر عدد  76/78/7778المؤرخ في  33-78القانون رقم 2
 .74ص،

جروني خالد ، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ، رسالة ماجستير في القانون العقاري ، كلية الحقوق  3
 .70،ص، 7733/7737،  73، جامعة الجزائر 
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محددة طويلة و  فقط دون حق التصرف . والتأقيت هنا يكون لمدة  1والأملاك السطحية المتصلة بها 
وص القانونية ضرورة وضع النص قابلة للتجديد وبمقابل مادي يحدد في العقد كيفية تحديده وتحصيله  مع

 الكفيلة بتنظيم ذلك.

لة بهدف دفع عج فرض عقد الامتيازتوافق نظام عقد الامتياز مع خصوصية الوقف ، حيث يمكن -
عرقلت التي و وقصور أحكامها التشريعية التنمية الاقتصادية والتخلص من الطرق البدائية للاستثمار 

الوقفي عقارا راكدا يشكل عائقا أمام الاستثمار خاصة مع تخوف  جعلت من العقارو التنمية الاقتصادية 
من الخوض في استثمار عقار  ، 2المستثمرين في العقار الوقفي والذي يجهل الأغلبية نظامه القانوني 

محبس زالت ملكيته في ظل غياب الثقافة الوقفية في المجتمع الجزائري والتي تقتصر على وقف المسجد 
ون وعي بالاهمية البالغة لنشوء الشخصية المعنوية للوقف كما سبق بيانه، والسؤال الذي والوقف الذري د

يطرح نفسه في هذا الاطار لماذا يعاني الاستثمار الوقفي من التهميش على خلاف الحال في العقارات 
مه االتابعة للأملاك الوطنية الخاصة رغم تشابههما؟ حتى وان كان لكل صنف من أصناف الملكية نظ

القانوني الخاص به الا أن اقتصار اطار الاستثمار في كليهما على حق الانتفاع يعتبر عاملا مشتركا 
بين الصنفين ، كان من المفروض ان يترتب عنه نفس الجدوى الاستثمارية، غير أن الواقع يثبت خلاف 

الامر  ملاك الوقفية، وهوذلك ، والدليل على ذلك انتعاش الاستثمار في الأملاك الوطنية وركوده في الأ
الذي يستوجب ربما تطبيق نفس السياسة الاستثمارية المنتهجة في كليهما من أجل اقتراح  سياسة أكثر 

 على الأوقاف.جدوى لدفع عجلة الاستثمار الوقفي وذلك قد يكون بسحب تطبيق عقد الامتياز 

وف ونه صيغة متداولة تزيل الهيبة والخمن أهم المبررات كذلك إيجابيات عقد الامتياز المتمثلة في ك-
هذا من  ، -حد بعيد عقد البوت الىتشبه –من الخوض فيها، كما أنها صيغة معاصرة مواكبة للتطور 

جهة، ومن جهة أخرى لهذا العقد أحكام منظمة ومضبوطة قانونا وملحق بدفتر شروط يفصل كل جوانب 
الإضافة الى تعدد مضمون دفاتر الشروط تماشيا مع ب العملية الاستثمارية خاصة الحقوق والالتزامات

تعدد أنواع العقارات محل الاستثمار حيث تراعي أحكام الدفتر كون العقار ذو طابع فلاحي، حضري، 
، مما يرشح عقد الامتياز في حالة تطبيقه في الأوقاف  للقيام بإزالة والتخفيف من صناعي او سياحي  

                                                           
عد الانتهاء قي بخلافا لصاحب الامتياز الصناعي الذي له حق ملكية تامة على المنشآت والمباني المكرسة بعقد توثي1

من المشروع الاستثماري . فردي كريمة ، عقد الامتياز لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، أطروحة دكتوراه في 
 .378،ص، 7738/7730القانون العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ، 

 . 00ي الوقفي ، المرجع السابق ،ص،بن حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار العقار الفلاح 2
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كذا و  إزالة اللبس والغموض حول صيغ الاستثمار الوقفي الوقفي وهما  أهم عائقين يواجهان الاستثمار
 ادراج صيغة معاصرة بأحكام قانونية مضبوطة تواكب التطور الاقتصادي.

 الوقفية تالعقاراهذا ويفترض من باب أولى في هذا الشأن فرض عقد الامتياز كنمط وحيد لاستثمار    
 فادى المستثمرون الاستثمار فيها تخوفا من النظام القانوني الخاصالتي غالبا ما يت استثمارا طويل المدى

بالأوقاف، وباعتبار المستثمرون اعتادوا على عقد الامتياز كنمط لاستثمار الأملاك الوطنية الخاصة 
، وذلك يساهم في التخفيف من تخوف 1فإن ذلك سيسهل ويشجع الاستثمار في العقارات الوقفية 

المحدودة للعقار الوقفي الذي ينظرون اليه بأنه عقار محبس بلا مالك  مما أثر المستثمرين ونظرتهم 
تثمار لعقار أحد أهم مقومات الاسسلبا على جذب الاستثمار في العقارات الوقفية رغم أهميتها باعتبار ا

لخاصة افتطبيق عقد الامتياز الذي اعتاد المستثمرون على تطبيقه كصيغة استثمارية في الأملاك الوطنية 
بل وانهم يتهافتون على استثماره ، يمكنه أن يساهم الى حد بعيد في جذب الاستثمارات للعقارات الوقفية 
بهذه الصيغة المجربة واقعيا والتي أثبتت فعاليتها الى حد كبير على خلاف الصيغ الاستثمارية التقليدية 

 ية أحكامها لكل جوانب الاستثمار.المتاحة حاليا في العقار الوقفي يكتنفها الغموض و عدم شمول

وبناء عليه نرجح فرض عقد الامتياز كنمط وحيد في الاستثمارات العقارية الوقفية طويلة المدى ، بنقل 
نفس صيغة عقد الامتياز في الأملاك الوطنية الخاصة الى استثمار الأملاك الوقفية مع مراعاة  ضبط 

راج إيجابيات الصيغ الحديثة التي قمنا بدراستها كعقد دفتر الشروط حسب خصوصية الوقف ولما لا اد
 البوت مثلا ضمن بنود دفتر الشروط .

 عقد الامتياز ودفتر الشروطإمكانية ادراج إيجابيات الصيغ المعاصرة ضمن أحكام  -ب

  نبين ذلك في اطار الصيغ التالية :

 عقـــد البــوت ادراج إيجابيات  -1ب

وعقد البوت باعتبارهما من عقود الاستثمار طويلة المدى الواردة على الانتفاع نظرا لتشابه عقد الامتياز 
 يمكن ادراج إيجابيات عقد البوت ضمن أحكام عقد الامتياز .بالعقار 

أجيز استثمار الوقف وفق عقود البوت في كثير من الدول وفق ما سبق طرحه ، حيث تعد أداة تمويل  
وادراجها   باقتباس ايجابياتهوالتي من الممكن الاعتماد عليها الوقفية  واستثمار ناجحة للأملاك العقارية
ستثمار وتمويل الأملاك العقارية الوقفية المتواجدة بالجزائر ،وذلك في في صيصة الامتياز المقترحة لا

                                                           
 . 00بن حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار العقار الفلاحي الوقفي ، المرجع السابق ،ص، 1
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عدة مجالات تنموية لمشاريع استثمارية وقفية ضخمة كبناء المركبات الوقفية على مساحات شاسعة ، 
نشاء الجامعات والمستشفيات الوقفية العامة والمتخصصة ، الفنادق ، إضافة مشاريع كنماذج وفق أو إ

ما تم تجسيده في دول أخرى كمصر مثلا من مشاريع سكنية وغيرها من تلك التي يمكن اعتبارها كبيرة 
 .1ية( عيادات الطبمقارنة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخرى  ) كالمراكز التجارية ، المدارس ، ال

وقد اعتمدت الجزائر فعليا على هذا النوع من العقود في استثماراتها الوقفية رغم عدم وجود نصوص    
قانونية تؤكد ذلك في عدة مشاريع استثمارية على الأوقاف ، وذلك في إطار سياسة الدولة المنتهجة 

في خلال مشروع بناء مركز تجاري وثقاللنهوض بهذه الأخيرة وتفعيل دورها التنموي والذي تجسد من 
بوهران يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية ، ويشتمل المشروع على مرش به أربعة 

 غرف ، مركز تجاري ، مركز ثقافي إسلامي وموقف للسيارات  .

ي ف ادراج بنود في دفتر الشروط الخاص بعقد الامتياز المقترح تعميمهقترح نفي هذا السياق    
ها مراحل يتم من خلالفي اطار الدكتور فارس مسدور الاستثمارات طويلة المدى بناء على ما اقترحه 

 تطبيق هذا النظام " البوت" على الأملاك الوقفية بالجزائر حتى يكون مجديا وفعالا والتي تمثل في :

 إعداد دراسة أولية لمشروع وقفي ضخم على أرض تحدد مسبقا .-

ناقصة وطنية أو دولية تعرض الأوقاف من خلالها على أرض الوقف التي تريد من الإعلان عن م-
 خلالها إقامة المشروع المنشود.

تعاقد إدارة الأوقاف مع الفائز بالمناقصة الذي يقوم بــبناء المشروع الوقفي وفق المواصفات والمعايير -
لى وفي الأجل اللازم ،مع التأكيد عالدولية المعتمدة في المشاريع الكبيرة بحسب دفتر شروط واضح 

ضرورة احترام الآجال المحددة المتفق عليها،والالتزام بتشغيل المشروع ووضعه حيز التنفيذ بعد البناء 
 .  )الانجاز(

إذ يتم التعاقد على تشغيله لمدة تسمح للممول باسترداد المبلغ المستثمر وتحقيق أرباح مجدية،علما أن 
سنة قابلة للتجديد،  66وهو مايتماشى مع مدة الامتياز التي لا تقل عن  نوعا ما المدة قد تكون طويلة 

وتحويل المشروع سالما من أي عيب بعد انتهاء مدة التشغيل بشكل يكون صالحا لأن تستغله إدارة 
 الأوقاف لمدة مضاعفة لتلك التي كان قد شغلها الممول .

                                                           

 . 00مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص، 1 
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كبير ذي إيرادات مهمة تمكنها من تمويل مشاريع  وعليه فإن إدارة الأوقاف ستحصل على مشروع   
ن كان ذلك على المدى الطويل .  وقفية أخرى ، وترقية استثمار الأوقاف وتنميتها أيضا حتى وا 

ويجب الحرص في هذا الشأن على ضرورة أن يكون المشروع في أحسن حال عند تحويله لإدارة الأوقاف 
إضافية تضاف إلى أعباء إدارة الأوقاف خاصة تلك  حتى لا يكون مشروعا يحمل في طياته أعباء

المتعلقة بالصيانة ، وهذا لا يأتي إلا إذا كان الإيجار وفق معايير دولية خاصة بعمر البناء ، لذا وجب 
 الاحتياط عند التعاقد .

ظام نإيجابيات كما يجب أن نشير إلى أن هناك مرحلة سابقة على كل هذه الإجراءات وهي اعتماد    
، ائريمارية في قانون الأوقاف الجز كصيغة استثضمن أحكام دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز لبوت ا

ووضع كامل التنظيمات والمراسيم التنفيذية التي تحكم تطبيق هذا النوع من الأنظمة التمويلية ، مع 
 .1 مراعاة الضوابط الشرعية اللازمة

ذا ما تمت العنايةفي مضمون عقد الامتياز نظام البوت م ادماج أحكابناء عليه فإن ما قد يحققه      ا 
، إضافة لما قد 2بصياغته من حفاظ على عين الأوقاف من الضياع وضمان استمرار الاستفادة منها

تتحصل عليه إدارة الأوقاف من المشاريع المجسدة عن طريقه من إيرادات مهمة تمكنها من تمويل 
ثمار الأوقاف وتنميتها يستلزم ضرورة مراعاة بعض النقاط المهمة التي ، وترقية است3مشاريع وقفية أخرى 

التطبيق الفعلي لهذا النوع من العقود على البيئة الوقفية الجزائرية، مع مراعاة  قد تعمل على تذليل مخاطر
 والمتمثلة فيمايلي :  خصوصية الوقف

لا الخاصة ، كونه عمل خيري يدر دخ: فالوقف له خصوصية تميزه عن المرافق العامة و  مدة التشغيل*
أو ريعا منه على الموقوف عليه ، وعلى ذلك يجب أن يأخذ تحديد المدد أهمية كبيرة عند التفاوض وبعد 
إبرام العقد ، فعلى إدارة الوقف اشتراط التطوير والعناية بأصول المشروع من قبل شركة المشروع لينتقل 

 . 4إليها وهو صالح للاستخدام 

: والتي تعرف بالرسوم المفروضة من قبل شركة المشروع مقابل الخدمات المقدمة  يرة أو التعريفةالتسع*
منها لجمهور المنتفعين ، ولا بد أن تكون مراعية الفئة المستفيدة من الخدمة المقدمة ، فيمكن تمديد مدة 

ة الأوقاف طيلة مدة التشغيل لإدار  %37التشغيل إذا قبل الممول إعطاء نسبة من إيراداته ، ولتكن النسبة 
                                                           

 . 377-00لتطبيق ، المرجع نفسه ،ص ص، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الوقف بين النظرية وا 1 
 .307إسلام محمود مهران ، المرجع السابق ،ص، 2 
 .00مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ،المرجع السابق ،ص، 3 
 . 374هارون خلف الدلو ، المرجع السابق ،ص، 4 
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التي يتفق عليها حتى لا تنقطع الصلة مع الوقف طوال مدة التشغيل ، وكل ذلك موضوع للاتفاق 
والتفاوض من أجله . كما أن العائد الاستثماري السنوي للمشاريع يعد ضعيف جدا حيث يتم احتساب 

دائل بعين الاعتبار طبيعة الاستثمار أو ب العائد كنسبة من القيمة التقديرية للأرض الوقفية دون الأخذ
 .1الاستثمار في تحديد العائد ، وبالتالي ضرورة ربط العائد أو الأجرة بطبيعة الاستثمار

فملكية الأرض والمشروع المقام عليها  البوت:الامتياز المدمج معه أحكام ملكية المشروع فترة عقد *
شؤون الدينية والأوقاف،وفي هذه الحالة يجب الحرص تبقى لصاحب الأرض الموقوفة ممثلا بوزارة ال

على ضرورة أن يكون المشروع في أحسن حال عند تحويله لإدارة الأوقاف حتى لا يكون مشروعا يحمل 
في طياته أعباء إضافية تضاف إلى أعباء إدارة الأوقاف خاصة تلك المتعلقة بالصيانة ، وهذا لا يتأتى 

 . 2يير دولية خاصة بعمر البناء ، ولذا وجب الاحتياط عند التعاقد إلا إذا كان الانجاز وفق معا

: استقدام العمالة الأجنبية يؤثر سلبا على العمالة  العمالة المستخدمة في إنشاء وتشغيل المشروع*
 ةالوطنية لذا على إدارة الوقف اشتراط تشغيل العمالة الوطنية إلا عند انعدام المعرفة بالتكنولوجيا المستخدم

في استثمار الوقف،عندها لابد من اشتراط تدريب وتعليم العمالة المحلية حتى يتمكن القائمون على 
 الوقف من تشغيل المشروع بعد انتهاء مدة العقد .

ابقة : والتي تعتبر مرحلة س البوت وتنظيم أحكامهالامتياز وادماج مزايا الاعتماد القانوني على صيغة *
خاصة بعقد الامتياز وادماج احكام البوت في دفتر ى وهي اعتماد صيغة على كل الإجراءات الأخر 

قانون الأوقاف كصيغة لتمويل واستثمار الأوقاف بالجزائر، مع وضع كل الأحكام بموجب  الشروط
 والنصوص المنظمة لها بصورة مفصلة ودقيقة.

ا ما اشترط بالاحتكار ، خاصة إذالبوت إذا لم تضبط مدتها  الامتياز المستفيدة من احكام فقد ترتبط عقود
المستثمر لنفسه ذلك ضمانا لسيطرته على السوق ، وما قد يترتب على ذلك من أضرار ومساوئ ،فعلى 

، بالتنسيق مع كوادر وطنية قانونية واقتصادية قادرة على تضمين العقد 3المؤسسة الوقفية تفادي كل ذلك
تشريعات الموجودة في الدولة والمقاصد الشرعية والأحكام ما يلزم من شروط تراعي السيادة الوطنية ، وال

 .    4الفقهية الضابطة للوقف بما يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة

                                                           

 .377-00ة والتطبيق ، المرجع نفسه،ص ص، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظري 1 
 .377مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص، 2 
 .340إسلام محمود مهران ، المرجع السابق ،ص، 3 
 . 377مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع نفسه ،ص، 4 
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باعتبار الهيئة الوصية للأوقاف هيئة إدارية فقد تخضع بذلك إلى  التحكم عند حدوث نزاع في العقد :*
إلى  ، وبالنسبة للأوقاف يمكن التغلب على أمر اللجوءالتحكيم الدولي في فض النزاعات المتعلقة بالعقد

هيئات التحكيم الأجنبية عن طريق تأهيل كوادر اقتصادية متفقهة وضمها إلى مراكز تحكيم تحظى 
 .1بالدعاية والانتشار الواسع والسمعة الجيدة ، ليكون هو المحكم في حال نزاع في العقد 

 ية بالتمليكعقد الإجارة المنتهادراج إيجابيات  -2ب

اعتبرت الإجارة المنتهية بالتمليك من أجدد الصيغ الاستثمارية للأملاك الوقفية،وقد طبقت بدورها في    
يمكن ادراج إيجابيات عقد الاجارة المنتهية بالتمليك ضمن بنود عدة دول كفلسطين، الأردن وغيرهما .

بر من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تعت الامتياز الوقفي ، على اعتبار أندفتر الشروط الملحق بعقد 
العقود الاستثمارية والتمويلية لممتلكات الوقف ،بحيث يمكن أن تكون مرتكزا تعمل به مديرية الشؤون 

خاصة  تثمارية عض منشآتها الوقفية الاسالدينية والأوقاف لتنمية أوقافها وتحقيق ريع مالي تستخدمه في ب
مكن المديرية الوصية على الوقف من الحصول على الآلات والعتاد لتنمية وأن هذا النوع من التمويل ي

أوقافها ، كما يساعدها في تحصيل تمويل خارج عن ميزانيتها بما تؤجره وتربحه من عقاراتها وغير ذلك 
 .    2مما يؤجر للمنفعة

شكالية مخرجا لإ دراسات من مختلف الجوانب التقنية والمالية والاقتصادية لهذه الصيغة حتى تكون 
التمويل الأوقاف الخربة أو الأراضي الوقفية الصالحة للبناء تتم من طرف مختصين وخبراء ومكاتب 

مبالغ الإجارة المنتهية بالتمليك يجب أن تدرس بدقة فلا يعقل ف ،دراسات تحرص على حفظ مال الأوقاف
أسعار  تالي فاعتماد فكرة التغيير فيأن نعتمد أسعارا في سنة ولا تتغير مع مرور سنوات طويلة ، وبال

دارة الأوقاف.  3الإيجار كل فترة أمر لازم في بنود الاتفاق المبرمة بين الممول وا 

ومن أهم المشاريع التي يمكن تجسيدها وفق هذه الصيغة : إنشاء السكنات ، المحلات التجارية،مع 
 لعقارات محل الاستثمار بحسب الأماكنملاحظة أنه يجب على المؤسسة الوقفية إجراء عملية تقويمية ل

التي تتواجد بها ، فالمحل التجاري المتواجد مثلا في الشارع العمومي تختلف أجرته عن ذلك الموجود 
في الشارع الثانوي ، وكذا تتفاوت أجرة العقار في المدينة عنه في الريف. فاعتماد المؤسسة الوقفية لهذه 

                                                           

 . 346م محمود مهران ، المرجع نفسه ،ص،إسلا 1 
 . 307بن عزوز عبد القادر ، المرجع نفسه ، ص، 2
 . 86مسدور فارس ، تمويل الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق، ص، 3
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شؤون الدينية والأوقاف من الحصول على ريع مستقر يمكنها من سد الصيغة التمويلية يمكن مديرية ال
 بعض حاجياتها الاستثمارية .

كما يمكن أيضا اعتماد هذه الصيغة لتوفير العتاد الفلاحي باعتبار معظم أملاك الأوقاف عبارة عن    
لتغطية  اللازم ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف تحتاج إلى توفير العتاد الفلاحي ، فلاحيةأراضي 

حاجياتها أثناء عملية الاستثمار الزراعي مثل الجرارات ، آلات الحصاد ، عتاد السقي ، وغير ذلك من 
 . 1أنواع العتاد الزراعي

 ضمن بنود دفتر الشروطالمشاركة المنتهية بالتمليك ادراج أحكام  -3ب

نها مديرية الوقف يمكن أن تستفيد متعتبر المشاركة المنتهية بالتمليك صيغة تمويلية لاستثمارات    
الشؤون الدينية والأوقاف في إطار عملية إعادة الاعتبار للوقف الجزائري ، بحيث يمكن أن تستغلها 
لتمويل عدة مشاريع يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها : شركة للاستثمار السياحي ، شركة لبناء موقف 

 ضي وقفية ، بناء برج إداري وغيرها .للسيارات أو مخازن للمنتجات الفلاحية على أرا

ويتم الاتفاق على أن تستلم مديرية الأوقاف المشروع بعد مدة زمنية يتفق عليها عند العقد ، وتكون عملية 
 ثلاث أقسام: حصة لممول المشروع  انتقال الملكية من حيث تقسيم المداخيل المرجوة من المشروع إلى

الهدف من  ويكون،ري وحصة ثانية لممول المشروع لتسديد تمويله حصة لمديرية الأوقاف كعائد استثما
الحصة الثانية لممول المشروع تسهيل عملية انتقال الملكية إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في 

 .  2أقرب وقت ممكن

 لكن وبالرغم من كل ما سبق توضيحه غير أن هذه الصيغة قد تنطوي على مخاطر تتمثل أساسا في :

 . عدم إتمام المستثمر إنجاز المشروع وتقاعسه مما يصعب عملية نقل الملكية للوقف احتمالية-
لا واحدة دفعةً  حصته كامل تدفع أن الوقفية الإدارة على يضع أن- يضع  وبالتالي حصته، يبيع لن وا 

 .3نظر محل الأوقاف أصول
تقلل مخاطرها إلى الحد الأدنى من غير أنه توجد عدة طرق تحقق الحماية والأمان في المشاركة و    

 يلي: المخاطر المطلوب لمشروعية المشاركة والتي تتمثل فيما
                                                           

 . 307بن عزوز عبد القادر ، المرجع السابق ، ص،  1
 .  073و 377-373بن عزوز عبد القادر ، المرجع السابق ،ص ص،2
سامي محمد الصلاحات ، إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية الممتلكات والأصول والصناديق الوقفية ، متاح على الموقع: 3

waqef.com.sa  : 73، ص،  30:70على الساعة  63/73/7730أطلع عليه بتاريخ . 
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أن يكون المشروع المراد المشاركة فيه في صورة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة )في حالة  -أ
تحمي حقوق  يرةالمشاركات الاستثمارية( بالدرجة الأولى، حيث أن القانون تدخل في تنظيمها بصورة كب

 1المساهمين أو الشركاء. 

حسن اختيار الشركاء حيث يتوفر فيهم ما يمكن للمشاريع النجاح،وهذا بأخذ التعهدات والإقرارات  -ب
بأن الشريك خبير في مجال النشاط وأن سابقة أعماله تدل على أنه يحقق معدل ربح معين، و أن له 

 ا التأكد من ملاءتهم وقدرتهم على سداد الديون.خبرة في معرفة أمانة من يتعامل معهم ،وكذ

 وقانونية المستندات وقبولها شرعاالتحقق من سلامة الضمانات المقدمة من حيث صحة التقدير  -ت
أخذا بالاعتبار أن يد الشريك على مال الشركة يد أمانة وليست يد ضمان، وبالتالي لا يترتب عليه أي 

التقصير. أما إذا حدثت الخسارة بسبب تعدي الشريك أو تقصيره أو التزامات إلا في حالة التعدي أو 
الة ، مع إضافة بنود تتعلق بالفسخ الاتفاقي للعقد في حمخالفته لشروط العقد فإنه يكون ضامنا للمال

 تقاعس الشريك عن الانجاز.

 نهاية في لةكام دفعة دون بالأقساط الوقفية للمؤسسة حصته ببيع الشريك تلزم قانونية بنود وضع-ث
 .المؤسسة على الأقساط قضاء من سنوات بعد المشروع،أو

 .الوقفي الأصل على خطراً  ذلك يشكل ولا خطورة الأدنى في الشركاء استثمارات تكون أن -ج
  .2للشركاء استثمارية عملية أي جراء مقايضة أو رهن أي عن البعد كل بعيداً  الوقفي الأصل يكون أن -ح

فإن صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك تقوم أساسا على تعاون شخصين أو أكثر ومما سبق ذكره    
بتقديم العناصر اللازمة للاستثمار ، وبشكل أخص المال والخبرة البشرية ، مما يساهم في تمويل 
نشاء أوقاف جديدة باللجوء إلى المشاركة الوطنية أو حتى الأجنبية أو إل  ىالاستثمارات الوقفية القائمة وا 

 . 3المصارف الإسلامية للحصول على التمويل اللازم 

 الاستثمارات قصيرة المدى في اطاروحيد الصيغ الاستثمارية الموجودة وتفعيلها ت-2

رغم جهود المشرع الجزائري لحماية الثروة الوقفية وحسن استخدامها ،غير أنها لا تزال تعرف نقصا    
 نهب والغصب أو الإهمال والتقصير في طرق الاستثمار،التيفي عائداتها لسوء استغلالها وتعرضها لل

ن م لا تزال تقليدية وبحاجة للتطوير والتحيين خاصة بالنسبة لبعض الصيغ ذات الأهمية الاقتصادية
                                                           

 .06محمد عبد الحليم عمر، المرجع السابق ،ص،1 
 .30-70مرجع السابق ،ص ص،جمال ،  ال بزاز حلية وشرفة 2 
 . 376بن عزوز عبد القادر ، المرجع السابق ،ص، 3 
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تفعيل و دة في الايجار كصيغة موحدة )أ( الموجو الصيغ الاستثمارية دمج  أجل تنمية فعلية وشاملة نقترح 
 .شروط خاصة حسب طبيعة كل عقار )ب(أحكامها ضمن دفاتر 

 مدىفي الاستثمارات قصيرة التعميمه كصيغة موحدة في الايجار والصيغ الاستثمارية دمج  -أ

طرقا  أتاح المشرع الجزائريمن حيث التنوع النظري للصيغ المتاحة للاستثمار الوقفي العقاري،      
 منها  في الجزائر خاصة العقارية نونية للأوقافاستثمارية متنوعة للأملاك الوقفية وفقا للمنظومة القا

قهاء على ، والتي كي فها الفالتطرق اليه سابقا كعقد الايجار، المزارعة، المساقاة والحكر...  بحسب ما تم
أنها ايجارات من نوع خاص ، وهو الأمر الذي دفعنا الى تقديم  اقتراح هادف يتمثل في دمج هذه الصيغ 

دة تتمثل في عقد الايجار، وتم  تأسيس هذا الاقتراح بناء على  الاستثمارية المتاحة في صيغة واحدة وموح 
 عدة عوامل ، أهمها:

فع لة والتي رغم تنوعها الا أنها غير م محاولة التقليص من سلبيات الصيغ الاستثمارية المتاحة -
هميش التكذا ولا مجسدة عمليا ، لعدة أسباب أهمها الغموض التشريعي الذي يكتنف أحكامها و 

الذي يطالها من طرف الإدارة الوقفية ، وذلك بدمجها في صيغة الايجار بغرض تفعيلها  خاصة 
 ووضوح أحكامه عمليا في ظل سيطرة عقد الايجار

اعتبار أحكام عقد الايجار بمثابة القاسم المشترك بين بقية الصيغ على اعتبارها ايجارات     -
الصيغ في ظل غياب نصوص خاصة تنظمها، مما خاصة، حيث تسري أحكامه على بقية 

 يجعل دمجها أمرا سهلا لتناسبها ، وفع الا لإزالة الغموض واللبس عن نظامها القانوني .
جار المشجرة مثلا، ذلك أن تعميم الايتفعيل استثمار العقارات الخاصة بهذه الصيغ كالأراضي  -

 لعقارات الوقفية ذات الطابع الخاصكصيغة موحدة  ومكرسة عمليا يساهم في تنمية استثمار ا
 كما هو الحال في ظل الصيغ الحالية. غير مستغلة بتاتاوعدم بقائها 

ومع توحيد صيغة الاستثمار وتكريسها في عقد الايجار يكون من الضروري السعي الى التقليص من    
ي العقاري الاستثمار الوقفالعوائق التي تعتريه، لأن اقتراحه كنمط موحد لا يحل الإشكالات  المتعلقة ب

بل يقلل منها فقط خاصة من حيث فعاليته في إزالة الغموض الذي يعم باقي الصيغ وتفعيلها عمليا، 
غير أن البحث عن حلول تقلل من الصعوبات والعوائق التي تتعلق بتجسيد عقد الايجار يعتبر أمرا 

 دي .ضروريا بهدف تفعيل دوره التنموي ومواكبته للتطور الاقتصا

يستحسن فيما يخص عقد الإيجار عموما والفلاحي خصوصا استحداث آليات لمراقبة وبناء عليه ،    
مدى احترام الهيئات المكلفة بالأوقاف لما جاءت به مجمل النصوص القانونية المنظمة لهذه الصيغة 
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الأراضي الوقفية  دية لإيجارمن إجراءات قانونية وتعاق 34/07الاستثمارية خاصة المرسوم التنفيذي 
وكذا إعادة النظر في قيمة الأجرة السنوية للسكنات والأراضي والمحلات الوقفية على ضوء العرض ،

والطلب وفقا لمتطلبات السوق العقارية ، مع ضرورة التعاقد مع فلاحين أكفاء وذوي خبرة وتحديد أجرة 
الحفاظ ا بما يكفي لسد حاجيات صيانتها و المثل كحد أدنى في جميع العقود الإيجارية ، تحسينا لعائداته

 .1عليها والاستفادة من ريعها تفاديا لإيجار الأراضي الفلاحية ومن الباطن هذا من جهة 

ومن جهة أخرى يجب العمل على حل مشكلة المماطلة في دفع الأجرة بسلسلة من التعليمات والبنود    
ارية كغرامة التأخير مثلا ، أو تحت طائلة المتابعات القانونية الصارمة الواجب إدراجها بالعقود الإيج

إضافة إلى ذلك يجب متابعة عملية إعمار الأوقاف المتهالكة على المدى القانونية في حالة المخالفة . 
القصير بهدف الحفاظ على قيمتها كثروة استثمارية يمكن استغلالها بالإيجار الذي يجب أن يحين 

 .    2ر السوق الحاليباستمرار بما يتماشى مع سع

منهما لكل ل يجعربما قد لعقد الامتياز، جدير بالإشارة أن تعميم عقد الايجار كصيغة استثمارية موازية   
حسب متطلبات التنمية، حيث يغلب على مجالات الايجار الاستثمارات قصيرة المدى أو التي  مجاله 

از الذي يتصور استثمارها عن طريق عقد الامتيتقتضيها طبيعة العقار الوقفي كالسكنات مثلا والتي لا
 يكون مناسبا أكثر للاستثمارات طويلة المدى.

 صيغ الاستثمارية الموجودة ضمن دفاتر شروط متنوعة حسب طبيعة كل عقارالتفعيل أحكام -ب

وي على تر يحت، وهو عبارة عن دفيعتبر دفتر الشروط الوثيقة القانونية التي تبين شروط التعاقد بدقة    
التزامات كل من الطرفين وحقوق كل منهما تضعها الإدارة المتعاقدة بارادتها المنفردة وتحدد بموجبها 

فإنه  ،العقد ، ونظرا لدقة دفتر الشروط في تنظيم أهم الأحكام الخاصة بالعقود الاستثمارية سائر شروط 
وق تثمار خاصة من حيث ضبط حقتنظيم عملية الاسيعتبر الوثيقة العملية الأكثر فعالية من حيث 

 والتزامات الأطراف حسب طبيعة كل عقار وخصوصيته.

وبناء عليه قمنا باقتراح ادراج دفتر شروط كملحق بكل عقد ايجار للعقارات الوقفية على اختلاف    
 رحسب طبيعة كل عقامتنوعة  شروط نقترح أن يقوم المشرع بإعداد نماذج من دفاتر أنواعها ، حيث 

تنظم بشكل دقيق عملية الاستثمار الوقفي بموجب الايجار حسب خصوصيته ن أحكاما تفصيلية تتضم
 اونها مشجرة او موجهة للغرس وفي هذفان كان ايجار لأرض فلاحية يختلف دفتر الشروط حسب ك

                                                           

 .0حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار العقار الفلاحي الوقفي ، مرجع سابق ،ص،بن  1 
 . 676بن مشرنن خير الدين ، المرجع السابق ،ص، 2 
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كالمساقاة ، المزارعة،  –يمكن ادراج الأحكام الخاصة بمختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى الصدد 
على اعتبار اغلب الأراضي الموقوفة هي ضمن بنود مضبوطة في دفاتر شروط متخصصة ، و  -رالحك

في هذا الصدد نقترح أن ترفق دفاتر شروط بعقد الايجار تضبط حقوق وواجبات أراضي فلاحية ، ف
 (.7(، أو المساقاة )ب3الأطراف في حالة ايجار الأرض بغرض المزارعة )ب

 المزارعــــة ها في دفتر الشروط الخاص بعقد الايجار بغرض الأحكام المقترحة لادراج-1ب

 يمكن للإدارة الوصية المكلفة بالأوقاف الوقف المزارعة وتنمية إيراداتالايجار بغرض  في إطار عقد   
اعف من فلاحية بما يضأن تفًعل هذا النوع من العقود بأن تتعاقد مع المختصين في زراعة الأراضي ال

الأراضي :راعي ، وهذا وفق الصيغ التالية يمكنها من تحقيق نتائج متطورة في المجال الز  مابإيراداتها و 
 رضلأالوقفية والمدخلات من إدارة الأوقاف والعمل والمتابعة من المزارع أو الخبير المختص في زراعة ا

واحد  لدد حقوق وواجبات كيوقع من الطرفين يحبنود يتضمنها دفتر الشروط ويكون ذلك بناء على 
، ل العقار الوقفيستغلاتنظم كيفية اتشترط توفر الخبرة الزراعية لدى المستثمر و ادراج بنود أو  منهما .
الأرض الوقفية من إدارة الأوقاف والمدخلات والعمل من المزارع أو الخبير المختص في الزراعة فتكون 

شكل مؤسسة مستثمرة متخصصة في مع الإشارة إلى أن هذا الأخير، يمكن أن يكون شخصا معنويا في 
الأرض الوقفية من إدارة الأوقاف المتعاقدة مع مؤسسة تشغيل توفر لها المزارعين ، كما يمكن أو زراعة ال

المتخصصين بينما تكون المدخلات من مؤسسة متخصصة في المواد والعتاد الفلاحي ، فيكون عقد 
كما  . 1لاحي ومؤسسة التشغيل كل حسب مساهمتههنا بين إدارة الأوقاف ومؤسسة العتاد الف يجارالا

في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة الشباب ، خاصة ذوي الخبرة والمختصين  العقديمكن إبرام 
 في المجال الزراعي .

ساهم من ت، و من جهةعمليا  استثماره ساهم في تفعيلت ةدقيقبنود المزارعة في شكل  شروط ضبط -
 تحديد  ،قية القطاع الفلاحي خاصة مع كون أغلب العقارات الوقفية ذات طابع فلاحيجهة أخرى في تر 

 العقد، ومراعاة بحسب قيمته أو البذر من بجزء الأرض صاحب ، مشاركة ازرعه المراد رو البذ جنس
  .2مشروعة المنفعة تكون أنو  العمل من النوع هذا في المشروع الزراعي العرف

                                                           

 .83-80طبيق ، المرجع السابق ،ص ص، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والت 1 
 .0800،، ص، بن حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار العقار الفلاحي الوقفي ، المرجع السابق ،ص2 
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مع ترتيب   عقدالفسخ  زامهاخلال المزارع بإلت، حيث يترتب عن  فسخ العقد ادراج بنود ضبط حالات -
وهنا  الأرض، بزراعة الانتفاع من المزارع تمكين عدم حالة في العقد هذا يفسخ ، كماجزاء على ذلك 

  . التعاقدية بالتزاماته المخل حكم في السلطة المكلفة بالأوقاف تكون

الجزائرية وضعت مخططا مهما لإنعاش القطاع الفلاحي مع تسهيلات  من جهة أخرى وباعتبار الدولة   
ومحفزات للراغبين في ذلك ، فيمكن لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف كسلطة وصية عن الأراضي 

يغ عم ، وذلك من خلال عدة صالزراعية الوقفية أن تمارس هذا النوع من النشاط ، وبذلك تستفيد من الد
تمويل الدولة في مجال دعم الفلاحة وفق المخطط الوطني لتطوير الفلاحة كالاستفادة  الاستفادة من منها

مثل جمع أو زرع الشمندر السكري  يةالصناعفي الزراعات  من الدعم المالي المخصص للاستثمار 
م  تقدو  ئية وغيرها من أنواع المزروعات الموجه للصناعة أو تطوير زراعة الكروم الموجهة للصناعة الغذا

ات حتى يتسنى له الاستعانة بالتقني قروضا للمستثمر من الدعم المتحصل عليه أو من ريع الأوقاف
 الزراعية الحديثة، مع النص في دفتر الشروط على كيفية ومدة تسديده.

الوقف كأحد الصور  1والجدير بالذكر في هذا الشأن أن هناك من الفقهاء من أشار إلى إمكانية تأقيت   
ة في الأعيان الوقفية ، كأن يوقف شخص بستانه لمدة معينة أو يحبسه لفترة غير محددة ولكنها المستجد

آيلة للانتهاء بحسب عمر الواقف ، أو عمر الموقوف عليه ، أو عمر الشيء الموقوف نفسه ، وقد 
وجدت صورة لذلك في بعض البلدان الإسلامية في الماضي تمثلت في الحاصلات الزراعية ، حيث 

رف وقف نسبة من الحاصلات الزراعية دون أن يتعلق الوقف بعين الأرض الزراعية ، وقد سمي هذا ع
، غير أن ذلك غير قابل للتطبيق في الجزائر لأنه 2النوع من الوقف باسم " العقر الموقوف في العراق " 

 يتنافى مع أبدية الوقف.

                                                           
أجيزت هذه الصورة من الوقف لدى بعض الفقهاء على أساس أن هذا الوقف يمكن أن يكون مؤبدا لأن المؤسسة نفسها  1

تحقيق معنى التأبيد ، ويمكن أن يكون جاريا متكررا لمدة محددة تطول أو تقصر حسب رغبة مؤبدة ، ويمكن من إنتاجها 
مؤسسي المؤسسة في عقد تأسيسها  ، وثد يكون التوقيت في وقف المسجد ، المقبرة وغيرها من الأعيان ، كما يعتبر من 

ن عودية .منذر قحف ، صور مستجدة مالصور التي أجيز استعمالها فعلا في سجلات القضاء في المملكة العربية الس
،ص  30:77على الساعة :  30/70/7738أطلع عليه بتاريخ : monzer.kahf.com : الوقف ، متاح على الموقع

 . 60-68ص 
 .60منذر قحف ، صور مستجدة من الوقف ، المرجع نفسه ،ص، 2 
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 ثمارية والتمويلية للممتلكات الوقفية يمكن أنالمزارعة من العقود الاست الايجار بهدفوالنتيجة أن    
يكون مرتكزا تعمل به مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لتنمية أوقافها ، وتحقيق ريع مالي تستخدمه في 

 .   1بعض منشآتها الوقفية الاستثمارية

 اة ـــــــالمساقالأحكام المقترحة لادراجها في دفتر الشروط الخاص بعقد الايجار بغرض  -ج

ة المساقاة كصيغ الايجار بغرضمن أجل تطوير الاستثمار الوقفي للعقارات بالجزائر بموجب    
استثمارية وتمويلية في آن واحد ،يمكن لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف أن تستثمر وتمول أملاكها 

ديثة للسقي ريك الطرق الحالوقفية بهذا النوع من الاستثمار والتمويل ، مع مراعاة أن تستعمل المساقي الش
 حفاظا على التربة ومردوده الزراعي ،وللاستغلال الأفضل للموارد المائية والعتاد .

وقاف من أجل تفعيل وتطوير أفضل للأوذلك الاعتماد على الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية اشتراط -
اج ذلك أننا أمام أشجار وقفية تحت أكثر من ضرورة خاصة في المجال الفلاحي ذلك يعتبر ، و الفلاحية 

 إلى إتقان كبير في العمل حتى يكون الناتج وفيرا وحتى يكون الاستثمار مربحا لكل الأطراف المتعاقدة.

يمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع شركاء في مجال رعاية هذه الأشجار والنخيل على أن يكون الناتج 
تكون الأرض المشجرة من إدارة الوقف ويكون العمل الية : يمكن أن نتصور الصيغ الت بينهما ،بحيث

والرعاية لها من طرف ثان ، قد يكون مؤسسة متخصصة في رعاية الأشجار أو من مجموعة فلاحين 
أو مهندسين وتقنيين في الفلاحة ، ويقتسمان الناتج على قدر مساهمة كل واحد منهما في المشروع 

، كما أن كل ما سبق قد يكون  2د تكون من أحد الأطراف أو كليهما،وتجدر الإشارة إلى أن الأدوات ق
 في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريع الشباب . 

 يشترط العمل، صفة سقيه، وكذا تحديد المراد الزرع أو الشجر نوع العمل،أي محل ادراج بنود تضبط-
 تقيدا الشجر أو النخل لإصلاح يلزم ما بكل ومفيق أرضه، في العادي الرجل عناية يبذل العامل أن في

 المساقاة. في العرف بما جرى به

تقنيات ك  ،مديرية الأوقاف لمساقاة من طرفأدوات العمل اللازمة ل ريوفت ادراج بنود تنظم كيفية وشروط-
وعلى  ف، فإنها سترجع بالريع والفائدة على ممتلكات الأوقاالتي تقتنيها من ريع الوقف الري الحديثة 

  .  3باقي أفراد المجتمع بما توفره من منتج غذائي في مزارعها أو المزارع التي تساقي فيها
                                                           

 . 340بن عزوز عبد القادر ، المرجع السابق ،ص، 1 
 . 80يل الوقف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص،مسدور فارس ، تمو  2 
 .366-367بن عزوز عبد القادر ، المرجع السابق ،ص ص،  3 
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مختلف أشكال التأمين ضد الأخطار كالتأمين ضد الكوارث الطبيعية على العتاد الفلاحي فرض -
 ضروري جدا ، وهذا لتغطية المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

على التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات خاصة أنها أثبتت  ر الذي يعتمدإعطاء الأولوية للمستثم-
فعالية ونجاحا ملحوظا، حتى لو كانت مكلفة لكنها ستحدث نقلة نوعية في المنتوج من حيث الكم والنوع، 

مع د للمستثمر الذي يتعاق ، وكذا إدراج بنود تمنح الأولوية وتستهلك على المدى المتوسط والطويل 
 غرضبلمؤسسات المتخصصة في التسويق المحلي أو الدولي للمنتجات المتأتية من المساقاة أو غيرها ا

 . 1  لتفادي كساد المنتجات 

تستغل إدارة الأوقاف إيرادات الوقف لاقتناء المعدات التي تستخدم في رعاية يمكن ادراج بنود تفيد أن -
 متخصصين في المساقاة لتكون أراضي الوقفن أو فلاحيللمستثمرين من الأشجار ، وتقوم بتأجيرها 

المشجرة محلا لنشاطهم  وبالتالي تكون إدارة الأوقاف قد استفادت من عقدين ، عقد إيجار العتاد الفلاحي 
، كما قطالمساقاة فأجرة وعليه فإن الإيراد عندئذ يكون أكبر بكثير مما لو اقتصر على ،وعقد المساقاة 

لاك في حالة نقص الإيرادات المتأتية من الأمعمل المستثمر و تنمية نشاطه، و  سهيلتأن ذلك يساهم في 
الوقفية ، يمكن أن تشارك إدارة الأوقاف مع مؤسسة تأجير العتاد الفلاحي ، ومؤسسة أخرى متخصصة 
في توفير اليد العاملة والمختصين في مجال رعاية الأشجار الوقفية ، على أن يقسم الناتج بين الأطراف 

 .2الثلاثة حسب الاتفاق

ة أو الاستفادة من دعم الدولادراج بنود تنظم كيفية مساعدة  إدارة الأوقاف للمستثمر حتى تمكنه من -
تمويلات الدولة لبعض المشاريع التنموية كمشروع التنمية الزراعية المعروف بالمخطط الوطني لتطوير 

 ة ، ودعما بالمال والعتاد للمنشآت الفلاحية وبحفرالفلاحة ، والمتضمن منح الدولة مساعدات تقنية وفني
الآبار وبنائها ،وتطبيق أفضل وسائل الري ، مما يجعل مدرية الأوقاف تستفيد من هذا الأمر بحصولها 

على  ، وبذلك تتحصلاط ضمن المنظمة الوطنية للفلاحينعلى البطاقة الخاصة بالفلاحين ، أو الانخر 
ل وتقنيات الري مما يساعدها على الحصول على منتج أو ريع تسد به تمويل من الدولة لتطوير وسائ

 حاجياتها . 

إنشاء مشاريع صناعية صغيرة من طرف المستثمرين في دفتر شروط لخدمة العقار تقترح  دراج بنودا-
الفلاحي الوقفي كمصانع أسمدة ، أو مصانع لتحويل وتعليب المنتوجات الفلاحية ... مما يشكل جزء 

ستثمار الفلاحي للعقار الوقفي تساهم لا محالة بشكل فعال في تنميته وتطويره ، وتحسين ريعه من الا
                                                           

 .88مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص، 1
 . 08مسدور فارس ، تمويل الوقف بين النظرية والتطبيق ، المرجع نفسه ،ص، 2 



 الفصل الثاني  ..استثمار الأملاك العقارية الوقفية في الجزائر بين الواقع ومتطلبات التنمية  
 

292 
 

مع استفادة المستثمر من إعفاءات ضريبية تحفيزية مالية  ANSEGولما لا التنسيق في إطار مشاريع 
ي الأراضي ف الأمر الذي يساهم بفعالية في إحياء الاستثماروهو  إلى حين إتمام مشروعه الاستثماري .

الفلاحية التي تعاني أغلبها من الإهمال وذلك بالتركيز على البناء الهندسي المحكم للمشاريع الفلاحية 
الاقتصادية الوقفية وفق أسس اقتصادية حديثة ، مع الاعتماد على الإطارات المتخصصة في التخطيط 

 .1الجيد لإدارة الثروات الوقفية 

   الاستثمارية للأملاك الوقفية تنمية العوائد الماليةثانيا:

يوحي واقع الاستثمار العقاري الوقفي بالجزائر بضرورة التفكير في أدوات وصيغ استثمارية ناجحة    
تمكن من تنمية العائدات المالية الناتجة عن مختلف صيغ الاستثمار العقاري الوقفي من إيجار ، مساقاة 

د لوقفي للعوائد المالية يعتبر أولى المحاولات لتجاوز فكرة تجدي، مزارعة وغيرها .وعلى ذلك فالاستثمار ا
العين الوقفية أو بقائها دون تغيير في قيمتها . حيث تعتبر الأوقاف النقدية في العصر الحالي من 
الأوقاف المثالية التي لها هدفان أساسيان هما إيجاد عوائد مناسبة كريع وقفي ، وفي نفس الوقت تحقيق 

لاقتصادية للدولة من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد وتشجيعهم على المبادرات التجارية التنمية ا
والاقتصادية التي تسهم في تنمية المجتمع . فالوقف النقدي في ظل تعدد الأدوات الاستثمارية القائمة 

 .2عوائد يحقق التنوع الاستثماري المطلوب لأموال الوقف بما يحقق أقل المخاطر وأحسن ال

ومن أهم الصيغ الناجحة للاستثمار النقدي التي من الممكن تطبيقها لاستثمار العائدات المالية الناتجة    
 عن مختلف الاستثمارات للعقارات الوقفية بالجزائر نذكر : 

 الصناديـــــــق الوقفيــــــــــــة -1

ت مكن  ة التفكير في أدوات تنظيمية استثماريةأوحى واقع الأوقاف في الدول العربية والإسلامية بضرور    
من تعبئة الأموال بغية ضخها في مشاريع استثمارية تهدف إلى تنمية الأوقاف ، خاصة تلك التي تفتقر 

،حيث اعتبرت الأمانة العامة للأوقاف في   3إلى التمويل اللازم لترقيتها فكانت فكرة الصناديق الوقفية
ة باشرت هذا المشروع فعرفتها بكونها الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي دولة الكويت أول دولة عربي

                                                           

 .00بن حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار العقار الفلاحي الوقفي ، المرجع السابق ،ص، 1 
 .366فؤاد عبد الله العمر، المرجع السابق ،ص، 2 
تأتي فكرة الصناديق الوقفية في إطار إدارة وتثمير العمل الوقفي بأسلوب مستحدث يجعل من هذه الصناديق قوالب  3 

رون شبالاستقلال المالي والإداري وتسعى باستقلالية لتحقيق الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .  تنظيمية تتمتع
عز الدين ، مساهمة نحو تفعيل الوقف النقدي ودوره في التنمية ، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية تخصص 

 . 336،ص، 7730/7733نقود وتمويل ،جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 
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، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية 
 .1الوقفية

هم سوهناك من عرفها أيضا على أنها وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات وأ
وأصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر 
المقبول، والصندوق يبقى ذا صفة مالية إذ أن شراء العقارات والأسهم والأصول المختلفة وتمويل العمليات 

 .2وق لعائد للصندالتجارية لا يغير من طبيعة هذا الصندوق لأن كل ذلك إنما هو استثمار لتحقيق ا

وتكون محتويات صندوق الوقف متغيرة غير ثابتة بحسب سياسة إدارة الصندوق ، ويعبر عن الأخير    
في وقف  3دائما بالقيمة الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغا نقديا ، فالصناديق الوقفية تجد دائما مشروعيتها

رف ة وغير ذلك ، وما تحقق من أرباح وعوائد يصالنقود ، حيث تستثمر أمواله بصيغة المضاربة والشراك
 .4بحسب شروط الواقفين ، تحت رقابة حكومية وضبط محاسبي ونظارة واعية 

فالصناديق الوقفية وحدات وقفية مالية أسست وأنشأت في الكويت بقرار من وزير الأوقاف ويتخصص    
وق ثم يعمل الصندوق على دعوة كل صندوق رعاية بوجه من وجوه البر ، يحدده قرار إنشاء الصند

المتبرعين إلى إنشاء أوقاف لخدمة غرضه الوقفي أو وجه الخير الذي يتخصص به  فالصندوق يعمل 
على توجيه الواقفين إلى وجه البر الذي يتخصص به وتوعيتهم بأهميته واستدراج تبرعاتهم الوقفية من 

 أجله . 

                                                           

أسامة عبد المجيد بن عبد الحميد الماني ، صندوق التمويل الأصغر الوقفي ، سلسلة إصدارات ساعي لتطوير الأوقاف  1 
 .06،ص،7730، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

  77 ية واجتماعية متقدمة، المجلدحسين عبد المطلب الأسرج ، دور الصناديق الوقفية في التنمية ، مجلة بحوث إسلام 2
 .  600،ص، 7737، أكتوبر  74العدد

      أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشر بمسقط    3
( . محمد علي الزحيلي الصناديق 3/30)  347مشروعية وقف النقود في القرار رقم  7774مارس  33-73" عمان "، 

 ، متاح على الموقع : 70-78صرة ، تكييفها ، أشكالها ، حكمها ، مشكلاتها ، ص الوقفية المعا
www.elgari.com/article81.htmwww.kantakji.com/fiqh/files/wakf/52054/pdf  أطلع عليه بتاريخ

 .34:07على الساعة  30/73/3877

 .  600حسين عبد المطلب الأسرج ، المرجع السابق ،ص،4
 

http://www.elgari.com/article81.htm%20أطلع%20عليه%20بتاريخ%2017/01/2018
http://www.elgari.com/article81.htm%20أطلع%20عليه%20بتاريخ%2017/01/2018
http://www.elgari.com/article81.htm%20أطلع%20عليه%20بتاريخ%2017/01/2018
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المخاطر كأن يستمر مثلا في مجالات النشاط الزراعية على أن يراعى تنوع مجالات الاستثمار لتقليل 
 أو التجارية أو الصناعية أو العقارية أو ما شابهها .

إن الانتفاع بفكرة الصناديق الوقفية يحتاج إلى وجود هيكل تنظيمي قادر على حماية الأوقاف وأحكام    
يق هذا ة في الإدارة والقانون لتحقالرقابة عليها وتنظيم عمل نظار الوقف واستيعاب المستجدات الحديث

الغرض من ذلك.إضافة إلى وجود نظام يسمح بتسجيل صناديق الوقف ، وجود نظام للنظارة على الوقف 
 وتطوير طرق الرقابة عليه .

والمراد من خلال دراستنا للصناديق الوقفية هنا إلى أن مصادر تمويل هذه الصناديق قد تكون من    
، ابقالوقفية وفق الصيغ المطروحة سن الريع المتحصل عليه من استثمار العقارات اخلال استثمار جزء م

على أن يذهب جزء من العائد لصالح العقار الوقفي ذاته بالسهر على تعميره وترميمه ، ثم استثمار 
 الفائض منه في أوقاف أخرى تدر نفعا آخر أو في تمويل مشاريع العقارات الوقفية المتنوعة ويتم ذلك

 وفق ذات الضوابط الشرعية والقانونية والاستثمارية المنصوص عليها سابقا .

حيث يجب اختيار الأفضل والأنسب بعد دراسة الجدوى الاقتصادية كمجال لاستثمار الصناديق الوقفية 
 وعلى ضوء الضوابط في المجال العقاري بين شراء العقارات ، تأجيرها ، إنشاء الأبنية ، تعمير العقارات
القديمة وصيانتها ، استبدال العقارات ، بناء المباني السكنية أو الصناعية أو التجارية على أراضي 
الوقف ، بصورة مباشرة أو بنظام الاستصناع أو المشاركة المنتهية بالتمليك ، وتسمى في هذه الحالة 

لأراضي الزراعية الوقفية ،أو من خلال الاستثمار في الأنشطة الزراعية كتأجير ا 1بالصناديق العقارية
أو المشاركة في استغلال البعض منها، أو المساقاة في استغلال بعض الأراضي المشجرة والمغارسة في 

 . 2استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة

وتوفر الصناديق الوقفية بناء مؤسسي متميز يرتكز على عناصر أساسية بغرض تحقيق أهداف    
 الوقف وأهمها: التنمية التي تخدم

                                                           

الصناديق العقارية أو الصناديق المتخصصة في استثمار الأموال في العقار هي صناديق تستثمر أموالها في شراء  1 
التمويل العقارية مثل الإيجارات و العقارات التجارية والصناعية ، وتنتج عائدات هذه الصناديق من دخل هذه الاستثمارات 

الإيجاري .فالصناديق الاستثمارية العقارية تقوم بشراء أراضي أو عمارات أو بيوت ثم بيعها للآخرين أو أحيانا تأجيرها 
للآخرين والاستفادة من ريعها . أسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني ، صناديق الوقف الاستثماري ، دراسة فقهية 

 .00، ص،7778، رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة بغداد ، العراق،  اقتصادية
كاف محمد رياض ولبرق محمد رياض ، تفعيل صناديق الاستثمار الوقفي في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة  2 

 . 37-0،ص ص، 30:77على الساعة :  70/70/7730،أطلع عليه بتاريخ    iefpedia.comمتاح على الموقع :
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*وضع إستراتيجية واضحة لعمل الصناديق الوقفية ، بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد الوقفية المتاحة 
وهو ما انتهجته عدة دول منها الكويت، حيث أصدرت الأمانة العامة للأوقاف بالكويت وثيقة إستراتيجية 

جاهات م التي تحكم النشاط الوقفي وتحدد اتووظفتها بين يدي الصناديق الوقفية واعتبرت الوثيقة الأ
تنميته وتطويره ، كما تقوم الأمانة العامة للأوقاف بتزويد الصناديق الوقفية المختلفة بالوثائق الإستراتيجية 
الأخرى مثل شرح السياسات العامة ووثائق الاستراتيجيات الفرعية وسلسلة الأدبيات التي تتعامل مع 

 الإستراتيجية.  متطلبات تحقيق الرؤية

*التخطيط المنهجي المتكامل في الجوانب المتعلقة باللوائح وتطوير القدرات لإدارة الوقف وتنميته 
 والاتجاهات الايجابية لدى العاملين بها ، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة العمل .

 .1*الاهتمام بتطوير نظم المتابعة والتقويم والرقابة عليها 

كن للصناديق الوقفية أن تشكل محركا هاما للاستثمار الوقفي وذلك من خلال المساهمة بناء عليه فيم   
في ترقية مشاريع وقفية منتجة ، ومن أجل أداء دورها الريادي هذا بفعالية يتعين عليها تعزيز مواردها 

صكيك تالوقفية ، إضافة إلى عائدات الاستثمار الوقفي وذلك بتطوير أدوات مبتكرة لعل من أبرزها 
 . 3المشاريع المراد إقامتها أو تمويلها 2

 الصكوك والأسهــــــم الوقفيـــــــــة -2

تشير الشواهد التطبيقية والدراسات الأكاديمية في مجال الوقف واستثماراته إلى ضخامة الثروة الإنسانية    
ليون دولار أو ما نسبته م 30777المستثمرة في الأسهم مقارنة مع غيرها من الثروات ، حيث تقدر بــ 

من الثروة العالمية من الأموال المتداولة وبالتالي فإن ابتعاد الأوقاف عنها في الوقت الحاضر   %74,6
هو ابتعاد عن أكثر نصف الثروات العالمية ،مما يجعل وقف الأسهم في هذا العصر من أهم الاستثمارات 

ص من الأسهم المملوكة للواقف في شركات النقدية جدوى اقتصاديا ، حيث يتم حبس أو وقف حص
الأموال الاقتصادية المستغلة استغلالا جائزا شرعا يجعل غلاتها وريعها مصروفة إلى مقصودها العام 

                                                           
 .330-338شرون عز الدين ، المرجع السابق ،ص ص،  1
رحيم حسين ، تصكيك مشاريع الوقف المنتج آلية لترقية الدور التنموي ودعم كفاءة صناديق الوقف، متاح على الوقع:  2

www.academia.edu  78ص،، 36:68 على الساعة 27/73/7738أطلع عليه بتاريخ. 

صدارها في شكل صكوك في الصناديق الوقفية.  3 التصكيك يقصد به تجزئة رأس مال المشروع الوقفي إلى حصص وا 
 .78رحيم حسين ، المرجع نفسه ،ص،



 الفصل الثاني  ..استثمار الأملاك العقارية الوقفية في الجزائر بين الواقع ومتطلبات التنمية  
 

296 
 

والخاص .وذلك بقيام الوقف بالمساهمة في إنشاء شركات جديدة أو شراء أسهم شركات قائمة أو من 
 . 1راء خلال المضاربة بالأسهم عن طريق البيع والش

حيث تتجسد فكرة الأسهم من خلال إصدار إدارة الأوقاف أسهم مشاركة عادية بقيم متساوية لمشاريع 
استثمارية وقفية وذلك بطرح الأسهم الوقفية للبيع حسب قدرة الأفراد ، وحسب الفئات المحددة في مشروع 

ك ، أو على أوجه الخير معين ، ينفق ريعه على تمويل وتنمية أوقاف عقارية أخرى هي بحاجة لذل
المختلفة التي تخدمها. وهذه الأسهم ليست أسهما يتم تداولها في البورصات ولكنها تحدد نصيب صاحبها 

 ، كما لا يحق له سحبها أو التدخل في طريقة استثمارها.  في مشروع وقفي معين

لت إلى مان والكويت وصوعلى رغم حداثة عهدها فان الأسهم الوقفية عرفت انتشارا واسعا في سلطنة ع
. كما أطلقت العديد من وزارات وهيئات  2من نشأتها في نهاية القرن العشرين 7774أعلى مستوياتها سنة 

الأوقاف ، وبعض الجمعيات الخليجية فكرة الأسهم الوقفية على الناس الراغبين في الوقف الخيري ، إذ 
نما خاصة تمثل الأسهم الوقفية أحد أنواع الصكوك الوقفية ، ف هي لا يتم تداولها في السوق المالي وا 

 تثمارهاها أو التدخل في طريقة اسبالمشروع الوقفي ، حيث تحدد نصيب صاحبها ، كما لا يحق له سحب
أما بماليزيا فقد قدمت قيادة المجلس الماليزي للوقف مخطط يدعى نظام سهم سالنغور بغرض تشجيع 

 . 3الناس على شراء الأسهم الوقفية

وتتمثل الفكرة في نقل القدرة على الوقف إلى عموم المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم 
أو عدة أسهم حسب القدرة وحسب الفئات المحددة في مشروع معين ينفق ريعه على أوجه  الخير المحددة 

 . 4وفقا للسهم وحسب رغبة المساهم 

للأسهم الصبغة الوقفية بالمعنى الحقيقي أي أن صاحبها والجدير بالذكر أنه من الضروري أن تعطى    
لا يناله منها أي عائد خدمة للأوقاف، وأيضا ضمانا لتوافر العائد الكافي لتنميتها واستثمارها أو استغلاله 

                                                           
 . 747دلالي الجيلالي ، المرجع السابق ،ص، 1
 . 06ابق،ص،مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع الس 2 
، بغرض  3000لقد تم إعطاء شهادة وقفية تمثل ملكية السهم الوقفي المحدد بنص قانون الوقف السالنغوري لسنة  3 

 العناية بضمان حياة رغيدة للمسلمين من خلال أقساط الأسهم وكذا عوائد وأرباح الاستثمار الوقفي .
Zuraidah Mohamed Isa Norhidayah alli and Rabitah Harun,A Comparative Study of Waqf 
Management in Malysia,International Conference on Sociality and Economics Development 
,IACSIT press , Singapore , vol 10,2011, p p 3-5 

 . 340شرون عز الدين ، المرجع السابق،ص، 4 
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ن كان لابد من ضرورة وجود عائد يعود إلى صاحب السهم ، فإن ذلك  في إقامة مشاريع وقفية أخرى. وا 
 . 1مثلا % 07أن السهم موقوف في أصل رأسماله مع وقف جزء من العائد كأن يكون يكون جزئيا أي 

وبالرغم من أن الأسهم الوقفية بالمعنى السابق أخذت تنتشر بشكل كبير في عدة دول تلبية للطلب    
المتزايد من قبل المسلمين رغبة في الثواب والأجر ، فإن هناك معنى آخر للأسهم الوقفية يتمثل في 

شاركات إدارات أو نظار الأوقاف في أسهم شركات مختلفة استثمارا لأموال الوقف ، وهذه الأسهم يمكن م
أن تحقق أرباحا أو عوائد للأوقاف ، كما أنه يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية ، ويمكن أن تأخذ 

اء إنش اء المساجد الأسهم مصارف عدة تخدم عدة مجالات تنموية متعلقة بالصحة ، طلب العلم ، بن
المستشفيات ، وعدة مشاريع استثمارية اقتصادية كإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو مؤسسات خدمية 

 . 2أو شركات خاصة وينعكس ذلك بالإيجاب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء

رعا من ش بهايز التعامل ظهرت كآلية مستحدثة لاستثمار الوقف ، حيث أجالوقفية فقد  3أما الصكوك
 4قبل مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر

الوقفية التي هي سندات وأسهم وقفية لها مميزاتها وخصوصيتها تعرف على أنها عبارة عن 5والصكوك 
ثل المال الموقوف ، وتقوم على أساس عقد وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول تم

 الوقف ، سواء كانت هذه الأموال أصولا ثابتة كالعقارات أو أصولا منقولة كالنقود وغيرها .

 وبالمقارنة بين الأسهم والصكوك يتضح ما يلي :

                                                           

 . 06رية والتطبيق ، المرجع نفسه ،ص،مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظ 1 
 .303-340شرون عز الدين ، المرجع السابق ،ص ص،  2
وقصد منه في البداية تصكيك الديون والرهونات  3887ظهر مفهوم التصكيك في العصر الحديث بالولايات المتحدة سنة  3

تحويل مسمى السنددة أو التوريق وذلك ب ، ثم تحولت عملية التصكيك لتشمل كافة الأصول المالية وأطلق البعض عليها
الديون أو الأصول الإنتاجية إلى صكوك يتم تداولها في سوق ثانوية ، وتمثل الصكوك نصيبا مشاعا في رأس مال الشركة 

 .360قابلة للتداول وتعطي مالكها حقوقا خاصا . شرون عز الدين ، المرجع نفسه ،ص،
 ير الأوقاف ية ، مؤسسة ساعي لتطو مير الوقف النقدي دراسة تأصيلية ورؤية مستقبلأبو القاسم محمد أبو شامة نجاه ، تث 4

 . 87، ص، 7730الرياض ، 
إن معظم الصكوك الاستثمارية الإسلامية التي وجدت في دول عديدة فيما بعد ترجع في كثير من مضامينها وجزئياتها  5

. 3008لسنة  36ها إلى قانون البنك الإسلامي الأردني رقم إلى فكرة سندات المقارضة " المضاربة " والتي ترجع فكرت
صديقي أحمد وفقيقي سعاد ودحو محمد ، الصكوك الوقفية ودورها في استثمار الوقف النقدي ، مجلة ميلاف للبحوث 

 . 673،ص، 7738، جوان  3، عدد  4والدراسات  ، ميلة ،مجلد 
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أن كليهما يمثل حصة شائعة غير أن تلك الحصة الشائعة المعبر عنها بالسهم تكون في شركة  -
ة وتحكمها قوانين تلك الشركة ،أما الحصة الشائعة المعبر عنها بالصك فتكون في مشروع معين مساهم

 أو نشاط استثماري خاص ، وتحكمها طبيعة وقوانين ذلك المشروع المعين أو النشاط الاستثماري.

 أن قوة الصك دون قوة السهم من حيث أن المساهم شريك وليس كذلك صاحب الصك .-

معين أو الاستثماري الذي تعبر عنه الصكوك يجري في غالب الأحوال في إطار شركات أن النشاط ال-
 أما النشاط المعبر عنه بالأسهم فيأتي في إطار شركات أو بنوك فهو أعم وأوسع . 

وفيما عدا ذلك فإن إطلاق الصك على السهم ما هو إلا إطلاق مجازي لأن مضمون كل واحد منهما 
 .1احيتين الاقتصادية والقانونية مختلف عن الآخر من الن

ثم  وتقوم فكرة صكوك الوقف على تحديد مشروع وقف لخدمة المجتمع وتحديد حجم التمويل اللازم له 
إصدار صكوك بقيم اسمية مناسبة ، وطرحها للاكتتاب العام لتجميع المال اللازم لمشروع الوقف ويمكن 

الصكوك الوقفية عبارة عن آلية يمكن الاعتماد عليها ف .2إنشاء صندوق استثمار وقفي لإدارة الصكوك 
لسد الاحتياجات التمويلية من السيولة التشغيلية اللازمة ، المواد الأولية والبضائع اللازمة ، المعدات 

 . 3والآلات والمركبات اللازمة ، إضافة للأراضي والمباني والإنشاءات اللازمة

ندات المقارضة فقط ، بل يمكن أن تشمل صكوك أخرى تنحصر في س والصكوك عدة أنواع بحيث لا
مثل صكوك الإجارة التشغيلية أو التمويلية ، صكوك المشاركة المتناقصة ، بالإضافة إلى صكوك 

لكن أكثرها انتشارا نوعان هما صكوك الإجارة وصكوك المشاركة التي تحظى  . 4الإستصناع وغيرها
نشا ء صناديق لبناء مجمعات جديدة ، والتمويل باستعمال صكوك بشعبية كبيرة في التمويل العقاري وا 

المشاركة يعتبر فرصة لتطوير الوقف العقاري لأنها تمثل مصدرا جديدا للأموال على أساس الربح وتقاسم 
 .5الخسارة 

                                                           

 والمنافع ، منشورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعةخليفة بابكر الحسن ، حكم وقف الأسهم والصكوك  1 
 .37عشر ، الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة ، د ذ س ن ،ص،

 .307شرون عز الدين ، المرجع السابق ،ص، 2 
 .307شرون عز الدين ، المرجع نفسه ، ص، 3 
 .670،صديقي أحمد وفقيقي سعاد ودحو محمد ، المرجع السابق، ص 4 

5 Abul Hassan Mohammad Abdus Shahid , Management and  Development  of The Awqaf  
Assets , Seventh  International Conference ,The Tawhidi Epistemology ,Zakat and Waqf  
Economy , Bangi, 2010 ,p p321-322. 



 الفصل الثاني  ..استثمار الأملاك العقارية الوقفية في الجزائر بين الواقع ومتطلبات التنمية  
 

299 
 

رق أهمية بالغة في تمويل الاستثمارات الوقفية، فهي من الط  الصكوك الوقفية وبناء عليه تكتسي       
اجعة والمستحدثة في تجميع الموارد المالية لدى الراغبين في وقف أموالهم في مشاريع كبيرة وناجحة الن

. كما أن تطوير هذه الصيغة بما يتوافق مع رغبات المستثمرين يؤدي إلى نتائج إيجابية تعمل على 
معايير  جابي علىتحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى العملية التنموية ، وذلك من خلال التأثير الإي

الكفاءة الاقتصادية  والتنموية ، كارتفاع مستوى التشغيل ،الحد من البطالة ،وانخفاض مستوى التضخم 
 .1وغيرها

 الشركـــــــــــات الوقفيـــــــــــــة -3

دارتها بهدف الاتجار بها وفقا للأنظمة التجارية    ، كما يمكن  2ويقصد بها اجتماع أصول وقفية وا 
فها على أنها عقد مشاركة في رأس المال بين وقفين أو أكثر في مشروع يستهدف الربح لتسبيل الربح تعري

 . 3الناتج منها

غير أنه من خلال تتبع بعض نماذج الشركات الوقفية  نجد أغلبها تأخذ شكل شركات مساهمة أو    
 ما يستدعي مراعاة مايلي:شركات ذات مسؤولية محدودة وذلك لأن الشركاء في هذه الشركات وقفية م

أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولايورث ، فما تملكه المؤسسة الوقفية من حصص أو أسهم في هذه -
 الشركات لا يصح تداولها بيعا أو شراء .

أن الوقف له ذمة مالية مستقلة ،وأهليته لا تتجاوز الحدود التي حددها الشريعة والقانون ، وعليه فليس -
الطبيعي وجود في هذه الشركات ،كما لا يمكن أي من الشركاء الأوقاف في هذه لعنصر الشخص 

الشركة أن يكون متضامنا عن ديون الشركة مع الشركاء الآخرين ، وبالتالي فالشركة الوقفية هي من 
شركات الأموال لا الأشخاص، فلا يصح أن تكون شركة محاصة أو توصية بسيطة أو تضامنية ، 

 .  4الأشخاص لكونها من شركات

                                                           

 .670ه، ص،صديقي أحمد وفقيقي سعاد ودحو محمد ، المرجع نفس 1 
، أطلع عليه بتاريخ http//khair.ws/libraryخالد بن عبد الرحمان المهنا ، الشركات الوقفية ، متاح على الموقع :  2 

 .77:67على الساعة :  70/70/7738
خالد بن عبد الرحمان بن سليمان الراجحي ، تأسيس الشركات الوقفية ، دراسة فقهية تأصيلية ، ورقة علمية مقدمة 3 
لمؤتمر الخامس والعشرين لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي " الصناعة المالية الإسلامية ل

 .  30، ص، 7733بعد أربعين عاما ، تقييم التجربة واستشراف المستقبل ، المدينة المنورة ، السعودية ، 
 . 33-30فسه ،ص ص،خالد بن عبد الرحمان بن سليمان الراجحي ، المرجع ن4 
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 :1والجدير بالذكر أن الشركات الوقفية تتمتع بخصائص معينة تميزها من أبرزها    

انتفاء العنصر الشخصي في ملكية الشركة ، بخلاف الشركات التجارية التي قد تضم شخصيات عادية -
 أو شخصيات اعتبارية في ملكية الشركة .

ارية وقفية ، بخلاف الشركة التجارية فإن الشركات الإعتبجميع الشركاء في الشركة الوقفية هي كيانات -
في ملكية الشركة قد تكون من الأوقاف وقد تكون من شركات أو مؤسسات تجارية قائمة أو مؤسسات 

 وهيئات حكومية وغيرها .

الشركة الوقفية من شركات الأموال لا الأشخاص ، يلزم لوجودها وجود رأس مال موقوف، بخلاف  -
التجارية فقد تكون شركة أموال أو شركة أشخاص ، كما أن رأس المال قد يكون جزء منه الشركات 

 حصة عمل  . 

 مسؤولية الوقف الشريك في الشركة الوقفية تكون بقدر حصته من رأس مالها .-

 عدم قابلية الحصص أو الأسهم للتداول.-

بخلاف الشركات التجارية المدارة  تتم إدارة الشركة الوقفية من خلال ناظر الوقف أو مجلس نظار ،-
بواسطة مجلس إدارة  يتم تسميتهم وتعيينهم من أعضاء الجمعية العامة في شركات المساهمة أو الشركاء 

 أنفسهم كما في شركة التضامن وغيرها .

توزع الأرباح في الشركة الوقفية على مستحقين يحددهم الواقف في صكوك الوقفية بخلاف الشركة -
 فإن الأرباح تستحق للشركاء أو المساهمين في الشركة سواء كانوا أشخاص عاديين أو اعتباريين. التجارية

تكتسب الشركات الوقفية صفة التاجر وتحوز على سجل تجاري ، مما يتيح لها تنمية أصولها المتعددة  -
 . 2متنوعةبين عقارات ومنقولات وأوراق مالية وأصول إنتاجية ونحوها من خلال الاستثمارات ال

ضافة لما سبق طرحه من صور عصرية للاستثمار الوقفي النقدي فإن هناك صور     والجدير بالذكر وا 
مستجدة لأموال مختلطة موقوفة عينية وأخرى حقوق مالية متقومة ،منافع ونقود معا ، لم تكن مألوفة 

 بالماضي تتجسد من خلال صورتين :
ي بأكمله أو أعمال استثمارية ، مما يعني وقف مؤسسة الأولى تظهر في شكل وقف عمل استثمار  -

بكل ما لها من أموال وما عليها من التزامات ، وهذا النوع مألوف في بعض الدول الغربية ، وهو كثيرا 
                                                           

 . 77-30خالد بن عبد الرحمان بن سليمان الراجحي ، المرجع نفسه ،ص ص، 1 
 . 77-30خالد بن عبد الرحمان بن سليمان الراجحي ، المرجع نفسه ،ص ص،  2 
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ما يتم من خلال الوصية ، لكن ذلك لا يمنع من إنشاء الوقف في حياة الواقف أيضا ،دون أن يكون له 
يختلط وجه البر العام مع الهدف الأهلي فتكون المؤسسة وقفا مؤقتا موضوعة  أية علاقة بوصيته . وقد

تحت تصرف مؤسسة وقفية خيرية عامة ،لتأخذ عوائدها فتستعملها في وجوه البر العام ، ثم يعود أصل 
بيد المؤسسة   trustالمؤسسة بعد فترة زمنية معينة للواقف أو ورثته باعتبار أصلها قد وضع أمانة 

 ية الخيرية .    الوقف
الثانية  وقف مجموع أملاك الواقف وهو ما يشبه وقف عمل أو أعمال استثمارية ، وقد يتم عن طريق -

  trustإنشاء مؤسسة تمتلك كل أملاك الوقف ثم تحبيس تلك المؤسسة أو عن طريق إقامة أمانة وقفية 
 .1ثم تحويل أملاك الواقف إليها 

 من عوائق الاستثمار الوقفي العقاريمقترحات أخرى للتقليص  -ثالثا

أظهر الواقع الاستثماري للأوقاف بالجزائر في ظل ما تم عرضه مسبقا أهمية تطوير العملية   -
الاستثمارية داخل المؤسسة الوقفية بالجزائر لتحقيق أعلى عائد مالي وبأدنى المخاطر ، وذلك بالتركيز 

لاستثمار الوقف بشكل عام والعقاري بشكل خاص وفق ما  على المعايير الاقتصادية والمالية الملائمة
سبق طرحه، بالإضافة إلى توسيع دائرة الحصول على الفرص الاستثمارية المناسبة للوقف والعمل بجدية 
على ترقية ما هو موجود من أملاك وقفية وزيادة إيراداتها ، وتوسيع مجال تدخلها في الحياة الاقتصادية 

العديد من الصيغ النموذجية لا زالت بحاجة إلى مزيد من الأبحاث ، ويكون ذلك  والاجتماعية.كما أن
واضحة للاستثمار على مدى معين ، ومن ثم وجود خطوط رئيسية مرنة و من خلال وجود إستراتيجية 

لمؤشر ومن ثم اقتراح ا لتوزيع أصول الوقف واستثماراتها ، ووجود مؤشرات واضحة للأداء الاستثماري،
ماري لقياس أداء إدارة الأوقاف في حسن إدارتها الوقفية وهي محاور جميعها تساعد على ربط الاستث

 ، ويكون ذلك من خلال مايلي : 2الاستثمار الوقفي بالتنمية في المجتمع

وجود إستراتيجية ذات مؤشرات واضحة للأداء الاستثماري من خلال صيغ استثمارية معاصرة للأملاك -
 بالجزائر.الوقفية العقارية 

مخصص لإعادة إعمار أعيان الوقف مع تفعيل الصيغ الاستثمارية الموجودة من أجل تنمية ريع وجود -
 فعلية وشاملة.

                                                           

تعلق يتعتبر بنية النظم الضريبية  في الغرب من الأسباب المساعدة على توسيع هذا النوع من الأوقاف ، وبخاصة ما  1 
بضريبة التركات التي تقدم إعفاءات ضريبية مهمة في حالة وقف الأملاك كلها أو أجزاء منها سواء في حياة الواقف أو 

 . 33-00منذر قحف ، صور مستجدة من الوقف ، المرجع السابق ،ص ص، بعد مماته . 
 . 740-740فؤاد عبد الله العمر ،المرجع السابق ،ص ص  2 
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وجود مجلس إدارة يحقق التولية أو النظارة الجماعية ويضم نخبة من الأهالي وممثلي الجهات الحكومية -
 الوقف .مع الاستعانة بجهات استثمارية متخصصة لتطوير أعيان 

تطوير قدرة العوائد المالية الناتجة عن مختلف الاستثمارات الوقفية في تمويل التنمية الاقتصادية ورفع -
مستوى الإنتاج الوطني في الجزائر من خلال استثمارها بصيغ عصرية تدر أموال وفوائد على مختلف 

  الأوقاف .

ستراتيجية من البنود العريضة لإ، فف وحمايته الحاجة إلى إصدار تشريعات قانونية كفيلة بتفعيل الوق-
تطوير الاستثمار الوقفي بالجزائر عامة ضرورة إصدار النصوص القانونية التي تصون الاستثمارات 

،أي التأكيد على ضرورة إيجاد الأدوات القانونية الكفيلة بصيانة مكتسباته 1الوقفية وتساهم في تنميتها 
 من خلال : 2في ذلك سن تشريعات يكون هدفها تفعيل دور الوقفوتطوير مجالات تدخله ،وينبغي 

نشائه أو بطريقة استغلاله وتنمية ريعه - تبسيط النصوص القانونية والتنظيمية سواء المتعلقة بالوقف وا 
 .3والاستفادة من غلاته 

 رفالتصاعتماد قواعد حمائية تحول دون الاعتداء على الأملاك الوقفية وحمايتها من العبث وسوء -
، وبالنسبة للعقارات الوقفية فلابد من النظر ي  4ويمنع غبن المؤسسة الوقفية في حقوقها من جهة ثانية

 استثناء عقارات الوقف من التقيد بقوانين الإيجارات السائدة التي قد تكون مجحفة لعوائد الوقف .

لأوقاف لسماح بالأنواع المختلفة من اإصدار التشريعات اللازمة التي توفر المرونة للعملية الوقفية من ا-
 .5لتلبية الحاجات المجتمعية المتزايدة من مختلف أشكال الأوقاف خاصة العقارية منها

إن التفعيل الحقيقي لصيغ استثمار العقارات الوقفية السابقة يكون بتوجيهها إلى مجالات استثمارية إنتاجية 
إشراك ويكون ذلك ب،بمجرد تلبية الحاجيات الآنية بدل من توجيهها إلى مجالات استهلاكية تنتهي 

الجمعيات المدنية والشباب العاطل عن العمل في العملية التنموية وتسخير الطاقات الكامنة لدى الفئات 

                                                           
 .703لعمر ، المرجع السابق ،ص،فؤاد عبد الله ا 1
عبد الرزاق صبيحي ، الخطة المنتهجة لتطوير قوانين الأوقاف ، مدونة الأوقاف المغربية نموذجا ،جمع وتنسيق زكرياء  2

، مجلة القضاء المدني ،   73العماري ، سلسلة دراسات وأبحاث عن النظام القانوني للأملاك الوقفية المغربية ، الجزء 
 .60مغرب ،ص،، ال 7737

 .60عبد الرزاق صبيحي ، الخطة المنتهجة لتطوير قوانين الأوقاف ، المرجع نفسه ،ص، 3 
 .60عبد الرزاق صبيحي ، الخطة المنتهجة لتطوير قوانين الأوقاف ، المرجع نفسه ،ص،4 
 .703فؤاد عبد الله العمر، المرجع السابق ،ص،5 
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المهمشة لصالح المجتمع عن طريق إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة وفي نفس الوقت العمل على 
قحام عمليات إعمار وتشغ  .1يل أعيان الوقف لهذه المشروعات الصغيرة إسناد وا 

 
ارب جعلى ضـــوء الت رئة بالجزاياف الاستثمار قالنموذج المقترح لإدارة الأو :المطلب الثاني 

 رةصالمعا

حرص العلماء على تطوير أسلوب إدارة الأوقاف تحقيقا لمصلحة تحسين أدائها الاستثماري من خلال    
 ملاك الوقفية وتعميق نتائجها في استراتيجيات التنمية والاستثمار .إصلاح عنصر إدارة استثمار الأ

سلاميا    فرع ) بناء عليه ولأجل تحقيق ذلك واستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الأوقاف عربيا وا 
أول(،وغربيا )فرع ثاني ( سوف نحاول طرح مقترح حول فكرة متطورة لنموذج إدارة مؤسسة وقفية حديثة 

 ق التنمية الشاملة المنشودة ، والاستثمار الأمثل للوقف )فرع ثالث( .بما يحق
 نمط المؤسسة الوقفية في التجربتين العربية والإسلامية الحديثة: الفـرع الأول 

 في ظل محاولات التجديد                               
مكن مؤسسات الوقفية الاستثمارية يبرزت على المستوى العربي والإسلامي نماذج جد معاصرة لإدارة ال   

 الاستفادة منها لتحسين الأداء الاستثماري للإدارة الوقفية بالجزائر نتناول أهمها وفقا لمايلي بيانه:
 الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت صورة حديثة للمؤسسة الوقفية -أولا
ير ت المسؤولة عن الأوقاف في الكثلفت مشروع النهوض بالوقف في الكويت أنظار العديد من الجها   

من الدول الإسلامية، فضلا عن بعض المؤسسات الرائدة مثل البنك الإسلامي للتنمية ،الأزهر الشريف 
 والعديد من المختصين والمهتمين بشؤون الأوقاف في الدول والمجتمعات الإسلامية .

 خلال النقاط التالية : وعلى هذا سنتناول تجربة الإدارة الوقفية بدولة الكويت من   
فقد شهدت الدول الإسلامية منذ  بالنسبة لتاريخ الأوقاف في دولة الكويت وتطور جهازها الإداري-

الخمسينات من القرن العشرين محاولات عديدة للتعامل مع الوقف ارتبطت في أغلبها بإلغاء الوقف 
سمية لخيري فقد تم إلحاقه بالمؤسسات الر الأهلي أو التضييق عليه نظرا لكثرة إشكالاته ، أما الوقف ا

وبالتحديد الوزارات التي غلب على برامجها إدارة الشؤون المحلية والإشراف على قطاع المساجد ، إضافة 
إلى صعوبة حل الكثير من قضايا الأوقاف ، وثقل البيروقراطية الرسمية في التعاطي مع الملفات الشائكة 

 أوضاع الوقف ركودا استمر إلى منتصف الثمانينات من القرن العشرين. قانونيا ، وليس غريبا أن تشهد
                                                           

والزكاة لتمويل المشروعات  ، مجلة الشريعة والاقتصاد ، جامعة الأمير دراجي السعيد ، تفعيل دور مؤسسة الوقف  1 
 . 736،ص، 7737، جوان  73عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة ، العدد 
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ويمكننا في هذا الشأن رصد ثلاث محطات رئيسية تمت خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وعملت 
 :1بشكل مباشر على إعادة إحياء سنة الوقف تتمثل أساسا في المحطات التالية 

البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد جملة من الفعاليات العلمية مع المحطة الأولى انطلقت مع جهود    
نهاية الثمانينات سلط من خلالها الضوء على أهمية تعديل دور الوقف وربطه بالتنمية ،وتجاوز سلبيات 

 وعقبات الماضي.  
ون ؤ بالنسبة للمحطة الثانية فقد ارتبطت بتشكيل المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والش   

دول هي : المملكة الأردنية  70ومقره مكة المكرمة ، ويضم في عضويته  3080الإسلامية سنة 
الهاشمية ، جمهورية اندونيسيا ، جمهورية باكستان الإسلامية ، جمهورية جامبيا ، المملكة العربية 

 غربية .السعودية ، الجمهورية العراقية ، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية والمملكة الم
وقد لعب هذا المجلس ومنذ إنشائه دورا محوريا في الإسراع بإقرار العديد من الخطوات الحاسمة التي 

 . 2أسهمت في إعادة الدور التنموي للوقف على الصعيد الدولي
 3006نوفمبر  36أما المحطة الثالثة فتتعلق بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بتاريخ    

أوكلت إليها المهام التي  3الذي اعتبرها هيئة حكومية 3006لسنة  700المرسوم الأميري رقم بموجب 
،والمتمثلة أساسا في ترسخ الوقف كصيغة  4كانت من اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ق المقاصد قتنموية فاعلة في البنيان المؤسسي للمجتمع ،وتفعيل الموارد الوقفية للنهوض بالمجتمع ،بما يح

                                                           

طارق عبد الله ، عشر سنوات من التنسيق الدولي بين البلدان الإسلامية في مجال الوقف ، التجربة الكويتية بين أهمية  1 
 . 367،ص، 7770، 37ت وضرورة التطوير ، مجلة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت ، الكويت ، عدد الانجازا

عشر سنوات من التنسيق الدولي بين البلدان الإسلامية في مجال الوقف ، التجربة الكويتية بين أهمية طارق عبد الله ،  2 
 . 363الانجازات وضرورة التطوير ، المرجع نفسه ،ص،

نة العامة للأوقاف هي جهاز حكومي يتمتع باستقلالية في اتخاذ القرار وفق لوائح ونظم الإدارة الحكومية" هيئة الأما 3 
حكومية مستقلة "تتولى رعاية شؤون الأوقاف في الداخل والخارج كما تختص بالدعوة للوقف وكل ما يتعلق بشؤونه بما 

د شروط الواقفين  وبما يحقق تنمية المجتمع اجتماعيا وثقافيا في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدو 
واقتصاديا وتخفيف العبء عن الفئات المحتاجة في المجتمع . عبد الله سعد الهاجري ، تقييم كفاءة استثمار أموال الوقف 

 . 30،ص، 7773بالكويت ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، 
إنشاء دائرة الأوقاف العامة التي كانت تهتم بإدارة شؤون الأوقاف التقليدية  3040قها سنة قبل أن تنشأ الأمانة العامة سب 4

المتمثلة في رفع فعالية الأوقاف ، وتحسين أدائها في خدمة المساجد ومساعدة المحتاجين ، وتنفيذ شروط الواقفين ، ثم 
تنفيذ شروط الواقفين مع رعاية ذوي القربى  يحدد طبيعة الأوقاف والأحكام ودورها في 3003صدر مرسوم أميري سنة 

وزارة قائمة بذاتها مع قيامها بمهام أخرى تمثلت في رعاية الشؤون  3037والمحتاجين ، ثم أصبحت إدارة الأوقاف سنة 
الإسلامية . مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق،مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 

  .   333وعدد من الدول الغربية والإسلامية ، ص، 
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 . 1الشرعية للواقفين ويعزز التوجه الحضري الإسلامي المعاصر
تتبع الأمانة العامة للأوقاف بالكويت وزير الأوقاف  700من المرسوم الأميري رقم  73وحسب المادة    

والشؤون الإسلامية ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقا لأحكام ذات 
المرسوم ، بحيث تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوى للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في 

 . 2ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف 
ت في فقد تبنت الأمانة العامة للأوقاف بالكوي بالنسبة للهيكل الإداري للقطاع الوقفي في دولة الكويت-

سابق الذكر أسلوب  700من المرسوم الأميري  76القيام بمهامها المنصوص عليها في المادة إطار 
التنظيم الهيكلي الذي يتأسس على الاختصاص الوظيفي بحسب الأهداف ، فقسمت العمل بين أقسامها 
الهيكلية على مبدأ تخصيص كل هدف من أهداف الأمانة العامة بقسم إداري خاص به ، فمن اجل 

 ق الأغراض التي أنشئت الأمانة من أجلها اتجهت نحو العمل في محورين تنظيميين هما : تحقي
يراداتها .-3  أجهزة استثمارية لتنمية الأموال الموجودة والجديدة وتحصيل غلاتها وا 
يرادات الأوقاف الموجودة على أغراضها والعمل على التوسع في إقامة أوقاف -7 أجهزة توزيع عوائد وا 

 .  3خدم الأغراض الاجتماعية ذات الأولوية والأهمية جديدة ت
وتطلب تحقيق هذه الإستراتيجية أن لا ينحصر البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الكويت في مؤسسة    

نما يتكون من شبكة من المؤسسات ، فبالإضافة إلى المؤسسة المركزية الرسمية وهي الأمانة  واحدة وا 
 وفق مايلي بيانه :   4رفة ومنظمة للقطاع الوقفي ، نجد مؤسسات أخرى معهاالعامة للأوقاف كسلطة مش

وهي المؤسسة المركزية الرسمية التي تمثل الدولة في الإشراف على القطاع  الأمانة العامة للأوقاف-
 الوقفي، وتنظم العلاقات المتبادلة بين الجهات المنتمية إليه وعلاقات تلك الجهات مع غيرها من مؤسسات

 المجتمع ، ولها النظارة على أوقاف كثيرة .
وهي صيغة مؤسسية استحدثت لتسهم في تحقيق أهداف إحياء سنة  الصناديق الوقفية المتخصصة-

 الوقف وزيادة الأوقاف الجديدة لعدة أغراض يختص كل من هذه الصناديق بواحد منها .
 مانة العامة للأوقاف أنشطتها الخدمية فيوهي المشاريع التي تمارس من خلالها الأ المشاريع الوقفية-

                                                           

عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي ، العشرينات في مسيرة الأمانة العامة للأوقاف ، الأمانة العامة للأوقاف   1 
 .77،ص، 7734الكويت ، الطبعة الثانية ، 

تختص بالدعوة إلى الوقف والقيام بكل ما يتعلق سابق الذكر على أنه :  700من المرسوم الأمير  7تنص المادة  2 
بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف 

 وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع " 
 .677مي : تطوره ، إدارته  وتنميته ، المرجع السابق،ص،منذر قحف ، الوقف الإسلا 3 
 . 76مومني إسماعيل ، المرجع السابق ،ص، 4 
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مختلف الميادين ،وتتنوع مجالاتها بتنوع أغراض الصناديق الوقفية المتخصصة ،ومن خلال هذه المشاريع 
 يتم الربط بين نشاط القطاع الوقفي وأنشطة مختلف القطاعات الرسمية والأهلية .

جال بإنشاء الصندوق الوقفي الوطني للتنمية وقد بدأ العمل في هذا الم مؤسسات التنمية المجتمعية-
، وهو الذي يرعى حركة العمل التنموي الوقفي في مختلف المناطق السكنية  3003المجتمعية عام 

 ويدعم تنظيماتها الوقفية المحلية .
وهو الجهاز الذي تم تطويره في إطار هيكل الأمانة العامة للاستثمار ليعني جهاز الاستثمار الوقفي -
لاستثمار الوقفي من حيث أساليبه وأدواته ، ويتولى الجهاز مهمة البحث عن فرص الاستثمار والتعرف با

 . 1على المشاريع وتقييمها
وهي الجهة التي تشرف على تطبيق التشريعات القانونية للوقف وتتولى توثيق حجج  السلطة القضائية-

 وقف.والقواعد الشرعية والقانونية المنظمة لل الأوقاف، وتراقب تصرفات النظار في ضوء شروط الواقفين
ويمكن عقد النظارة على وقف معين إما لفرد واحد أو لجهاز أو مجموعة في  نظارات الأوقاف الأهلية-

حالة الأوقاف الكبيرة ، ولا تعتبر هذه النظارات جزءا من جهاز الأمانة العامة للأوقاف ،وفي كل الأحوال 
ظارات بالأسلوب المؤسسي في التصرف وفي العلاقات مع التنظيمات الأخرى يجب أن يتسم عمل هذه الن

 . 2الوقفية وغير الوقفية ، كما أن هذه النظارات تخضع لرقابة كافة الأجهزة التي يحددها القانون
ويعتبر مجلس شؤون الأوقاف أعلى هيئة يتم من خلالها إدارة الأمانة العامة للأوقاف بحسب المادة    
،حيث يشرف على شؤون الوقف ويقترح السياسات العامة  3006لسنة  700المرسوم الأميري من  70

من ذات  37له لتحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها الأمانة العامة ، ويتشكل المجلس حسب المادة 
 المرسوم من اللجان التالية:

لأمانة النشاط الوقفي داخل ا اللجنة الشرعية وهي المشرفة على جميع القضايا الشرعية التي ترافق-
 العامة للأوقاف .

لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية وهي المكلفة بتخطيط وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات الخاصة -
باستثمار أموال الأوقاف،ومتابعة الجهات المشرفة على الاستثمار،بالإضافة إلى إعداد السياسات 

 لية التي تمكن من تطبيق المشاريع الاستثمارية .والتوصيات ومختلف الدراسات المستقب
لجنة استثمار العقارات الوقفية وينحصر اختصاصها في وضع المخطط والاستراتيجيات التي تمكن -

 من ضمان أحسن السياسيات الاستثمارية للعقارات الوقفية بالإضافة إلى متابعتها.
صرف االريع الوقفي في الوجوه المشروعة ،اعتماد  لجنة المشاريع الوقفية : وهن المهام الموكلة إليها-

                                                           

 .00-04محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص ص،  1 
 .03محمود أحمد مهدي، المرجع نفسه ، ص، 2 
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صرف المنح للمشاريع والنشاطات المقترحة من طرف الجهات الرسمية والخيرية ،إعداد الاستراتيجيات 
وسياسات صرف ريع الأموال الوقفية ،النظر في الدراسات المقدمة من مجال صرف ريع الأموال الوقفية 

 .1مج الوقفية والموافقة على المشاريع والبرا
ورغم أهمية كل جهاز من هذه الأجهزة جميعا في تكامل البناء المؤسسي للوقف في دولة الكويت ،    

إلا أن صيغة ما عرف بــ" الصناديق والمشاريع الوقفية المستحدثة في هذه التجربة" أخد الحيز المهم في 
المال  خارج بفعل ما حققته من تطور رأسنضج التجربة الوقفية الكويتية لتصبح محل اهتمام الداخل وال

   . 2الوقفي وكذا الإيرادات الوقفية 
 ؤسسي لإدارة الأوقاف في الكويت :التنظيم الم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03المصدر : محمود أحمد مهدي ، الوقف في التطبيق المعاصر ، ص 
ظهر أن تغيير العمل من أسلوب الوزارة إلى أسلوب إن دراستنا لنمط الإدارة الوقفية بدولة الكويت ت   

                                                           

 . 330 -333،ص ص، مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظيرة التطبيق ، المرجع السابق  1 
 .33مومني إسماعيل ، المرجع السابق ،ص، 2 

 مجلس شؤون الأوقاف

 الأمانة العامة للأوقاف السلطة القضائية

 ظارات الأوقاف الأهلية ن

  جهاز الاستثمار الوقفي مؤسسات التنمية المجتمعية   الصناديق الوقفية المشاريع الوقفية 
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مع توفر ترتيبات إدارية أخرى مثل الاستقلالية في اتخاذ  –الأمانة العامة للأوقاف –المؤسسة المستقلة 
القرار والاستعانة بجهات استثمارية في تنفيذ جوانب العملية الاستثمارية وتنوع أصول الأوقاف ودعم 

أدى إلى نتائج غاية في الإيجابية   1ميع المؤسسات الإدارية الفاعلة في الأوقافالدولة والتكامل بين ج
 حيث : 

 67,087" تاريخ تأسيس الأمانة " إلى  3004ألف دينار كويتي في عام  8,607زادت العوائد من -
 . % 8,0بمعدل زيادة سنوي يقدر بـ  7737ألف دينار كويتي عام 

ألف دينار كويتي  376,368أصوله حيث زاد رأس مال الأمانة من  تجديد رأس مال الأمانة بعد حصر-
 . %4,3بزيادة سنوية بلغت نسبة  7737ألف دينار كويتي عام  737,880إلى  3004عام 
بالنسبة لاستثمارات الأمانة نلاحظ أن القيمة السوقية للاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم قد ارتفعت -

أي بنسبة زيادة  7737مليون دينار في عام  703,707إلى  3004ام مليون دينار ع 37,043من 
  2.% 77,0سنوية تصل إلى 

 بناء عليه فإن أهم النقاط الإيجابية في عملية التسيير الإداري للأملاك الوقفية بالكويت مايلي:
لعامة ا الأمانة-تغيير العمل الوقفي في الكويت من أسلوب الوزارة إلى أسلوب المؤسسة المستقلة -

مع توفر ترتيبات إدارية أخرى مثل الاستقلالية في اتخاذ القرار والاستعانة بجهات استثمارية  –للأوقاف 
في تنفيذ جوانب العملية الاستثمارية وتنوع أصول الأوقاف ودعم الدولة أدى إلى نتائج جد إيجابية 

 . 3انعكست على عوائد الاستثمار الوقفي بالدولة
تراتيجية الاستثمار داخل قطاع الاستثمار على هيكل تنظيمي يقوم على التخصص الاعتماد في إس-

والتمييز بين قطاعين تنظيميين عريضين هما قطاع الاستثمار الذي يتألف من عدد من الإدارات 
للاستثمار العقاري وغير العقاري، وقطاع للصناديق والمشاريع الوقفية الذي يتألف من عدد من الصناديق 

اريع بحسب الأغراض الاجتماعية التي ترى الأمانة العامة للأوقاف أنها تحتاج إلى الرعاية الوقفية والمش
،بحيث تسعى هذه الإدارات إلى التعاون فيما بينها من أجل الوصول إلى محفظة استثمارية مثلى تتألف 

الي، اري،ومنها ما هو ممن استثمارات متنوعة ،قليلة المخاطر، وحسنة التوزيع الجغرافي،منها ما هو عق
 . 4ما هو خدمي ...  ومنها

                                                           

دارة الأوقاف "دولة الكويت نموذجا" ، مجلة الأوقاف  1  بدر ناصر المطيري ،التجارب الإسلامية الحديثة في تنظيم وا 
  .30،ص،  7778، نوفمبر  30الأمانة العامة للأوقاف، الكويت ، العدد 

 .736ابق ،ص،مومني إسماعيل ، المرجع الس2
 .737مومني إسماعيل ، المرجع نفسه ، ص، 3
منصوري كمال ومسدور فارس ، نحو نموذج مؤسسي متطور لإدارة الأوقاف ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد   4

 .37، ص، 7773، مارس  0خيضر ، بسكرة ، العدد 
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تواصل جهود الأمانة العامة للأوقاف في مجال التخطيط الاستراتيجي لمستقبل العمل الوقفي ، من -
خلال إجراء العديد من الدراسات ، ووضع الكثير من الضوابط والأسس المتعلقة بالبناء المؤسسي لجهاز 

متخصصة يشارك فيها العديد من العمال العاملين في التنظيمات المؤسسية  الأمانة ، إضافة لعقد حوارات
للعمل الوقفي ، والمتخصصون من داخل الأمانة وخارجها والواقفون وأهل الرأي والفكر والمستفيدون من 

 . 1الأنشطة
 . 2حكوميةالوجود مجلس إدارة يحقق التولية أو النظارة الجماعية ويظم نخبة من الأهالي وممثلي الجهات -
 الاعتماد على الإدارة المهنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية في كل مجال يستعان به .-
تميز الإدارة الوقفية بالحداثة في تسيير الأوقاف من خلال ما تعتمده من خبرات جيدة وتتبعه من -

إلى  التنموي للوقف أساليب حديثة ومتقدمة مواكبة للتطور، مما يعطيها دفعة قوية للانطلاق بالدور
 .3أهداف سامية

الشفافية والوضوح في الإفصاح المالي عن كافة المعاملات التي تميز عمل الأمانة العامة للأوقاف ما -
 .4أكسبها مصداقية كبيرة في المجتمع وجعل وتيرة اكتساب أوقاف جديدة تزيد من عام إلى آخر 

 ريـــــة فــــي المملكــــة الأردنيةإدارة الأوقــــــــاف الاستثما-ثانيـــــــا 
تعتبر التجربة الوقفية في الأردن من بين التجارب التي تتمته بخصوصية في مجال إدارة الأملاك الوقفية 
وتسييرها ، الأمر الذي جعلها محط اهتمام من قبل العديد من الدول ، وعلى هذا سنتناول تجربة الإدارة 

 النقاط التالية : الوقفية بدولة الأردن من خلال
نجد أنه بعد سنوات من تأسيس إمارة بالنسبة لتاريخ إدارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية -

( تحت الانتداب البريطاني حيث بقيت أمور الأوقاف تنظم بموجب نظام إدارة 3073شرق الأردن )
بالنص على أن : "أمور الأوقاف  3087جاء القانون الأساسي للإمارة في  3836الأوقاف العثماني لعام 

دارة شؤونها المالية تنظم بموجب قانون خاص ، ولكن ذلك تأخر حتى إعلان الاستقلال في  وا 
،وبموجب هذا القانون الذي اعتمد  77/37/3043وصدور أول قانون للأوقاف بتاريخ  70/70/3043

تأسست  70/74/3043في  االذي صدر لاحق 3043وليس دستور  3078على القانون الأساسي لعام 
دائرة الأوقاف وتم تعيين مدير عام للأوقاف وتأسيس مجلس أوقاف أعلى ، وبعد توحيد الضفة الغربية 

اتسعت دائرة الأوقاف كثيرا بما ضم إليها من أوقاف كثيرة ومهمة من الناحية  3003في الأردن في 

                                                           
 . 00محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص، 1
 .734لمرجع السابق ،ص،مومني إسماعيل،ا 2
 . 33عبد الله سعد الهاجري ، المرجع السابق ،ص، 3 
 .307مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص، 4 
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 .  1االتاريخية في فلسطين وبالتحديد في القدس والخليل وضواحيه
يمانا بضرورة استقلال الجهة المسؤولة  لماما بعدم جواز خلط أموال الأوقاف بغيرها من الأموال العامة،وا  وا 

، 2على الوقف عن غيرها من الجهات،وهو ما يدل على وعي تشريعي مبكر ومدرك لطبيعة الوقف
أموالها  اف وتنظيمها واستثماروقتعهدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن بإدارة الأ

 .3وعقد القروض المالية غير الربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف 
وتعديلاته   3043صدر القانون الجديد للأوقاف الذي حل محل قانون  3037بعد ذلك وفي سنة    

حوالي الذي بقي مع تعديلاته ينظم العمل في هذا المجال  3033لعام  73ومن ثم صدر القانون رقم 
أصبح  3038أربعين سنة . ومع هذا القانون تحولت دائرة الأوقاف إلى وزارة ،ومع التعديل الرابع له في 

يسمى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لينسجم مع المهام الواسعة التي أصبحت على عاتق 
الذي تناول  3003لعام  46قم . بعدها صدر القانون الخاص " القانون المدني الأردني " ر 4الوزارة 

 .5الوقف في عدة مواد منه عنيت بتنظيم الوقف وكيفية تسييره 
تتمتع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في المملكة الهاشمية بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري    

قيق أهداف الوزارة ، وذلك في سبيل تح3033لسنة  73من القانون رقم  74والمالي ،وهو ما أكدته المادة 
من قانون الأوقاف والمتمثلة في تنمية الأوقاف الخيرية ، تشجيع الوقف  76التي نصت عليها المادة 

الخيري على مختلف جهات البر وترسيخ معانيه ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار 
عم ن للمساهمة في تنمية المجتمع بتقديم الدالأمثل للعقارات الوقفية وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممك

. كما تقوم الوزارة بتشجيع الوقف الخيري وترسيخ معانيه 6لكل أبواب النفع العام حسب شروط الواقفين 
مليون  36ودوره في التنمية ، وقد قامت الحكومة بزيادة دعم موازنة الأوقاف حيث بلغت نسبة الدعم 

                                                           

 0030،  77عبد الفتاح صلاح ، التجربة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية ، مجلة الأوقاف ، الكويت ، عدد  1 
 . 364-370ص ص، 

 .47محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص، 2 
إبراهيم خليل عليان ، تطوير الأوقاف الإسلامية واستثمارها ، تجارب الدول الأخرى ، بحث مقدم لمؤتمر بيت المقدس  3 

 .34،ص، 7736الرابع ، فلسطين ، 
  الأردن ، مجلة الأوقاف  الكويت الاقتصادية للوقف،حالة محمد موفق الارناؤوط ، نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة 4 

 .36-37،ص ص، 7778،  34العدد 
منه التي نصت على أن للوقف شخصية  3763من المواد المنظمة للوقف في القانون المدني الأردني نجد المادة  5 

قا للشروط ه التي أنفقت على مصارفه طبمعنوية حكمية يكسبها سند إنشائه ، وعلى أن له ذمة مالية متميزة تسأل عن ديون
 الوقف .

مرتضى رضوان ، الوقف الإسلامي ،دراسة تحليلية في تدبير الوقف في المملكة الأردنية ،مجلة القدس الدولية للدراسات  6 
 .  747،ص، 7734، أوت 7، العدد  7الإسلامية ، فلسطين ،المجلد 
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 .1 3000دينار أردني في عام 
هذا وقد شملت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأوقاف ذات الحجج المسجلة في دائرة    

الأراضي والمساحة ، والأوقاف التي توقف وتسجل وقفا باسم الوزارة مباشرة ، أو يجري تثبيت وقفيتها 
إشراف  ا بإدارتها تحتعند إجراء أعمال وقفيتها السابقة للتسجيل ، أما الأوقاف الذرية فيقوم متولوه

 .2القضاء الشرعي 
لكن وبهدف إعطاء حركية أكبر للقطاع الوقفي في الأردن ومنح الإدارة الوقفية استقلالية أكبر عن    

بتاريخ  76وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صدر قانون جديد للأوقاف في الأردن رقم 
منه  73ؤسسة تنمية أموال الأوقاف " ، حيث نصت المادة والذي بموجبه تم إنشاء " م 33/70/7773

على مايلي : " تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال المالي والاداري ، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة ، ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع 

ا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة ، ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التصرفات ، وله
 . 3التي تمكنها من أداء وظائفها "

قد فبالنسبة لتنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية وكيفية تسييرها -
" الكيفية التي تدار بها وزارة الأوقاف 7737ه "قانون سنة بين قانون الأوقاف الأردني والقانون المعدل ل

والشؤون والمقدسات الإسلامية، والقواعد التي تضبط الأعمال التي تقوم بها لأداء الواجبات والمسؤوليات 
 التي تتحملها في النقاط التالية :

ب الدستور المسؤولية الذي يتحمل بموج 4ربط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالوزير-
 الكاملة عن إدارة الوزارة بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول . 

أن شؤون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية متعددة ويديرها كل من : مجلس الأوقاف -
 .5والشؤون والمقدسات الإسلامية ، أمين عام " وكيل " الوزارة والجهاز التنفيذي للوزارة

                                                           

  .34إبراهيم خليل عليان ،المرجع السابق،ص، 1 
جرى العمل بالقضاء الأردني على أنه إذا اختلف المستحقون في الوقف الذي أو الأهلي مع المتولي ولم يتمكن القاضي  2 

الشرعي من معالجة الأمر فإنه ينيط عملية الولاية على الوقف الذري لإدارة الأوقاف الإسلامية ، وهذا هو ما بين به 
منه . مرتضى رضوان ، المرجع السابق ،  74لتي طرأت عليه في المادة والتعديلات ا 3033لسنة  73القانون رقم 

 . 760ص،
 . 34مومني إسماعيل ، المرجع السابق ،ص، 3 
من الدستور الأردني على أن : " الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته ، وعليه أن  40تنص المادة  4 

 جة عن إختصاصه ".يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خار 
 . 7737من قانون الأوقاف الأردني لسنة  73المادة  5 
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         من ذات القانون كيفية تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 76بينت المادة -
حيث نصت على أن المجلس يتألف من الوزير رئيسا ، وأمين عام للوزارة ، وممثل عن كل من وزارات 

والشؤون  مين بالأوقافالداخلية التربية والتعليم والأشغال العامة ، وخمس أعضاء يتم اختيارهم من المهت
 . 1الإسلامية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير

وقد أناط القانون ذاته بالمجلس عددا من الصلاحيات أهمها وضع الخطط اللازمة من أجل التسيير    
ارة أهدافها فقد .ولكي تحقق الوز 2الإداري الجيد للممتلكات الوقفية والعمل على استثمارها وتنمية ريعها

 :رة ،وسائل تحقيق هذه الأهداف وهيالخاصة بالتنظيم الإداري للوزا 3000لسنة  33حددت اللائحة رقم 
دارة شؤونها والاهتمام بالآثار الدينية الإسلامية -    العناية بالمقدسات الإسلامية والمحافظة عليها وا 

 كالمساجد الأثرية والمقامات .
دارة شؤونها لتؤدي رسالتها في المجتمع . الإشراف على عمارة-     المساجد وصيانتها وا 
 الإشراف على دور القران وتنظيم شؤونها ، وتأسيس دور تابعة للوزارة .-   
تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة، وترسيخ معاني الوقف الإسلامي ودوره في التنمية -   

 .3جتماعيالاقتصادية والاجتماعية والتكافل الا
أما هيكل التنظيم الإداري للوزارة فيتكون من : الأمين العام ، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية    

والمالية ، مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي ، مساعد الأمين العام لشؤون القدس 
ة كل من : الأملاك الوقفية ،التنمية ومساعد الأمين العام للشؤون الوقفية والذي ترتبط به مديري

 .  4والاستثمارات الوقفية ، الإنشاءات والصيانة ، ومديرية السياحة والآثار الإسلامية
 73بالنسبة للموظفين الذين يعملون في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فقد بينت المادة    

سارية المفعول على باقي موظفي الحكومة ، أما بخصوص من القانون ذاته أنهم يعينون بموجب الأنظمة 
من قانون الأوقاف على أن "يؤسس تحت  0الإدارة المالية للأملاك الوقفية فقد نصت القرة )أ( من المادة 

مراقبة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون 
 . 5دفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية "والمقدسات الإسلامية، ت

بناء عليه فإن أهم ما يمز التجربة الوقفية في الأردن هو اقتحامها مجالات استثمارية متنوعة ساعدها    
والذي أنشىء بموجبه مؤسسة  7773على ذلك التسهيلات التي توسع فيها قانون الأوقاف الصادر سنة 

                                                           

 . 40محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص، 1 
 المعدل . 3033لسنة  73من القانون رقم  70المادة  2 
 . 3000لسنة  33من اللائحة رقم  76المادة  3 
 .  3000لسنة  33اللائحة  4 
 . 03-40ع السابق ،ص ص، محمود أحمد مهدي ، المرج 5 
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أعطاها مجالات استثمارية واسعة نتج عنها مضاعفة حجم الإرادات الوقفية  تنمية أموال الوقف ، حيث
، ومن أهم ايجابياتها في الإدارة  1في الأردن واعتباره كمؤسسة اقتصادية ذات أهمية في العملية التنموية

 والتسيير نذكر :
 ن الأوقاف منالحوسبة الشاملة في أعمال الوزارة ، حيث تم إنشاء مركز حديث لضبط شؤو  إدخال- 

مساجد وممتلكات وقفية ومشاريع قائمة أو جار تنفيذها أو مستقبلية ، بحيث توفر تلك الأنظمة والبرامج 
المعلومات اللازمة عند الطلب ، لترشيد القرارات بعد تحضير المعلومات والبيانات اللازمة لها مما يجعل 

 . عملية النهوض بمؤسسة الوقف قائمة على أسس علمية سليمة
استحداث مديرية للتنمية والاستثمارات الوقفية أنيط بها التخطيط اللازم لاستثمار أموال الأوقاف - 

 والبحث عن أساليب متطورة للاستغلال الأمثل لها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 
لمالية اتمتع مؤسسة تنمية أموال الوقف بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ، والذمة - 

المستقلة عن ذمة الوزارة ، مما يحمي الأوقاف من الذوبان في أملاك الدولة ويصون الأموال الوقفية من 
التعدي عليها باستقلالها في النفقات الحكومية ، كما أنه يصون الأوقاف من التبديل والتغيير ويمكنها 

ها الحق في تقاضي وتتقاضى وأن تنيب ، كما أن ل2من أداء دورها فيما رصدت له من وجوه النفع العام 
 .3عنها لدى جميع لامحاكم المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذا الغرض

أعدت الوزارة دراسة عن إمكانية إنشاء مؤسسة عامة مستقلة ترتبط بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات - 
لم يث ترتب أمور المؤسسة يما يضمن أسالإسلامية وتتخصص بإدارة واستثمار العقارات الوقفية ، وبح

صور الاستثمار وأنفعها لجهة الوقف ، وعلى أن يؤمن للمؤسسة جهاز فني مؤهل في هذا المجال ، 
ومنفصل عن مجالات عمل الوزارة المتعددة الأخرى، وقد تم وضع مشروع قانون لهذه المؤسسة على 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه  ضوء الدراسة المعدة ستجرى مناقشته من عدة جهات بهدف
ثراء لمسيرتها   . 4المؤسسة ، خدمة للأوقاف الإسلامية وا 

 إدارة الممتلكات الوقفية في ماليزيا  -ثالثــا
تعد ماليزيا واحدة من أهم الدول الإسلامية في الشرق الآسيوي التي اهتمت بالوقف ، إذ تشير    

إيكر موزعة بين الأوقاف  77.060.33فية في ماليزيا تجاوزت أن الأراضي الوق 7777إحصائيات سنة 

                                                           

 . 730مومني إسماعيل ،المرجع السابق ،ص، 1 
سبل تعزيز مساهمة الأوقاف الإسلامية في دفع معدلات النمو الاقتصادي بالأردن ، دراسة تحليلية ، تقرير المجلس  2 

 . 30مرجع السابق ،ص،ال الاقتصادي والاجتماعي بالأردن،
 .384وقاف بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ،ص،مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأ 3 
 .34-37، المرجع نفسه ،ص ص، محمود أحمد مهدي  4
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 . 1الخاصة والعامة
 وعليه سنتناول إدارة وتسيير الأملاك الوقفية في ماليزيا وفق مايلي : 

نجد أنه وبالرغم من أن عملية الوقف على أعمال البر قد بالنسبة لتاريخ إدارة الأوقاف في ماليزيا -
ل الإسلام إليها إلا أن إدارة الممتلكات الوقفية تركت بالكامل للمتولين دون أن بدأت في ماليزيا منذ دخو 

حين أصدرت حكومة إقليم سيلا نقور قوانينها  3007تخضع لضوابط قانونية أو إطار تنظيمي حتى عام 
 المبنية على الشريعة الإسلامية .

هنا على  لوقف ، ومن ثم يمكننا الحديثوقد اشتملت تلك القوانين على بعض التشريعات المتعلقة بإدارة ا
 . 2مرحلتين لإدارة الأوقاف في ماليزيا هما المرحلة السابقة لعقد الخمسينات والمرحلة التالية له

أهملت إدارة الوقف في ماليزيا كثيرا من قبل السلطات ذات الصلة  1197في المرحلة السابقة لعام 
ته من طرف المجالس الدينية الإسلامية للدولة في ماليزيا لفترة طويلة نسبيا من الزمن،حيث تتم إدار 

(SIRCS والتي تمثل الأمين الوحيد لموارد الوقف . حيث أن معظم الممتلكات الوقفية في تلك الفترة )
كانت مرتبطة بغرض محدد مثل إنشاء المساجد ، المدارس الدينية أو المقابر،وأن النذر القليل من 

لأيتام والمدارس الدينية ،لذا فقد كانت سلطة المتولي في الغالب من اختصاص الأوقاف كان على دور ا
اللجان الخاصة بتلك المرافق الوقفية،وفي بعض الأحيان عهد بحق الولاية على الأوقاف إلى رؤساء 
القرى ،حيث كانت الأعيان الموقوفة في معظم الحالات توضع تحت تصرف المتولي فردا كان أم لجنة 

كفي وقد كان ي ،ة رسمية ) حجة وقف ( . ويثبت أن تلك العين قد وقفت على ذلك الغرضدون وثيق
الإيعاز الشفهي من قبل الواقف والقبول بنشوء الوقف والولاية عليه من قبل المتولي ، لينتقل حق التصرف 

 .   3في شؤون العين الموقوفة من الواقف نهائيا إلى المتولي ، دون ضابط أو رقيب
كان لتزايد المشكلات الناتجة عن إطلاق يد المتولين في الانفراد بتصريف م   1197لة ما بعد في مرح

شؤون الوقف خاصة السبب في ضياع البعض منها بعدة طرق نظرا لعدم وجود حجة تثبت الوقف وملك 
 . 4الواقف ، مما أدى إلى الشعور بحتمية سن قوانين تحد من تجاوزات المتولين 

                                                           
إيكر يساوي  3الإيكر هو وحدة لقياس المساحة تستخدمها البلدان الأنجلو أمريكية ، ويتم حسابها كمايلي :  1

متر مربع ، والفدان وحدة  4777.86دان يساوي ف 3متر مربع ، وهو أقل بقليل من الفدان ، إذ نجد  4743.8034774
من مساحة الأرض ويتم استخدامه في مصر والسودان وسوريا ، حيث أنها لا تنتمي إلى النظام الدولي للوحدات اسمها 
يعني بالعربية "نير الثيران " ويعني المنطقة من الأرض التي يمكن الحرث بها في بعض الوقت . شرون عز الدين 

 . 747لسابق ،ص،،المرجع ا
 . 333محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص، 2 
 . 743محمود أحمد مهدي ، المرجع نفسه ، ص، 3 
 . 743، المرجع نفسه،ص،شرون عز الدين  4 
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 ،ةالقوانين ضمن تشريعاتها الإداريق في هذا إلى حكومة سيلانجور التي أصدرت تلك حيث كان السب
من قانون إدارة  80، حيث نصت المادة 3007المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في عام 

على أن المجلس هو الأمين الوحيد على جميع الأوقاف سواء كانت وقفا  7776المجلس الديني لسنة 
و خاصا ، وهو الناظر العام وصاحب السلطة على جميع صور الصناديق الخيرية أو أية ممتلكات عاما أ

، ثم تبعتها في ذلك بقية الحكومات الإقليمية الماليزية ،حيث تم إنشاء  1وقفية في ولاية سيلانجور 
مي في سلامجالس إسلامية في بعض الأقاليم مثل بينانق وميلاكاو ترينقانو ، كما أنشئ المجلس الإ

ميلاكا للإشراف على إدارة الوقف في هذا الإقليم ، وكان من المشروعات التي تم إنجازها بنجاح مبني 
 73777على أرض مساحتها  3000مؤلف من ثلاث أدوار يشتمل على متاجر ومكاتب شيدت في عام 

سلامي فيما ية للمجلس الإقدما مربعا، أما في إقليم بينانق فأنشأت هيئة استشارية لتقديم المشورة الفن
دارتها   .  2يتعلق بتقصي الجدوى الاقتصادية للمشاريع الوقفية الاستثمارية،وكذلك تمويل تلك المشاريع وا 

بحيث يقوم بإدارة الأوقاف المتواجدة بدولة ماليزيا مجلس إسلامي يتواجد بكل ولاية ، يقوم بإدارة شؤون 
مجلس إسلامي بمعدل  34ماليزيا ، والتي وصل عددها إلى الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية في 

 . 3المتواجدة بالدولة ، والمجلس الرابع عشر خاص بفيديرالية تريتوري 36مجلس لكل ولاية من الولايات 
 
إدارة الوقف تتم عن طريق المجالس الدينية الإسلامية  نجد أنبالنسبة لشكل إدارة الوقف في ماليزيا -

التي تم تفويضها من قبل تشريعات الدولة كل منها باسم الأمين الوحيد لجميع  (SIRCSللدولة )
 . 4خصائص الوقف ، نظرا لعدم وجود الخبرة المالية والإدارية

ما أ ويعتبر السلطان هو رئيس المجلس الديني الإسلامي يخضع لرئاسة سلطان الإقليم أو من يمثله    
دائرة الشؤون الدينية الذي يعتبر موظفا بالخدمة المدنية،  في ساباه وساراواك فيخضع المجلس لرئيس

فالمجلس الديني لا يعتبر جزءا من الجهاز الحكومي ، بحيث يتمتع بسلطاته وصلاحياته الخاصة بموجب 
وكالة مستقلة ،حيث يفوض المجلس في الغالب ممارسة أعبائه الإدارية إلى لجنة أو موظف تنفيذي 

                                                           

عبد الكريم بللو أديلاني ، الوقف النقدي واستثماره في ماليزيا، خطة مقترحة لتطبيقه في نيجيريا ، الأمانة العامة  1 
 .380-384،ص ص، 7733قاف ، الكويت ، للأو 

دارة الممتلكات الوقفية ، التجربة الماليزية في  2  عبايدية يوسف وكعرار أحمد ، صيغ تمويل مشاريع الأوقاف الإنمائية وا 
مجال الصناديق الوقفية عرض وتحليل ، مقال مقدم في إطار المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي 

، مخبر التنمية الاقتصادية  7736ماي  73و 77ر الربحي ) الزكاة والوقف ( في تحقيق التنمية المستدامة ، يومي غي
 . 70والبشرية في الجزائر ، جامعة سعد دحلب البليدة ، الجزائر ،ص،

 .706، المرجع السابق ،ص،شرون عز الدين  3 
 . 740، المرجع نفسه ،ص،شرون عز الدين  4 
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يم تقوم نفس اللجنة أو الموظف التنفيذي المعين بإدارة شؤون الزكاة والوقف أو يعينه ،وفي معظم الأقال
 .1ما يعرف ببيت المال 

لى جانب المجالس سالفة الذكر قامت الحكومة الماليزية بإنشاء إدارة خاصة بالزكاة،الوقف والحج  وا 
(Jawhar تحت الإدارة المباشرة للوزارة في )ذلك لم يشهد القطاع ،وعلى الرغم من  7774مارس  70

 . 2الوقفي التنوع المنشود
وتقوم المجالس الدينية بدور التولي والنظارة على ممتلكات الأوقاف ،بحيث يجب تسجيل كل وقف في 

، وينبغي  3030ماليزيا باسم المجلس الديني الإسلامي كمالك للوقف وفقا للقانون القومي للأراضي لسنة 
نة إدارة أوقاف لتسيير جميع الشؤون الخاصة بالأوقاف من سياسات على المجلس الديني أن يؤسس لج

 وتطويرات مرتبطة بإدارة الوقف ، ولكل مجلس ديني لجنة إدارة خاصة به .
وبالإضافة إلى المجالس الدينية الإسلامية لإدارة الأوقاف في ماليزيا ، أنشأت الحكومة الماليزية مؤسسة 

 ،، وهدفها تجميع التبرعات المالية 7778سنة   yayasan wakaf malaysia(ywmالوقف الماليزية )
حيث يتم تجميع الأموال لدى هذه المؤسسة قبل أن يتم تحويلها إلى أصول ثابتة ، والهدف من إنشاء 
هذه المؤسسة هو تجميع الأموال الوقفية وتنميتها أو استثمارها وفق الضوابط الشرعية لتحقيق التنمية 

ضافة إلى دعم برامج التنمية الاجتماعية كضمان التعليم للفئات الفقيرة . وتتعامل هذه الاقتصادية ، بالإ
المؤسسة مع البنوك مثل البنك الإسلامي لتجميع الأموال من الأجور الشهرية وتوجيهها لتمويل المشاريع 

 . 3التي تخدم التنمية المستدامة 
ن الوقف هو في ذات الوقت أمين سر" سكرتير" هذا وفي معظم الأقاليم فإن الموظف المكلف بشؤو    

المجلس الإسلامي ،ومن ثم فهو موظف غير متفرغ لإدارة الوقف ويعاونه في الغالب كاتب وناسخ. 
ونادرا ما يكون الموظفون المكلفون بشؤون الوقف ممن تلقوا تدريبا أو يملكون الكفاءة اللازمة في مجال 

دارة المشاريع  اخ س  وتقديم الممتلكات وما إلى ذلك، فهو ومعاونوهم في المكتبة والنَ دراسات الاستثمار وا 
والمحاسبين لا يملكون في المعتاد سوى المعارف الإدارية البسيطة،على أن المجلسين الإسلاميين في 

 . 4بينانج وميلاكا أحسن حالا من سواهما فيما يتعلق بالكفاءة الفنية لموظفي الأوقاف
 
 

                                                           
1 Zulkifli Hasan and Muhammed Najib Abdullah,op-cit,p 02   

 . 338محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص،2 
جعفر سمية ، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة ، دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا ، رسالة ماجستير  3 

 . 370،ص، 7734/  7736، 3ات عباس ،سطيف تخصص إدارة الأعمال والتنمية المستدامة ، جامعة فرح
 . 330محمود أحمد مهدي ، المرجع نفسه ،ص،  4 
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 ماليزيا : شكل إدارة الوقف في
 
 
 
 
 
 
 

 التنسيق في تطوير الوقف         
 
 
 
 
 .746،سابق،صالمرجع الالدين،دراسة نجو تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية، : شرون عزلمصدرا
 

 بناء عليه فإن أهم ما يمز التجربة الوقفية في دولة ماليزيا النقاط التالية :    
قفية في ماليزيا صندوق الوقف الخيري والحج الذي انشىء من طرف من أهم إنجازات الإدارة الو -

الجامعة الإسلامية ، مؤسسة الوقف في سلانجور ، صندوق الحج والبنك الإسلامي الماليزي ، والتي 
 تعدد مجالات استثمارها بين المجال العقاري والمجال الخدمي وغيرهما .

لإدارة الأوقاف وفقا لشروط ومتطلبات التنمية المستدامة الإدارة المستدامة للأوقاف في إطار مؤسسي  -
مع تطوير فرص الاستثمار في المؤسسات الوقفية المتجددة مثل الوقف النامي والوقف المؤقت وصناديق 

 .  1الاستثمار ، إضافة للصكوك الوقفية وغيرها مما يحقق أعلى عائد مالي واجتماعي للأوقاف

ماليزيا يتم عن طريق توضيع المعلومات المسبقة الخاصة بكل ملك وقفي  إدارة الممتلكات الوقفي في -
وطريقة تسييره ، حيث تصنف الأراضي الوقفية وفقا لاستخدامتها بين : الزراعة ، بناء ، أو صناعة ، 

                                                           

 //httpبوقرة رابح وعامر حبيبة ، دور مؤسسات الوقف في تحقيق التنمية الاجتماعية المستديمة ، متاح على الموقع : 1 
iefpedia.com  37،ص، 37:70، على الساعة : 73/73/7730، أطلع عليه بتاريخ. 

 الإدارة الحكومية

قسم الأوقاف الزكاة والحج 
) Jawhar  (  

المجلس الديني الإسلامي 
)SIRCS )للدولة   

 الهيئة الوطنية للأوقاف مؤسسة الوقـف

)Ywm ( 
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 1علاوة على أن القانون ينص على أن الأراضي تصنف على أنها أرض بناء ، أرض القرية وأرض البلاد
 ملية التسيير وينظمها . مما يسهل ع

 التجربـــة السودانيـــــة في الإدارة الوقفيــــة  –رابعا 

تعتبر التجربة السودانية بدورها أحد التجارب الحديثة التي من الممكن الاقتداء بها في التسيير الإداري    
 الوقفي ، حيث نعرض أهم تفاصيلها فيمايلي :

 فنجد أن بداية الاهتمام بترتيب شؤون الوقف الإدارية في ي السودانلتاريخ الإدارة الوقفية فبالنسبة 
قانون المحاكم الشرعية  3077السودان ترجع إلى فترة الحكم الانجليزي المصري عندما صدر سنة 

، لكن بالرغم من كل ذلك إلا أن 3076وصدرت بموجبه لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية لعام 
بحيث      بصدور قانون الوقف الخيري 3007ن الوقف لم يتم في السودان إلا عام التقنين المتكامل لشؤو 

 3083تولت وزارة الشؤون الدينية في ظل ذلك القانون إدارة الأوقاف ، وتعيين نظارها ، ثم صدر سنة 
قانون الشؤون الدينية والأوقاف الذي جعل الوزير ناظرا عاما على الأوقاف الإسلامية ، كما اعتبر 
الأوقاف هيئة مستقلة عن الجهاز الإداري للوزارة لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ، ولها حق المقاضاة 

 .  2باسمها

وعليه فالتجربة السودانية الحديثة بدأت بإعادة تنظيم إدارة الأوقاف باسم " هيئة الأوقاف الإسلامية " عام 
قها تنفيذيا بالنسبة للأوقاف غير المعروف وثائ، وقد أعطيت هذه الهيئة صلاحيات واسعة إداريا و  3083

وشروط واقفيها ،وكذلك الأوقاف الجديدة ، إضافة لسلطات رقابية فقط بالنسبة للأوقاف التي يعين واقفوها 
 النظار عليها .

حين أصدرت الحكومة قرارات تمنح هيئة الأوقاف  3003لكن النهضة الوقفية الحقيقية بدأت بعد عام 
شملت تخصيص قطع من الأراضي الاستثمارية التي تستصلحها الحكومة وكذلك في المواقع  مزايا عديدة

ن كان يعامل معامل –من الوجهة الشرعية –السكانية والتجارية،وهذا ولا شك يعتبر  ة نوعا من الإرصاد وا 
 .  3الأوقاف من الناحية الواقعية

                                                           

 . 740، المرجع السابق ،ص،شرون عز الدين  1 
 . 370محمود أحمد  مهدي  ، المرجع السابق ،ص، 2 
، أطلع عليه بتاريخ monzer.kahf.comمنذر قحف ، الأساليب الحديثة في إدارة الوقف ، متاح على الموقع :  3 

 . 34، ص،33:70، على الساعة : 73/33/7738
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الأوقاف الإسلامية تعمل على حفظ جميع  على أن هيئة 3083وقد نص قانون الأوقاف بالسودان لسنة 
المستندات المتعلقة بإنشاء الأعيان الوقفية ، والعمل على استرجاع المنهوب منها، وكذا تنمية الممتلكات 

 .1الوقفية وتطويرها وتحسينها بشرط الالتزام في ذلك بأحكام الوقف الشرعية ، ومراعاة شروط الواقف 

هيئة الأوقاف  3083ارة الأوقاف في السودان فقد منح قانون الأوقاف لسنة بالنسبة للهيكل التنظيمي لإد-
ل مستخدمة أمث،الإسلامية كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها خاصة التنموية منها 

الطرق والأساليب والنظم والوسائل التقنية لضمان حسن التنفيذ ، حيث أنشأ لها مجلس إدارة مسؤول عن 
ياسات العامة ، والمراقبة والإشراف على إدارة الهيئة ، كما عين لها مديرا عاما هو الموظف وضع الس

التنفيذي الأول المسؤول عن إدارة الهيئة وفقا لسياسات مجلس إدارتها ، بحث تخضع الهيئة إلى إشراف 
 وزير التخطيط الاجتماعي ، ولها فروع في كل ولاية من ولايات السودان . 

، حين أمرت 3080ملفت للانتباه أن هذا القانون ظل رهن الحفظ لمدة ثلاث سنوات حتى سنة غير أن ال
 الحكومة بتطبيقه ، فكان أن أنشأت الأمانة بهيئاتها وصلاحياتها التي حددها القانون.

ويتكون الجهاز الإداري للأوقاف في السودان إضافة إلى وزير التخطيط الاجتماعي ، مجلس إدارة الهيئة 
مديرها العام وفق ما سبق بيانه على من أربع إدارات تنظيمية من أجل حسن التسيير تتمثل في: إدارة و 

دارة الشؤون القانونية  .  2الشؤون المالية والإدارية ، إدارة الاستثمار ، إدارة الشؤون الهندسية وا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .337مرجع نفسه ،ص،محمود أحمد  مهدي  ، ال 1 
 333محمود أحمد مهدي ، المرجع نفسه ، ص  2 
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 الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف في السودان :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .333،سابق،صالمرجع ال: محمود أحمد مهدي ، نظام الوقف في التطبيق المعاصر ، المصدر 

 
 بناء عليه فإن أهم ما يميز الإدارة الوقفية في دولة السودان النقاط التالية :    
البيروقراطية  من اسرعملية الإصلاح التي شملت قوانين الوقف والهياكل التنظيمية لإدارته ، وتحريرها -

 المركزية والتسيب الإداري ، مع الإبقاء على الأسس والمبادئ الشرعية التي تحكم الوقف .
استقطاب العديد من الكوادر الإدارية الفنية المؤهلة التي عملت على حصر وتوثيق كل الأوقاف -

 الموجودة بالسودان.
لتطوير الأوقاف الموجودة لديها ، مع تكثيف العمل على وضع الخطط والبرامج الجادة والطموحة  -

 . 1الجهود لنشر الوعي الوقفي لدى المجتمع السوداني وفق كل الوسائل المتاحة لذلك 

                                                           

 .337محمود أحمد مهدي ، المرجع السابق ،ص، 1 

س الإدارةــــــــــلمج  

 الشركة الوقفية الأم)القابضة( مدير عام الهيئة

الوقفيةالمشاريع الاستثمارية  المراجعة الداخلية العلاقات العامة والإعلام المكتب التنفيذي  

 إدارة الشؤون القانونية إدارة الشؤون الهندسية إدارة الشؤون المالية إدارة الاستثمار
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 البناء المؤسسي للقطاع الوقفي والتطوعي  : الفــــــــــــرع الثانـــــــي 

 في التجربـــة الغربيـة الحديثـــة                         

عتبرت التجربة الغربية في مجال الأوقاف تجربة فريدة من نوعها تكون في شكل مؤسسات خيرية ا   
ينشؤها المجتمع المدني ، لكنها تجد مقابلا لها في مجتمعنا الإسلامي في شكل مؤسسات وقفية ، مما 

 يجعلها محلا للاهتمام والدراسة خاصة في جانب التسيير والإداري وذلك من خلال مايلي : 

في الدول الغربية نجد أن دور العبادة الدينية من كنائس وبيع 1 بالنسبة لتاريخ المؤسسات الخيرية-
كانت الشكل الوحيد للأوقاف في الغرب حتى مطلع القرن الثالث عشر ميلادي، وفي ذلك القرن ظهرت 

لقانونية ية في النظم ابعض أشكال الأوقاف الخيرية الأخرى في ألمانيا ، وكانت أول إشارة للأوقاف الخير 
 . 2الغربية في مطلع القرن السابع عشر

كما يشير بعض المفكرين الغربيين أن الأوربيين في القرون الوسطى أخذوا من الوقف خصائصه الأساسية 
حظ المؤرخون للقانون أن مؤسسات بحيث  TRUSTلينشئوا المؤسسات الخيرية الأولى المعروفة بــ 

أنشئت في إنجلترا في القرن الثاني عشر قد استنسخت الخصائص الأساسية للوقف التي  3الترست الأولى
 . 4الإسلامي 

                                                           

المؤسسة الخيرية هي منظمة غير ربحية غير حكومية تقدم المنح المالية لمنظمات غير ربحية أخرى ) بما فيها 1 
بما فيها الحكومة ( ، كما يجوز لها أن تقدم الخدمات وتقوم الجمعيات الخيرية ( لتأهيل الأفراد والمؤسسات الأخرى ) 

بالأبحاث وتعقد المؤتمرات وتنشر التقارير . اليزابيت بوريس ، المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية  ترجمة 
 .74،ص،  3003المكتب الفني  بالأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، 

 3373 عمال الخيرية  الصادر عامفي النظم القانونية الغربية جاءت في القانون الإنجليزي للأ إن أول إشارة إلى الوقف 2 
حيث وردت أول إشارة قانونية أوروبية للوقف من خلا تعريف العمل الخيري على أنه :" أية أعمال يقوم بها شخص أو ،

هذا القانون بعض الامتيازات  وخاصة مجموعة أشخاص بقصد خدمة النفع العام أو المساعدة في ذلك ، وقد منح 
الضريبية لهذه الأعمال ، ثم اعتبرت النظم الأوروبية أن مثل هذه الامتيازات تشمل ما يخصص للجمعيات الخيرية  

 . 00وللمستشفيات  والكنائس والهيئات التعليمية وما شابه ذلك .  محمد عثمان بشير ، المرجع السابق،ص،
 3734سفورد الحالات الأولى في أوربا لمؤسسات الترست ، تأسست من خلال هبة في سنة تعتبر كلية ميرتون أك 3 

خلصت إلى أن : وثائق ميرتون المكتوبة باللغة العربية بدلا من اللاتينية يمكن قبولها بالتأكيد على أنها وثيقة مستوحاة  
لتقنين والمعوقات ، مجلة الأوقاف ، الكويت  ، الوقف والأنظمة الخيرية الأوروبية ، امن حجة وقفية . بوجلال محمد 

 .  76و 34،ص ص،  7738،  60العدد 
4 Benedikt Koehler , La Naissance Du Capitalisme En Islam , Article en ligne : Www .Un 
Mondelibre .Org,vue le 19/04/2020 , à 10 :00h . 
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كننا التعرف فيم للطبيعة الخاصة بالنظام الإداري للأنظمة الخيرية الغربيةإضافة لما سبق وبالنسبة    
 ية: ية الغربفي الأنظمة الخير  نقاط قوةعليه من خلال النقاط التالية التي تعتبر في حد ذاتها 

المؤسسات الغربية ذات كيان مستقل ، حيث استطاع هذا الكيان أن ينتزع الاعتراف الحكومي به ، -
وبأمواله المرصدة للعمل الخيري ، حتى أن الحكومة اعتبرته قطاعا ثالثا ، كما استطاع أن يحصل على 

عفاءات ضريبية ، وما ساعد تلك المؤسسات على ذلك  سات كبر حجم أموال تلك المؤستسهيلات إدارية وا 
من عقارات الكنائس والمستشفيات والمدارس والجامعات والتبرعات ، حيث تقدر هذه الأموال بمئات 

من %  63بليون دولار ، وهي تشكل نسبة  83بلغت قيمتها  7776البلايين من الدولارات ، ففي عام 
صيغة المؤسسات المستقلة تعتبر إحدى  بليون دولار ، حيث أن 747حجم أصول ذلك العام التي بلغت 

 .1الخصائص الإدارية التي امتازت بها الأوقاف في الأنظمة الغربية 
الأنظمة الخيرية الغربية تتميز بوجود تنوع في هياكلها التنظيمية والإدارية مع مرونة عالية وتكامل بين –

دارة وهما المؤسسة الخيرية الاستثمارية ،وتجمع بين نمطين من أنماط الإ2طرق العمل والأهداف فيما بينها 
المانحة ، والتي تهدف إلى منح الأموال وتقديمها في وجوه البر والنفع العام من خلال الإنفاق المباشر 
على الأفراد أو بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى وبالتالي فهي لا تقدم خدمات أو منتجات للجمهور 

ط الثاني هو المؤسسة الخيرية التشغيلية وهي التي تقوم بتقديم خدمات مباشرة كالتعليم أو العلاج، والنم
، بحيث تشكل نسبة أكبر من النمط الأول ، حيث تصل نسبتها  3للجمهور على شكل علاج أو تعليم

 .  4 %04في بريطانيا إلى نسبة 
ع مركزية الإدارية، ويرجالاتجاهات المعاصرة لإدارة الأنظمة الخيرية الغربية تميل نحو تطبيق اللا-

                                                           

 . 00، المرجع السابق ص،محمد عثمان بشير  1 
ص،      ف النتائج، المرجع السابقرق عبد الله ، ما بين الوقف والمؤسسات الخيرية في الغرب ،وحدة الفكرة واختلاطا 2 

737. 
تصنف المستشفيات والكنائس ومراكز البحوث الطبية المتخصصة المرتبط بالمستشفيات والجامعات والمدارس ضمن  3 

م الأكبر من هذه المؤسسات تحت مسمى مؤسسات المجتمعات المحلية مؤسسات النفع الاجتماعي العامة ، كما يقوم القس
بتوفير مستلزمات الفئات الفقيرة والمحتاجة في المناطق جغرافية محددة  ، وقد شهدت هذه المؤسسات انتشارا واسعا ، 

ع أربع على توزيمؤسسة في المناطق الحضرية والريفية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعمل  007حيث تنشط حوالي 
، وخلال السنوات الأخيرة توسع هذا النوع من أنظمة التبرع في البلدان الأوروبية   7733بلايين ونصف بليون دولار سنة 

 37لا يزيد عن  7777بعدما كان سنة  747إلى  7733مثل ألمانيا ، التي وصل فيها عدد هذه المؤسسات سنة 
.On Line :https//globalfund Report 2010,Community Foundation Global Status 
-report-status-global-foundation-community-communityfoundations.org/resources/wings

21/02/2020,at 17:41 view on, ml/ht-2010 h.  
 . 330أسامة عمر الأشقر ، تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الغربية ، المرجع السابق ،ص،4 

https://globalfundcommunityfoundations.org/resources/wings-community-foundation-global-status-report-2010-html/
https://globalfundcommunityfoundations.org/resources/wings-community-foundation-global-status-report-2010-html/
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السبب في ذلك إلى العيوب الناتجة عن تطبيق المركزية الإدارية مثل : تأخير إنجاز معاملات الناس  
وضياع الوقت ، واستعمال طاقات الجهاز الإداري المركزي في أنشطة كان بغنى عنها ، الأمر الذي 

زية المحافظات أو الأقاليم . وتطبيق اللامرك ينعكس سلبا على تنمية القطاعات الاقتصادية الموجودة في
 .  1لا يمنع من خضوع إدارة كافة المؤسسات الخيرية للرقابة الحكومية والإشراف

نجازاته - تمثل مسألة الرقابة والتدقيق عصب أي مجتمع جاد ، ومقياسا عمليا لمتابعة أنشطة مؤسساته وا 
لهذا لم تمنع علاقة التكامل التي حصلت بين منظمات ، ومدى امتثالها للأهداف التي قامت من أجلها ، 

التبرع والدولة ، من تحمل هذه الأخيرة لمسؤولياتها الرقابية من خلال هيئات مستقلة تجمع بين الدقة 
والتحري وعدم التحيز ، بل والدفاع عن المتبرعين من خلال ضمان حقهم في وصول تبرعاتهم إلى 

الرقابي الأمريكي على الأنظمة الخيرية تعمل دائرة الإيرادات الداخلية  غاياتها المعلنة ، ففي النموذج
internal Revenue Service  The على تصنيف المؤسسات التي تتمتع بإعفاءات ضريبية تحت

دارة الإيرادات الداخلية ، وفي بريطانيا تتعامل الأجهزة  بند كما تدقق على حسابات تحصيل الضرائب وا 
ة بشكل حازم مع المؤسسات التي تصنف ذات نفع عام وبالتالي تحصل على امتيازات الرسمية الرقابي

 ضريبية .
وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة ذاتها على ضمان حياديتها في التعامل مع العمل الخيري ، حيث تمثل 

أعلى سلطة  Charity Commission for England and Wales اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز
بية على العمل الخيري ، وهي مؤسسة مستقلة تعمل على تسجيل وتنظيم الجمعيات الخيرية في انجلترا رقا

 .  2وويلز
بعض المؤسسات الخيرية الغربية تعمل تحت إشراف حكومي مستقل،إذ أثبتت الدراسات الغربية الحديثة -

تحت  أولى من التي تعمل أن المؤسسات الخيرية الغربية التي تعمل تحت نموذج إشراف حكومي مستقل
النموذج الآخر، الذي يقوم على أساس التدخل الحكومي المباشر عن طريق وضع التشريعات والأنظمة 
، وتدخل القضاء في حالة مخالفة تلك التشريعات ، كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية ، 

مؤسسات الخيرية الوقفية ، هذا إضافة إلى ما ويعد النموذج الأول هو النموذج الأمثل للإشراف على ال
يتميز به النموذج الأمثل من كفاءة وقدرة على توظيف الخبرات والمعلومات في سبيل تطوير هذه 
المؤسسات والوصول بها إلى أفضل المستويات ، ويمكن إدراك ذلك من خلال ما تقوم به المفوضية 

 .  3( في بريطانيا ARITY COMMISSION CHالعليا للأعمال الخيرية)
                                                           

 .00محمد عثمان بشير ،المرجع السابق،ص ، 1 
          لاف النتائج ، المرجع السابقعبد لله ، ما بين الوقف والمؤسسات الخيرية في الغرب ، وحدة الفكرة واختطارق  2 

 .730ص، 
 .03محمد عثمان بشير ،المرجع السابق، ص  3 
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اهتمام إدارة المؤسسات الخيرية الغربية بالتخطيط الاستراتيجي فالإدارة في الأنظمة الخيرية الغربية -
تتميز باهتمامها بالتخطيط الاستراتيجي ، لما له من أهمية في تحقيق أهداف المؤسسة الخيرية ووظائفها 

"جهد تنظيمي متناسق وواضح المعالم يهدف إلى  في خدمة المجتمع ، والمراد بالتخطيط الاستراتيجي
الوصف الكامل لإستراتيجية المؤسسة "، وتحديد الأدوار التي يتعين مزاولتها من قبل مختلف المدراء 
ضمن دائرة الأعمال في صياغة وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة ، ومن المؤسسات الخيرية الغربية التي 

( حيث تتبع هذه Wellcome Trustية في عملها الخيري وقفية )ركزت على هذا التخطيط وجعلته أولو 
المؤسسة أسس التخطيط المتعارف عليها في إدارة المؤسسات الخيرية الغربية التي تعتمد على التحديد 
الدقيق لرسالة المؤسسة ، والانطلاق من خلال ذلك لتحديد الأهداف ، ثم النص على وسائل تحقيق تلك 

تلك الوقفية بتحديث خططها وبرامجها عبر وضع خطة للتكييف مع المتغيرات  الأهداف ، كما تقوم
 . 1والظروف المستجدة
 نحو نظام مؤسسي متطور لإدارة الأوقاف الاستثمارية بالجزائر: الفـــــــــــــرع الثالــــث

 بما يخدم أغراض التنمية                            

رب رائدة في إدارة الأوقاف عربيا، إسلاميا وغربيا سوف نحاول طرح استفادة مما تم عرضه من تجا   
مقترح حول فكرة متطورة لنموذج إدارة مؤسسة وقفية حديثة بما يحقق التنمية الشاملة المنشودة ، والاستثمار 
الأمثل للوقف وهذا من خلال عرضنا لأهم النقاط التي من الممكن أن ترتكز عليها هذه الإدارة وفق ما 

 لي بيانه :ي
     اختيار الأسلوب المؤسسي المناسب للأوقاف-أولا
يعتبر أسلوب المؤسسة الأسلوب الأمثل في إدارة شؤون الوقف فهو شكل من أشكال الإدارة الذي    

تحدد فيه مستويات المسؤوليات والنشاطات بوضوح، فيتم التنسيق بين إداراتها لتحقيق التكامل بينها سعيا 
، الأمر الذي جعل إدارة الوقف مسؤولة عن استغلال الأموال الوقفية بالشكل 2الإدارية  نحو الفاعلية

 الذي يعظم ريع الوقف ويحقق الأهداف المقصودة منه.

                                                           

 .03محمد عثمان بشير ، المرجع نفسه ، ص  1 
فؤاد عبد الله العمر ، التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤسسي لمواجهتها ، مجلة الأوقاف  العدد  2 
 .36،ص، 7776للأوقاف ، الكويت ،  ، الأمانة العامة 0
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،إدارة ذرية 2أن هناك ثلاث نماذج لإدارة الأوقاف وهي الإدارة الحكومية المباشرة 1وقد بين الباحثين   
دارة ذرية تحت إشراف  3مستقلة . غير أنه في تحديد من له الأولوية في إدارة الوقف هناك من 4القضاءوا 

يرى أن الدولة غير قادرة على حسن تسيير الوقف بينما يرى آخرون أن القطاع الأهلي غير قادر على 
 .5حسن تسييره أيضا لكثرة الفساد من قبل النظار والمتولين 

                                                           

، أطلع عليه بتاريخ monzer.kahf.comمتاح على الموقع : منذر قحف ، إدارة الأوقاف الاستثمارية ،  1 
 . 37-0ص، ،ص 33:70، على الساعة : 73/33/7738

وقاف الاستثمارية إضافة إلى أ الإدارة الحكومية للوقف تكون بإقامة وزارة أو مديرية للأوقاف تقوم بإدارة أموال الأوقاف 2 
المساجد وأماكن العبادة الأخرى. وقد يبلغ هذا النموذج حدا أقصى تمنع فيه الحكومة أي ناظر على الوقف غير الإدارة 
الرسمية ، وتمارس الإدارة الحكومية دورها حسب النظم الرسمية في إدارة الأموال العامة . منذر قحف ، إدارة الأوقاف 

 . 3ة ، المرجع نفسه،ص،الاستثماري
الإدارة الذرية المستقلة للوقف هي الإدارة من قبل متولي الوقف أو ناظره وحده مستقلا دون تدخل أية سلطة حكومية 3 

سواء اتخذ الوقف شكل الوقف الصريح في البلاد التي تسمح بوجود النظار أم شكل الجمعيات الخيرية في غيرها ، وهي 
فيها كل ناظر بإدارة الوقف الذي يتولاه بمعزل عن غيره ، فلا تضم فيها أموال الأوقاف بعضها إلى إدارة ذرية لأنه يقوم 

 . 703بعض . منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته وتنميته ، المرجع السابق ،ص،
ث يتم بإشراف قضائي ، بحي الإدارة الذرية تحت إشراف القضاء نموذج إداري وقفي يقوم على إدارة النظار أيضا ولكن 4 

تعيين النظار في هذه الحالة من قبل القاضي ، وبعد التشاور مع المنتفعين أو بعضهم ، ويقوم الناظر بأعماله الإدارية 
والاستثمارية بإشراف القاضي وضمن حدود ما يأذن له به من إجراءات ، ويلاحظ على هذا الأسلوب في الإدارة أن 

هم الخبرات اللازمة للرقابة والإدارة ، مما يقلل من فعالية عملهم خاصة عندما يتعلق الأمر بكفاءة القضاة قلما تكون لدي
الإدارة ومعايير نجاحها ، واختيار الشكل الاستثماري الأمثل لأموال الوقف ، مما أدى إلى التغاضي عن الكثير من الفساد 

لى قلة الكفاءة في استثما راتها ، مع تعاظم حصة الناظر من مجموع غلاتها بشكل كثيرا ما لا في إدارة الأموال الوقفية وا 
رادة الواقف . منذر قحف ، الأساليب الحديثة في إدارة الوقف ، المرجع  يتناسب في نهاية المطاف مع أغراض الوقف وا 

 . 36-37السابق ،ص ص، 
ثيرة دارة الحكومية نجد أن أوجه التشابه بينهما كبتحليل الأسلوبين الأكثر استخداما وهما نمط الإدارة الأهلية ونمط الإ 5 

ومتعددة ، مثل تمتع كليهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن غيرها من شخصيات المؤسسين والمالكين والمدراء وما 
 حتقتضيه من ذمة مالية ، وقيامهما بتقديم خدمات عامة ، وتقارب جوانب توزيع ريع الوقف وعدم سعيهم لتحقيق أربا

نما تقديم خدمة ، ومع هذا التشابه العديد من الأمور إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما وخاصة مرجعية اتخاذ  وا 
قرارات الاستثمار والإنماء والإدارة واستعمال الإيرادات، الشفافية المالية وأساليب التفتيش والرقابة السلطوية المطبقة عليها. 

الاستثماري نجد أن نمط الإدارة الأهلية للأوقاف في بلادنا الإسلامية يتصف بعدم توفر  ففي محور مرجعية اتخاذ القرار
الشفافية الكافية في اتخاذ القرار ، مع عدم توافر المرجعية المناسبة ، وذلك لانفراد الناظر بالتولية مع عدم توافر الرقابة 

لكثير من الأموال الموقوفة نتيجة التصرفات غير الحكيمة أو الكافية سواء الذاتية منها أو المؤسسية مما أدى إلى ضياع ا
غير الأمينة للنظار،ومع أنه من المفترض أن يكون النظر على الأوقاف التي تدار من الأهالي أكثر ارتباطا بالاتجاهات 

رتباط كان أن هذا الاالاستثمارية نظرا لحاجة النظار إلى مؤسسات استثمارية توكل إليها استثمارات الأوقاف ، وقد لوحظ 
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تجارب ناجحة ورائدة لإدارة الحكومات للأوقاف في ومن الملاحظ ومن خلال الاستقراء العملي أن هناك 
بعض الدول الإسلامية ، كما أن هناك تجارب ناجحة لإدارة الأهالي ، والنموذج الوقفي المناسب سواء 
أكانت إدارة حكومية أو إدارة أهلية أو إدارة مشتركة إنما يتم اختياره بحسب بيئة الدولة وطبيعة أنظمتها 

فإن هناك نماذج مختلفة وناجحة لمثل هذا الأمر ، وما يصلح لدولة قد لا يصلح وقوانينها،وبالتالي 
لأخرى ،ولكن نستطيع القول أن الممارسات الصحيحة الواقعية تدل على أن الأوقاف إذا كانت بيد الإدارة 
الحكومية فيمكن إشراك الأهالي في التوجيه والرقابة من خلال تعيين أعضاء من الأهالي في مجلس 

، كما أن النماذج الناجحة للإدارة الحكومية 1لإدارة ، وبالتالي يتم تقديم الدعم الحكومي المطلوب للأوقاف ا
للأوقاف تظهر الحاجة إلى إشراك الأهالي في إدارة أوقافهم إذا كانت تحت نظارة الجهة الحكومية من 

واحد يتم اختياره بأسلوب والتي لا تتألف من شخص  2خلال النظارة المشتركة أو الجماعية للوقف
الاختيار الشخصي بواسطة الواقف أو وزارة الأوقاف عند عدم قيامه بشغل هذه الوظيفة ، بل يتكون من 
عدة أفراد يراعى في اختيارهم دوافع الحرص على نظام الوقف والرغبة في العمل التطوعي المرتبط بوجوه 

سم بالشفافية والكفاءة والصدق ، وان يتم وضع الإحسان ورعاية المحتاجين،وأن يكونوا من جهات تت
،مع تزويدهم بالتقارير اللازمة عن أداء الوقف ومثال ذلك نموذج  3مناهج لتطوير الوقف والنهوض به
                                                           

ضعيفا في معظم الدول حيث اكتفى الأهالي بإدارة الأعيان العقارية التي لديهم وتجميع الأجرة منها ، ولم يلاحظ أن هناك 
 تطويرا كافيا لأعيان الوقف .

ا عدم عديدة منهأما نمط الإدارة الحكومية فنجد أنها جرًت الأوقاف إلى مستوى متدن من الإنتاجية أو الريعية ، لأسباب 
توفر المعرفة والخبرة الفنية المناسبة والفساد الإداري ، وانعدام الدافع الذاتي وضعف الموارد البشرية المتوفرة وقلة التمويل 
وغير ذلك ، بحيث ينطبق ذلك على وزارات الأوقاف بقدر ما ينطبق على غيرها من الإدارات الحكومية . كما يبدو أن 

لاستثماري في الدولة قد اتسم عموما بالضعف نظرا لطول مدة اتخاذ القرار وعدم وجود المبادرة فيه في علاقتها بالواقع ا
 ظل الإدارة الحكومية المترهلة والبطيئة.

أما بالنسبة لأسلوب الإدارة فلا نجد فرقا كبيرا في مدى الفاعلية بينهما حيث أن كليهما أقل من المأمول منهما في حالة 
مية ، أما فيما يخص مستوى الشفافية في كليهما فهي أيضا دون المستوى المطلوب من حيث تقنين الخطوات الدول الإسلا

والإجراءات ووجود اللوائح اللازمة ، وعدم توافر رقابة داخلية أو خارجية من خلال مكاتب تدقيق الحسابات  كما أن عدم 
ظيفي مناسب ،واعتماده على أمانة الناظر   وخوفه من الله تعالى توافر الحد الأدنى من الشفافية من خلال نظام إداري وو 

منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته  قد جعل الوقف كسائر الأجهزة الإدارية الأخرى معرضا للفساد الإداري . 
 . 703و  786وتنميته ، المرجع السابق ،ص ص 

 .337قوفة ، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية،المرجع السابق،ص،الله العمر ، استثمار الأموال المو عبد فؤاد  1 
 .337الله العمر ، استثمار الأموال الموقوفة ، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية ،المرجع نفسه ،ص،فؤاد عبد  2 
وني اء العماري ، النظام القانعبد الله النجار ، ولاية الدولة على الأوقاف : المشكلات والحلول ، جمع وتنسيق  زكري 3 

للأملاك الوقفية ، دراسات وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف ، منشورات القضاء المدني ، دار الآفاق المغربية  
 . 360،ص، 7737الدار البيضاء ، المغرب ، 
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الأمانة العامة للأوقاف بالكويت وهيئة الأوقاف بالشارقة وهيئة الأوقاف بقطر ، وغيرها من المؤسسات 
 هذا من جهة  . 1الناجحة

جهة ثانية بينت استقلالية إدارة المؤسسة الوقفية في القطاعين الحكومي والخاص أهميتها على  من   
مستوى التجربة الغربية ، حيث أسهمت هذه الاستقلالية في خلق قطاع ثالث يعمل جنبا إلى جنب مع 

ى تقديم عل القطاعين الحكومي والخاص في مجالات البر والنفع العام ، أضف إلى ذلك قدرة هذا القطاع
خدمات في مجالات لا تستطيع الدولة تغطيتها بالشكل المطلوب من ذلك الاهتمام بالرعاية الصحية 
والاجتماعية ودعم التقدم والمعرفة العلمية ، خلافا لما أدى إليه اختصاص وزارة بالأموال الوقفية في 

قف في المجال الاقتصادي والاجتماعي بعض الدول ــــــ منها الجزائر ـــــ من انكماش للدور المميز للو 
 . 2والثقافي

دارتها مرتبط بما تعرفه البلاد من تطور في مختلف المجالات     وعلى هذا فإن واقع الأوقاف بالجزائر وا 
 ته ت على قطاع الوقف وأشكال إدار التشريعية والتنظيمية ، ومن خلال التحولات الاقتصادية التي أثر 

بين الدول التي سعت لإصلاح المنظومة القانونية الوقفية من اجل الاستفادة حيث اعتبرت الجزائر من 
من موارد الوقف وثرواته ، غير أن تجربتها في الإدارة اتسمت بالقصور والمحدودية في ظل سيطرة 
تباع أنماط تقليدية في الإدارة. والنظارة يغلب عليها الطابع  الإدارة الحكومية على مقاليد الحكم ، وا 

شخصي وعدم الكفاءة والتأهيل العلمي ، فضلا عن عدم استقلالية القرار الإداري والمالي ، أما التجربة ال
الاستثمارية فإنها لا تكاد تذكر فهي من الاحتشام بحيث لا تتعدى في أحسن الأحوال توفير الدعم المالي 

غم ما القروض الحسنة ر  لترميم الأوقاف ذاتها وصيانتها أو للمشروعات الصغيرة للشباب عن طريق
، كما أن الواقع العملي يؤكد أن الدولة بحكم طبيعتها وتكوينها 3يشوبها من بيروقراطية وتعقيد إداري

يراداته، وكذلك صرف ريع  الإداري قد لا تتمكن من القيام بدورين من أدوار الوقف وهما تنمية الوقف وا 
والحقائق ، إلا في حالات معينة منها أن يكون الوقف الوقف الصافي ، وذلك نظرا للعديد من الاعتبارات 

محدودا وأن تكون أعيانه قاصرة على الأعيان العقارية .أما إذا كان الوقف متعدد الأعيان الوقفية من 
مختلف الأنواع من مناطق مختلفة، فلابد من التفكير في حسن استخدام مؤسسات متخصصة في هذا 

 . 4المجال 
ادرة على تلبية أغراض وأهداف تنموية محددة وبكل كفاءة واقتدار خاصة في ظل فالمؤسسة الوقفية ق

                                                           

 .337ت التنمية،المرجع نفسه ،ص،الله العمر ، استثمار الأموال الموقوفة ، الشروط الاقتصادية ومستلزماعبد فؤاد  1 
 .336، تطوير الوقف على ضوء التجربة الغربية ، المرجع السابق ،ص،أسامة عمر الأشقر ،  2 
 .336دلالي الجيلالي ، المرجع السابق ،ص، 3 
 . 300،ص قفؤاد عبد الله العمر ، استثمار الأموال الموقوفة ، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية،المرجع الساب 4 
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 . 1الاختصاص الوظيفي للمؤسسة الوقفية ، لما يحققه الاختصاص عموما من حرفية وكفاءة
بناء عليه فقد أصبحت أفضل صيغة لإدارة شؤون الوقف في الجزائر هي المؤسسة لأنها تتصف     

ة بخلاف الأشخاص الذين يزولون بزوال الأعمار أي ما يعرف بمؤسسة النظارة  بالديمومة والاستمراري
لما تملكه من إمكانية لإدارة الممتلكات الوقفية وما تدره من ريع بما يخدم الأغراض التنموية حسب 

يراداته تتطلب تفكيرا تجاريا وماليا محضا يعظم ريع 2الظروف التي تعيشها كل دولة . فتنمية الوقف وا 
لوقف ،ويبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة العائد على استثمارات الوقف ،مما قد لا يتلاءم ا

مع بعض أهداف الدولة وهي الخدمة العامة لعموم مواطنيها ، فالسلطة الحكومية بحكم طبيعتها قد لا 
ا أن الدولة تكلفة .كمتهتم بالعائد المالي كاهتمامها بتوفير الخدمات دون إعطاء اعتبار كاف لموضوع ال

بحكم تنظيمها القانوني وهيكلها التنظيمي لا تستطيع أن تتصرف بصورة سريعة ومرنة في المجالات 
 .3الاستثمارية التي تمكنها من اقتناص الفرص المناسبة للوقف عند ورودها 

تبعية  وكلوعلى ذلك وبفرض استمرار مسؤولية الجهة الحكومية على أموال الوقف ، فإنه يمكن أن ت
استثمار الوقف وتنمية إيراداته إلى جهات استثمارية متخصصة تستطيع تعظيم إيراداته وغلته ، مع 
تفادي المخاطر ، كما أن حسن استخدام القوة الاستثمارية للأوقاف مجتمعة يمكن من الحصول على 

سواء من خلال تحسين  مكاسب مالية عديدة . ولذلك ركز الباحثين على أهمية الإدارة لنجاح الأوقاف
فاعلية المؤسسات الحكومية أو السماح لمؤسسات متخصصة شبه حكومية بإدارة استثمارات الأوقاف 

 .4تماما كنموذج الأمانة العامة للأوقاف بالكويت التي أظهرت تناميا في مؤشرات أدائها المالي 
طرة القطاع لجزائر وتخليصه من سيولذلك فإنه من الضروري ترجمة فكرة استقلالية القطاع الوقفي في ا

العام وتأهيل القائمين عليه عن طريق تأسيس إدارة تتمتع بالكفاءة والتنظيم لا تكون منحصرة في شخص 
الناظر أو مرتبطة بالوزارة الوصية رأسيا في كل شيء ،وانسب مثال نراه لذلك هو إنشاء ديوان وطني 

حج والعمرة" مستقل عن الوزارة الوصية إداريا وتنظيميا "على غرار الديوان الوطني لل5خاص بالأوقاف 

                                                           

 .337، تطوير الوقف على ضوء التجربة الغربية ، المرجع نفسه ،ص،أسامة عمر الأشقر  1 
 .336دلالي الجيلالي ، المرجع نفسه ،ص، 2 
 .300فؤاد عبد الله العمر ، استثمار الأموال الموقوفة ، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية ، المرجع نفسه ،ص،3 
 .337لعمر ، استثمار الأموال الموقوفة ، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية ،المرجع نفسه ،ص، فؤاد عبد الله ا4 
كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قد أعلن عن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف كمؤسسة تهتم  5

ئة   والتي نة مختصة لتحضير المرسوم التنفيذي بهذه الهيبتسيير الأملاك الوقفية على المستوى الوطني ، وتم تشكيل لج
عقدت سلسلة من الاجتماعات ، غير أن الهيئة لم تر النور بعد ، ولإرساء قواعدها لابد من دراسة مستفيضة تأخذ بعين 

الوقف  إدارةالاعتبار التجارب التاريخية  في إدارة الوقف ، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الحديثة الناجحة  في 
 وملاءمتها مع واقع الأوقاف في الجزائر .
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مع تفعيل آليات الرقابة ، التكوين والتخطيط التي تمكن من استغلال أمثل لموارد القطاع حتى يلعب 
 .1دوره كاملا إلى جانب القطاعين العام والخاص في التنمية 

ك الوقفية هو أمر غير مقبول ، ذلك غير أن الاستغناء الكلي عن دور الدولة في الإشراف على الأملا
لأن وضعية الأملاك الوقفية في الجزائر وما تعرضت له من نهب يتطلب تدخل الدولة بما تملكه من 
سلطة وقوة لاسترجاع الأملاك الوقفية الضائعة ، وهو ما تعكف عليه الوزارة وتبذل فيه جهودها بإصدار 

 .2النصوص التشريعية والعمل الميداني 
  الطبيعة القانونية للمؤسسة الوقفية المقترحة-اثاني
أثبتت الدراسات الغربية الحديثة أن الجهاز الحكومي المستقل يعتبر النمط الأمثل للإشراف على    

المؤسسات الخيرية لديها والأشبه بالأوقاف لدينا ، لما يتميز به من كفاءة وقدرة على توظيف الخبرات 
 .3هذا الدور والوصول به إلى أفضل المستويات والمعلومات في سبيل تطوير 

بناء عليه فإن الجزائر بحاجة إلى مؤسسة وقفية مستقلة تتولى الحفاظ على الأوقاف والعمل على    
تعظيم ريعها ، وبغض النظر عن المسميات وبحسب ما تم طرحه من تجارب وقفية رائدة يمكن الاستفادة 

تحت مسمى " أمانة " أو " هيئة " بحيث تمنحها   خاصة للأوقافمنها فإنه من الأجدر أن تأسس هيئة 
تحقق الغاية ولكي ت، الدولة تفويضا بإدارة الأوقاف من خلال وضع قانوني يتميز بالاستقلالية النسبية

التي أسست من أجلها المؤسسة يجب أن تشرف على هذه الأخيرة هيئة شرعية ، قانونية وفنية تطوعية 
 . 4اةمن المختصين الثق

كما أنه ولضمان قدرة هذه المؤسسة الحكومية العليا " الهيئة العليا " على القيام بأعمالها بما يخدم الصالح 
العام ، دون تحيز أو تاثر بضغوط خارجية ، لا بد من تحقيق عنصر الاستقلالية في اتخاذ القرارات 

الدولة من خلال وزارة الشؤون الدينية  تحت إشراف 5الداخلية بعيدا عن الولاءات والانتماءات المختلفة
 والأوقاف .  

                                                           

 .336دلالي الجيلالي ، المرجع السابق ، ص، 1 
 .366مجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ، المرجع السابق ،ص، 2 
" والنمط arity commissionchريطانيا "يمكن مشاهدة هذا النمط من خلال المفوضية العليا للأعمال الخيرية في ب 3 

الآخر في الإشراف يتم من خلال تدخل حكومي مباشر عن طريق وضع التشريعات وتدخل القضاء في حالة مخالفتها 
بة تطوير الوقف على ضوء التجر  وهو النمط المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا . أسامة عمر الأشقر ،

 . 304جع السابق ، ص،المر  الغربية،
مليحة محمد رزق ، التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية ، دراسة حالة جمهورية مصر  الأمانة  4 

 . 737، ص، 7773العامة للأوقاف ، الكويت ، 
 . 300أسامة عمر الأشقر ، تطوير الوقف على ضوء التجربة الغربية ، المرجع السابق ،ص، 5 
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المقترح للمؤسسة الوقفية فإنه يمكن أن يتألف من : مجلس للإدارة وناظر  للهيكل التنظيميوبالنسبة 
فيتألف من عدد من الأشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية  لمجلس الإدارةوجمعية عمومية .فبالنسبة 

رفة لمدة معينة تحدد بخمس سنوات تكون قابلة للتجديد ، بحيث يختار بحضور ممثل عن الوزارة المش
، وذلك من بين الأشخاص ذوي  ناظر الوقفالمجلس من بين أعضاءه رئيسا لنفس المدة ، يكون هو 

الخبرة والكفاءة والدراية بالشؤون الإدارية والمالية الضرورية لأداء مهمته ، حسب نوع الوقف وأغراضه 
لس مساعدة الناظر في إدارة الوقف واتخاذ القرارات في خدمة مصالحه، حسب مقتضيات ،ويتولى المج

القانون، ويعتبر مسؤولا معه وبالتضامن عن نجاح الوقف .يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات 
 . ةعلى الأقل في السنة ، وتتخذ قراراته بالأغلبية،كما يمكنه عقد اجتماعات استثنائية في حالة الضرور 

وي الخبرة في المجالات الشرعية فتتكون من مجموع من الأعضاء المؤهلين وذ الجمعية العموميةأما 
القانونية ،الاقتصادية، الإدارية،المالية والاستثمارية ممن تم اختيارهم من قبل الوزارة المشرفة من ذوي 

اصة ن الشخصيات العامة والخالخبرة في المجالات السابقة " ليس من مسؤولين حكوميين فقط "،ولكن م
، أي من الناس ذوي الخبرة المهتمين بالأغراض والأهداف الوقفية التي تتخصص  1ورجال الفكر والأعمال

بها وليس من أدراج مكاتب حكومية . الذين يتم الاستعانة بهم من أجل الاستفادة من تخصصهم ودرايتهم 
يارهم من العاملين في الوقف من ذوي الخبرة والكفاءة أو علمهم في تلك المجالات ، إضافة لمن يتم اخت

، حيث تتولى الجمعية العمومية أعمالها في اتخاذ القرارات الأساسية للوقف وتوجيه 2المهنية أيضا 
سياستها الاستثمارية والانفاقية لتعظيم ريع الوقف ، وتنتخب مجلس الإدارة وتراقب أداءه وأداء الناظر 

 .3ين مراقب الحسابات وتحدد مهامه ومكافآته ، وتصادق على الحسابات الختامية وتحدد مكافآتهم، وتع
 هذا وتقسم الهيئة إلى عدة إدارات تتضمن كل من :    
 إدارة الشؤون القانونية والشرعية والتي تعمل على ضبط الإطار القانوني والشرعي للاستثمار الوقفي . -
شؤون الأملاك الوقفية الاستثمارية ووضع السياسات  إدارة الاستثمار التي يناط بها متابعة-

والاستراتيجيات المناسبة لاستثمارها ، إنشاء محافظ استثمارية مشتركة لضمان حسن استثمار الأموال 
الوقفية ، تقديم الاستشارات الاستثمارية المناسبة للأملاك الوقفية ، والجدير بالذكر أن عملية الاستثمار 

يجية تقوم على الاختصاص النوعي الذي يميز بين الاستثمار العقاري وغير العقاري تعتمد على إسترات
إدارة الشؤون المالية والإدارية التي تعمل على التأكد من توافق أعمال المؤسسات الوقفية والقوانين -

يم دالمنظمة للوقف ، التأكد من حسن توظيف الريع الناتج عن الأوقاف والتوظيف الأمثل له ، مع تق
 التقارير المالية والإدارية السنوية عن الوضع بالمؤسسات الوقفية 

                                                           

 . 00-08د عوف محمد عبد الرحمان ،المرجع السابق، ص ص، أحم 1 
 . 677منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته وتنميته ،المرجع السابق ،ص،2 
 . 730-737مليحة محمد رزق ، المرجع السابق،ص ص،  3 
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 إدارة الرقابة والمحاسبة لأجل فرض الرقابة اللازمة محاسبيا على الاستثمارات الوقفية .   -
إدارة التوعية الوقفية وتشجيع الأوقاف باعتباره الوسيط والفاعل في إقامة أوقاف جديدة ضمن أطر -

ا ه الشركات القابضة والمشاريع الوقفية التي أنشأتها السودان أو الصناديق الوقفية التي أنشأتهتنظيمية تشب
 الكويت.

إدارة التخطيط والمتابعة للعمل على تقديم مقترحات لتطوير التقنيات والتشريعات المتعلقة بالنشاط -
 . 1الوقفي ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لضبط العمل الوقفي 

مع ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري القائم على تسيير كل إدارة ومرافقها بواسطة تعليمهم حقيقة وأهداف 
الوقف وتزويدهم بأحدث نظم الإدارة التي تمكنهم من بلوغ أقصى معدلات النفع للوقف، وأن تتيح أمامهم 

دة للأوقاف ع وجود الإدارة الرشيالسبل للإبداع والابتكار للإسهام في ترسيخ فكر الوقف لدى المجتمع ،وم
لا بد من توفير ضمانات الرقابة الجادة والمتابعة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية بذلك سواء الواقف 

 . 2من جهة والمجتمع من جهة ثانية والدولة من جهة ثالثة 
 

 ةنموذج مقترح لأقسام الخدمات الوقفية وعلاقتها بإدارات الأموال الوقفية المحلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .677ص،،سابقال مرجع البالاعتماد على:منذر قحف،الوقف تطوره إدارته وتنميته، الباحثةمن إعداد المصدر:
                                                           

 677الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته وتنميته ، المرجع السابق ، ص منذر قحف ،  1 
 . 08أحمد عوف محمد عبد الرحمان ، المرجع السابق،ص،2 

 هيئة الأوقاف تتكون من : مجلس للإدارة ، جمعية عمومية وناظرأمانة أو 

 أقسام خدمات الأوقاف الاستثمارية  أقسام تتعلق بالمساجد والأنشطة 

إ.التخطيط 
 والمتابعة

إ.التوعية الوقفية 
 وتشجيع الأوقاف 

إ.الشؤون 
 المالية والإدارية

إ.الرقابة  إ.الاستثمار
 والمحاسبة 

 إدارة الشؤون
 القانونية والشرعية
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 الحوكمة الإدارية للمؤسسات الوقفية -ثالثا
يؤدي س تنامي الاتجاه نحو تأسيس المؤسسات الوقفية يتطلب وجود نظام للحوكمة،والذي بدوره إن   

، باعتباره الإطار الصحيح لتطوير أداء مؤسسة 1إلى تحسين الشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات
الوقف في ربوع الوطن العربي والعالم الإسلامي ، خاصة مع ما تشهده الأعمال الوقفية من تطور 

مثابة مشروع ى الوقف بفبالنظر إل واكتسابها طابعا مؤسساتيا بعيدا كل البعد عن العفوية والارتجالية.
دارة أصوله على أسس اقتصادية تجعل رأس المال فيه يتكون من  تجاري من حيث هيكله التنظيمي وا 
قسمين الأول وقفي والثاني استثماري ، وما يتبع ذلك من مراقبة وتقويم للوصول بأداء مؤسسة الوقف 

 المتدخل فيها عدة جهات،الأمر الذيإلى أفضل مستوى ممكن .وبالنظر إلى ناحية إدارة الوقف كمؤسسة 
يستوجب ضرورة توظيف مبادئ وأسس الحوكمة في سبيل تحسين أداء الاستثمار الوقفي لتحقيق الأهداف 

 . 2المناطة به وتحقيق التنمية المطلوبة منه
تمين هاختلاف وعدم اتفاق بين الباحثين والأكاديميين والمبداية ولأجل تحديد مفهوم هذا المصطلح فقد وجد 

بيد أن المصطلح الأكثر استخداما بالحوكمة مما أدى إلى ظهور العديد من المصطلحات المستخدمة ،
،والتي Governance 3على الأقل في المجال الأكاديمي والبحثي هو"الحوكمة" كمرادف قريب لمصطلح 

 معناها حاكمة من الإحكام والحاكمية. 
نجد أن العرب تقول: حكمت وأحكمت « حكم»ث تحت لفظ وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبح

وحك مت، بمعنى: منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم؛ ومن 
 .4حَكَمَ الشىء وأحكمه كلاهما منعه من الفساد«: حَكَم»المعانى لكلمة 

ين والأنظمة والتعليمات والإجراءات والأطر أما اصطلاحا فهناك من عرفها على أنها"حزمة من القوان
الأخلاقية الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في أداء الوحدة الاقتصادية ،وذلك عن طريق إتباع الأساليب 
والوسائل الملائمة والفعالة لتنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف المرغوب بها بأعلى جودة وأقل 

                                                           

تاح مفؤاد عبد الله العمر وباسمة بنت عبد العزيز المعود ، قواعد حوكمة الوقف ، نظارة مؤسسة الوقف نموذجا ،  1 
 .37ص،،33:70، على الساعة : 13/33/7738، أطلع عليه بتاريخ  khair.ws/libraryعلى الموقع : 

  kantakji.com.wwwمتاح على الموقع : طلب الأسرج ، الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الوقف الإسلامي،حسين عبد الم2
 .  77ص،،00:70، على الساعة : 73/33/7738أطلع عليه بتاريخ 

3 Governance  تعني الكيان الموجه للمؤسسة حيث تعنى بتحقيق القيم الجوهرية المتمثلة في الشفافية ، المسؤولية
والمحاسبة . سناء عبد الكريم العتاق ، الإطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية في ماليزيا  والانصاف 

 . 06،ص، 7737،  37مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف ، عدد 
 researchgate.netموقع متاح على ال ، والتطبيق حسين عبد المطلب الاسرج ،حوكمة الصناديق الوقفية بين النظرية4 

 . 76-77،ص ص،  30:70على الساعة :  70/70/2018، أطلع عليه بتاريخ : 
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أنها حوكمة الشركات على  OECDة التعاون الاقتصادي والتنمية ، في حين عرفت منظم1تكلفة"
 .2"العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس المدراء والمساهمين وأصحاب المصالح "

وبإسقاط المفهوم السابق على الأوقاف نكون أمام ما يسمى بحوكمة المؤسسات الوقفية والتي عرفت على 
اءات والآليات التي تصمم من أجل الإدارة الرشيدة للوقف ، مما يضمن أنها " مجموعة النظم والإجر 

أو هي" مجموعة الضوابط   3تحقيق الشفافية والمسؤولية والانصاف والمحاسبة لأطراف العملية الوقفية "
التي تنظم العلاقة بين الواقف ، ناظر الوقف ووعاء الوقف بما يحفظ مصالحهم بطريقة عادلة في إطار 

بحيث تتجسد  4ية والمسؤولية والاستقلالية والمبادئ الشرعية الإسلامية والقيم الأخلاقية والمهنية"الشفاف
 فيمايلي :أهميتها 

 محاربة الفساد المالي والإداري وعدم السماح بوجوده أو عودته مره أخرى -
 تحقيق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة المشاريع الوقفية. -
ود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله تفادي وج -

 النظم الرقابية المتطورة . إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام
 تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية . -
 ت المالية .تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية خاصة في الكشوفا -
ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من  -

 الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين .
 تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  -
 ،ان حق المساءلة عن السيطرة عليهالوقف على الاستخدام الكفء للموارد وضمويشجع إطار حوكمة ا   

ويهدف إلى ربط مصالح الأفراد والمشاريع الوقفية والمجتمع بشكل عام، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر 
، لصحية ، والإشباع للحاجات الأخرىوتنمو مؤسسة الوقف ضمن حدوده لتوفير فرص العمل والخدمات ا

 . 5مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي أيضا  ليس لتحسين

                                                           

مومني إسماعيل وعويسي أمين ، حوكمة الوقف وعلاقتها بتطوير المؤسسة الوقفية ، الأمانة العامة للأوقاف  الكويت  1 
 . 43،ص، 7738، 
تقى الجلفة الإسلامي الدولي السنوي عن الآليات التفعيلية لقطاع يونس الصوالحي ، حوكمة المؤسسات الوقفية ، مل 2 

 .70،ص، 7730سبتمبر  78و70الأوقاف بالجزائر،جامعة الجلفة ، يومي  
 .60،ص،المرجع السابقمومني إسماعيل وعويسي أمين ،  3 
 .76يونس الصوالحي ، المرجع السابق ،ص، 4 
 .  73دة لمؤسسة الوقف الإسلامي ، المرجع السابق،ص،حسين عبد المطلب الأسرج ، الحوكمة الرشي 5 
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لكن سعيا نحو تطوير أداء المؤسسات الوقفية وفاعليتها في تنفيذ استثماراتها وصرف ريعها ، ودرءا    
يير الأوقاف في تس مبادئ الحوكمةللتصرفات الفاسدة في مجال النظارة أو الإدارة التنفيذية ، تبرز أهم 

  فيمايلي :
 1الالتزام بالمبادئ الشرعية والقانونية للوقف سواء في استثمار أعيانه أو إدارة أمواله أو صرف غلته -

وذلك من خلال وجود رقابة شرعية تشرف عليها هيئة شرعية مختصة أو مستشار شرعي ، مع مراعاة 
تطبيق وجود  مثل شروط الواقف في وقفه ، كما يمكن للجهة الشرعية المختصة أن تضع ضوابط إضافية

مبدا الإفصاح المالي عن كافة المعلومات والشفافية في التصرفات وتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف 
 عليها وغيرها من الضوابط الإضافية والتي تؤكد التزام مؤسسة الوقف بالأحكام الشرعية .

وقف من المستفيدين من التحقيق مصلحة الوقف والعمل على صيانته وحفظه مع التأكيد على حقوق -
 خلال صرف الريع لهم .

حسن اختيار النظار ومدى توافر الشروط المناسبة لديهم لإدارة المؤسسة الوقفية منعا لتغلغل الفساد -
 في إدارة الوقف .

 كفاءة الناظر وحسن إدارته سواء كان فردا أو مؤسسة ضمانا لحسن إدارة الوقف .-
 اء مؤسسة الوقف وتدعيم المساءلة المحاسبية بها .  فرض الرقابة الفعالة على أد-
التقييم المستمر للعمل الإداري بناء على آراء العاملين وردود أفعال العملاء ، بحيث تدل الدراسات أن -

المؤسسات التي اهتمت بالتقييم كجزء من ثقافتها المؤسسية للتعرف على انطباعات عملائها نجحت في 
 .2مع غيرها تحسين أدائها مقارنة 

العمل على تعظيم أرباح المؤسسة الوقفية وزيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين في مؤسسة الوقف -
 مع تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها .

 الإفصاح والشفافية عن التطورات الأساسية في مؤسسة الوقف .-
 .3قوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليهاتعميق ثقافة الالتزام بال-
 وكمةآليات تطبيق الحفي ضوء ما سبق طرحه من مفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها يمكن القول أن    

 في المؤسسات الوقفية تتمثل أساسا في : 
 وضع مجموعة من القوانين واللوائح التي توضح حقوق جميع أطراف الوقف وواجباتهم لضمان تحقيق-

 . الأطرافأفضل توازن بين مصالح جميع 
                                                           

صادق حماد محمد محمدين ، معوقات الإدارة المالية في نظام المؤسسة الوقفية مقارنة بنظيرتها الخيرية الأوروبية  1 
 . 770،ص، 7738،  60مجلة الأوقاف ، الكويت ، عدد 

 .36-37يونس الصوالحي ، المرجع السابق ،ص ص  2 
 .47، المرجع السابق ،ص،إسماعيل وعويسي أمين  مومني3 
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 ضرورة توافر هيكل تنظيمي واضح للمؤسسات الوقفية بما يمكن من تطبيق المحاسبة والمسؤولية .-
وضع نظام محاسبي متكامل للمؤسسات الوقفية يمكن من تحقيق الإفصاح والشفافية عن المعلومات -

 من مشكلة عدم توفر المعلومات .ما يمكن من الحد بالمناسبة لأطراف الوقف كافة ، 
الالتزام بمبادئ الإدارة العلمية الحديثة في إدارة المؤسسات الوقفية ، وذلك من خلال وضع -

الإستراتيجيات الملائمة لطبيعة وخصائص الوقف والخطط الطويلة والقصيرة الأجل اللازمة لتحقيقها 
 تقويم الأداء .وتوفير المؤشرات اللازمة لتطبيق الرقابة والمساءلة و 

العمل على ضرورة تشكيل لجنة مراجعة مستقلة داخل المؤسسة الوقفية وفقا لمعايير وضوابط تتناسب  -
والهيكل التنظيمي لمؤسسة الوقف ، مع منحها كل الصلاحيات اللازمة لذلك بما فيها إمكانية الاستعانة 

 .  1بمحاسبين خارجيين
ؤسسات تطبيق مفاهيم الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط المتعلقة بمالتأكد من التزام المؤسسة الوقفية ب-

 الأوقاف .
العمل على عصرنة القطاع الوقفي عن طريق زيادة استخدام نظم المعلومات والتكنولوجيا المتطورة  -

ع مفي التسيير الإداري ، مع تطوير النظم الأساسية وقواعد البيانات الرئيسية والسعي نحو تكاملها 
 . 2بعضها البعض 

  تفعيل الرقابة والمحاسبة على المؤسسات الوقفية -رابعا
باعتبار الوقف وحدة محاسبية مستقلة تتمتع بالذمة المالية ، فمن الأمور الأساسية في نمو الأوقاف    

م هوحسن سيرها وتحقيقها لأهدافها هو وجود جهة رقابية مستقلة ومتوازنة، تراقب أعمال النظار وأدائ
يراداتهم ، وتتخذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة  . 3وتحاسبهم على مصاريفهم وا 

والجهة الرقابية يمكن أن تكون جهة حكومية مستقلة أو تكون جهة تنفق عليها الأوقاف الكبيرة ، ولها 
ة يإجراءات مستقلة عنهم، كما أن هناك من اقترح ضرورة وجود رقابة شعبية محلية ورقابة حكوم

 . 4 متخصصة
وقد ركز العديد من الباحثين على أهمية وجود أنواع مختلفة من الرقابة على أنشطة مؤسسات الأوقاف    

 وخاصة الاستثمارية منها تتمثل أساسا في :
                                                           

 .03-07، المرجع نفسه ، ص ص مومني إسماعيل وعويسي أمين 1 
       فؤاد عبد الله العمر ،التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤسسي لمواجهتها، المرجع السابق    2 

 .   63ص، 
  ، 7774،  3الوقف ، مجلة الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، العدد حسين حسين شحاتة ، استثمار أموال  3 

  .376ص،
 . 638منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته وتنميته ، المرجع السابق ،ص، 4 
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من خلال إنشاء جهة رقابة مستقلة تكون مسؤولة عن مراقبة جميع الأوقاف وأنشطة  الرقابة الإدارية-
في إدارتها إلا إذا دعت الظروف لذلك ، ومن الأفضل أن تكون تلك الجهة مستقلة  النظار، ولا تتدخل

عن إدارة الأوقاف حتى لا يكون هناك تعارض في المصالح ، ويمكن للإدارة المسؤولة عن رقابة الأوقاف 
جراءات لمراقبة أداء النظار ومنها التركيز على مراقبة الأداء الاستثماري ل ، من خلا1عمل قواعد وا 

فحص وتقويم الخطط والسياسات والنظم واللوائح والإجراءات والأساليب التي تطبقها المؤسسات الوقفية 
في مجال استثمار الأملاك الوقفية للاطمئنان على كفاءتها في إدارة محفظة استثمارات الوقف وللتأكد 

 .2ائل المقترحة لعلاجهامن أن الأداء الفعلي يتم وفقا لها وبيان التجاوزات وأسبابها وعرض البد
التي تعد من المبادئ الأساسية لحسن إدارة الوقف ووجود الشفافية في المعاملات المالية المالية الرقابة -

والإدارية وسائر التصرفات الأخرى ، وذلك من خلال الوضوح في كل المعاملات ونشرها مع إمكانية 
ر الثقة والمصداقية في المؤسسة ، ولذلك لابد من تمحيصها ومراجعتها من جهات محايدة عديدة مما يوف

إنشاء مكتب مختص في الرقابة الداخلية في كل إدارة ، إضافة لخضوع هذه الأخيرة لرقابة الدولة .وهو 
ما اتبعته العديد من الدول منها الكويت التي أنشأت ديوان للمحاسبة ومكتب للرقابة والتدقيق الداخلي 

المالية للأوقاف ، أما السعودية فتخضع الأوقاف لتدقيق ديوان المراجعة العامة لأجل مراقبة المعاملات 
. ويكون ذلك من خلال المسك المنتظم للدفاتر 3الذي يقدم ملاحظاته إلى مجلس الأوقاف الأعلى 

والسجلات الخاصة بالمعاملات الوقفية، مع الحرص على إعداد تقارير المتابعة السنوية والربع سنوية 
اء المالي المتسمة بالشفافية والوضوح والدقة والتوثيق ،وعرضها على الجهات المعنية لتوجيه مسار للأد

نشاطها من خلال إجراءات التدقيق والفحص لعمليات استثمار أموال الوقف بهدف الاطمئنان إلى سلامة 
معلومات بيانات والالأموال وتنميتها وعدم المساس بحقوق الموقوف عليهم من المستفيدين ، وتقديم ال

الأمنية والموضوعية الهادفة والموقوفة إلى من يهمه أمر المؤسسات الوقفية ليعتمد عليها في اتخاذ 
 .4القرارات الاستثمارية ومن أهمها المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات والرقابة بواسطة أجهزة الدولة

 
 
 
 
 

                                                           

 .387عبد الله العمر ، استثمار الأموال الموقوفة، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية، المرجع السابق،ص،فؤاد  1 
 .00حسين حسين شحاتة ، المرجع نفسه،ص،  2 
 .387فؤاد عبد الله العمر ، استثمار الأموال الموقوفة، الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية ،المرجع نفسه،ص، 3 
 . 333-00حسين حسين شحاتة ، المرجع السابق ،ص ص، 4 
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 خلاصة الفصل الثاني :
اري للأوقاف العقارية بالجزائر أهمية تطوير العملية الاستثمارية داخل المؤسسة أظهر الواقع الاستثم  

الوقفية بالجزائر لتحقيق أعلى عائد مالي بأدنى المخاطر، وذلك بالتركيز على المعايير الاقتصادية 
 والمالية الملائمة لاستثمار الوقف بشكل عام والعقاري بشكل خاص. 

فية بالجزائر تطور ملموسا من حيث التنوع والتوسع والنماء الوظيفي حيث شهدت حصيلة الأملاك الوق
 الذي كان له دورا بارزا في ترقية الاستثمارات الوقفية وتنمية مواردها.

لكن وعلى الرغم من كل محاولات التجديد في القطاع الوقفي بالجزائر تشريعيا ووظيفيا ، في إطار    
عتماد اوة الوقفية وحسن استثمارها وتنمية مواردها ، وبالرغم من سياسة المشرع الجزائري لحماية الثر 

إلا  ، الدولة الجزائرية لعدة مشاريع تنموية ذات طابع وقفي من شأنها أن تعطي دفعا قويا لهذا القطاع
أن الأوقاف العقارية لا تزال تعرف نقصا في عائداتها لسوء استغلالها وتعرضها للنهب والإهمال والتقصير 

طرق استثمارها، التي لا تزال جد تقليدية وبحاجة للتطوير والتحيين وفق طرق وأساليب حديثة مواكبة في 
للأوجه العصرية بمختلف الدول الإسلامية والغربية ، مما يجعل تأثيرها وفعاليتها في منظومة الاقتصاد 

لك لعدة بالجزائر ، وذ القومي تتسم بدورها بالضعف والمحدودية بحسب ما يؤكده واقع القطاع الوقفي
أسباب قانونية ، تنظيمية واستثمارية ، ساهمت بشكل أو بآخر في الحد من فعالية الاستثمار العقاري 

 الوقفي  بالجزائر.

لقد أتاح المشرع الجزائري فرصا استثمارية متنوعة للأملاك الوقفية وفقا للمنظومة القانونية للأوقاف     
لاستثمار الوقفي بالجزائر ارتكز في نوع واحد من الأصول الاقتصادية وهو غير أن الملاحظ عمليا أن ا

العقار) محلات ، مساكن ، أراضي ...( ، كما أن طبيعة استغلال العقارات الوقفية في الجزائر بحد 
ذاتها تكاد تنحصر في صيغة استثمارية وحيدة مسيطرة عمليا وهي الإيجار، سواء تعلق الأمر بالمباني 

راضي البيضاء أو الزراعية أو المشجرة وغيرها ، مع تهميش بقية الصيغ الاستثمارية الأخرى. أو الأ
فالممارسات العملية لاستثمار الوقف العقاري بمختلف صيغه اعتمدت في معظمها على عقود استثمارية 

يرها ، مما وغتستهلك الأصول العقارية الوقفية على مرور الوقت كالإجارة الطويلة ، الحكر،الاستبدال 
 أدى في نهاية المطاف إلى الحد من فائدتها أو هلاكها.

إن الرؤية المستقبلية لاستثمار الأوقاف العقارية بالجزائر لابد أن ترتكز على تنمية هذه الأخيرة وتنامي    
 ريعها لتحقيق أغراضها المستهدفة ،حسب شروط الواقف وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،
ويكون ذلك بتوجيه استثماراتها نحو مجالات استثمارية إنتاجية بدل من مجالات استهلاكية تنتهي بمجرد 
تلبية الحاجيات الآنية ، إضافة إلى توسيع دائرة الحصول على الفرص الاستثمارية المناسبة للوقف 
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ستثمار لك بتطوير أساليب الاوالعمل بجدية على ترقية ما هو موجود من أملاك وقفية وزيادة إيراداتها ، وذ
المرتبطة بها من خلال ابتكار أساليب وصيغ متطورة ترتكز أساسا على وجود إستراتيجية واضحة 
للاستثمار على مدى معين ، ومن ثم وجود خطوط رئيسية لتوزيع أصول الأوقاف واستثماراتها ، ووجود 

لاستثماري لقياس أداء إدارة الأوقاف في مؤشرات واضحة للأداء الاستثماري، ومن ثم اقتراح المؤشر ا
  حسن إدارتها الوقفية وهي محاور جميعها تساعد على ربط الاستثمار الوقفي بالتنمية في المجتمع.

يعها وتنامي ر  العقاريةلابد أن تكون مركزة على تنمية الأوقاف  إن الرؤية الاستثمارية للوقف       
لتحقيق أغراضها المستهدفة حسب شروط الواقف  وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

ثمار صيغ معاصرة نحو نظام فعال للاستالاستثمار العقاري الوقفي رصد وتقتضي متطلبات تفعيل 
توحيد  ، كنمط غالب في الاستثمار طويل المدى للأوقاف ازيـالامتتكريس ب وذلك العقاري الوقفي بالجزائر

لتخفيف من محاولة ا اذخص الاستثمارات قصيرة المدى ، وكوتفعيل الصيغ الاستثمارية الموجودة  فيما ي
 أجل تنمية فعلية وشاملة.من العوائق 

لتشابه عقد الامتياز وعقد البوت باعتبارهما من عقود الاستثمار طويلة المدى الواردة  نظراأنه كما       
ق منها خاصة مايتعلعلى الانتفاع بالعقار يمكن ادراج إيجابيات عقد البوت ضمن أحكام عقد الامتياز 

بفتح المجال للاستثمارات الدولية .كما يمكن ادراج إيجابيات عقد الاجارة المنتهية بالتمليك ضمن بنود 
كما ، يةإنشاء السكنات ، المحلات التجار دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز الوقفي خاصة فيما يتعلق ب

يمكن أيضا اعتماد هذه الصيغة لتوفير العتاد الفلاحي باعتبار معظم أملاك الأوقاف عبارة عن أراضي 
 فلاحية.

د من التفكير في أدوات وصيغ استثمارية ناجحة أخرى ت مكن من تنمية العائدات إضافة إلى ذلك لاب
المالية الناتجة عن مختلف صيغ الاستثمار العقاري الوقفي من إيجار ، مساقاة ، مزارعة وغيرها. فالوقف 

بما  فالنقدي في ظل تعدد الأدوات الاستثمارية القائمة يحقق التنوع الاستثماري المطلوب لأموال الوق
يحقق أقل المخاطر وأحسن العوائد، ويعمل على ضخ التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية للعقارات 

 الوقفية.
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 خاتمـــــــة

تماشيا مع السياق التشريعي في الاهتمام بالأوقاف العقارية الذي تعكسه الحركة التشريعية الأخيرة    
ة لإحياء الأوقاف العقارية بالجزائر وتفعيل دورها في الاستثمار والتنمية التي عرفتها الجزائر ، ومحاول

نعاش الاقتصاد الوطني، في ظل الأزمات الاقتصادية المتجددة ، التي مست الكثير من الدول التي  وا 
تعتمد بدرجة كبيرة في تمويل اقتصادها على ريع النفط بما فيها الجزائر ، سعت هذه الدراسة للوقوف 

أهم الأسباب التي حالت دون تحقيق التنمية المنشودة التي يمكن أن يحققها استثمار العقارات على 
الوقفية وتطوير آليات استثمارها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ، حتى تكون بديلا من 

تحدث  في  ادية التيالبدائل الاقتصادية الواعدة التي قد تعتمد عليها الجزائر لمواجهات الأزمات الاقتص
العالم نتيجة تقلبات أسعار البترول في البورصات العالمية ،ومواجهة الضربات الاقتصادية ومخاطر 

 التبعية المالية للدول الغربية.

دارته وتسييره في القانون الجزائري ، قمنا     وانطلاقا من ذلك وبعد دراستنا لأهم أحكام إنشاء الوقف وا 
ر العقاري الوقفي في الجزائر ، من خلال طرح مختلف آليات الاستثمار القانوني بعرض واقع الاستثما

التي قد ترد على العقارات الوقفية ، ومناقشة مختلف أحكامها وتحليلها لمعرفة مدى فعاليتها بالواقع  
ثم  نبهدف تحديد أهم النقائص التي قد تعترض العملية الاستثمارية لإيجاد الحلول المناسبة لها ، وم

معرفة الإستراتيجية اللازمة للخروج برؤية مستقبلية لتطوير الاستثمار العقاري الوقفي بالجزائر  بالاعتماد 
على بعض الآليات الحديثة والمبتكرة إداريا واستثماريا لدى بعض الدول محل الدراسة      ومدى إمكانية 

لعمل حالة الركود وحيز اة في الجزائر من تطبيق ذلك في الجزائر، في محاولة لإخراج الأوقاف العقاري
بالتنويع  ، إلى آفاق تكون فيها أكثر نفعا وخدمة للصالح العامالمرتبط بفكرة المساجد والمقابر  الخيري

في مجالات استثمار أصولها الوقفية وتطوير إدارة أعيانها دون تحميلها مخاطر إضافية، مع تعظيم 
 تجددا.استغلالا م استغلالهاإيراداتها و 

وبعد القيام بالدراسة النظرية والعملية للموضوع من خلال عرض ومناقشة النصوص القانونية المرتبطة    
بالاستثمار العقاري الوقفي في الجزائر ، وتمحيص مختلف النتائج الإحصائية المتوصل إليها  المرتبطة 

 ائج التالية :بواقع الاستثمار العقاري الوقفي في الجزائر تم التوصل إلى النت

يحتل الوقف مكانة خاصة في النظام العقاري الجزائري ، حيث صنفه المشرع الجزائري كصنف مستقل -
من أصناف الملكية العقارية وأحاطه بحماية قانونية ودستورية ، ونظم أحكامه بعدة نصوص بينت مكانته 

ر مهم موارده التي تلعب دو  المتميزة من حيث شروطه ، خصائصه ، مكوناته وطرق استثماره وتعظيم
 في تحقيق التنمية . 
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عرفت الأوقاف في الجزائر تسلسلا زمنيا متميزا أثر على حجمها وقدرتها الاستثمارية بشكل واضح  -
حيث شهدت الأوقاف الجزائرية خلال العهد العثماني ازدهارا كميا وتنوعا استثماريا أثرا على خدمتها في 

ت مساهمات عميقة في عدة مجالات آنذاك ، وعملت على ترسيخ ثقافة مختلف مناحي الحياة، فقدم
 الوقف أكثر لدى عموم المسلمين.

لكن خلال العهد الاستعماري عرفت الأوقاف الجزائرية تقهقرا وتراجعا كبيرين بعد مبادرة المستعمر    
تعتيم أي  ، والعمل علىالفرنسي إلى مصادرتها وتحويل ملكيتها للمعمرين واليهود وملكية الدولة آنذاك

 دور لها ، لحد إلغاء تصنيفها من بين تصنيفات الملكية في النظام القانوني الفرنسي نهائيا . 

وبعد الاستقلال عرفت الجزائر فراغاً قانونياً في مجال الأملاك الوقفية نتيجة ما خلفه الاستعمار    
ضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية في المت 300-37الفرنسي من آثار مترتبة عن تطبيق المرسوم 

 الجزائر والذي أدمج كل الأملاك الوقفية إما ضمن أملاك الدولة أو الاحتياطات العقارية . 

المتضمن  786-34وكبداية لسد الفراغ القانوني والاهتمام بالمؤسسة الوقفية وتنظيمها صدر المرسوم 
حيز التطبيق وتميز بعدم قدرته على استيعاب الوضعية نظام الأملاك الحبسية العامة ، لكنه لم يدخل 

 القانونية الخاصة بالأملاك الوقفية بصورة دقيقة وواضحة . 

المتضمن الثورة  06-03ليس ذلك فقط فلقد كان للقوانين المتتالية الصادرة في تلك الفترة وأهمها الأمر 
ممتلكات الوقفية من خلال نصوصها الزراعية الأثر السلبي على المساهمة في ضياع العديد من ال

 مال العام إدراجها ضمن تصنيف ال القانونية المختلفة التي عملت على تأميم الأملاك الوقفية أو بيعها أو
الأمر الذي كان له أثرا سلبيا بدوره على استمرارية الأوقاف وتعرضها للضياع والاندثار، وتأخر صدور 

قتصادية والسياسية القائمة آنذاك  وصعوبة الحصول على الوثائق قانون يهتم بها في ظل التراكمات الا
ومطابقتها مع الواقع العملي، مما جعل الجهاز القضائي عامة والإداري خاصة الحل الأمثل لاسترجاع 
الأوقاف التي بحوزة الدولة أو الأفراد بعد ما تم الاستيلاء عليها عن طريق الحيازة أو عقود الشهرة 

 وغيرها.  

المتضمن قانون الأوقاف أول أداة مكرسة للوقف كنظام قانوني قائم بذاته ربط  37-03يعتبر القانون -
فيها المشرع الجزائري أحكامه بضوابط الشريعة الإسلامية التي أسست أركانه وسطرت وفصلت في كل 

لمركز القانوني ا عنصر متعلق به وأحالنا إليها في غير المنصوص عليه ، رغم أن ذلك قد يزعزع استقرار
للأملاك الوقفية ، وذلك بالنظر لتعدد الآراء الفقهية وتبيان الاتجاهات الفقهية فيما يحال بشأنه ، وحتى 
على فرض الإحالة على أحكام مذهب واحد ، فهذا قد لا يخفف من حدة الإشكال بالنظر لتعدد الآراء 

 حول المسألة الواحدة في المذهب الواحد .
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كتصــــــــــــرف تبرعي يخرج العقار الموقوف من ملكية الواقف على وجه التأبيد والتصــــــــــــدق  ينفرد الوقف-
 ت التبرع ميزته عن غيره من تصرفابالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير بخصائص 

ل بما يتضــــــــــــــمنه من اســــــــــــــتعما أهمهـا أنـه اعتبر تبرع من نوع خـاص يترتـب عليـه انتقـال حق الانتفـاع
وفقا لاشــتراطات الواقف على وجه اللزوم  للموقوف عليه   مع تحبيس  للملك الوقفي العقاري واســتغلال

 رقبته وجعله ذو طابع مؤسساتي وشخص معنوي قائم بذاته يملك نفسه بنفسه .

واعتراف المشـرع الجزائري للوقف بالشـخصـية الاعتبارية جعله يتمتع بضـمانة تشريعية هامة منذ إنشائه 
 حافظ عليه وتيسر استقراره وتساعد على تنميته وتؤهله لدخول نطاق الحماية القانونية.وهي ضمانة ست

ينشأ الوقف كتصرف إنفرادي بقيام أركانه الموضوعية ممثلة في طرفيه ومحل التصرف الوقفي ، وفقا -
 لصيغة صريحة ، منجزة ، مؤبدة وخالية من أي شرط ينافى مقتضاه ، يعبر فيها الواقف عن إرادته

 الكاملة لإنشاء الوقف بالإيجاب غير المقترن بقبول الموقوف عليه. 

كما يجب أن يفرغ الوقف طالما أنه وارد على عقار في قالب رسمي يخضع لإجراءات التسجيل والشهر 
العقاري تحت طائلة البطلان المطلق ، ولا يكون إثبات الملكية الوقفية في هذه الحالة إلا بسند رسمي 

ءات الشهر العقاري. ويعتبر توثيق الأوقاف من أهم أسباب حفظها من الضياع ودفع يخضع لإجرا
 الأيدي المعتدية عليها، وهو الطريق الوحيد لاستمرار الانتفاع بها وفق إرادة الواقف وشروطه.

ف اتقوم إدارة الأوقاف ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومختلف أجهزة التسيير الإداري بالإشر -
على شـــؤون الوقف ، وفقا لنظام مركزي ينعكس في جانبين الأول في الإدارة الحكومية الوقفية المباشـــرة 
التي اتسمت بنقص تفعيل العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بتسييرها أهمها وجود ناظر الوقف 

دوق وقاف من خلال الصنكمركز قانوني حساس للنهوض بدور الأوقاف ، والثاني في الإدارة المالية للأ
 م ت في الناحية المالية شـــــبه منعدالمركزي لها ، إذ أصــــبح دور المصــــالح  الفرعية على مســــتوى الولايا
 ن التأكيد القانوني على مراعاتهامما أدى في بعض الأحيان إلى المســاس بشــروط الواقف على الرغم م

 وبهذا لا تعد إدارة مستقلة بذاتها. 

إلى المحافظة على العقار الوقفي واستثماره لتحقيق  أعلى عائد له ، ثم إنفاقه فيما تهدف إدارة الوقف -
وقف عليـه مجـانـاً وبدون مقابل، لذا فإن طبيعة الإدارة هنا هي مزيج بين إدارة الأعمال والإدارة العامة، 

لبيات عنه ســ وهو الجانب الغالب على إدارة الوقف. وأمام حصــر إدارة الأوقاف في فرعين فقط قد ينشــأ
عديدة منها القصـور في أداء المهمة المنوطة لها، مما يؤدي إلى انخفاض فعالية الإدارة وقلة المحاسبة 

 ، ولهذا تأثرت حركة الوقف الاستثمارية سلبا بالإدارة الحكومية للقطاع الوقفيوالرقابة على المسـؤولين، 
ة فرعية مهتمة بملف مراجعة الأملاك الوقفية وهو ما اســــتدركته وزارة الأوقاف حين قامت بإنشــــاء مديري
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المســــــــــــــتولى عليهـا وطرح هـذه الملفات على العدالة من أجل إعادة هذه الأملاك ومحاولة منها لانتهاج 
ســــياســــة التســــيير المؤســــســــاتي للأملاك الوقفية وذلك باســــتحداث لجان ولائية مشــــتركة لتســــوية قضــــايا 

 تحت رقابة الوالي.الأملاك الوقفية المحلية قانونياً وذلك 

تحتل الأوقاف الجزائرية المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث حجم الثروة الوقفية وكذا تنوع الغطاء -
الاقتصادي لها ، وذلك بضمها للأراضي الفلاحية والسكنات والمحلات التجارية ، زيادة على بساتين 

لعقارات ضمنها حصة الأسد من الحجم الكلي للأملاك الأشجار المثمرة وغيرها من الأملاك ، التي تحتل ا
 الوقفية الجزائرية ، رغم أن معظمها بحاجة للترميم والصيانة حتى أن بعضها يحتاج إلى إعادة البناء .

وفي المقابل نجد غياب تام للأصول الوقفية المستحدثة مما يعكس أن البناء المؤسس للقطاع الوقفي لم 
لدولة جهود ا، رغم أن طور الاجتماعي والاقتصادي الحالي للمجتمع الجزائري يواكب تماما مستوى الت

الحثيثة لحصر واسترجاع الأملاك الوقفية وتسويتها القانونية لعبت دورا كبيرا وفعالا في زيادة وتطور 
 .حجم الأملاك الوقفية 

 وقفيةالعقارات ال للسوء استغلاحادا نقصا  الاستثمار العقاري الوقفي في الجزائر عائداتتعرف -
وتعرضها للنهب والإهمال والتقصير في طرق استثمارها التي لا تزال جد تقليدية وبحاجة للتطوير 

 .والتحيين وفق طرق وأساليب حديثة

أقر المشرع الجزائري بوجود تصرفات ترد على حق الانتفاع بالعقار الوقفي تتناسب مع خصائصه وتعمل -
المتضمن قانون  37-03يعد القانون . و ة العقارية ، حفظها وتعظيم ريعها على تثمير الأملاك الوقفي

منه إمكانية    40ر ، حيث أتاحت المادة الأوقاف أول خطوة لتقنين الاستثمار العقاري الوقفي في الجزائ
ن أاستثمار الأملاك الوقفية وربطت ذلك مباشرة بشرط الواقف ومطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ، إلا 

كيفيات تطبيق ذلك لم توضح حينها وتركت للتنظيم ، مما جعل الاستثمارات الوقفية تقتصر في وقتها 
على عقد الإيجار فقط مع ضرورة  مراجعة بدل الإيجار وفقا لأسعار السوق التي ظلت ضعيفة مقارنة 

 بهذه الأخيرة .

حدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية الم 683-08وقد ظل الأمر على حاله رغم صدور المرسوم التنفيذي  
المعدل والمتمم لقانون الأوقاف والذي   70-73وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك إلى غاية صدور القانون 

فصًل في نصوصه في مختلف الصيغ الاستثمارية الواردة على الأوقاف العقارية بشكل أكثر وضوحا 
بعدة مواد قانونية نصت على عدة صيغ  37-03ون مما كان عليه ،حيث تمم الفصل الرابع من القان

لاستغلال العقارات الوقفية واستثمارها وتنمية مواردها ، في صورة عكست الانفتاح الاقتصادي للجزائر 
 في تلك الفترة .
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غير   الوقفية وفقا للمنظومة القانونية للأوقافللأملاك أتاح المشرع الجزائري فرصا استثمارية متنوعة  -
لما تم إدراجه من إحصائيات تعكس واقع الاستثمار العقاري في الجزائر أن ملاحظ عمليا ووفقا أن ال

ار الوقفي الاستثمفبالرغم من أن لا تزال جد محدودة ، الاستثماري في الأملاك الوقفية ع يسياسة التنو 
يب .( بينما يغيرتكز في نوع واحد من الأصول الاقتصادية وهو العقار) محلات ، مساكن ، أراضي ..

استثمار الأصول الاقتصادية المعاصرة كالأصول المالية التي تعرف توسعا عالميا هاما بفعل العولمة 
ها أن طبيعة استغلال العقارات الوقفية في الجزائر بحد ذات غيرالمعاصرة ،  الاقتصاديةالمالية والطبيعة 

و الإيجار، سواء تعلق الأمر بالمباني أتكاد تنحصر في صيغة استثمارية وحيدة مسيطرة عمليا وهي 
 ، مع تهميش بقية الصيغ الاستثمارية الأخرى الأراضي البيضاء أو الزراعية أو المشجرة أو... ،

بمختلف صيغه اعتمدت في معظمها على ممارسات  العقاري الممارسات العملية لاستثمارات الوقفف
،  على مرور الوقت كالإجارة الطويلة ة الوقفيةالعقاري اقتصادية وعقود استثمارية تستهلك الأصول

مما أدى في نهاية المطاف إلى الحد من فائدتها أو هلاكها مع مرور الوقت ،  الحكر،الاستبدال وغيرها
نفيذها تغامضة دون أي توضيح لكيفية جاءت  لقوانين الأخرىاالاستثمار المقررة بموجب عقود كما أن  .

 .أو وجود نماذج عقدية عنها

إن إجازة التصــرف في أصــل الملك الوقفي باســتبداله مع احتمال صــلاحه أولى من منع التصــرف فيه -
مع احتمال هلاكه ، فالعبرة بالمحافظة على المقصــــــــــــــد من الوقف ، لا بالمحافظة على أصــــــــــــــل الملك 

ذا كان اســتبدال أصــل العقار الوقفي قد يخالف لفظ الواقف ، ف نه إذا إالوقفي ذاته وتضــييع مقصــده ، وا 
تم اللجوء إليه لمصـلحة وقف الواقف فيسـتحق بذلك مقصـود الواقف فالعبرة بالمصلحة المحققة ، كل ما 

 في الأمر لابد من النص على الشروط والإجراءات التي تبقيه في دائرة المشروعية . 

ر بارز وفعال لها بدو رغم الاهتمام المتزايد بالأوقاف وتنوع الثروة الوقفية بها غير أنها لم تضطلع بعد  -
في العملية التنموية، لأنها لا تلبي شروط النماء الاقتصادي في ظل غياب آلية فعالة ت حول الأصول 

 ، الوقفية إلى ثروة متجددة خاضعة لعملية تجديد رأس المال وقادرة على تعزيز البنية الإنتاجية للأمة
تها سجلت عقارات الوقفية في الجزائر وتحد من فعاليويرجع ذلك لعدة عوائق تعترض العملية الاستثمارية لل

ة اتخاذ مركزي عــدم وضوح الرؤية التشريعية للاستثمـار العقـاري الوقفـــي على عدة مستويات أهمها: 
الذي أدى إلى وجود التراكم العمودي للسلطات الإدارية و القرار للجهاز الإداري القائم على الأوقاف 

ســـة ة والرقابة المحاسبية بالمؤسيقلـــة كفــاءة الإدارة المالإضافة إلى  ،اذ القرارعملية اتخ ات فيتعقيد
هم سجلت على أمحددات ،و غياب التخصص والثقافة التنظيمية المناسبة لطبيعة النشاط الوقفي ، الوقفيــة

 المستوى الوظيفي التمويلي والاستثماري.
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همها أالوقفية وتطور عائداتها العقارات تزايد استثمارات  حاجزا أمامتوجد عدة عوائق استثمارية عملت -
ة، محدودية الصيغ المتاحة قانونيا لاستغلال ممتلكات الأوقاف الأصــول الوقفي ةود تنـــوع بتركيبجعــدم و 

والأهم  ، عدم وجود مرونة قانونية تتيح الإمكانية لتوسيع مجالات الاستثمار العقاري الوقفيالعقارية ، 
 حيث أن أهم عنصر.   عدم وجود مصادر تمويلية ذاتية ومستقرة للقطاع الوقفيل ما سبق هو من ك

في فعالية النظام الوقفي هو مبدأ الاستقلالية ، وهو عنصر لا يتحقق إلا من خلال وجود مصادر مالية 
مارية على درجة ثذاتية ومستقرة للقطاع الوقفي ، فعمارة الوقف تستلزم وجود أنظمة وأساليب تمويلية واست

عالية من الكفاءة الاقتصادية بحيث تعمل على تنمية الأصول الوقفية وتطوير طرق استثمارها في نطاق 
وهو مالا يوجد بالجزائر خاصة مع افتقار المنظومة القانونية البنكية الجزائرية ، ما هو جائز شرعا وقانونا 
نكا إسلاميا ، لأن الجزائر لم تعرف بعد إلا ب ية الوقفيةات العقار ستثمار تمويل الاإلى بنوك إسلامية تهتم ب
 واحدا محدود الانتشار.

هذا زيادة على ضعف الكفاءة الإدارية للأشخاص القائمين على العملية الاستثمارية على مستوى    
مديريات الشؤون الدينية والأوقاف وعدم مواكبتهم لما هو متطور ومستجد من صيغ وابتكارات أنجع 

 صاديا.اقت

بد لا تطوير صيغ استثمار العقارات الوقفية في الجزائرل المستقبليةالرؤية إن بناء على ما سبق ف   
 وتنامي ريعها لتحقيق أغراضها المستهدفة حسب شروط الواقف العقارات الوقفيةعلى تنمية  ترتكزأن 
والمالية دارية ،الإايير الاقتصاديةبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك بالتركيز على المعو 

 والتي لا تتجسد إلا من خلال التوصيات التالية : العقارياستثمار الوقف تطوير الملائمة ل

شراكه في الحركية الاقتصادية  - تعزيز مكانة القطاع الوقفي في الهيكل العام للاقتصاد الوطني وا 
ية ية للأوقاف في الاقتصاد الجزائري وفق أسس منهجتأهيل المنظومة القانونوالعملية التنموية عن طريق 

ة، التنظيمية، الرقابي  تمر بوضع خطة متكاملة لتطوير قوانين الأوقاف الجزائرية من كل جوانبها "الإدارية 
المحاسبية، الاستثمارية والوظيفية" ،وحصر مشاكلها والصعوبات الواقعية التي قد تعترض نجاح العملية 

 جتها .لأجل معالقفية ، وتقلل من أداءها للدور المنوط بها ، وتحديد أسباب قصورها الاستثمارية الو 

ف توجد ثقة مهتزة بين الإدارة الوقفية والواقضرورة السهر على زرع الثقة بين الإدارة والمواطن حيث -
، شفافةو  ع الخاص وفق قواعد معاصرةتحتاج إلى وضع قواعد أساسية للشراكة مع المجتمع المدني والقطا

يز الثقة عن . وقد يكون تعز لواقفينلالأمثل للمشاريع من أجل توفير طمأنينة كافية  زيادة على التخطيط
طريق إنشاء مواقع الكترونية خاصة بكل مديرية للشؤون الدينية والأوقاف توضع تحت تصرف الواقفين 
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يوطد جسور الثقة في الإدارة لمراقبة مآل أوقافهم في أي وقت عن طريق رقم سري ، الأمر الذي قد 
 الوقفية ويبعث على أوقاف جديدة من قبل أشخاص آخرين .

 لدعم الثقافة والمعرفة والوعي الوقفي لدى أفراد المجتمع الجزائري والمجتمعي النشاط الإداري زيادة-
دقة جارية صوذلك من خلال توعية أفراده بأهمية قطاع الأوقاف في تحقيق التنمية الشاملة إضافة لكونه 

 غالبا ما كانت التي، وهذا ما قد يكون عن طريق عمل الندوات والمؤتمرات التوعوية حول الأوقاف، 
من ي في المجال الوقفأو بعض الباحثين  قطاع الشؤون الدينية والأوقاف تقتصر على بعض موظفي

أن تتعدى ذلك إلى خلال الأعمال المشتركة والمحدودة مع الجامعات في إطار البحث العلمي، دون 
  .الفرد العادي الذي قد يسهم بدوره في العملية التنموية الوقفية سواء كما أو تمويلا

كما يمكن أن يتم ذلك عن طريق إجراء الحوارات مع متخصصين في الجانبين الشرعي والقانوني 
الات ية أو مقوالاقتصادي بحضور إطارات في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على القنوات الفضائ

صحفية تبين أهمية الوقف وتبرز دوره التنموي ، مع عرض نماذج وقفية وواقعية فع الة وشرح دورها في 
 التنمية الاقتصادية. 

التأكيد على استقلالية النشاط الوقفي ولامركزية الإدارة الوقفية باعتبارهما جوهر الممارسة الإدارية  -
ة يتم ذلك عن طريق إنشاء هيئة وطنية للأوقاف كهيئة تتمتع بالشخصي الفعالة للأوقاف الاستثمارية، وقد

والعمل على  ةالعقاري تتولى الحفاظ على الأوقاف، عن الوزارة الوصية إداريا وتنظيميا المعنوية ومستقلة 
غلال ستالا ، وذلك بهدفتعظيم ريعها تحت إشراف الدولة من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

  .حتى يلعب دوره كاملا إلى جانب القطاعين العام والخاص في التنميةالوقفي لموارد القطاع  مثلالأ
ؤسسة الإطار الصحيح لتطوير أداء م اباعتباره الوقفية ةللمؤسس، المالية والمحاسبية  الحوكمة الإدارية-

اقبة ع ذلك من مر ، وما يتبمن تطور واكتسابها طابعا مؤسساتيا  الأوقافالوقف خاصة مع ما تشهده 
الوقفي  يداء الاستثمار الأفي سبيل تحسين  إلى أفضل مستوى ممكن بالعمل الوقفيوتقويم للوصول 

 . التنمية المطلوبة منهو لتحقيق الأهداف المناطة به 
تفعيل الرقابة والمحاسبة على المؤسسات الوقفية باعتبار الوقف وحدة محاسبية مستقلة تتمتع بالذمة -

 وحسن سيرها وتحقيقها لأهدافها هو وجود جهة العقارية فمن الأمور الأساسية في نمو الأوقافالمالية ، 
يراداتهم ، وتتخذ رقابية مستقلة ومتوازنة، تراقب أعمال الن   ظار وأدائهم وتحاسبهم على مصاريفهم وا 

تكون  أنتقلة أو والجهة الرقابية يمكن أن تكون جهة حكومية مس، الإجراءات اللازمة في حال المخالفة 
 .رقابة شعبية محلية ورقابة حكومية متخصصة هناك
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ون الاستثمارات الوقفية وتساهم في تنميتها ،أي التأكيد على إصدار النصوص القانونية التي تص   -
ضرورة إيجاد الأدوات القانونية الكفيلة بصيانة مكتسباته وتطوير مجالات تدخله ، وينبغي في ذلك سن 

هدفها تفعيل دور الوقف من خلال تبسيط النصوص القانونية والتنظيمية سواء المتعلقة  تشريعات يكون
نشائه أو بطريقة استغلاله وتنمية ريعه والاستفادة من غلاته ية تحول اعتماد قواعد حمائ، و  بالوقف وا 

وقفية لمنع غبن المؤسسة الدون الاعتداء على الأملاك الوقفية وحمايتها من العبث وسوء التصرف ، 
قوانين ي استثناء عقارات الوقف من التقيد بف في حقوقها ، وبالنسبة للعقارات الوقفية فلابد من النظر

 . الاستثمارية هالإيجارات السائدة التي قد تكون مجحفة لعوائد

السماح  جلأ الوقفية منالاستثمارية إصدار التشريعات اللازمة التي توفر المرونة للعملية إضافة إلى 
تلبية لالاستثمارات الوقفية المراعية لكل الضوابط الشرعية، القانونية والاقتصادية الأنواع المختلفة من ب

 ، بالاستفادة من تجاربالحاجات المجتمعية المتزايدة من مختلف أشكال الأوقاف خاصة العقارية منها
   الدول الرائدة في ذلك .

توجيهها بالمنصوص عليها في القانون الحالي وذلك لوقفية التفعيل الحقيقي لصيغ استثمار العقارات ا -
إلى مجالات استثمارية إنتاجية بدل من توجيهها إلى مجالات استهلاكية تنتهي بمجرد تلبية الحاجيات 

إشراك الجمعيات المدنية والشباب العاطل عن العمل في بعدة طرق من أهمها يكون ذلك قد ،و  الآنية
اء وتمويل عن طريق إنش،ر الطاقات الكامنة لدى الفئات المهمشة لصالح المجتمعالعملية التنموية وتسخي

قحام عمليات إعمار وتشغيل أعيان الوقف  المشروعات الصغيرة وفي نفس الوقت العمل على إسناد وا 
  .لهذه المشروعات الصغيرة

زيادة إيراداته، هذا الأخير و إن المبدأ الأساسي لاستمرار الوقف العقاري وتحقيقه لغاياته يكمن في تنمية -
وذلك بتطوير أساليب الاستثمار المرتبطة به من خلال ابتكار أساليب استثمارية معينة تناسب طبيعة 

تعد عقود البوت أداة تمويل واستثمار ناجحة للأملاك العقارية الوقفية من  الوقف ، وفي هذا الإطار
تثمار وتمويل الأملاك العقارية الوقفية المتواجدة الممكن الاعتماد عليها كصيغة قانونية حديثة لاس

نظام  ما قد يحققهل ، نظرابالجزائر ،وذلك في عدة مجالات تنموية لمشاريع استثمارية وقفية ضخمة 
البوت إذا ما تمت العناية بصياغته من حفاظ على عين الأوقاف من الضياع وضمان استمرار الاستفادة 

يه إدارة الأوقاف من المشاريع المجسدة عن طريقه من إيرادات مهمة منها، إضافة لما قد تتحصل عل
ضرورة مراعاة بعض النقاط المهمة التي قد تعمل مع وقفية أخرى ، عقارية تمكنها من تمويل مشاريع 

مراعاة مع البعلى تذليل مخاطر التطبيق الفعلي لهذا النوع من العقود على البيئة الوقفية الجزائرية 
   .قفخصوصية الو 
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المحدد  73-38بمقتضـــى المرســوم التنفيذي   العمل على وضــع اســتراتيجية واضـــحة لتجســيد العمل -
رصــــــــة ، باعتباره ف لشــــــــروط وكيفيات اســــــــتغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشــــــــاريع اســــــــتثمارية

 استثمارية للعقارات الوقفية في الجزائر إذا ما تم تفعيله  بصورة دقيقة وواضحة .

اة  ضبط مع مراع المدى ةطويل الوقفيةالعقارية  اتستثمار لافرض عقد الامتياز كنمط وحيد لاقتراح  -
دفتر الشروط حسب خصوصية الوقف ولما لا ادراج إيجابيات الصيغ الحديثة التي قمنا بدراستها كعقد 

 خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية.  البوت مثلا ضمن بنود دفتر الشروط 

اقتراح  دمج الصيغ الاستثمارية المتاحة في عقد الايجار كصيغة موحدة في الاستثمارات قصيرة  -
المدى ، بهدف محاولة التقليص من سلبيات الصيغ الاستثمارية المتاحة والتي رغم تنوعها الا أنها غير 

 بةارقلث آليات لاستحداكمفع لة ولا مجسدة عمليا مع ضرورة السعي الى التقليص من العوائق التي تعتريه 
دة ، مع تفعيل أحكام الصيغ الاستثمارية الموجو للعقارات الوقفيةإعادة النظر في قيمة الأجرة السنوية و 

 ضمن دفاتر شروط متنوعة حسب طبيعة كل عقار.

التفكير في أدوات وصيغ استثمارية ناجحة تمكن من تنمية العائدات المالية الناتجة عن مختلف صيغ -
ز يعتبر أولى المحاولات لتجاو  ، والذيتثمار العقاري الوقفي من إيجار ، مساقاة ، مزارعة وغيرها الاس

فكرة تجديد العين الوقفية أو بقائها دون تغيير في قيمتها . حيث تعتبر الأوقاف النقدية في العصر الحالي 
لتنمية في نفس الوقت تحقيق اإيجاد عوائد مناسبة كريع وقفي ، و  تعمل علىمن الأوقاف المثالية التي 

الاقتصادية للدولة من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد وتشجيعهم على المبادرات التجارية 
والاقتصادية التي تسهم في تنمية المجتمع . فالوقف النقدي في ظل تعدد الأدوات الاستثمارية القائمة 

على  ، ويعملما يحقق أقل المخاطر وأحسن العوائديحقق التنوع الاستثماري المطلوب لأموال الوقف ب
 ضخ التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية للعقارات الوقفية.

من أهم الصيغ الناجحة للاستثمار النقدي التي من الممكن تطبيقها لاستثمار العائدات المالية الناتجة و    
ية يق الوقفية ، الصكوك والأسهم الوقفنجد الصنادلعقارات الوقفية بالجزائر اعن مختلف استثمارات 

والشركات الوقفية مع العمل على التنسيق فيما بينها، مما يرفع من إمكانية الاستفادة منها في إنشاء 
أوقاف جديدة أو إعمار الأوقاف القديمة ، مع ضرورة التشديد على مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية 

ل خارج الأطر والمحاذير الشرعية والقانونية ، وذلك بناء على حتى لا يضيع الأصل الوقفي أو يستغ
يجاب ينعكس بالإ مماتخطيط منهجي متكامل يعتمد على إستراتيجية واضحة لعملها وطرق إدارتها ، 

 .على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء
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 الوقفي :: نموذج عن عقد الإيجار العقاري 71الملحق رقم 
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  الوقفية في الجزائرالعقارية تصنيف الأملاك ل : جدول ورسم بياني72لملحق رقم ا
 .  2718إلى غاية سنة                  

 
 العدد الوقفي نوع الملك

 3688 محلات تجارية

 3783 متنوعة سكنات
 303 أراضي  فلاحية
 007 أراضي بيضاء

 3 ضي غابيةأرا
 4 أراضي مشجرة

 77 حظائر
 37 حضانات

 807 أصول وقفية متنوعة

 www.marw.dzالمصدر : موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر :

 
بالاعتماد على الإحصائيات المتاحة على موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر  الباحثةالمصدر : من إعداد 

:www.marw.dz 

%63,06
%14,15

%13,92

%8,87

سكنات وقفية 

أراضي متنوعة

محلات تجارية

أصول وقفية أخرى
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 2771ماي  79المؤرخة في  11-71المذكرة رقم : نسخة عن 73الملحق رقم 
 مرفقة بنموذج لعقد الاستفادة. المتضمنة تخصيص سكنات وظيفية وقفية إلزامية
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 : حوصلة لطبيعة استغلال الأملاك الوقفية على مستوى  78الملحق رقم 
   2718ولايات الوطن إلى غاية سنة                   

 
 الوقفية بحسب طبيعة الاستغلال ملاكعدد الأ الولاية الرقم

 المجموع شاغرةأملاك  سكنات وظيفية يجارالا
 129 119 0 10 ادرار 1
 195 59 40 96 الشلف 2
 168 19 46 103 الاغواط 3
 91 36 0 55 ام الابواقي 4
 372 81 79 212 باتنة 5
 495 170 273 52 بجاية 6
 245 61 64 120 بسكرة 7
 109 24 47 38 بشار 8
 197 7 105 85 البليدة 9
 204 33 150 21 البويرة 10
 50 50 0 0 تمنراست 11
 96 18 53 25 تبسة 12
 919 90 381 448 تلمسان 13
 163 24 42 97 تيارت 14
 333 0 333 0 تيزي وزو 15
 1694 6 413 1275 الجزائر 16
 174 35 0 139 حي الكرام /

 117 28 12 77 الجلفة 17
 155 34 59 62 جيجل 18
 517 98 365 54 سطيف 19
 84 13 63 8 سعيدة 20
 202 35 69 98 سكيكدة 21
 173 20 107 46 س.بلعباس 22
 134 2 91 41 عناية 23
 83 2 63 18 قالمة 24
 229 36 60 133 قسنطينة 25
 119 10 44 65 المدية 26
 180 38 122 20 مستغانم 27
 239 66 152 21 المسيلة 28
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 215 62 86 67 معسكر 29
 97 29 28 40 ورقلة 30
 183 27   156 وهران 31
 147 76 37 34 البيض 32
 14 2 9 3 اليزي 33
 166 47 60 59 ب.بوعريريج 34
 171 24 127 20 بومرداس 35
 102 14 62 26 الطارف 36
 10 6 2 2 تندوف 37
 33 8 25 0 تسمسيلت 38
 116 17 52 47 الوادي 39
 97 20 22 55 خنشلة 40
 73 12   61 سوق اهراس 41
 70 14 26 30 تيبازة 42
 71 4 45 22 ميلة 43
 125 21 8 96 عين الدفلى 44
 97 6 60 31 النعامة 45
 184 27 115 42 عين تيموشنت 46
 81 6 0 75 غرداية 47
 49 3 23 23 غليزان 48

 9967 1639 4020 4308 المجموع

 
 www.marw.dzالمصدر : موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر :
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وفقا لأحكام  على مستوى ولاية قسنطينة  لأوعية العقارية المخصصة للاستثمارا :79لملحق رقم ا
المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع  213-14المرسوم 

 ستثمارية.ا
تخصيصها منها ل ةالتي تم نقل الرفافي ولاية قسنطينة يوضح المقابر المسيحية المصفاة جدول -أ   

 .736-38كأوعية عقارية للاستثمار في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم

 الرقم -المقبرة المسيحية–موقع العقار  7المساحة م
 73 بلدية ديدوش مراد 4377
 77 عبيدبلدية عين  3377
 76 -بلدية مسعود بوجريوا 7077
 74 بلدية إبن زياد 0677
 70 بلدية الخروب 8777

 73 بلدية أولاد رحمون /
 70 .-القراح-بلدية أولاد رحمون /

متحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الحصائيات من إعداد الباحثة بالاعتماد على الإالمصدر: 
   قسنطينة.

ار لتخصيصها كأوعية عقارية للاستثمبولاية قسنطينة جدول يوضح المساجد " الزائدة" الشاغرة -ب   
 .7736-38المرسوم التنفيذي رقم في إطار أحكام

    

متحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الحصائيات من إعداد الباحثة بالاعتماد على الإالمصدر: 
   قسنطينة.

  الرقم اسم المسجد وموقعه الطبيعة المساحة الاجمالية
 73 أوت قسنطينة 77مسجد الفرقان حي أرض 7م3777.77
 77 عد بن أبي وقاص طرق الخروب قسنطينةمسجد س أرض 7م 3607.40
 76 مسجد الهجرة حي الزيادية قسنطينة أرض 7م 7.777.77
 74 مسجد الأنصار حي الزيادية قسنطينة أرض 7م6.033.77
 70 مسجد عقبة بن نافع نهج حجاج بشير بلدية الخروب أرض 7م6.477.77
 73 مسجد أحمد حماني بلدية عين عبيد أرض 7م6.777.77

 70 مسجد الأمير عبد القادر حي المنظر الجميل  أرض 7م77.040.77
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  2714إلى غاية  2713الإيرادات الوقفية بين سنوات : جدول  76الملحق رقم
 .  بولاية قسنطينة                    

 الوقفيةالعقارية جدول إحصاء المداخيل المحصلة من خلال إيجار الأملاك -أ  
 .بولاية قسنطينة   7738ديسمبرغاية إلى  7736بداية من جانفي    

المتبقي في حساب  النفقات 
ديسمبر من 63الولائي إلى  غاية:

كل سنة  والمحول للصندوق 
 )دج(للأوقاف  ــــــــزيالمــــــــركـ

المحــــــول للصندوق 
المـــــــركــــــزي للأوقاف 

 )دج(00%

حول الم  المبلغ 
لحساب الــــنفقـــــــــــــات 

 )دج(%70الولائي

 إيــــــــــرادات حساب
 الأوقاف الولائي

 واتـــــــالسن

3.387.300.60 6.363.377,07 3.334.847.07 4.300.607.77 7736 
748.047.80 4.863.047.77 3.337.634.77 3.440.703.77 7734 

1.540.442.50 6.734.000,83 3.483.637.07 0.070.707.77 7730 
3.406.703.67 4.676.348,07 807.007.77 0.034.308.77 7733 
2.526.705.81 8.403.033,86 7.838.070.33 33.700.377.40 7730 
2.348.164.44 37.768.080,30 7.003.340.67 33.707.773.77 7738 

 
متحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الحصائيات من إعداد الباحثة بالاعتماد على الإالمصدر: 
   قسنطينة.

 
 :بولاية قسنطينة  7738إلى سنة 7734مخلفات إيجار الأملاك الوقفية من سنة  جدول -ب   

 بالدينار الجزائري الإيجارمبلغ مخلفات  السنة الرقم
 د.ج6.708.764.77 7734 73
 د.ج0.304.683.77 7730 77
 د.ج37.600.047.77 7733 76
 د.ج 37.433.364.77 7730 74
 د.ج37.300.607.33 7738 70

ية لامتحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بو الحصائيات من إعداد الباحثة بالاعتماد على الإالمصدر: 
   قسنطينة.
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التعويضات عن نزع الملكية الوقفية للمنفعة : جدول تفصيلي لمبالغ 70الملحق رقم 
 العامة بولاية قسنطينة :

 
مساحة  العنوان المساجد الرقم

 الأرض
مساحة 
 البناية

 المبلغ المعوض القيمة التجارية

73 
 

مسجد 
 الكهف

نهج بن زويد 
 دج 77.074.777.77 دج 77.074.777.77 ²م 066 ²م 066 عاشور قسنطينة

77 
مسجد 

الأمير عبد 
 القادر

حي فضيلة 
 دج 33.377.777.77 دج 33.377.777.77 ²م 083 ²م 083 سعدان قسنطينة

76 
مسجد 
الشيخ 
 عاشور

نهج رومانيا 
 دج 70.700.777.77 ²م 630 ²م3007 الأسفل قسنطينة

 دج 07.084.777.77
74 

مسجد 
صلاح           

الدين 
 يوبيالأ

نهج رومانيا 
 دج 70.070.777.77 ²م 376 ²م 007 العليا قسنطينة

70 
مسجد 

الأمير عبد 
 القادر

حي فيلالي 
 دج64.077.777.77 دج33.377.777.77 /  7م000 قسنطينة

 د.ج76.477.777.77  7م3307 
 د.ج 330.733.330.87 للأوقافالمبلغ المحول للصندوق المركزي   دج330.778.777.77  المجموع الإجمالي المعوض

 

متحصل عليها من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الحصائيات من إعداد الباحثة بالاعتماد على الإالمصدر: 
   قسنطينة.
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 قائمــــــة المصـــادر والمراجـــــع:
 النصوص القانونية : -أولا
 : التشريعيةالنصوص -1

 :الأوامـــــــــر 
 63المتعلق بأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة،ج ر عدد  73/70/3033المؤرخ في  377-33الأمر -3

 .463،ص،3033لسنة 
 3033لسنة  40يونيو المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  78المؤرخ في  303-33الأمر -7

لسنة  70، ج ر عدد  7734فبراير  74المؤرخ في  73-34المعدل والمتمم بموجب القانون  006ص،
 . 74،ص،7734

 3007لسنة  370المتضمن تنظيم التوثيق، ج ر عدد  30/37/3007المؤرخ في  03-07الأمر -6
 .  3330ص،
لسنة  00المتعلق بالثورة الزراعية ، ج ر عدد  78/33/3003المؤرخ في  06-03الأمر -4

 . 3347،ص،3003
لسنة  08المتضمن القانون المدني ،ج ر عدد  3000سبتمبر 73المؤرخ في  08-00الأمر رقم -0

لسنة  44، ج ر عدد 7770جوان 77المؤرخ في  37-70المعدل والمتمم بالقانون   007،ص، 3000
 .76،ص 7770لسنة  63، ج ر عدد 7770ماي 36المؤرخ في   70-70والقانون  30،ص، 7770

إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل المتضمن  37/33/3000المؤرخ في  04-00الأمر رقم -3
 .3773، ص، 3000لسنة  07العقاري ، ج ر عدد 

، 3000لسنة  83المتضمن قانون التسجيل ، ج ر عدد  70/37/3003المؤرخ في  370-03الأمر -0
 .3737ص،
لسنة  36المتعلق بالتأمين، ج ر عدد  3000 70/73المؤرخ في  70-00رقم  الأمر-8

 .76،ص،3000
 87، ج ر عدد  3003المتضمن قانون المالية لسنة  67/37/3000المؤرخ في  70-00مر الأ-0

 .3000لسنة 
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،ج ر  30/70/7773المؤرخ في  76-73لأمر ا-37
 .76ص، 7773لسنة  43عدد
،ج ر  7737ي لسنة المتضمن قانون المالية التكميل 7737أوت  73المؤرخ في  73-37الأمر -33

 .74،ص،7737لسنة  40عدد 
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  : القوانيــــــن 
المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال  70/77/3083المؤرخ في  73-83القانون -3

السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير 
 .373، ص،3083لسنة  73ت والهيئات والأجهزة العمومية ، ج ر عدد العقاري والمؤسسا

 3084لسنة  74المتضمن قانون الأسرة ، ج ر عدد  70/73/3084المؤرخ في  33-84القانون -7
 74،ص، 7770لسنة  46،ج ر عدد  7770ماي  74المؤرخ في  70-70المعدل والمتمم بالقانون 

 7770 لسنة 30،ج ر عدد  7770فبراير 70المؤرخ في 77-70المتضمن الموافقة على الأمر رقم 
 المعدل والمتمم . 38ص،
، 3084لسنة  70المتعلق بالأملاك الوطنية، ج ر عدد 67/73/3084المؤرخ في  33-84القانون -6

 .3773ص،
،  الذي يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 3080ديسمبر  78المؤرخ في  30-80القانون -4

 .3038،ص،3080لسنة  07ج ر عدد ، ملاك الوطنية وحقوق المنتجين و واجباتهمالتابعة للأ
لسنة  30المتضمن علاقات العمل، ج ر عدد  3007أفريل 73المؤرخ في 33-07القانون -0

، ج ر 3003ديسمبر  73المؤرخ في  70-03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  037،ص،3007
 .7304،ص، 3003لسنة  38عدد 

لسنة  40المتضمن قانون التوجيه العقاري ،ج ر عدد  38/33/3007المؤرخ في  70-07قانون ال-3
لسنة   00ر عدد  ج 3000سبتمبر70المؤرخ في  73-00المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  3007
 .33،ص،3000

، 3007لسنة  07المتعلق بالتهيئة والتعمير ، ج ر عدد  73/37/3007المؤرخ في  70-07 القانون-0
لسنة  03، ج ر عدد  7774أوت  34المؤرخ في  70-74 رقم قانونالمعدل والمتمم بال 3307ص،

 . 74،ص،7774
لسنة  07، ج ر عدد  المتضمن قانون الأملاك الوطنية 73/37/3007المؤرخ في  67-07القانون -8

 .3333،ص،  3007
       3003لسنة  73ر عددالمتعلق بالأوقاف ، ج  70/74/3003المؤرخ في  37-03القانون  -0

لسنة  70،ج ر عدد 77/70/7773المؤرخ في  70-73المعدل والمتمم بالقانون  307،ص
  .76 ،،ص7777لسنة  86،ج ر عدد 34/37/7777المؤرخ في  37-77والقانون  70،ص،7773

، يةالسياح المواقع و السياحي التوسع بمناطق المتعلق 30/77/7776المؤرخ في  76-76القانون -37
 . 34،ص،7776لسنة  33ج ر عدد 
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 ج المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة  30/70/7776المؤرخ في  37-76القانون -33
 . 73،ص، 7776لسنة  46ر عدد 

لسنة  34المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ، ج ر عدد  77/77/7773المؤرخ في  77-73القانون -37
 .15، ص،7773

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  وتسليم  70/77/7770المؤرخ في  77-70القانون -36
 .33،ص، 7770لسنة  30سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، ج ر عدد 

،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ج ر  76/77/7778المؤرخ في  70-78القانون -34
 .  7778لسنة  73عدد 
تمام انجازها،ج ر  77/70/7778المؤرخ في  30-78قانون ال -30 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 

 .30،ص،7778لسنة  44عدد 
 43المتضمن قانون التوجيه الفلاحي ،ج  ر عدد  76/78/7778المؤرخ في  33-78القانون -33

 .74،ص،7778لسنة 
تغلال الأراضي الفلاحية الذي يحدد شروط وكيفيات اس 30/78/7737المؤرخ في  76-37القانون -30

 . 74،ص،7737لسنة  43التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر عدد  
 34والمتضمن تعديل الدستور الجزائري،ج ر عدد  7733مارس  73المؤرخ في  73-33القانون -38

 . 7733لسنة 
 النصــوص التنظيميــــة :-2

 : المراسيــــم الرئاسيــــــة 
المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق  78/77/3080المؤرخ في  38-80م المرسوم الرئاسي رق-3

 . 764ص، ،3080لسنة  70،ج ر عدد 76/77/3080عليه في استفتاء 
المتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة  70/74/7773المؤرخ في  370-73المرسوم الرئاسي رقم -7

ببيروت )لبنان ( بين الجمهورية الجزائرية  7777نوفمبر  78ع في وق  )قرض ومنحة ( الم   الفنية
الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر،ج ر 

 .73، ص،7773لسنة  70عدد
 : المراسيـــــم التنفيذيـــة 

الفرنسية في المتضمن تمديد سريان القوانين  63/37/3037المؤرخ في  300-37 رقم المرسوم-3
 . 3036لسنة  77،ج ر عدد رالجزائ
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المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، ج ر  30/70/3036المؤرخ في  786-34 رقم المرسوم-7
 .043، ص،3034لسنة  60عدد 

 67المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،ج ر عدد 70/76/3003المؤرخ في  37-03 رقم المرسوم-6
 .403،ص،3003لسنة 

 67المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد 70/76/3003المؤرخ في  36-03لمرسوم رقم ا-4
 .408ص، ،3003لسنة 

عداد  73/70/3086المؤرخ في  607-86 رقم المرسوم-0 الذي يحدد إجراءات إثبات التقادم المكسب وا 
 .3406ص،، 3086لسنة  73عقد الشهرة ،ج ر عدد 

الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون  70/73/3080لمؤرخ في ا 00-80المرسوم التنفيذي رقم -3
 .300،ص،3080لسنة  73الدينية ، ج ر عدد 

الذي يحدد شروط إعداد العقد الذي يثبت  73/77/3007المؤرخ في  07-07المرسوم التنفيذي رقم -0
في المؤرخ  30-80القانون  الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في إطار

 . 700،ص، 3007لسنة  73وكيفيات ذلك ، ج ر عدد  78/37/3080
المتضمن إحداث مؤسسة المسجد،ج  3003مارس  76المؤرخ في  87-03المرسوم التنفيذي رقم -8

 .060،ص،3003لسنة  33ر عدد
المتضمن القانون الأساسي الخاص  70/74/3003المؤرخ في  334-03المرسوم التنفيذي رقم -0

 .  300ص،،3003لسنة  77ج ر عدد  الشؤون الدينية ،بعمال قطاع 
المتضمن إنشاء الديوان الوطني  3003فيفري 74المؤرخ في  80-03المرسوم التنفيذي رقم -37

          المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 76،ص،3003لسنة  30للأراضي الفلاحية،ج ر عدد 
 . 73،ص، 7770لسنة  33دد،ج ر ع 7770أكتوبر  77المؤرخ في  70-660
والتعمير  للتهيئة العامة للقواعد المحدد 78/70/3003المؤرخ في  300-03 رقم التنفيذي المرسوم-33

  .  006،ص،3003لسنة  73والبناء ، ج ر عدد

من  33المحدد لكيفيات تطبيق للمادة  3003أفريل  73المؤرخ في  330-03المرسوم التنفيذي -37
  .70،ص، 3003لسنة  77ل والمتمم لقانون التوجيه العقاري، ج ر عدد المعد 73-00الأمر 
المتعلق بمنح إمتيازات الطرق السريعة  ج  38/70/3003المؤرخ في  678-03المرسوم التنفيذي -36

 .  78ص،،3003لسنة  00ر عدد 
ها ها وحمايتالمحدد لشروط إدارة وتسيير الأملاك الوقفية وتسيير  683-08 رقم المرسوم التنفيذي-34

  . 30ص،، 3008لسنة  07وكيفيات ذلك ، ج ر عدد 
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المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  78/73/7777المؤرخ في  343-7777المرسوم التنفيذي -30
المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  36،ص،7777لسنة  68وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،ج ر عدد 

 . 78ص،،7770لسنة  06، ج ر عدد 78/73/7770المؤرخ في  70-470
الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح  7777/ 70/ 73المؤرخ في  777-7777المرسوم التنفيذي رقم -33

 .70،ص،7777لسنة  40الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، ج ر عدد
ستشهاد ، المتضمن إحداث وثيقة الا73/37/7777المؤرخ في  663-7777المرسوم التنفيذي -30

 .             73ص،،7777لسنة  34المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفية إصدارها وتسليمها،ج ر عدد 
المتضمن إحداث المفتشية العامة  38/33/7777المؤرخ في  603-7777المرسوم التنفيذي رقم -38

 .64،ص،7777لسنة  30في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد
الذي يحدد كيفية تطبيق نص المادة  74/77/7776المؤرخ في  03-76المرسوم التنفيذي رقم -30
 .70، ص ، 7776لسنة  78مكرر من قانون الأوقاف المعدل والمتمم ، ج ر عدد  78
الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز  77/37/7774المؤرخ في  430-74المرسوم التنفيذي رقم -77

لسنة  87المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها ، ج ر عدد  إنجاز
 .67،ص،7774

المتضمن القانون الأساسي الخاص  74/37/7778المؤرخ في  433-78 رقم المرسوم التنفيذي-73
لسنة        06، ج ر عدد  بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

 .73،ص،  7778
حق      الذي يحدد كيفيات تطبيق  7737ديسمبر  76المؤرخ في  673-37المرسوم التنفيذي رقم -77

 .33،ص،7737لسنة  00الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،ج ر عدد
، المتضمن القانون الأساسي للمسجد 33/7736/ 0 المؤرخ في 600-36المرسوم التنفيذي رقم -76

مارس  76المؤرخ في  83-03والذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم  4،ص، 7736لسنة  08ج ر عدد
 . 060ص،،3003لسنة  33المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته،ج ر عدد  3003

المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي  37/77/7734المؤرخ في  07-34 رقم المرسوم التنفيذي-74
 . 70ص،،7734لسنة  70الوقفية المخصصة للفلاحة، ج ر عدد 

المحدد لشروط وكيفيات استغلال  7738 /78/ 77المؤرخ في  736-38 رقم المرسوم التنفيذي-70
 . 70، ص، 7738لسنة  07العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 
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 القــــرارات الوزاريـــــــة :-3
الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن  73/77/3000المؤرخ في  70القرار رقم -3

        المؤرخ في 777إنشاء لجنة الأوقاف وتحديد مهامها وصلاحياتها ، المتمم بالقرار الوزاري رقم 
ة والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات الصادرة عن ،مصنف القوانين والمراسيم الرئاسي 33/33/7777

، نشر وزارة الشؤون الدينية  7776ماي  63إلى  3000وزير الشؤون الدينية والأوقاف من أول يناير 
 .  7776والأوقاف،الجزائر،

المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك  77/76/3000المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك-7
 .38،ص،3000لسنة  67ر عدد الوقفية،ج 

 بالأملاك الخاصة والنفقات الإيرادات ضبط كيفيات المتضمن 37/74/7777المؤرخ في  القرار-6
 .70،ص،7777لسنة  73، ج ر عدد  الوقفية

القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية المؤرخ في -4
ظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ج ر ، المتضمن تن77/33/7773
 .77،ص،7773لسنة 06عدد
ج ر عدد ، المحدد لمحتوى السجل الخاص بالملك الوقفي 73/73/7773القرار الوزاري المؤرخ في-0

 . 30،ص،7773لسنة  67
ة ليمثل وزير الشؤون الدينية الذي يؤهل مدير الشؤون الديني 36/76/7733القرار الوزاري المؤرخ في -3

 . والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
 30/33/7776مؤرخ في المشترك بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية الوزاري القرار ال-0

 .67ص، 7776لسنة  03الذي يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية،ج ر عدد
الذي يحدد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو  77/70/7733رار الوزاري المشترك المؤرخ في الق-8

 ج      حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
 .63ص،،7733لسنة  37ر عدد 

 
 التعليمـــات ،المناشيـــــر، المذكــــرات :-8

 مـــات :التعلي 
الصادرة عن مديرية الأوقاف ، المتضمنة طريقة  36/78/3003المؤرخة في  76-03 رقم التعليمة-3

 دفع إيجار الأوقاف . 
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الصادرة عن وزير الشؤون الدينية المتعلقة  37/73/3003المؤرخة في  60-03التعليمة الوزارية رقم -7
 بكيفية دفع إيجار الأوقاف.

عن وزير الشؤون الدينية  ة، الصادر  73/70/7777المؤرخة في  70مشتركة رقم التعليمة الوزارية ال-6
 والأوقاف ووزير المالية المنظمة لإجراء تدوين الشهادة الرسمية للملك الوقفي.

، الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف 76/78/7776المؤرخة في  346التعليمة الوزارية رقم -4
 ك العقارية الوقفية.، المتعلقة بتسيير الأملا

الصادرة عن كل من وزير  77/76/7773المؤرخة في  73-73التعليمة الوزارية المشتركة رقم -0
الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية 

 عامة التي هي في حوزة الدولة .، المتعلقة بتحديد كيفيات تسوية الأملاك العقارية ال
 : المناشيــــــر 

الصادر عن وزير الشؤون الدينية ووزير الفلاحة  73/73/3007المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في -3
 ،المحدد لكيفيات استرجاع الأراضي الوقفية التي أدمجت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية.

الصادر عن وزير الشؤون الدينية المتضمن  70/78/3003في المؤرخ  03المنشور الوزاري رقم -7
 توسيع دائرة الاهتمام بالأملاك الوقفية المنقولة والعقارية .

  : المذكــــــــرات 
المتعلقة   الصادرة عن مديرية الأوقاف والحج  70/73/7777المؤرخة في  77/7773المذكرة رقم -3

طني جرين الذين يدفعون مبلغ إيجارهم لوكالات البنك الو بكيفية تفادي صعوبة تشخيص ومعرفة المستأ
 الجزائري .

المتضمنة تخصيص سكنات وظيفية وقفية  7773ماي  70المؤرخة في  73/33المذكرة رقم  -7
 إلزامية. 

المتعلقة   الصادرة عن مديرية الأوقاف والحج  70/73/7777المؤرخة في  73/7777المذكرة رقم  -6
 كم في تسيير الأملاك الوقفية .بكيفية تحسين التح

الصادرة عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،المتضمنة  33/73/7777المؤرخة في  388المذكرة رقم  -4
 السجل الخاص بالملك الوقفي ووثيقة الإشهاد المكتوب والشهادة الرسمية .

لعامة للأملاك الوطنية الصادرة عن المديرية ا 7770أكتوبر  36المؤرخة في  737077المذكرة رقم -0
المتضمنة تسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية المخصصة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لبناء 

 المساجد وملحقاتها و/أو المدارس القرآنية.
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 قائمة المراجــــــــــــع: -ثانيــا
 : باللغـــــــة العربيــــــــة 
 الكتــــــــب:-1
 ة  : ـــــب اللغـــم وكتــــالمعاج 

 .3080المنجد الأبجدي، دار المشرق ، لبنان ،الطبعة الثامنة،-3
 س ن .ذ ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد العاشر ، دار صادر ، بيروت ، د -7
 .7774المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، الطبعة الرابعة ، -6

 ي : ــالإسلام هــــــــب الفقـــــكت 
لبنان ،الإمام أبو عبد الله الحنبلي ، المطلع على أبواب المقنع ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر-3

 ه. 3680 ،الطبعة الأولى
السيد سابق، فقه السنة ، طبعة جديدة م نقحة ومخرًجة الأحاديث وموافقة لأحكام الأحاديث للشيخ -7

 .3000، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانية ،  محمد ناصر الدين الألباني
الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، مطبعة مصطفى الحلبي -6

 . 3000القاهرة ، الطبعة الثانية، 
تحقيق  يالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  الشافع-4

 .  3004علي محمد ومعوض وعادل أحمد عبد الموجود ، الجزء السابع ، دار الكتب العلمية ، بيروت  

رداية غ       نصر سلمان وسعاد سطحي ، فقه المعاملات المالية وأدلته عند المالكية ، المطبعة العربية-0
 . 7777،، الجزائر
 ة : ـــة العامـــب القانونيـــالكت 

الجزء ،عيد ، الحقوق العينية العقارية الأصلية ،الارتفاق ، الوقف ، التصرف بالأرض الأميريةإدوار -3
 . 3087الثاني ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، لبنان ، 

 .7773،الياس ناصف ، عقد البوت ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان-7
 . 3008الحديث ، مصر،  أنور طلبة ، عقد الإيجار ، المكتب الجامعي-6
التوزيع جسور للنشر و  ،علاقة العمل الفردية والجماعية، بشير هدفي ، الوجيز في شرح قانون العمل-4

 . 7773، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 
 .7774بن عبيدة عبد الحفيظ ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية،دار هومة ،الجزائر،-0
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جزائر منشورات كليك،ال، س،الملكية العقارية في الاجتهاد القضائي الجزائري،الجزء الأولجمال ساي-3
 .7734الطبعة الأولى، 

جمال سايس،الملكية العقارية في الاجتهاد القضائي الجزائري،الجزء الثاني،منشورات كليك -0
 .7734الجزائر،الطبعة الأولى، 

،دار هومة 76-37ى حق امتياز في ظل القانون حكيمة كحيل،تحويل حق الانتفاع الدائم إل-8
 .7734الجزائر،الطبعة الثانية، 

  .7730،حمادة عبد الرازق حمادة،التحكيم في عقود البوت،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،مصر-0
حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام،دار هومة الجزائر،  -37

7773 . 
 . 7770حمدي باشا عمر ، الملكية العقارية ،دار هومة ، الطبعة المنقحة والمزيدة ، -33
حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة  -37

 .70،7770العليا ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة
 . 7737جزائري ، دار الخلدونية ، الجزائر ، خلفوني مجيد ، العقار في القانون ال-36
دودة آسيا ورمول خالد ، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري ، دار -34

 .7778هومة ، الجزائر ، 
ذيب عبد السلام ، عقد الإيجار المدني ، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة -30
 .7773،ا ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر ، الطبعة الأولىالعلي
رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد الإيجار ، الأحكام العامة في عقد الإيجار ، الفتح  -33

 . 7773 ،مصر،للطباعة والنشر
مصر  لجامعة الجديدة ،دار ا ،الأحكام العامة،رمضان أبو السعود ،العقود المسماة،عقد الإيجار -30

7733 . 
 .  3080سليمان مرقس ، عقد الإيجار ، مؤسسة روز اليوسف ، لبنان ، -38
المعارف  منشأة سمير عبد السيد تناغو ، عقد الإيجار طبقا لأحكام القانون المدني وأحدث القوانين،-30

 .3008 ،للتوزيع ،مصر

" T.O .Bود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ"طه محيميد جاسم الحديدي ، النظام القانوني لعق-77
نشر شتات للوتطبيق قواعد التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود، دار الكتب القانونية ودار 

 . 7736، مصر ، الإمارات ، والبرمجيات
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 ةعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السادس، الإيجار والعاري-73
 .7774منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 

                 لبنان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العيينة الأصلية،-77
 ن . د ذ س

عصمت عبد المجيد بكر ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، البيع والإيجار ، منشورات زين  -76
 .  7730، بيروت ، الطبعة الأولى ، الحقوقية 

الطبعة  بنان ل علي هادي العبيدي ، العقود المسماة ، البيع والإيجار ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،-74
 .  7770 ،الأولى
علي هادي لعبيدي ، العقود  المسماة ، البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين وفق آخر -70

 .  7737 عمان ،،بيقات القضائية لمحكمة التمييز ، دار الثقافة للنشر والتوزيع التعديلات مع التط
محمد تقية ، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية ، المؤسسة -73

 .3084الوطنية للكتاب ، الجزائر،
لنظرية العامة للالتزامات ،مصادر محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، ا-70

 د الالتزام ،العقد والإرادة المنفردة ،دراسة مقارنة في القوانين العربية ،دار الهدى ،الجزائر،الطبعة الأولى 
 ذ س ن.

، امعامة للالتزامات ،مصادر الالتز محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية ال-78
  .7774الجزء الأول ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، الطبعة الثانية  التصرف القانوني ،

محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة -70
 . 7774الثانية ، 

نشأة ماكن ، منبيل إبراهيم سعد ، العقود المسماة ، الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأ-67
 .7776المعارف،مصر، 

 . 3083نصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر، -63
هلال شعوة ، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني ، جسور للنشر ، الجزائر، الطبعة الأولى، 

7734. 
قانون الجزائري ، دراسة قانونية تحليلية، دار هومة، الجزائر  وزاني وسيلة،وظيفة التوثيق في ال-67

7770 . 
 وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء الرابع،  دار الفكر، القاهرة، د ذ س ن .-66
 .7730، ويس فتحي ، الشهر العقاري في القانوني الجزائري ، دار هومة ، الجزائر،الطبعة الثانية-64
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 ة :ـــة المتخصصـــلقانونيب اـــالكت 
أبو القاسم محمد أبو شامة نجاه ، تثمير الوقف النقدي دراسة تأصيلية ورؤية مستقبلية ،مؤسسة -3

 .7730ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، 
أحمد أبو زيد ، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة -7

ة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ،إيسيسكو بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف  منشورات المنظم
 . 7777الكويت ، 

 .3008أحمد الخطيب ، الوقف والوصايا ، مكتبة بغداد الجامعية ، العراق، الطبعة الثانية ، -6
بوعات الجامعية أحمد فراج حسين، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، دار المط-4

 .3000الإسكندرية، 
أحمد محمد السعد ومحمد علي العمري ،الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، الأمانة -0

 . 7777العامة للأوقاف ، الكويت ، 
صندوق التمويل الأصغر الوقفي، سلسلة إصدارات ساعي  اني،عأسامة عبد المجيد بن عبد الحميد ال-3

 .7730قاف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، لتطوير الأو 
لنفائس ،دار ا أسامة عمر الأشقر ، تطوير المؤسسة الوقفية والإسلامية على ضوء التجربة الغربية-0

 .7737الطبعة الأولى ، 
 ن. سأسامة عمر الأشقر ، مؤسسات وقفية رائدة ، تجارب ودروس، دار النفائس،  د ذ -8
ار د ان ، الصيغ القانونية لاستثمار أموال الوقف ، عقود البوت نموذجاإسلام محمود عبد الرحيم مهر -0

  .  7777السعودية ، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف،
ليزابيت بوريس ، المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ترجمة المكتب الفني  بالأمانة إ-37

 . 3003العامة للأوقاف ، الكويت ، 
        الطبعة الأولى  العينين ، أحكام الوصايا والأوقاف ، مؤسسة شباب الجامعة،مصر،بدران أبو -33

 د ذ س ن.
بن عزوز عبد القادر، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام ،دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري، -37

 . 7778الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، الطبعة الأولى 
 .7737يق الوقف العقاري ، جمعية الفرات ، الطبعة الأولى ، بوارس عيسى ، توث-36

إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري دراسة  بوضياف عبد الرزاق،-34
 . 7737مقارنة ، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،
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  سلامي والتشريع ، دار الهدىبوضياف عبد الرزاق ، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإ-30
 . 7737الجزائر، 

 . 3084حسن عبد الله الأمين، الوقف في الفقه الإسلامي، نشر البنك الإسلامي للتنمية، -33
 . 7770حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات ) الهبة ، الوصية ، الوقف (،دار هومة ، الجزائر ، -30
الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، مكتبة  زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، أحكام-38

 .3084الفلاح، الكويت ، الطبعة الأولى، 
 زهدي يكن ، أحكام الوقف ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ،  د ذ س ن. -30
 . 3034 الطبعة الثانية ، د ن ، لبنان ذ زهدي يكن ، الوقف الذري ومصادره الشرعية في لبنان ، د -77
 .3033زهدي يكن ،المختصر في الوقف ، مطبعة سميا ، بيروت ،  -73
زهدي يكن، الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون، دار النهضة العربية ، بيروت، الطبعة  -77

 .3038الأولى،
 .3087زهدي يكن ، أحكام الوقف ، منشورات المكتبة العربية ، صيدا ، بيروت ،  -76
يب أحمد،إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، المعهد حبو طارق الله خان -74

 . 7776الطبعة الأولى،السعودية ، الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة،
 عبد الكريم بللو أديلاني ، الوقف النقدي واستثماره في ماليزيا، خطة مقترحة لتطبيقه في نيجيريا-70

 . 7733يت ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكو 
عبد الله سعد الهاجري ، تقييم كفاءة استثمار أموال الوقف بالكويت ، الأمانة العامة للأوقاف  -73

 . 7773الكويت ، 
عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي ، العشرينات في مسيرة الأمانة العامة للأوقاف ، الأمانة -70

 .7734،  العامة للأوقاف ، الكويت ، الطبعة الثانية
فنطازي خير الدين موسى ، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ، الجزء الأول ، الوقف  دار -78

 .  7737زهران للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 
دراسة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية والقرارات كنازة محمد ، الوقف العام في التشريع الجزائري ،-70

 . 7773القضائية ، دار الهدى، الجزائر ، 
لعميري ياسين وبوشنافة جمال ،استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري ، دراسة على ضوء -67

 . 7730آخر المستجدات القانونية ، دار الخلدونية ، 
 .7770محمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ، مصر ،-63
 زيد الأبياني بك ، كتاب مباحث الوقف ، د ذ د ن ، د ذ س ن . محمد -67
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محمد عبد الله مغازي ، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة -66
 .7770الجديدة للنشر، مصر ، 

الخاصة محمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي ، مسائل الأحوال الشخصية -64
 . 7737بالميراث والوصية والوقف في الفقه والقانون والقضاء ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

محمود أحمد مهدي ، نظام الوقف في التطبيق المعاصر ، نماذج مختارة من تجارب بعض الدول -60
ة العربية ية ، جدة ، المملكالإسلامية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنم

 . 7776السعودية ، 
مسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في -63

  .   7733الجزائر وعدد من الدول الغربية والإسلامية ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، 
 . 3030، مطابع ألف باء ، دمشق ، مصطفى الزرقاء ، أحكام الوقف -60
مليحة محمد رزق ، التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية ، دراسة حالة -68

 . 7773جمهورية مصر ، الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، 
مية والقانون منذر عبد الكريم القضاة، أحكام الوقف، دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة الإسلا-60

 . 7730،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،
منذر قحف ، الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته ، تنميته ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار -47

 . 7777الفكر ، دمشق ، 
عامة لمومني إسماعيل وعويسي أمين ، حوكمة الوقف وعلاقتها بتطوير المؤسسة الوقفية ، الأمانة ا-43

 . 7738للأوقاف ، الكويت ، 
 الرسائـــل العلميـــــة : -2

 وراه :ــــل الدكتــــــــرسائ 
بن شرطيوة سناء ،الأنظمة العقارية في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص -3

 .7733/7730تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة ،
، جزائريدراسة تطبيقية عن الوقف ال، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام ، بن عزوز عبد القادر-7

لجزائر، ا رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية،تخصص الفقه وأصوله،كلية العلوم الإسلامية،جامعة
7776/7774 . 

ق ، رسالة دكتوراه علوم في الحقو بوشريط حسناء ، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر -6
 . 7733/7730 ،تخصص قانون الأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر،بسكرة
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بوضياف عبد الرزاق ، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  رسالة -4
ية، جامعة والعلوم الإسلام الاجتماعيةون ، كلية العلوم دكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقان

 .7770/7773الحاج لخضر، باتنة ،
جطي خيرة ، سلطات ناظر الوقف في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص،كلية -0

 .7733، 73الحقوق، جامعة الجزائر
تنمية موارده، رسالة دكتوراه علوم في القانون دلالي الجيلالي ،تطور قطاع الأوقاف في الجزائر ،و -3

 .  7734/7730،  73الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
سالمي موسى،الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، رسالة -0

 .  7730/7733، 73دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
مساهمة نحو تفعيل الوقف النقدي ودوره في التنمية ، رسالة دكتوراه علوم في شرون عز الدين ، -8

العلوم الاقتصادية تخصص نقود وتمويل ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة 
 .  7730/7733محمد خيضر، بسكرة ، 

كتوراه علوم عمير الجزائري ،رسالة دعربي باي يزيد ، إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والت-0
 . 7734/7730في القانون العقاري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

قانون دكتوراه في ال رسالةفردي كريمة ، عقد الامتياز لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، -37
 . 7738/7730وري، قسنطينة ، العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منت

مجوج انتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،رسالة دكتوراه علوم في -33
الحقوق ، تخصص قانون خاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة 

7730/7733. 
 ة والتطبيق ، مع الإشارة إلى حالة الأوقاف فيمسدور فارس ، تمويل واستثمار الأوقاف بين النظري-37

الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،تخصص تحليل اقتصادي،كلية العلوم الاقتصادية والتسيير 
 .7770/7778،جامعة يوسف بن خدة الجزائر ،

 ة دكتوراهمنصوري كمال ،الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف ،دراسة حالة الجزائر ،رسال-36
في علوم التسيير تخصص إدارة الأعمال ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر  

7770/7778. 
رسالة ، يماني ليلى ، أهمية الاستثمار الوقفي ودوره في تخفيف مشكلة الفقر، دراسة حالة الجزائر-34

             لمسانت، تسيير ،جامعة أبي بكر بلقايد التجارية وعلوم ال دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية ،
7730-7733 . 
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 ر : ـــــــــل الماجستيـــــــرسائ 
إبراهيمي نادية ، الوقف وعلاقته بنظم الأموال في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير في القانون -3

 .  3003ر ،تخصص عقود ومسؤولية ،معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، بن عكنون ، الجزائ
أحمد بلخير ، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة ، دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية ، رسالة  -7

ماجستير في الاقتصاد الإسلامي ، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة  
7770/7778  . 

رسالة ،الوقف الاستثماري ، دراسة فقهية اقتصادية اني ، صناديق عأسامة عبد المجيد عبد الحميد ال-6
 . 7778،ماجستير في الشريعة الإسلامية ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة بغداد ، العراق 

إسعادي أ سية ، التصرف في ريع الوقف وتطبيقاته المعاصرة ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي -4
 الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والاقتصاد ،جامعة الأمير عبد والتشريع الجزائري  رسالة ماجستير في

 .7737/7736القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة 
بريك الزوبير ، النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات ، رسالة ماجستير ،كلية -0

 . 7734/7730الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر ، 
لباي إبراهيم ، قانون الأوقاف ،دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير، كلية ب-3

 . 7776/7774جامعة الجزائر، ،العلوم الإسلامية 
بن تونس زكرياء ،المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف -0

 .7770/7773ير ، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة الجزائر ، الجزائري ،رسالة  ماجست
بن حبيلس أمينة ، سندات الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية -8

 .7770/7778الحقوق، جامعة المنار ، ،تونس، 
قانون رسالة ماجستير في البن زكري راضية ، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة ، -0

 .  7770/7737العقاري ،كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
لية ك بن مشرنن خير الدين ، إدارة الوقف في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير في الإدارة المحلية-37

 .  7733/7737الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 
لخالق بكر ، سبل تنمية موارد الوقف الإسلامي في قطاع غزة ، رسالة ماجستير  بهاء الدين عبد ا-33

 .7770في المحاسبة والتمويل ،كلية التجارة ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، فلسطين ، 
، ائريفقه الإسلامي والقانوني الجز بوطرفة شمس الدين ، أساليب إدارة الأوقاف ، دراسة مقارنة بين ال-37

ستير تخصص نظام الوقف والزكاة ، كلية الشريعة والاقتصاد ، جامعة الأمير عبد القادر رسالة ماج
 . 7733/7737قسنطينة ،  ،للعلوم الإسلامية
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بوعافية رضا ،أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر ، رسالة ماجستير في القانون العقاري،كلية -36
 . 7778/7770الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 

جروني خالد ، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ، رسالة ماجستير في القانون -34
 .73،7733/7737العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

جعفر سمية ، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة ، دراسة مقارنة بين الكويت -30
ماجستير تخصص إدارة الأعمال والتنمية المستدامة،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم وماليزيا ، رسالة 

 .  7736/7734، 3التجارية وعلوم التسيير ، جامعة فرحات عباس ،سطيف 
حازم صليحة ، نظام الولاية على الأملاك الوقفية في ظل التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في -33

 . 7737/7733، 3قوق ، جامعة الجزائر القانون الخاص ، كلية الح
حسام الدين عبد العزيز أحمد موافي ، عقد البوت لاستثمار أموال الوقف ، وقف الراجحي نموذجا  -30

 .  7738ماليزيا ، مارس ، ماجستير في الفقه وأصوله ، الجامعة العالمية الإسلامية  رسالة

ون ية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانزردوم صورية ، النظام القانوني للأملاك الوقف-38
 .7770/7737العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

التزامات المستأجر في إيجار العقارات والمنقولات ، رسالة ماجستير في قانون زروقي خديجة ، -30
 . 7737/7736، ،جامعة وهران  والعلوم السياسية الأعمال المقارن،كلية الحقوق

سالمي موسى، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير في -77
 . 7776العقود والمسؤولية،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 

شماشمة هاجر ، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطبيقاته في الجزائر ،رسالة ماجستير في -73
 .7736/7734لعام ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، القانون ا

فنطازي خير الدين ، نظام الوقف في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون العقاري  كلية -77
 .7774/7770قسنطينة ، ، الحقوق ، جامعة منتوري

ي علوم ف جزائر ، رسالة ماجستيرقاسمي أحمد ، الوقف ودوره في التنمية البشرية مع دراسة حالة ال-76
  .7770/7778،، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،جامعة الجزائر التسيير تخصص نقود ومالية

قجالي مراد ، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري ،رسالة ماجستير كلية -74
 .7776الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

خ، حماية الأملاك الوقفية ، رسالة ماجستير في القانون العقاري ، كلية الحقوق لخضر ولد الشي-70
 .7736/7734،  3جامعة الجزائر 
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لهزيل عبد الهادي ، آليات حماية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير ، كلية -73
 .7734/7730الحقوق والعلوم السياسة ، جامعة الوادي ، 

سمينة ، الوقف العام ، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون  مايز يا-70
 . 73،7737/7733جامعة الجزائر 

منصوري كمال ،استثمار الأوقاف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ،رسالة ماجستير، كلية العلوم -78
 . 7777/7773الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ، 

وني عبد الرزاق ، حماية الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في القانون موس-70
 .   7770/7778الخاص ،كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

ميمون جمال الدين ، ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في -67
 .7774قاري والزراعي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، القانون الع

هارون خلف عبد الدلو ، عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ، رسالة -63
 .7730ماجستير في الفقه المقارن ،الجامعة الإسلامية بغزة ، فلسطين ، 

أرض الوقف وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة   يحي نصر حمودة الدلو ، المنازعة على-67
رسالة ماجستير في القضاء الشرعي ، كلية الشريعة والقانون ، الجامعة الإسلامية ،غزة ، فلسطين 

7770. 
  : الرسائل المتخصصة 

 أحمد حططاش ، النظام القانوني للوقف ، بحث مقدم لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة  كلية-3
 .  7774/7770الحقوق والعلوم الإدارية ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

عماد رسن حسن الجميلي ،نموذج مقترح لقاعدة محلية محاسبية لمعالجة مشاريع الاستثمار وفق -7
نظام البناء والتشغيل والتحويل ، دراسة تطبيقية في الشركة العامة للأسمنت الجنوبية " معمل الأسمنت 

، بحث مقدم إلى مجلس المعهد العالي للدراسات ، جامعة بغداد كجزء لمتطلبات نيل شهادة  كربلاء "
 . 7737محاسب قانوني ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ، بغداد ، العراق ، 

 
 والدورات العلمية : والملتقيات المقالات العلمية وأعمال المؤتمرات  - 3

 ة :المقـــالات العلميـــ 
لاك الأم أحمد حسين أحمد محمد ، إجارة الوقف في الفقه الإسلامي ، جمع وتنسيق زكرياء العماري-3

الوقفية في مدونة الأوقاف والقانون المقارن ، الجزء الثاني ، مجلة القضاء المدني ، مطبعة المعارف 
 .7734الجديدة ، الرباط ، المغرب ، 
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 بيل إلى إصلاحه وصولا إلى تفعيل دوره ، مجلة الأوقافأحمد عوف عبد الرحمان ، الوقف الس-7
 . 7770، 0الكويت ، العدد 

دارة الأوقاف "دولة الكويت نموذجا" -6 بدر ناصر المطيري ،التجارب الإسلامية الحديثة في تنظيم وا 
  .  7778، نوفمبر  30مجلة الأوقاف ، الكويت ، العدد 

دارة المرافق العامة ، دراسة فقهية  بشناق أحمد ، توظيف عقد البناء والتشغ-4 يل والنقل في إنشاء وا 
 .  7738،  73مجلة كلية الشريعة والقانون ، ليبيا ، العدد 

بن حبيلس أمينة ، نحو نظام فعال لاستثمار العقار الوقفي ، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية -0
 .7730أكتوبر ،  4، عدد 33لد في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الجلفة ، مج

          بن شرطيوة سناء ، الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في ظل المرسوم رقم-3
 . 7733، جوان  60، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ، عدد  34-07
اذج عالمية لاستثمار الوقف ، مجلة البحوث بن عزة هشام ، إحياء نظام الوقف في الجزائر ، نم-0

 . 7730، جوان 76جامعة أم البواقي، العدد ،الاقتصادية والمالية 
، الوقف والأنظمة الخيرية الأوروبية ، التقنين والمعوقات ، مجلة الأوقاف ، الكويت بوجلال محمد -8

 . 7738،  60العدد 
والسبيل إلى تفعيله ، مجلة المعيار ، جامعة الأمير  بوشعالة فتيحة محمد ، دور الوقف  في التنمية-0

 .7737،  76عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة ، العدد 
حروشي  جلول ، أهمية عقود البوت في تنمية الاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر، مجلة التكامل -37

 .  7730،  77، عدد 76الاقتصادي ، جامعة أدرار ، مجلد 
 .7774، 3سين شحاتة ، استثمار أموال الوقف ، مجلة الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،العدد ح-33
حسين عبد المطلب الأسرج ، دور الصناديق الوقفية في التنمية ، مجلة بحوث إسلامية واجتماعية -37

 . 7737، أكتوبر  74، العدد 77متقدمة ، المجلد 
وقاف في الجزائر ، مجلة التربية الأساسية والعلوم التربوية حمداني هجيرة ، نظرة حول تاريخ الأ-36

 .7730 جانفي،  67والإنسانية ،جامعة بابل ، العراق، العدد 
دراجي السعيد ، تفعيل دور مؤسسة الوقف والزكاة لتمويل المشروعات،مجلة الشريعة والاقتصاد  -34

 .  7737، جوان  73لعدد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة ، ا
سالم عبد الله حلس وبهاء الدين عبد الخالق بكر،واقع الوقف الإسلامي وطرق استثماره في قطاع -30

 .7733، يونيو  77، العدد 30غزة  ، مجلة الجامعة الإسلامية ، سلسلة الدراسات الإنسانية ، المجلد 
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 70القانون والمجتمع ، جامعة أدرار ، مجلد سعداني نورة ، الاستثمار وفق عقود البوت ،  مجلة -33
 . 7730،  77عدد 
سعيدوني نصر الدين ، الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بالجزائر أواخر -30

جزائر ،العدد ال  العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي ، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
80/07  ،3083. 
جلة م المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية في ماليزيا الإطارسناء عبد الكريم العتاق ، -38

 .7737،  37العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف ، عدد 
يع ناشئة عنه في ظل التشر شطناوي فيصل ،النظام القانوني لعقد البوت وتسوية المنازعات ال-30
 . 7734، 3، العدد 43، المجلد ، الجامعة الأردنية ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ردنيالأ

، عوديةبحوث الفقهية المعاصرة  السشوقي أحمد دنيا ، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ، مجلة ال-77
 . 3000، مارس  34العدد 
ن الإرادة المنفردة ، الوصية والوقف ، مجلة شيخ سناء ، إثبات التصرفات العقارية الصادرة ع-73

 .  7770،  73المحكمة العليا ، العدد 
شيخ سناء ، الطبيعة القانونية للوقف في القانون الجزائري ، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة _77

 .  7734، جانفي  77مستغانم، العدد
في نظام المؤسسة الوقفية مقارنة بنظيرتها  المالية الإدارةصادق حماد محمد محمدين ، معوقات -76

 .  7738،  60الخيرية الأوروبية ، مجلة الأوقاف ، الكويت ، عدد 
صديقي أحمد وفقيقي سعاد ودحو محمد ، الصكوك الوقفية ودورها في استثمار الوقف النقدي ، -74

 . 7738، جوان  3، عدد  4مجلة ميلاف للبحوث والدراسات ، ميلة ، مجلد 
لتجربة ا  طارق عبد الله ، عشر سنوات من التنسيق الدولي بين البلدان الإسلامية في مجال الوقف-70

  37 عددالالكويت ،  الكويتية بين أهمية الانجازات وضرورة التطوير ، مجلة الأمانة العامة للأوقاف
7770   . 

جلة م  الفكرة واختلاف النتائج  طارق عبد الله ، ما بين الوقف والمؤسسات الخيرية الغربية ، وحدة-73
 . 7738،  60الأوقاف ، الكويت ، عدد 

عبد الرزاق صبيحي ، الخطة المنتهجة لتطوير قوانين الأوقاف ، مدونة الأوقاف المغربية نموذجا -70
جمع وتنسيق زكرياء العماري ، سلسلة دراسات وأبحاث عن النظام القانوني للأملاك الوقفية المغربية  

 .7737، مجلة القضاء المدني ، المغرب،   73الجزء 
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عدد لاعبد الفتاح صلاح ، التجربة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية ، مجلة الأوقاف ، الكويت  -78
77  ،3000 . 
، سنطينةق عبد الكريم رقيق، الوقف ضوابط وأحكام، مجلة المحراب، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف-70

 .  7770،  73العدد 
عبد الله النجار ، ولاية الدولة على الأوقاف، المشكلات والحلول ، جمع وتنسيق  زكرياء العماري -67

النظام القانوني للأملاك الوقفية ، دراسات وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف ، منشورات القضاء 
 . 7737الدار البيضاء ، المغرب ،  ،المدني ، دار الآفاق المغربية 

عبد الله بن محمد العمراني ، تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة )البوت( -63
 هـ. 3460، ربيع الثاني  63دراسة فقهية ، مجلة العلوم الشرعية ، السعودية، عدد 

 ءعبد المنعم النعيمي ، أحكام إثبات الملك الوقفي عن طريق وثيقة الإشهاد المكتوب على ضو -64
تشريع الأوقاف الجزائري ، دراسة تحليلية وتقييمية ، مجلة دراسات وأبحاث للعلوم الإنسانية والاجتماعية 

 . 7733ديسمبر  70، المجلة العربية ، عدد 
عمر بوحلاسة ، الوقف في القانون الجزائري ، مجلة الموثق ، الغرفة الوطنية للموثقين ، الجزائر  -60

 . 7777، 70العدد 
اد عبد الله العمر ، استثمار أموال الوقف الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية ، الأمانة العامة فؤ -63

 . 7770للأوقاف ، الكويت ، 
جلة م فؤاد عبد الله العمر ، التحديات التي تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤسسي لمواجهتها-60

 . 7776، 0الأوقاف، الكويت ، العدد 
عبد الله و عماد رسن ، نموذج مقترح لقاعدة محلية محاسبية لمعالجة مشاريع الاستثمار وفق فيحاء -68

نظام البناء والتشغيل والتحويل ، دراسة تطبيقية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية ، معمل سمنت 
 .7734كربلاء ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، عدد خاص بالمؤتمر العلمي المشترك ، 

لعجال يسمينة ودليدية دوفان ، التعاقد بأسلوب البوت في التشريعين الجزائري والفرنسي ، المجلة -60
 .   7730،  77، عدد  73الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، جامعة الوادي ، مجلد 

ون ، جامعة قانمجوج انتصار ، إثبات الوقف العام في التشريع الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة وال-47
  .7733، جوان  70ورقلة ، العدد 

مجيدة الزياني ، الوقف والأنظمة الخيرية الغربية ، إنسانية المقاصد وآفاق التعاون ،مجلة الأوقاف -43
 .7738، 60الكويت ، العدد 

محمد عثمان بشير ، الوقف الإسلامي والأنظمة الخيرية المشابهة ، نحو شراكة حضارية إنسانية -47
 .  7738، 60عدد الجلة الأوقاف، الكويت ، م
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حالة الأردن  ، محمد موفق الارناؤوط ، نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الاقتصادية للوقف -46
 . 7778،  34الكويت ، العدد ، مجلة الأوقاف

جمع لممحمود أحمد أبو الليل ومحمود عبد الرحيم ، استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي ،مجلة ا-44
 . 7773،  36الفقهي الإسلامي ، جدة ، السعودية ، العدد

مرتضى رضوان ، الوقف الإسلامي ،دراسة تحليلية في تدبير الوقف في المملكة الأردنية ،مجلة -40
 . 7734، أوت 7، العدد  7القدس الدولية للدراسات الإسلامية ، فلسطين ،المجلد 

، التجارةعلوم الاقتصاد والتسيير و ن الاندثار والاستثمار ، مجلة مسدور فارس ، الأوقاف الجزائرية بي-43
 . 7778،  30جامعة الجزائر، العدد 

الأوقاف ، مجلة العلوم فارس ، نحو نموذج مؤسسي متطور لإدارة  مسدورو منصوري كمال -40
 .7773، مارس  0، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد الإنسانية

ب إصلاح القطاع الوقفي في الوطن العربي ومحددات تطوريرها مع الإشارة مومني اسماعيل ، تجار -48
طينة ، قسن إلى بعض التجارب مجلة الشريعة والاقتصاد ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 . 7736،  76عدد ال،  77مجلد 
ارة ويرها مع الإشمومني إسماعيل، تجارب إصلاح القطاع الوقفي في الوطن العربي ومحددات تط-40

إلى بعض التجارب ، مجلة الشريعة والاقتصاد ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة 
 .7736 76، العدد77المجلد 

ياسر عبد الكريم الحوراني ، المشكلات المؤسسية للوقف في التجربة الإسلامية التاريخية ، مجلة -07
 .7778،  34عدد ال ،الأوقاف، الكويت

  73 عددالياسر عبد الكريم الحوراني ، تجربة الوقف في إطار عالمي ،  مجلة الأوقاف،الكويت، -03
7774. 
 والملتقيات والدورات العلمية :  أعمــــال المؤتمرات 

العياشي صادق فداد ، الوقف ، مفهومه ،شروطه وأنواعه ، أبحاث مؤتمر الأوقاف الأول ، جامعة -3
 . 7773لمكرمة ، السعودية ،أم القرى ، مكة ا

العياشي فداد ، منتجات الوقف لتحقيق التنمية المستدامة ، المؤتمر الإسلامي الدولي الآليات التفعيلية -7
 .7730سبتمبر  78و 70لقطاع الأوقاف بالجزائر ، جامعة الجلفة ، 

دم الأخرى ، بحث مق إبراهيم خليل عليان ، تطوير الأوقاف الإسلامية واستثمارها ، تجارب الدول-6
 . 7736لمؤتمر بيت المقدس الرابع ، فلسطين ، 

أبو غدة عبد الستار ، عقد البناء والتشغيل والإعادة وتطبيقه في تعمير الأوقاف والمرافق العامة -4
 ، الشارقة،الإمارات العربية المتحدة ، د ذ س ن.  30منشورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، الدورة 
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في تعمير الأوقاف والمرافق العامة   B.O.Tمحي الدين أحمد ، تطبيق نظام البناء والتمليك أحمد -0
 س ن .ذ ،الشارقة ،الإمارات العربية المتحدة ، د  30منشورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي،الدورة 

الملتقى ، بزاز حليمة وجمال شرفة ،إدارة مخاطر الاستثمار الوقفي كضرورة لتفعيل دوره التنموي-3
         يومي ،الدولي الوقف الإسلامي أداة تمويل وتنمية ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 . 7730أفريل  30و33

اف ر من التجربة الأمريكية في استعمال الأوقبيتر مولان ، الوقف وأثره على الناحية الاجتماعية ،عبَ -0
 . 3003ديسمبر 0و 3مارات العربية المتحدة ، يومي الغربية ، ندوة الوقف الإسلامي، الإ

حسن السيد حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي،المؤتمر الرابع للأوقاف نحو -8
 .7736إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي، المدينة المنورة، السعودية ،

ورقة  ،يس الشركات الوقفية ، دراسة فقهية تأصيليةخالد بن عبد الرحمان بن سليمان الراجحي ، تأس-0
أيوفي " علمية مقدمة للمؤتمر الخامس والعشرين لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

" الصناعة المالية الإسلامية بعد أربعين عاما ، تقييم التجربة واستشراف المستقبل ، المدينة المنورة ، 
 .  7733السعودية ، 

خليفة بابكر الحسن ، حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع ، منشورات مجمع الفقه الإسلامي -37
 الدولي في دورته التاسعة عشر،الشارقة ،الإمارات العربية المتحدة ، د ذ س ن .

دارة الممتلكات الوقفية  و عبايدية يوسف -33 كعرار أحمد، صيغ تمويل مشاريع الأوقاف الإنمائية وا 
جربة الماليزية في مجال الصناديق الوقفية عرض وتحليل ، مقال مقدم في إطار المؤتمر العلمي الت

الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي ) الزكاة والوقف ( في تحقيق التنمية المستدامة 
 73و 77ائر، يومي مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر ، جامعة سعد دحلب البليدة ، الجز 

  .7736ماي 
عبد الفتاح تباني وعبد السلام حططاش ، نظام الوقف الإسلامي والأنظمة المشابهة له في -37

الاقتصاديات الغربية ،الملتقى الدولي الأول لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،المركز 
 .7733فيفري  74و  76الجامعي بغرداية، يومي 

بدلي حمزة ، الحماية الجنائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري،الملتقى الوطني الأول حول ع-36
أفريل  70و  73استغلال الأملاك الوقفية في الجزائر واستثمارها ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، يومي 

7730  
الأمانة ،ف الفقهية الثانيمحمد رأفت عثمان ، الوقف الذري أو الأهلي ،أبحاث منتدى قضايا الوق-34

 .  7770الكويت ، ماي ،العامة للأوقاف



 قائمة المصادر والمراجع
 

383 
 

محمد عبد الحليم عمر ، نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي ، دراسة مقارنة -34
، ة المكرمة، جامعة أم القرى ، مك بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف ، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية

 س ن . د ذ
 محمد مصطفى الزحيلي ، الوقف الذري أو الأهلي ، أبحاث منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني -33

 . 7770الأمانة العامة للأوقاف، الكويت ، ماي 
ني حول ، الملتقى الوطميمون جمال الدين ، الملكية العقارية الفلاحية الوقفية ومعوقات استثمارها -30

ومي ي  ا في تنمية الاستثمار في الجزائر ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينةالملكية العقارية ودوره
 .7733نوفمبر  76و77
ناهد علي حسن السيد، حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، منشورات مجمع الفقه الإسلامي -38

 . الدولي، الدورة التاسعة عشر، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، د ذ س ن

ياسر عبد الكريم الحوراني ، الغرب والتجربة التنموية للوقف ، آفاق العمل والفرص المستفادة  -30
المملكة  ،القرى ، مكة المكرمة أمالمؤتمر الثاني للأوقاف ، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية ، جامعة 

 .  7773العربية السعودية ، 
يط والميزانية، دورة إدارة الأوقاف الإسلامية المنعقدة يحي عيسى، مبادئ إدارة الوقف، التخط-77

 ، نشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر.3000نوفمبر  70-73بالجزائر، من 
يونس الصوالحي ، حوكمة المؤسسات الوقفية ،ملتقى الجلفة الإسلامي الدولي السنوي عن الآليات -73

 .7730سبتمبر  78و70ة الجلفة ، يوميالتفعيلية لقطاع الأوقاف بالجزائر،جامع
 :الانترنتعلى مقالات ال -8
متاح على الموقع :   إبراهيم بن محمد الحجي ، الوقف على التعليم في الغرب،-3

wakf.addres.com ، 73:40على الساعة :  70/33/7738أطلع عليه بتاريخ . 
                   :متاح على الموقع لامي والغربي،أحمد محمـد عاشــور، نشأة الوقــف الخيري في العالـم الإس-7

www.alukah .net   : 77:77على الساعة:  38/77/7738، أطلع عليه بتاريخ . 
أسامة عبد المجيد العاني ، حماية الأوقاف الإسلامية باستخدام نظام المؤسسة الوقفية ، متاح على -6

 . 73:77 :على الساعة 70/76/7730خ أطلع عليه بتاري، scholar.google.com الموقع : 
بسام بن عبد الله البسام ، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في المملكة العربية -4

 70/70/7730أطلع عليه بتاريخ : ،  thesis.mandumah.comالسعودية، متاح على الموقع : 
  .30:77على الساعة : 
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، دور مؤسسات الوقف في تحقيق التنمية الاجتماعية المستديمة ، متاح  بوقرة رابح وعامر حبيبة-0
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 الملخـــــص

ة ـومكانة خاص بأهميـة يشكل الوقف العقاري ثروة وطنية هامة ورصيدا هائلا لا يستهان به جعله يتمتع  
، وذلك بالنظر لما قدمه من خدمات وما حققه من منافع كثيرة ناتجة عن مختلف الإسلامي المجتمعفي 

الأوقاف من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت على ه ، حيث تعتبر صيغ استثمار 
ل ، مما جعالعصور والأقطار في بناء الحضارة الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية مر

رية االمشرع الجزائري يوليه عناية خاصة كمؤسسة وقفية قائمة بذاتها ونوع منفصل من أنواع الملكية العق
. 

إلا أن الإهمال والتهميــــش قد طالها، فمعظـم  ان الوقفية في الجزائريالرغــم من كثرة الأعلكن وعلى 
زائري بالرغم من الاهتمام المتزايد للمشرع الج،  أو مستثمرة بأساليب تقليدية إما مهملة الوقفيةالعقارات 

ا، قط في عدم تفعيل طرق وأنماط استثمارهبضبط النظام القانوني الخاص بها، ذلك أن الإشكال ليس ف
 بل في غياب الرقابة الفعلية للهيئات المكلفة بالأوقاف ، مما يستدعي استحداث آليات فع الة لمراقبتها.

 أكثر عن طريق التنويع في بعث الاهتمام بالوقف العقاريعادة وبناء عليه يهدف هذا البحث لإ   
أعيانه الوقفية دون تحميلها مخاطر إضافية ، ومعالجة كافة  مجالات استثمار أصوله وتطوير إدارة

خراجها من حالة الركود وحيز العمل المصاعب التي تعترضها ، إضافة لتعظيم أموالها و  استغلالها وا 
تجارب  ، خاصة مع بروزتكون فيها أكثر نفعا وخدمة للصالح العاماقتصادية إلى آفاق المحدود  الخيري

دارته وتسييره يمكن  -، إسلاميا وحتى غربيا  عربيا –عصرية حديثة في مجال الاستثمار الوقفي وا 
الاستفادة منها في استخلاص دروس الماضي واتجاهات الحاضر والخروج برؤية مستقبلية للاستثمار 

 العقاري الوقفي بالجزائر تتماشى وتطور المعطيات الاقتصادية .

 ، الاستثمار ، الآليات . : العقار، الوقف الكلمـــات المفتاحيــــة
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Résumé 

   Le Waqf immobilier constitue une richesse nationale importante et un atout 

énorme qui ne peut être sous-estimé, ce qui lui a fait jouir d'une importance et 

d'une position particulières dans la communauté islamique, compte tenu des 

services qu'elle a fournis et des nombreux avantages qu'elle a obtenus résultant 

des différentes formes de son investissement, dont les Waqfs sont considérées 

comme l'une des institutions économiques et sociales les plus importantes qui 

ont contribué à travers les âges et les pays à la construction de la civilisation 

humaine et sociale dans les sociétés islamiques, ce qui a amené le législateur 

algérien à accorder une attention particulière en tant qu'institution de Waqf 

autonome et un type distinct de propriété immobilière. 

Cependant, malgré le grand nombre de Waqfs en Algérie, la négligence et la 

marginalisation l'ont affectée, la plupart des biens de Waqf étant soit négligés 

soit investis dans des méthodes traditionnelles, malgré l'intérêt croissant du 

législateur algérien pour le contrôle du système juridique qui y est lié. , parce 

que le problème n'est pas seulement l'incapacité d'activer les méthodes et les 

schémas de leur investissement, mais plutôt l'absence de contrôle efficace des 

organes en charge des Waqfs, ce qui nécessite le développement de 

mécanismes efficaces pour les contrôler. 

   Ainsi, cette recherche vise à raviver davantage l'intérêt pour le Wakf 

immobilier par la diversification dans les domaines de l'investissement de ses 

origines, de développer la gestion de ses biens de waqfs sans encourir de 

supplémentaires risques, et de répondre à toutes les difficultés qu'ils 

rencontrent, en plus de maximiser ses fonds et de les exploiter et de les sortir 

d'un état de stagnation et d'espace de travail caritatif limité vers des horizons 

économiques dans lesquels ils sont plus bénéfiques et servent l'intérêt public, 

Surtout avec l'émergence de nouvelle expériences contemporaines - arabes, 

islamiques et même occidentales - dans le domaine de l'investissement de 

Waqf, de son administration et de sa gestion, qui peuvent être utilisées pour 

tirer les leçons des tendances passées et présentes et proposer une vision future 

de l’investissement immobilier de Waqf en Algérie qui soit en ligne avec 

l'évolution des données économiques. 

Les mots clés : Immobilier, wakf, investissement, les mécanismes .  
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Summary 

   The real estate Waqf constitutes an important national wealth and a huge asset 

that cannot be underestimated, which has made it enjoy a special importance 

and position in the Islamic community, considering the services it has provided. 

and the many advantages it has obtained resulting from the different forms of 

its investment, whose Waqfs are considered one of the most important 

economic and social institutions that have contributed through the ages and 

countries to the construction of human and social civilization in Islamic 

societies, which has led the Algerian legislator to grant special attention as an 

autonomous Waqf institution and a distinct type of real estate ownership. 

   However, despite the large number of Waqfs in Algeria, neglect and 

marginalization has affected it, with most of Waqf's assets either neglected or 

invested in traditional methods, despite the growing interest of the Algerian 

legislator for the control of the legal system which is related to it. because the 

problem is not only the inability to activate the methods and schemes of their 

investment, but rather the lack of effective control of the bodies in charge of 

the Waqfs, which requires the development of effective mechanisms to control 

them. 

   Thus, this research aims to further revive interest in Wakf real estate by 

diversifying in the areas of investment from its origins, developing the 

management of its waqfs assets without incurring additional risks, and 

responding to all difficulties they face, in addition to maximizing its funds and 

exploiting them and pulling them out of a state of stagnation and limited 

charitable workspace towards economic horizons in which they are more 

beneficial and serve the public interest, Especially with the emergence of new 

contemporary experiences - Arab, Islamic and even Western - in the area of 

Waqf investment, administration and management, which can be used to learn 

from past and present trends and propose a future vision of Waqf's real estate 

investment in Algeria that is in line with the evolution of economic data. 

Key words: Real estate, Endowment, Investment, Mechanisms. 


